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 الإنسانية  للعلوم الكتاب مجلة في النشر تعليمات و قواعد
تعنى مجلة الكتاب للعلوم الإنسانية بالبحوث العلمية في مجالات العلوم التربوية )عربي، انكليزي، رياضية(  

  والقانون والعلاقات والعلوم السياسية، ومجالات أخرى.

 العامة المتطلبات :اولا

. يرسل البحث إلى سكرتارية تحرير المجلة بصورة مباشرة مع قرص مدمج أو عبر البريد الإلكتروني 1

(kjhs@uoalkitab.edu.iq ( أو عن طريق رقم الهاتف )( للمجلة بصورة ملف )07708327129MS-

Word( وملف )PDF ) . 

 % 20تتجاوز نسبة الاستلال أكثر من    ( على أن لاTurnitin. يرسل نسخة من استلال )2

  ( دينار. 100000. تبلغ قيمة النشر في المجلة )3

 . تقبل البحوث للنشر أو ترفض اعتمادا على آراء الخبراء المختصين. 4

 ثانياً: من أجل نشر البحث، يجب على المؤلف اتباع الإجراءات الآتية:
سم    2.5سم وهامش أيسر بمقدار    2.5بهامش أيمن بمقدار    A4. طباعة البحث على جانب واحد من ورق  1

سم بين السطور كما يجب ترقيم الصفحات من    1.5سم من الأعلى ومن الأسفل مع فاصل    2وترك مسافة  

 الأسفل. 

البحث على شكل  2 الخط    MS word. طباعة  نوع  الآتي  النحو  للبحوث   Times New Romanوعلى 

 للبحوث الانكليزية.  Times New Romanالعربية و  

غامق لأسماء المؤلفين سواء باللغة العربية أم باللغة    14غامق للعنوان الرئيسي للبحث و   16. حجم الخط  3

 لهامش البحث.  12عادي لمتن البحث و  14غامق للعناوين الفرعية و 14و  الانكليزية

باللغتين العربية والانكليزية، أسماء  . يجب ترتيب أجزاء أو مكونات البحث على النحو الآتي: عنوان البحث 4

الكلمات  العربية والانكليزية وكذلك  باللغتين  البحث  يكتب ملخص  الواجهة  بعد  باللغتين وعناوينهم،  المؤلفين 

 المفتاحية. 

 . يجب أن يكون عنوان البحث قصيرا قدر الإمكان ودالاً على محتواه. 5

( صفحة بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية، على أن لا 25يحتوي البحث على أكثر من ) . يجب أن لا6

( خمسة آلاف دينار عراقي  5000يتجاوز عدد أسطر الصفحة الواحدة عن ثلاثين سطرا وسيتم تحميل مبلغ ) 

 .لكل صفحة إضافية ولا تقبل البحوث التي تزيد صفحاتها عن أربعين صفحة

كلمة والمقدمة تشتمل على أهداف البحث وهيكليته والاستنتاجات    250. يجب أن لا تزيد كلمات الخلاصة عن  7

الأساسية والقيمة العلمية لموضوعه و التركيز على محتوى الموضوع الذي يجب أن يتضمن الكلمات الأساسية  

 المستخدمة في متن البحث.
 . بعدها يكتب البحث على شكل مباحث ومطالب. 8

 .. الخاتمة والاستنتاجات تليها المصادر والمراجع9
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وأن يكون الرسم   12. الاشكال والرسوم البيانية: يجب أن يكون لكل رسم بياني عنوان في أسفله بحجم  10

 التخطيطي قابلاً التحرير، أي التكبير والتصغير. 

 

يوضع فوق الجدول وأن يكون النص المستخدم داخل   12يجب أن يكون لكل جدول عنوان بحجم    . الجداول:11

 . 12الجدول بحجم  

  

 المصادر:  -12

 عادي.   12• تكتب بحجم  

 • يكون تسلسل المصادر وفق الترتيب الهجائي للاسم الأخير للباحث. 

 • تكتب أسماء المجلات في قائمة المصادر بصورة كاملة وبدون مختصرات.

 • يجب اتباع الإرشادات الآتية: 

. إذا كان المصدر كتابا فيجب كتابة اسم الباحث الأول متبوعا بالأسماء الأخرى. ثم عنوان الكتاب، ثم الطبعة  1

 والناشر ومكان النشر وسنة النشر.

إذا كان المصدر بحثاً في مجلة فيعطى اسم المؤلف أولاً ثم عنوان البحث فاسم المجلة والعدد ومكان النشر  . 2

 .وسنة النشر ورقم الصفحة

إذا كان المصدر رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه فيعطى الاسم الأول للمؤلف أولاً متبوعاً باسمه الأخير   .  3

 ثم عنوان الرسالة أو الأطروحة فاسم الجامعة والبلد والسنة. 

إذا كان المصدر بحثاً ملقى في مؤتمر فيعطى اسم الباحث أولاً ثم عنوان البحث فاسم المؤتمر والبلد والناشر   .4

 .والعدد ثم الصفحات فالسنة
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المصادر عن  حداثة  البحث  في  الحديثة  المصادر  نسبة  تقل  لا  أن  يجب  في  50:  العناوين  مجموع  من   ٪
  البحث. 

 • يحق لهيئة التحرير تغيير أية عبارة من البحث إن دعت الضرورة لذلك كي تكون مناسبة للنمط العام للمجلة. 
نشر البحث في المجلة ستقوم هيئة التحرير بإتلاف جميع مسودات البحث السابقة للشكل النهائي للبحث   • بعد 

 للباحث المطالبة بإعادتها إليه .  و لا يحق
 

 :ملاحظة
 :الالكتروني البريد  على المجلة مراسلة يمكن المعلومات  من للمزيد 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 كلمة هيئة التحرير 

 السلام عليكم 

الكتاب للعلوم الانسانية قد قطعت شوطًا جيدًا في الاصدار  بصدور العدد الثاني عشر تكون مجلة        

والمتابعة، وباحتوائها على مجموعة من الدراسات الرصينة في مجالات المعرفة المختلفة، والتي رافقتها  

الالتزام الكامل من هيئة التحرير في اصدار المجلة في موعدها والتعامل مع الدراسات والابحاث بمرونة  

ي تخضع لأعلى درجات التقييم والحرص على الالتزام بالنشر العلمي الذي يكسب الدراسات  عالية، والت

 رصانة علمية تضاف الى ما يبديه الخبراء من ملاحظات حول الدراسات والبحوث هذه. 

شكلت البحوث القانونية النسبة   بحثاً ، 34وفي هذه السنة ومن خلال اصدار عددين اثنين فقد تضمنا        

من البحوث المنشورة، وكما يلاحظ القاريء أن البحوث المنشورة تميزت بالرصانة   % 85الأعلى وبواقع  

العلمية وبمعالجلاتها لموضوعات تمس الواقع المعاصر محليًأ ودوليًا، ومن أساتذة وخبراء لهم مكانتهم  

جامعية رصينة، وبإشراف   ماجستير و دكتوراه وحات العلمية، وكذلك تضمن مستلات من رسائل وأطر 

وتمحيص من هيئة التحرير منعًا للتكرار أو الاخلال بالنشر، كل ذلك ما يعزز من رصانة وجودة البحوث  

 والدراسات التي تتضمنها المجلة هذه. 

والمجلة تفتح أبوابها لتسلم ما هو مفيد، وأن تستمر في نهجها السليم وصولا الى مراتب المجلات         

العالمية، وباتت المجلة في متناول القراء عربياً وعالميًا، وذلك عن طريق المشاركة والاهتمام في المواقع  

لة على أهمية الابحاث  الرصينة والتي تتطلب من هيئة التحرير أن ما يعرض في هذه المواقع هو دلا

 والدراسات المنشورة في المجلة. 

في تعاونهم العلمي حرصًا على سمعة المجلة، والشكر   الخبراءوفي الختام فإننا نثمن جهود السادة        

 كذلك لكل العاملين في إعداد المجلة وإخراجها. 

 والسلام عليكم 

 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 الاستاذ الدكتور

 أياد برزنجي 

 رئيس التحرير 

1 /11/2024  
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 مجلة الكتاب

 2024( لسنة 12( العدد )7المجلد )

 محتويات
 

 ت عنوان البحث الباحثون الصفحة

 صالح يوسف فتحي محمد  5-26

إبراهيم عبد  د. نكتل

 الرحمن 

 1 ( دراسة مقارنة)العوامل المؤثرة في اثبات الدعوى الادارية 

محمود حسين   د. اكرم 48- 27

 البدو

                     د.ندى محمود ذنون

 المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها 

 ) دراسة مقارنة ( 

2 

حماية   ابراهيم محمد د. خليل  76- 49 اجراءات  في  الدولي  القضائي  الاختصاص  تنازع 

 )دراسة تحليلية مقارنة(القاصرين 

3 

 سوزان جمال جياد   94- 77

 د. لقمان عثمان احمد                         

نتائج   على  الطعون  في  المستقلة  الانتخابية  الهيئات  دور 

 الانتخابات 

4 

 الصائغ د. محمد يونس  120- 95

 د. احمد فارس ادريس                        

 أثر التكتلات الدولية في تعزيز التنظيم الدولي 

  ً  )بريكس( انموذجا

5 

صدام حسين ياسين د.  121-146

 العبيدي 

مشروعية نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت )دراسة 

 فقهية مقارنة(  

6 

 حسن وهاب احمد  147-166

 د. رقيب محمد جاسم 

 7 حق ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في معرفة الحقيقة 

بدر   د. سعد عبد مطلك حمود  167-190 الإنكليزي    623/    ـه2معركة  المستشرق  كتابات  في  م 

 منتغمري وات 

8 

د. نكتل ابراهيم   191-214

 عبدالرحمن 

إبطال العقُوبات الانضباطية المفروضة على المُوظف العَام في  

 العراق

9 

والاردنية علياء غازي طاهر د.  215-246 العراقية  العمل  قوانين  في  التقاضي  دراسة   –أحكام 

 مقارنة 

10 
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 ت  عنوان البحث  الباحثون  الصفحة

تقييم مستوى الافصاح الالكتروني لكل من سوق العراق للاوراق  احمد وجيه مجيد  247-264

المقارنة   أسلوب  باستخدام  المالية  للاوراق  دبي  وسوق  المالية 

 المرجعية 

11 

 عبير فاروق رفيق  265-296

   د. زياد محمد شحاذة 

 الطعن بقرار ختام المرافعة الدور الرقابي لمحكمة 

 )دراسة مقارنة(  

12 

 معتز حميد صالح  297-318

 فارس علي عمر د. 

الدعوى   في  القاضي  مسلك  على  وأثرها  التشريعية  الصياغة 

 )دراسة تحليلية (  المدنية

13 

 د. محمد يونس الصائغ  319-342

 د.سعد سالم سلطان 

 14 وضع لاجئ المناخ في القانون الدولي العام 

المعاصرة د. احمد مازن ابراهيم  343-362 العقابية  السياسات  في  العامة  للمنفعة  العمل   عقوبة 

 )دراسة تحليلية( 

15 
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 استدراك

لمجلة الكتاب للعلوم الانسانية وفي بحث الدكتور محمد   2024في العدد الحادي عشر من المجلد السابع 

يحيى قاسم التدريسي في كلية الحقوق في جامعة الموصل والموسوم: "السياسة التشريعية للتعريف  

والصحيح أنه قبل للنشر في   11/2024/ 5فقد ذكر أن البحث قبل للنشر في   –دراسة مقارنة   –بالميراث 

5 /11/2023. 

كما ورد أن اللقب العلمي للدكتور محمد يحيى قاسم هو أستاذ مساعد ، والصحيح أنه لقبه العلمي هو:  

 مدرس ما تطلب التنويه.  
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Abstract       
                The nature of an administrative lawsuit differs from that of a 

civil lawsuit for several reasons, including the rapid evolution of 

administrative law and the absence of a specific law governing 

administrative lawsuits. Additionally, administrative law derives its 

provisions from established judicial rulings, and there is often an 

imbalance between the parties involved. In most cases, the 

administration assumes the position of the defendant and is equipped 

with the means of proof, particularly its possession of administrative 

documents and records. The individual, on the other hand, lacks access 

to such evidence and is usually in the position of the plaintiff. 

There are factors that influence the proof in administrative lawsuits, 

most notably the privileges granted to the administration for the 

purpose of managing public services. These privileges include the 

possession of administrative documents and records, as mentioned 

earlier, the privilege of direct enforcement, the privilege of initiative, 

and the presumption of validity attached to administrative documents 

(the presumed legality of administrative decisions). 

Given the disparity between the positions of the parties in an 

administrative lawsuit, and the administration's possession of these 

privileges, the administration often holds a stronger position in relation 

to individuals, who lack the tools and methods available to the 

administration as a party to the lawsuit. Conversely, the plaintiff is 

frequently in a weaker position, as they are, at times, unable to access 

certain information in the possession of the administration, which 

negatively affects their ability to prove their rights or results in 

obtaining their rights partially or belatedly. Thus, it is necessary to 

identify the factors that influence proof in administrative lawsuits, 

which include the privileges that impact such lawsuits and the positions 

of the administration and the individual therein. 

Keywords: administrative lawsuit, proof, privileges, effect of 

privileges. Possession of administrative papers, validity of 

administrative papers, direct implementation, initiative. 
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 صالمستخل

منها إ           أسباب  لعده  المدنية,  الدعوى  عن  تختلف  الإدارية  الدعوى  طبيعة  ن 

ن إ سرعة تطور القانون الإداري وعدم وجود قانون خاص بالدعوى الإدارية, وأيضا  

 وأيضا لا يكون  حكامه,  أحكامه من القضاء ما استقر عليه  أالقانون الإداري يستمد  

حيث   أطرافها,  بين  توازن  عليها  إهناك  المدعى  مركز  في  تكون  الإدارة  غلب أ ن 

الإ بأدلة  مزودة  تكون  وهي  والمستندات الأحيان,  للأوراق  حيازتها  خاصة  ثبات 

 الفرد يفتقر لكل تلك الأدلة والذي يكون في مركز المدعي . ن إوالإدارية, 

عوامل   التي  إ ثرت على  أوهناك  الإدارة  بامتيازات  وتتمثل  الإدارية,  الدعوى  ثبات 

من   لها  للأوراق  أأعطت  حيازتها  هي  الامتيازات  وهذه  العام,  المرفق  تسيير  جل 

الإدارية سابقا  والمستندات  ذكرنا  المبادرة, كما  وامتياز  المباشر,  التنفيذ  وامتياز   ,

 وامتياز صحة الأوراق الإدارية )صحة المفترضة للقرار الإداري(. 

، وأيضا امتلاك الإدارة بين اطراف الدعوى الإدارية    ونظرا لاختلاف تلك المراكز

نها تقف موقف القوي في مواجهة الأفراد لعدم امتلاكهم الوسائل  إلتلك الامتيازات, ف

والأساليب التي تتمتع بها جهة الإدارة كطرف في الدعوى، وبالمقابل نجد المدعي  

دائما يقف موقف الضعيف لعدم تمكنه في بعض الأحيان من الحصول على بعض  

قفه من حيث عدم قدرته البيانات الموجودة في حيازة الإدارة، مما ينعكس سلبا على مو

 على إثبات حقه أو الحصول عليه ناقصا أو متأخرا. 

في   تؤثر  التي  العوامل  تلك  بيان  من  لابد  المتمثلة إعليه  الإدارية,  الدعوى  ثبات 

 بالامتيازات التي تؤثر في الدعوى الإدارية, وعلى مركز الإدارة والفرد فيها. 

 

الإ الإدارية,  الدعوى  المفتاحية:  الامتيازات,  الكلمات  حيازة  أثبات,  الامتيازات.  ثر 

 . الأوراق الإدارية, صحة الأوراق الإدارية, التنفيذ المباشر, المبادرة
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 المقدمة  
 الدعوى الإدارية يختلف عن الاثبات في الدعاوى الأخرى, حيث يراعى فيه عدة عوامل ثبات في ن الإإ

 طرفان وهما الفرد في مركز  يكون لها مام القضاء الإداري, أن الدعوى الإدارية عندما تقام إ واعتبارات, و

 المدعي, والإدارة في مركز المدعى عليها اغلب الأحيان وفي بعض الأحيان في مركز المدعي, وان للدعوى  

 ن وهما تعلق المنازعة بسلطة إدارية, وثانيا اتصال الدعوى بمرفق عام تباشره السلطة  ي ن مهم يالإدارية عنصر 

 دارته بقواعد القانون العام.  إالإدارية 

 وتتمتع الإدارة العامة في نطاق الدعوى الإدارية المقامة ضدها بحزمة من الامتيازات التي تؤثر في مجال  

 فراد مع وجود اختلاف تلك المراكز القانونية لهما. وتكن نتيجة لوجود روابط قانونية بين الإدارة والأ ثبات،الإ

 ن فكرة الامتيازات الإدارية التي تتمتع بها الإدارة من حيث إثبات الوقائع القانونية المتعلقة  إ  أهمية البحث:

 بموضوع النزاع، ونتيجة لاختلاف تلك المراكز فإن الإدارة تقف موقفا قويا في مواجهة الأفراد لعدم امتلاكهم 

 الوسائل والأساليب التي تستأثر بها الإدارة كطرف في الدعوى الإدارية. ونظرا لكون الإدارة دائما طرفا في 

 أمام القضاء الإداري في مواجهتها من قبل الأشخاص فإنها تتسلح بجملة من   تقامالنزاعات الإدارية التي  

 الامتيازات المقررة في التشريعات الإدارية، والتي من أهمها الامتيازات المؤثرة في إثبات ادعاءاتها أو نفي ما 

 هو مدعى به عليه.  

 ثبات في الدعوى الإدارية,  تهدف دراستنا في البحث على بيان امتيازات الإدارة في مجال الإ اهداف البحث:

 طراف الدعوى الإدارية, مع بيان طبيعة تلك الامتيازات.  أومدى تأثيرها على 

 ن الدعوى الإدارية ذات طبيعة خاصة, خاصة كون أطرافها يكونان أ مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث كون 

 لى التأثير على سير الخصومة  إتساوي مراكزهم يؤدي  من عد إغير متساويين في مراكزهم القانونية, وبذلك ف

 ثبات وبيان دور القاضي الإداري في تحقيق  تأثير امتيازات الإدارة في مجال الإالإدارية, ويجب بيان مدى 

 ثبات. التوازن بينهم في الإ 

 اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي, القائم على التحليل والوصف مستعينا في بعض الأحيان    منهجية البحث:

 فضلا  ,والمصري,الفرنسي  :وأيضا المنهج المقارن حيث قارن بين القوانين المقارنة مثل الفقهاء،راء آالى 

 ها ببعض التطبيقات القضائية.  ا واعززن العراقي،عن 

 مباحث كالاتي:  ةجل الإحاطة بموضوع البحث, حيث اعتمدنا على ثلاثألقد وضعنا خطة من  خطة البحث:

 المبحث الأول: الامتيازات المتعلقة بالقرارات الإدارية. 

 المطلب الأول: امتياز حيازة الأوراق الإدارية.  

 المطلب الثاني: امتياز صحة القرارات الإدارية.  

 المبحث الثاني: امتياز سلطة الإدارة اصدار قراراتها الإدارية وتنفيذها المباشر لها. 

 المطلب الأول: امتياز المبادرة ) سلطة الإدارة في اصدار قراراتها الإدارية ( .

 المطلب الثاني: امتياز التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية. 

 ثبات في الدعوى الإدارية. المبحث الثالث: مدى تأثير امتياز الإدارة على الإ
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 المطلب الأول: الفرد مدعي عادة في الدعوى الإدارية.  

 المطلب الثاني: الإدارة مدعية استثناء في الدعوى الإدارية. 

 الخاتمة . 

 المبحث الأول  

 الامتيازات المتعلقة بالقرارات الإدارية 

 من حيث حيازتها لها وأيضا  ن للإدارة امتيازات متعددة وخاصة تلك الامتيازات المتعلقة بالقرارات الإداريةإ

 امتياز حيازة الأوراق الإدارية, وامتياز قرينة  عليه سوف نقوم بدراستهم وهما  منها،صحة القرارات الصادرة 

 في المطلبين الآتيين.   الإدارية،صحة القرارات 

 المطلب الأول

 امتياز حيازة الأوراق الإدارية 

 ن تلك الأوراق إيعتمد على السجلات والأوراق والملفات التي تقوم بأعدادها الهيئات الإدارية ون العمل الإداري  إ

 وسائل الاثبات التي تتعلق بالعمل    ىحد إوتكون    عنهم،قد وضعت تحت يد العاملين في تلك الهيئات وقد صدرت  

 هي الأوراق    الكتابية،ثبات  ن من اهم وسائل الإ إف  هالإدارية، عليثبات الواقعة  إهم طرق  أمن    د تع  وأنها  الإداري،

 .(1)  فيهاوالمستندات الإدارية الصارة من الجهة الإدارية المتمثلة بالعاملين 

 تكون من   أهمية للإدارةلها ن إن سير العمل الإداري يعتمد على الأوراق والمستندات التي تحوزها الإدارة وإ

تكون    والثانية: انها  الإدارية،ثبات الوقائع  المستندات والأوراق لإن الإدارة تعتمد على تلك  إ  :ناحيتين الأولى

 دليل 

 الذاكرة الموضوعية الخاصة للإدارة وتكون نزلة  تعتمد علية امام القضاء الإداري فهي تكون بم  للأثبات،ووسيلة  

 . (2) ذلكلها الحق في الرجوع عليها كلما احتاجت الى 

   ومضمونها،وبيان أنواع الأوراق والمستندات الإدارية  ومميزاتها،علية سوف نقوم بتعريف الأوراق الإدارية 

 في الفرعين الآتيين:  

 

 

 

 

 

 

 

 
د. علي سللللللالمش داليلللللعددايث اتدعد دلدعمى اي دادعتف داددراق اي داة دقث دردسلللللق دكمراقث  ج معق دغدترد ث  مدةق   دددث  (1)

 . 22ث ص2000كلاق داكماتشث 
عبي  بتسل اقث صولتةلاق دلدعمى اي دالعم عق داددراقث رسلماق دم ،لدي ث  مدةق دضلد صسلي   ،لي  ث غلاق داضكتق مداةلت    (2)

 .14ث ص2019–2018دا،امساقث ا،م داضكتقث 
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 الفرع الأول

 تعريف الأوراق الإدارية ومميزاتها
 

ــتنـدات التي تحوزهـا الإدارة بـ ــمن    :نهـاأتعرف الأوراق والمســ " هي كـل محرر يكون في حوزة الإدارة يتضــ
ــل    :نهاأ, وعرفت أيضـــا ب(3)واقعة إدارية معينة" " كل ما في حوزة الإدارة من محررات ومســـتندات تتصـ

الإدارة او العاملين بها مثل القرارات والعقود والاحكام الإدارية وكافة الأوراق الخاصـــة بملف خدمة   بنشـــاط
 . (4)و أوراقا عرفية " أن تكون أوراقا رسمية أما إالموظف وهي 
ــابقـة يتبين   ريفـات ومن خلال التع ــتنـدات التي تحوزهـا الإدارة تكون هي الطريق الـذي أالســ ن الأوراق والمســ

يظهر    اطبيعي رامأهذا  د مام القاضـي الإداري, ويعأثبات  إتسـلكه الإدارة لإثبات الوقائع القانونية وتكون وسـيلة  
ــا تكون تحت  ــائية كونها تعتمد الطابع الكتابي وأيضــ ــمات ومميزات الإجراءات الإدارية القضــ اثره على ســ

 .(5)شراف القاضي الإداري وهو الذي يوجههاإ
ن لها عدة مميزات نذكرها إالأوراق والمستندات الإدارية التي تكون بحوزة الإدارة, فما عن مميزات أ

 تي: كالآ
حجة بما تتضــــمنه من وقائع ســــواء للعاملين في  د ن حيازة الإدارة للأوراق والمســــتندات الإدارية تعإ أولا :

 .(6)ثباتها في حدود اختصاصاتهمإو أالإدارة الذين يقومون بتحريرها 
ان حيازة الإدارة للأوراق والمســـتندات تكون في الكثير من الأحيان هي الفاصـــل في الدعوى الإدارية,  ثانيا:
ــوم في الدعوى, و اامتيـاز د وهذا يعـ ــتنـدات فـذا قدمت الإإلهـا عنـد مواجهـة الخصــ نهـا إدارة تلـك الأوراق والمســ

 .(7)تحسن موقعها في الدعوى
مام محكمة القضـــاء الإداري أثبات نها تكون وســـيلة للإأدارية هي  ومن المميزات الأخرى للأوراق الإ :ثالثا

ا في مجـال الإثبـات الإداري، وتبـدو أهميتـه في مـهموالمنظور أمـامهـا الـدعوى لتريير وجـه الحكم فيهـا، امتيـازا  
 .(8)إضعاف موقف المدعي في هذا المجال مع سيادة الصبرة الكتابية لإجراءات التقاضي الإداري

 
 
 
 
 
 
 

 
د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث  ةلللتلا دلدعمى مد  دهدفي اي دامولللتدق داددراقث دالأعةق داماكث داليدم داامدةي داضد  ث  (3)

 .125ث ص 2003دلسيعدراق, 
د. عبددا علن دبت  ي  سللللللللليد دعلدث دد  دددام دى دلددر  اي مسلللللللللمى  دلدعمى اي دادعتف دلددراقث  ض  دعيلللللللللتر اي دالق  (4)

 . 309ث ص 2018ث 2داةدد  15 مدةق دايمراق الةلت  داكماتااقث دالالد 
 .70د. دعلد غلملا داد ن دتسكث اظ اق دادعمى اي داكماتش داددريث ددر دافك  داة بيث داكمه   , بلا سعق جععث ص (5)
د. علدي يمسلللللللين عيمولللللللقث دتسلللللللتعق دال داةمى مدلدعمى اي اسلللللللمه دالب دادماقث داكدم  دا،لللللللمد ث دلدعمى اي دادعتف   (6)

 . 17ث ص 2009داددراقث دعيم  دالةمرف داسيعدراقث 
دقالي رالق, دلدعمى اي داعزدع داددريث  ج معق دغدترد ث غلاق داضكتق مداةلت  دا،لللللامسلللللاقث ا،لللللم داضكتقث  مدةق داة بي بن  (7)

 .44ث ص2020-2019ث -د  دابتداي  –دعيدي  
 . 14عبي  بتس اقث دالودر دا،مبق , ص  (8)
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 الفرع الثاني

 أنواع الأوراق والمستندات الإدارية ومضمونها
  شـــكالاأن تلك الأوراق تتخذ إثبات الوقائع, والعمل القانوني يعتمد على الأوراق الإدارية بصـــورة مباشـــرة لإ

  ,( 9)و اختلاف مضــمونهاأمختلفة, وأيضــا تختلف عن بعضــها البعض من نواحي كثيرة ســواء من مصــدرها 
 ذن سوف نقوم بتحديد أنواع الأوراق والمستندات الإدارية التي تكون بحوزة الإدارة وهي:إ

وأيضــا كل التعليمات الإدارية   ام فرديأ  اتنظيمي اداري يصــدر من قبل الإدارة ســواء كان قرارإأولا: كل قرار 
 . (10)و نشاط الموظفين العاملين فيهاأو تقارير فنية وغيرها فكل الأوراق التي تضم نشاط الإدارة أداخلية 

جلســــات المحاكم والأوراق الخاصــــة   :ن مثلوالمختصــــ  ونثانيا: المحاضــــر الإدارية التي يحررها الموظف
ن حجية تلك المحاضر حسب نوع كل محضر وخصوصيته فمنها ما يعد صحيحا  إبالمناقصات و المزايدات, و

 .(11)لا بالتزويرإبما يتضمنه من بيانات صحيحة, ولا يجوز الطعن بتلك المحاضر 
كل طلبات ثالثا: الأوراق التي تقدم من قبل الأ و كتب قد تم التوقيع عليها من قبل أصـحاب الشـأن, أفراد على شـ

عطائها تسـلسـل وتاريم معين  إوهي هنا لا تعتبر لها حجة كما قلنا الا ان يقوم الموظف المختص بتحضـيرها و
ن تقدم وتهمش من قبل الموظف المختص  أ, وبعد  (12)لى الجهة الإدارية  إن يقوم صاحب الشأن بتقديمها  أبعد  

 . (13)ثبات قانونية وحجة في الإيكون لها قيمة 
و لواقعة قانونية, وأيضـــا تتعلق بنشـــاط  أما مثبتة لتصـــرف قانوني  إنها إ, فما عن مضـــمون الورقة الإدارية أ

الإدارة و ســير عملها و تتعلق بالعاملين الذين يعملون بالإدارة وأيضــا تتعلق تلك الأوراق بالأشــخاص الرير 
  الذين تربطهم علاقات او صـلة مع الإدارة, سـواء كانت تلك العلاقات تعاقدية ام غير تعاقدية, فالعلاقة التعاقدية

ما العلاقة غير التعاقدية كعلاقة الأشخاص  أ, وم مقاولاأ االمتعاقد مع الإدارة سواء كانت صفته مورد  مثل تعاقد 
ــيـة او الإقـامـة وبـذلـك فـأتم نزع ملكيتهم,    نالـذي ن الورقـة الإداريـة في جميع الأحوال  إو الـذين تم منحهم الجنســ

وقائع إدارية تكون متداخلة ضــمن اختصــاص العاملين وأيضــا تتضــمن ســير العمل في المرفق العام  تتضــمن  
 . (14)وهو العمل الإداري والوظيفة الإدارية 

ثبات, وما مدى تأثيرها كامتياز تتمتع  )ماهي حجية تلك الأوراق الإدارية في الإ :تيويتبادر لدينا السؤال الآ

 فيه الإدارة(؟  
ــة  إ ــيلة الرئيسـ ــمنه من بيانات قد اعدت لإثباتها كونها توصـــف بانها الوسـ ن للأوراق الإدارية حجية بما تتضـ

ــي الإداري عنـدمـا تقـام دعوى إثبـات, ووالمهمـة في الإ ورة في تحقيق التوازن بين اطراف مز  همـامـأن القـاضــ
 

فعمرك دعلد امضللل  داةمايث دددام دى داددر  مدد هم اي دلدعمى اي دادعتف داددراقث رسلللماق دم ،لللدي ث  مدةق دال،لللدعوللل اقث  (9)
 . 35ث ص 2022كلاق داكماتشث 

 . 17د. علدي يمسين عيموقث دالودر دا،مبقث ص (10)
 . 128د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دالودر دا،مبقث ص (11)
د. دضلتد عبد علي دازبيديث دمر داكمضلي اي فضكيق دالتد اق بين سلللأق داددر  معكتق دالدكمضلين اي دال داةمى داددراقث   (12)

 .148دالأعةق داماكث ددر دال،لقث   دددث ص 
هعمك  مردق إددراق فض ر دن اب  دالتظف فدص  ضلللللللللن امىلق دامردق داددراق مهي داللغ دى مدادكمرا  مدالضمضلللللللل ث دادي  (13)

فوللدر دن اب  دتظف اي عدمد دصدوللمةللي مايتش اي دولللضق اي إةللددرهم ازاعم ل فضت  داضااق اي دلدعمى مااب اعم 
 دضل  د،لومايدعم م يزصل بعم داكمضلي الاعدام ث مهي علك داةيب دن عااق دامردق دا سللاقث مهي بلا  فةد ا اعق ديدتبق  

داتراق دا سلاق دادي اعم عااق اي دلدعمى ادف داكمضي داددري غتاعم مراق دتدتق ايعم مل ي،دلأاع داكمضي فامهلعم دل دذد 
 . 37اد  مادزما . فعمرك دعلد امض  داةمايث دالودر دا،مبقث ص 

عمفم دعلد دضلد  لأاخث دمر دلاد ايت اي دلدعمى ددم  داكسللللللمه دااعمىي مداددريث  ج معق دغدترد ث  مدةق عين ولللللللبث   (14)
 . 275ث ص 2017كلاق داكماتشث دو ث 
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ــوء الملف الذي قد قدم , وهو  الخصــومة الإدارية  لية ومدى الاطمئنان  آالذي يقدر قيمة الورقة الإدارية في ض
ن للأوراق الإدارية حجية الأوراق الرســمية  إ. وأيضــا  (15)لة بتوقيع الموظف الذي نظمهاين تكون مذ أمنها ب

ــكليات المقررة لها,  ــمية تكون    منوالمعروف في القانون الخاص والذي يراعى فيها الش حيث كونها ورقة رس
ارفـ ا بوجـه عـام,    امتعـ ة صــــادرة من قبـل الأأعليهـ فراد ولم يتم تحريرهـا من قبـل موظف  و تكون ورقـة عرفيـ

مختص, ففي الحـالتين تكون تلـك الأوراق الإداريـة ذات حجيـة مـادامـت موجودة بحوزة الإدارة ومحفوظـة لـديهـا 
 . (16)هي وبياناتها وتثبت لها كوقائع إدارية 

ما عن موقف القضـــاء المقارن والعراقي, من حيازة الإدارة للأوراق الإدارية ومدى تأثيرها كامتياز للإدارة, أ
(, وأيضـا قضـية Mottard( وقضـية )Barelفقد جاء في العمل للقضـاء الإداري الفرنسـي وخاصـة في قضـية )

(Vicat – Blanc( وأيضـا في قضـية ,)Mony  وغيرها من القضـايا والتي ,)خذ فيه القضـاء الفرنسـي بالأخذ  أ
ــير الدعوى وتنظيم عبء الإ ــي قد إثبات, وبنظام تحضـ ــاء الفرنسـ خذ بتكليف الإدارة بتقديم الأوراق  أن القضـ
ــارة   ــتندات التي تمك الإش ــبابه والتي قد إالإدارية كالمس ــف عن أس ليها في الفرار المطعون فيه والذي تم الكش
 .(17)العمل في مجلس الدولة الفرنسي  ها العمل قد جرى عليتلقى جانب من منازعة صاحب الشأن وهذ 

نه يتعين على الجامعة الاحتفاظ بأوراق وكراســـات أ ما القضـــاء المصـــري فقد جاء ذلك في حكم لها, على "أ
ته بالكلية, لأأمحاضـر مادة  نة على الأقل بعد انتهاء الطالب من دراسـ نة لمدة سـ ن الحاجة مؤكدة لتلك عمال السـ

ات وتدعو للرجوع   بة  إليها باعتبار  إالكراسـ تمد منه الطالب مركزه القانوني بالنسـ اسـي الذي يسـ نها الوعاء الأسـ
لتقديره التراكمي, حيث تمثل ركن السـبب في قرار التقدير التراكمي, وتعد دليل الاثبات الوحيد بالنسـبة للطالب 

ــجـل العـام المـدون بـه درجـات الطـالـب, لأ ليس هو الوثيقـة التي تحوي   هنـوللجـامعـة, لا حجيـة عنـد الانكـار للســ
ن يصـطنع  أنه لا يجوز للخصـم  إقاعدة  نما هو بيد جهة الإدارة, والإالدرجات الحقيقية التي منحها المحاضـر, و

ت كراسـات محاضـر مادة اعمال السـنة بالمخالفة للقانون يقيم قرينة لمصـلحة ئدليلا لنفسـه, قيام جهة الإدارة بد 
الطالب بصــحة ما يدعيه بشــان درجاته الحقيقية, دونما حاجة للطعن بالتزوير في الســجل العام للدرجات الذي 

 . (18)تقدمه الإدارة, لأنه لا جدوى من الطعن بالتزوير حال تقديم الجامعة الكراسات الاصلية " 
ضـبارة  ما القضـاء الإداري العراقي, فقد جاء في حكم )لمجلس الانضـباط العام(" ... وكذلك تبين من تدقيق الإأ

( كتب شـكر 10نها حسـنة السـيرة والسـلوك بدليل حصـولها على )أالشـخصـية للمعترضـة للوقوف على سـيرتها ب
ــ ــقوط النظام بأعمال من شـ ــنوات وكذلك تكليفها بعد سـ ــولها على تقدير بدرجة امتياز لعدة سـ نها جمع  أوحصـ

الخرائط والمعلومات قد أدت بذلك بأمانة لذا تكون عقوبة العزل من الوظيفة بصــورة نهائية غير متناســبة مع  
ــة, لذا ... قرر المجلس بالاتفاق الحكم بتخفيض العقوبة على المعترضــة من عقوبة   ــوب للمعترض الفعل المنس

 . (19)نزيل الدرجة ... " العزل النهائي من الوظيفة الى عقوبة ت
خذ بامتياز حيازة الإدارة لقراراتها الإدارية  أن القضاء المقارن والعراقي قد أحكام أعلاه , يتبين من خلال الأ

عطاها حجية قانونية  أ نه قد إثبات التي يعتمد عليها القاضي الإداري , حيث دلة الإأمن  , وقد جعلها دليلا

 ثبات بما تتضمنه من بيانات ووقائع صحيحة حتى يثبت عكسها .  للإ

 

 
 . 151دضلتد عبد علي دازبيديث دالودر دا،مبقث ص د.  (15)
 . 275دالودر دا،مبقث ص  عمفم دعلد دضلد  لأاخث , (16)
 . 79د. دعلد غلملا داد ن دتسكث دالودر دا،مبقث ص  (17)
, اكلا عن عل م ادح الله عيمولللللللللقث عمه دلدعمى ددم  داكسلللللللللمه دلددريث رسلللللللللماق دغدترد ث   2/4/2008داضيم دالورخ اي  (18)

 . 85ث ص 2016 مدةق دازام اقث غلاق داضكتقث داكماتش داةم ث دادردسمى داةلامث 
ث اكلا عن دادغدتر عثلمش سللمش غيلاش 2/4/2006( داومدر بدمراخ  2006/ زدىاق/7ا در دالب دلاسعم  داةم   ما ام ) (19)

 .153ث ص 2008داةبتديث دال ود داةللي اي دعمردى دادضقاكي داددريث داليدعق داكماتااقث دالأعةق دلماكث 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 المطلب الثاني

 امتياز صحة القرارات الإدارية 
ن القرار الإداري هو الوســيلة الفعالة للإدارة عندما تقوم بتســيير نشــاطها الإداري وحتى تقوم الإدارة بعملها  إ

ــاطها,   ــدار قرارات إدارية لنشـ ــاء الإداري  ودون عرقلة, فأنها تقوم بإصـ ــتقر القضـ ن تكون للقرارات  أقد اسـ
تكون لتلك القرارات الإدارية صـحة قرينة   و  لزم القضـاء الإداري ذلكأفقد   , الإدارية قرينة صـحة صـدورها  

 . (20)لريت تلك القرارات أو أذا سحبت إصدورها وحتى 
 :قرينة صحة القرارات الإدارية, وبيان مضمونها في الفروع التاليةسنتناول تعريف ننا إف عليه

 

 الفرع الأول

 تعريف قرينة صحة القرارات الإدارية 
ــحة القرارات الإدارية  ــلامة القرارات الإدارية بأتعرف قرينة صـ ــيطة زودت بها  أو قرينة سـ نها " قرينة بسـ

ــمنـه من   د القرارات الإداريـة حيـث تعـ ــحيحـة ولهـا قيمتهـا القـانونيـة في الإأمـا تتضــ ن يثبـت  ألى  إثبـات حكـام صــ
 .(21)العكس" 
ــحـة القرارات الإداريـة , في حـالـة  تعني    ــدر قرار اداري قـانـه يتمتع بقرينـة او افترا  انـه  ذا  إقرينـة صــ صــ

ن القرار الإداري أن قرينة صـحة القرارات الإدارية هو  أهذا الامتياز  بصـحيح وموافق للقانون, وأيضـا يقصـد 
ن يثبت العكس, وبذلك يكون القرار نافذا وان المخاطبين من الافراد يجب عليهم  ألى إهو قرار قانوني صـحيح  

ذا أراد  إاحترام مضـمون القرار وبما يتضـمنه من مفردات وإجراءات قانونية بما يتضـمنه من أوامر ونواهي, و
ــخص   ن أو يتهرب من تلـك الالتزامـات التي تقع عليـه جراء صــــدور القرار الإداري فعليـة  أن يتخلص  أالشــ

 . (22)يتقاضى مع الإدارة ويطعن في القرار الإداري
ــقط  إو ــلامة القرارات الإدارية قرينة مؤقتة فهي تس ــدر بإلراء القرار إن قرينة صــحة س ــائي يص ما بحكم قض
و عن طريق الإلراء الإداري للقرار من قبل الإدارة, وهي  أن تقوم الإدارة بسحب القرار الإداري  أو  أ  داري،الإ

 .(23)ثارة في إجراءات الدعوى الإداريةقرينة ملازمة للقرار ومنتجة لإ
 الفرع الثاني

 صحه سلامة القرارات الإدارية مضمون قرينة 
ــلبية   ــيقة بالقرارات الإدارية كافة الإيجابية والسـ ــحة القرارات الإدارية تكون متعلقة ولصـ ــلامة صـ قرينة سـ

فهذه القرينة متصــلة اتصــالا كبيرا   الجســامة،والمعيبة وحتى القرارات الإدارية المعدومة التي تصــل حدا من  
 . (24)ومباشرا بالقرارات الإدارية كافة 

ــائي كون    هانإو ثبات كون القرار غير صــــحيح ومخالف  إن القرار الإداري يتمتع بها حتى يتم  أافترا  قضــ
و توقف  أو تســحبه  أن تلريه  أنما تســتطيع الإدارة إن القرار بهذه الحالة ليس محصــنا وإللمشــروعية, وبذلك ف

 . (25)تنفيذه وحتى لو كان القرار مشروعا ولكن في حدود المواعيد المحددة لذلك 
و الراية من وضـع المشـرع قرينة السـلامة لصـحة القرارات الإدارية فقد وضـعت تلك القرينة من  أما الهدف  أ
ن القرار الإداري يعد الوسيلة المهمة إو  الإدارية،صدار القرارات إجل تفعيل العمل الإداري ودور الإدارة في  أ

 
 . 132د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دودر سمبقث ص  (20)
 . 83ث ص 2003د. هيم  عبددالعةم عيموقث دمر داكمضي داددري اي دلدعمىث ددر داععسق داة باقث داكمه  ث  (21)
صماد دمه  ةللماحث دد  ا اعق مسلللادق داك در داددري اي إ  دهدى دعتف داا مهث رسللماق دم ،للدي ث  مدةق دايلل ق دامسلل ث  (22)

 . 19ث ص 2017كلاق داضكتقث 
 . 20صماد دمه  ةماحث دالودر اف،قث ص  (23)
 . 424ث ص 1999د. دم د ردغم داضلتث دادعممي داددراقث دعيم  دالةمرفث داسيعدراقث دالأعةق داماكث  (24)
ث ص 2020د. ع،للللللللللعي درماد عبدداضليدث دم اق داك در داددري ماتفي دادعفيليقث داكدم  داثمايث دالأعةق داماكث داكتاتث  (25)

122 . 



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل
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(13) 

 

ن يســتمر تنفيذ القرار الإداري حتى لو كان هناك دعوى قد  أن المصــلحة تتطلب  إلتحقيق المصــلحة العامة, و
ن يوقف تنفيذ القرار الإداري ولكن  أن كان للقضــاء الإداري الحق في إقيمت على أســاس عدم مشــروعيته, وأ

 .(26)بشروط وضوابط قد حددت لتحقيق التوازن بين العمل الإداري وفاعليته وبين حماية حقوق الافراد 
لقرارات الإدارية عندما تصــدر فأنها تصــدر عن  ,  فان قرينة صــحة ســلامة القرارات الإدارية تجد مبررها  إ

ة, وأطريق موظف يفتر    اديـ ة والحيـ انـ ة والأمـ ه النزاهـ ة والحـذر عن  أن تكون فيـ دقـ صـــــدار إن يتحرى الـ
وى الذين إالقرارات و لطة التقرير وهو من الاختصـاصـات المهمة الذي لا يتمتع به سـ ن الإدارة قد منحت له سـ

ــترط على الموظف  إويكونون بـأعلى الهيكـل الوظيفي والإداري,   انون قـد اشــ ن يقوم بـأداء يمين احترام  أن القـ
القانون قبل مزاولة العمل وخاصـة بعض الموظفين الذين يكون عملهم فيه الأهمية والحسـاسـية والخصـوصـية  

 .(27)وبذلك تكون تلك ضمانة مهمة وموضوعية للقرار الإداري
موقف الفقه من قرينة صــــحة ســــلامة القرارات الإدارية, فان موقف الفقه من اعتبار قرينة ســــلامة  ما عن أ

م الفقه الى اتجاهين في  لقد م لا, أ  امتيازا د القرارات الإدارية من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة وهل تع انقسـ
ــلامة القرارات الإدارية هي من ألى إذلك, فالأول الذي يقول   لتي تتمتع بها الإدارة أهم الامتيازات  أن قرينة سـ

ا الإداريأ ام الإدارة بنشــــاطهـ اء قيـ ه    , لانثنـ الطعن فيـ اجم القرار الإداري بـ ا يهـ دمـ اءالفرد عنـ الإلرـ ن هـذه إ, فـبـ
, وبهذه الحالة او ضـمنيأ  اداري صـريحإقرار الداري متمتع بقرينة السـلامة مهما كان  إالدعوى تقوم ضـد قرار 

ه عـبء الإإفـ دعوى ويقع عليـ ة الـ امـ د إقـ دعي عنـ ات كون القرار الإداري غير  ن الفرد يكون في طرف المـ ثبـ
ن هذا الموقف هو صـــعب واضـــعف من  إمشـــروع بان يقدم ما يثبت على عدم صـــحة القرار المطعون فيه و
 . (28)موقف الإدارة التي تكون طرف المدعى عليها في الدعوى الإدارية

من الامتيازات التي   د ن قرينة صـــحة و ســـلامة القرارات الإدارية لا تعإتجاه الثاني الاتجاه الذي يقول بما الأأ
تتمتع بها الإدارة وذلك كون القاضــــي الإداري يلزم الإدارة بتقديم المســــتندات والأوراق التي بحوزتها والتي  

ــمـة بـالـدعوى و ثبـات بعض الوقـائع في بعض الأحيـان وان المـدعي لا يتحمـل عـبء إنـه يقع عليهـا إتكون حـاســ
ــا الإ ــي عن طريق تحقيق التوازن بين إثبـات بـالكـامـل, وأيضــ طراف أن الـدور الإيجـابي الـذي يقوم بـه القـاضــ

ثبات كالمســتندات والأوراق الأخرى ولم  دلة الإأذا طلب القاضــي من الإدارة بتقديم بعض إالدعوى الإدارية ف
 . (29)الى خسارة الدعوى كونها تكون بوضع صعب في هذه الحالة نه يؤدي إتقم الإدارة بذلك ف

من امتيازات   دن صحة وسلامة القرارات الإدارية يعأي الأول بأننا نؤيد الرإ ي الباحث في ذلك , فأما رأ

ن تلتزم أالمشروعية , وأيضا  أن تراعي مبدأنها يجب إن الإدارة عندما تصدر قراراتها فالإدارة , وذلك لأ

نه غير أثبات إذا طعن الفرد بتلك القرارات فيجب عليه إن يكون قرارها مشروعا , فأبحدود القانون و

 مشروع ومخالف للقانون .  

 المبحث الثاني 

 صدار قراراتها الإدارية وتنفيذها المباشر لها  إامتيازات سلطة الإدارة 
إصـدار  أي )المبادرة(,  امتياز    وهماصـدارها للقرارات الإدارية, إن للإدارة امتيازات في حدود سـلطتها في إ

ملزمه لها قوة تنفيذية برير حاجة  صـدار قرارات  إ, وأيضـا تنفيذها المباشـر لتلك القرارات , أي  قرارات تنفيذية  
التنفيذ المباشـرة للقرارات الإدارية, امتياز سـوف نقوم بدراسـة امتيازات المبادرة, و   اذ إللالتجاء إلى القضـاء, 
  .في المطلبين الآتيين

 
ث ص 2010د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دلدعمى اي دادعتف داددراقث دال غز داكتدي الإةلللللللللددردى داكماتااقث دوللللللللل ث   (26)

93 . 
 . 93د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دلدعمى اي دادعتف داددراقث دالودر اف،يث ص  (27)
د. علد دضلد علد دايللللمايث دعتف دلدعمى اي داكماتش داددري اي ظ  دددام دى دا،للللأق داةمدقث اي داديلل اع داليبيث ددر   (28)

 . 71داللأبتعمى داامدعاقث داسيعدراق ,, ص 
 . 78د. دعلد غلملا داد ن دتسك ,. دالودر دا،مبق ,. ص  (29)
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 المطلب الأول

 امتياز سلطة الإدارة في اصدار القرارات الإدارية )امتياز المبادرة( 
سـلوبها في أإصـدارها للقرارات الإدارية, كون الإدارة تعبر عن  , بتتمتع بها الإدارة في مجال السـلطة العامة  

صــدارها لتلك إن الراية من إصــدار قرارات إدارية مشــروعة وإالإدارة وتحقيق المصــلحة العامة عن طريق 
التطور  القرارات هو تحقيق المصـلحة العامة وضـمان سـير المرفق العام بانتظام واسـتمرار وأيضـا ان تواكب  

 .(30)ن تلك القرارات قابلة للتنفيذ أي لديها قوة التنفيذ إالإداري, اذ ان الإدارة تقوم بإصدار قرارات إدارية و
ثبات في الدعوى  على الإ  وتأثيرهاسـة امتياز المبادرة, من حيث تعريفها وبيان مضـمونها  راعليه سـوف نقوم بد 

 الإدارية, في الفرعيين التاليين:
 الفرع الأول

 تعريف امتياز المبادرة 
ادرة   از المبـ انوني  أبـ  (31)عرف امتيـ ا القـ ه مركزهـ دد بـ اذ موقف معين تحـ ه " حق الإدارة في اتخـ ا  أنـ و حقوقهـ
ــاء " دون توقف على إرادة الأ ــى قرارات ملزمـة لهـا قوة تنفيـذيـة برير حـاجـة للالتجـاء الى القضــ فراد بمقتضــ

 .(33)صدار قرارات تنفيذية"إ" سلطة الإدارة في  :نهأ. وأيضا عرفت ب(32)
ــابقـ  ريفـات من خلال التع , يتبين ان امتيـاز المبـادرة هي من الامتيـازات المهمـة التي تختص بهـا الإدارة و  ةالســ
ــلطة    ةميز د تعكونها   ــدار قرارات إدارية لها قوة تنفيذية في حق الأإتمنح للإدارة بس فراد حتى لو لم يقوموا  ص

و ترير في مراكزهم  أالافراد بإجراءات التنفيذ بحقهم ولم يتمتعوا بمميزات القرارات التي تتضـــمن حقوق لهم 
 . (34)القانونية

 الفرع الثاني

 الاثبات الإداري مضمون امتياز المبادرة وتأثيرها على 
ــلطة الإدارة في (35)ن امتياز المبادرة أذكرنا  ن تلك القرارات تصــدر من  إصــدار قراراتها التنفيذية وإهو س

ــتقلال    متيـازن هـذا الأإفراد, ون يكون هنـاك موافقـة من قبـل الأأردتهـا المنفردة دون إقبـل الإدارة بـ يعبر عن اســ
ة, و ــمن وتحـدد الحقوق  إالجهـة الإداريـة عن الجهـة القضــــائيـ ن تلـك القرارات التي تصــــدرهـا الإدارة تتضــ

 
د اي داةكتشث دظمه  دددام دى دا،لللللأق داةلتداق اي داك در داددري دايلللمهل دم دا مهلث  ض  دعيلللتر اي دالق داضكتق مداةلت    (30)

 . 1662(ث , داازدى ث ص2022)01داةدد  15داا،مااقث دالالد 
( اكد ع اي " سللأق داددر  اي فةد   دال غز داكماتاي  Debbaschهعمك عد  فةمرف لددام  دالعمد ث دععم دم ع اعم دافقاي ) (31)

( علك داي " ديعق داددر  اي دةللللللللللددر ا دردى فعفيليق". اكلا عن  Audyم  Ader لضض دصدامرهم". مع اي  يسللللللللللم دافكعمش )
 . 46دقالي رالقث دالودر دا،مبقث ص 

 . 61د. دعلد غملا داد ن دتسكث دالودر دا،مبقث ص  (32)
 . 29د. علدي يمسين عيموقث دودر سمبقث ص  (33)
 ،للي   ,  –سللمر  ا م يث دداق دلدعمى داضد ثق اي دالتدد داددراق , دردسللق دكمراق , رسللماق دم ،للدي  ,  مدةق دضلد صسللي    (34)

 . 38ث ص 2015 -2014كلاق داضكتق مداةلت  دا،امساق , ا،م داضكتق , 
يلألق علك هلد دلددام  اي ا ا،م  مالعمد  ث مدعدب    ةض دافكي داف ا،ي  زاي دكددق لددام  دادعفيل دالعمو  ماكعي دمدلفم   )35(

ععيث مل فلل  داددر  هعم دادعم لا عن هلد دلددام ث ماظع  هلد دلددام  مدضضم اي ا دردى داددر  ععد او  دالتظف دن  
, اكلا عن دضلد صومماقث مسمى  دادعمى اي دعتف داا مهث رسماق دم ،دي ث  مدةق داي دتكث دامددق ما دردى اكلي مف ايدي  

 .   38, ص   2015داردشث 



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل
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ك قرارات التع ال على ذلـ ة ومثـ انونيـ ات  يوالالتزامـات وتؤثر على المراكز القـ ة و قرارات العقوبـ ين والترقيـ
 . (36)التأديبية وقرارات نزع الملكية وغيرها 

ن  إ ن تقوم بإصــدار قرارات إدارية من جانب واحد وبإرادتها المنفردة بما لها من ســلطة عامة, وأيحق للإدارة  
ــأما إلزامية فهي إتلك القرارات تتمتع بقوة   ن يكون هناك  أو ترتب عليهم التزامات دون  أحقوق للأفراد    أن تنش

 . (37)و امتياز المبادرة للسلطة الإداريةأمر يطلق عليه القوة التنفيذية فراد لأخذ موافقتهم هذ الألى الأإرجوع 
ــت كل القرارات الإدارية بل تتن امتياز المبادرة إذ  إ ــدرها الإدارة وهي ليسـ علق بالقرارات الإدارية التي تصـ

داري هو قرار تنفيذي, وان القرارات إفقط تلك القرارات التنفيذية التي لها قوة التنفيذ وذلك كون ليس كل قرار 
ثار قانونية مسـتقبلية ولا تسـري باثر رجعي على الوقائع التي سـبقت  آالإدارية تقترن بتاريم صـدورها واحدا   

ك القرارات, ا ة من تلـ ــبـ ا للحقوق المكتســ ك احترامـ اريم  إصـــــدور القرارات وذلـ اذ القرار يكون من تـ ذن نفـ
 .(38)صدوره

ن الأســاس القانوني  إ(؟  الأسؤؤاا القانوني لامتياز المبادرة الذي تتمتع به الإدارةتي )ما هو  ويثار السؤؤؤال الآ
ــلحـة العـامة عن  إلهـذا الامتيـاز هو الوظيفـة العـامة التي قد أعطـاها القـانون الإداري التي تهـدف  لى تحقيق المصــ

ن القرارات التي تصــدرها الإدارة في إمن والســلامة العامة, وشــباع الحاجات العامة وكفاله تحقيق الأإطريق  
ــلحـة العـامة وتحقيق الأأحدى إنطـاقهـا الوظيفي هي قرارات إدارية تنفيـذية تكون   ــائل تحقيق المصــ من  هم وســ

 .(39)والسلامة العامة للمجتمع 
ــحا ه يكون  ن تأثيرإف, ما عن تأثير امتياز المبادرة الذي تتمتع بها الإدارة بالإثبات في الدعوى الإدارية أ   واضـ
فراد الذي قد مس حقوقه  حد الأألإدارة تتمتع بمركز المدعي عليه, وذلك عندما يصــدر القرار التنفيذي ضــد فا

ــاء الإداري من   ــتطيع اللجوء الى القضـ ــروع  أفانه يسـ ن الفرد يكون  إ, فجل الطعن بالقرار التنفيذي الرير مشـ
ــمـة في المـدعي في الـدعوى الإداريـة في   ــتنـدات التي تكون حـاســ مواجهـة الإداريـة التي تمتلـك الأوراق والمســ

امـة  هو من يتحمـل عـبء الإ, والـدعوى   ا للقواعـد العـ ات طبقـ ذلـك تبرز ظـاهرة عـدم التوازن بين طرفي ,  ثبـ وبـ
يقوم بإعادة التوازن بين  فثبات  جرائي والموضــوعي للقاضــي الإداري في مجال الإيبرز الدور الإو الدعوى,  

 .(40)طراف الدعوى الإداريةأ

هناك عدة تطبيقات وقرارات صـدرت من محاكم القضـاء الإداري , ما عن موقف القضؤاء من امتياز المبادرةأ

ن مجلس الدولة الفرنســـي غني  إالنســـبة للقضـــاء الفرنســـي فببإعطاء الإدارة الحق بالتمتع بامتياز المبادة, ف
, على  1913/ مـايو /  30عطـت للإدارة التمتع بـامتيـاز المبـادة ,فقـد جـاء في الحكم المؤرخ في أبـالقرارات التي 

يفر     صدار حكم من اجل تنفيذ قراراتها الذيإجل أمام القضاء من  أن الإدارة لا تمتلك إقامة دعوى قضائية  أ
ا  نفســــة على الإدارة والأ ا تمتلـك تمتعهـ ادرة, وذلـك كونهـ از المبـ ا امتيـ ا لم يكن في مكنتهـ دمـ ا وذلـك عنـ فراد معـ

 .(41)نها تقوم بإصدارات قرارات تنفيذية إبامتياز المبادرة الذي يقضي بان للإدارة لها وسائل ذاتية أي 

 
مهيعق بلكمايث دلدعمى اي دالتدد داددراق اي اماتش دا  دهدى دالدااق مداددراق , رسلللماق دم ،لللدي  ,  مدةق  بت  ي  بلكم د ,  (36)

 . 31, ص  2010داازدى  , 
 . 600ث ص 2006د. سلالمش دالألمميث داعظ اق داةمدق الك دردى دلددراقث ددر دافك  داة بيث داكمه  ث   (37)
اتف غعزيث غسللللعمش يلعايث داةتدد  دالود   علك دلدعمى اي دادعممف داددراقث رسللللماق دم ،للللدي ث  مدةق دضلد بتضللللامفث  (38)

 . 41ث ص 2020-2019دال،يلقث غلاق داضكتق مداةلت  دا،امساقث ا،م داضكتقث 
 . 27علدي يمسين عيموقث دالودر دا،مبقث ص د.  (39)
د. دولللللللل ف عبددافدمم  بت دالاد دضلدث ف،للللللللبيم داك دردى داددراق ددم  امضللللللللي داا مهث دردسللللللللق دكمراقث دعيللللللللم  دالةمرفث  (40)

 . 570ث ص 2007داسيعدراقث دو ث 
 . 83د. دعلد غلملا داد ن دتسكث دودر سمبقث ص  (41)
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حكام على ذلك, فقد جاء في حكم لمحكمة القضــــاء الإداري أاما موقف القضــــاء المصــــري فقد جاء في عدة 
ــرية جاء فيـه " ..   ــمولا بالنفـاذ بقوة القـانون و لا يترتب على مجرد طلب إن كل قرار إالمصــ داري يكون مشــ

ــاء الإداري وقف تنفيذه ", وبناء  ألرائه  إ ــدرها  إعلى هذا القرار ف  مام محكمة القضـ ن جميع القرارات التي تصـ
 . (42)ثبات بمجرد استكمال عناصر تكوينه والشروط الخاصة بنفاذة الإدارة تكون قابلة للإ

جازت للإدارة التمتع بامتياز المبادرة, فقد أحكام التي  ما موقف القضـــاء الإداري العراقي فهناك الكثير من الأأ
ــدر الحكم لمحكمـة الإداريـة العليـا العراقيـة, جـاء فيـه " ...   ــرف  إصــ ن منح المـدعي العنوان الـذي يطـالـب بصــ

ابقة للمدعي وليس ترفيعه بعد  ه ناجم عن إضـافة الخدمة السـ اسـ روط الترفيع  إالفروقات المالية على أسـ كمال شـ
ومن    2008( لســنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6المنصــوص عليها في المادة )

ــري عليـه حكم البنـد الثـاني من المـادة ) ــي بـأ( من القـانون المـذكور  7ثم فلا يســ ن يكون تـاريم  أنفـا الـذي يقضــ
ــتحقا ــري عليه الاحكام العامة في إن لم يكن للموظف يد في تأخير ترفيعه, وإق  الترفيع من تاريم الاسـ نما تسـ

ــدوره .... ", ويتبين من ذلـك القرار يكون  أنفـاذ القرار الإداري أي نفـاذة وترتيـب  ثـاره القـانونيـة من لحظـة صــ
ــا فكافة القانونية    هحائزا على كافة اثار ــدوره وأيضـ نه يجعل له القوة التنفيذية للقرار الإداري إومن لحظة صـ

ــ رتب عليهم التزامات دون  تللأفراد وي  احقوق أوان تلك القوة تكون نابعة من طبيعة القرار الإداري وبذلك تنشــ
جهة إدارية   د الرجوع الى موافقتهم وان الإدارة هي التي تقوم بإصدار تلك القرارات بإرادتها المنفردة كونها تع

ــمى  ــلطـة عـامـة, وهـذا مـا يســ يتبين من خلال   .(43)و القوة التنفيـذيـة للقرار الإداري  أالمبـادرة    متيـازإذات ســ
ن القضؤؤاء المقارن والعراقي قد اخذ بامتياز المبادرة , بان للإدارة الحف في اصؤؤدار قراراتها  أحكام أعلاه الأ

من طبيعة القرار الإداري , كونه ينشؤؤؤؤا حقوق لدفراد ويرتب عليهم   االامتياز يكون نابعالإدارية , كون ذلك  
ن الإدارة عنؤدما تقوم بإصؤؤؤؤدار قراراتهؤا الإدارية بإرادتها المنفردة  إلى موافقتهم , وإالتزامات دون الرجوع 

  .جهة إدارية ذات سلطة عامة  عدلأنها ت
 المطلب الثاني

 امتياز التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية 
ــر للقرارات الإدارية من  د يع من   د فراد فهو يعهم الامتيازات التي تملكها الإدارة تجاه الأأامتياز التنفيذ المباشــ

لى رضـــاهم  إوواجب التنفيذ ولا يحتاج   ان القرار الإداري يكون ملزمإالطرق المهمة لتنفيذ القرار الإداري, و
ــاء من  أ ــلا عن كونـه امتيـاز للإدارة في تنفيـذ  أو اللجوء الى القضــ جـل طلـب تنفيـذه, ويحقق هـذا الامتيـاز فضــ

ــا يحقق التطـابق بين النظـام القـانوني واثـار القرار الإداري من جهـة وبين الحقيقـة المـاديـة ,  قراراتهـا   فهو أيضــ
 . (44)الواقعية من جهة أخرى 

 شرح تنفيذ المباشر من خلال بيان مفهومة وشروطه وحالاته, في الفروع التالية: سنتناولعليه 
 
 
 
 
 

 
, داليللللللمر دااي دادغدتر  يللللللمر علد داامد دااليليث دمر 26/7/1970عيم دضيلق داكسللللللمه داددري دالولللللل اق دالورخ اي   (42)

ث  2022داكمضي داددري داة داي  إعلالا داموتدق داددراق , دردسق دكمراق , دالأعةق داماك , ديدعق داكماتش دالكمرش ,   ددد  
 . 316ص 

ث دعيللللتر اي ا دردى 28/9/2017( دالورخ اي  2015/اسللللمه دالتظفين/فلييز/1094ا در دالضيلق داددراق داةلام دال ام ) (43)
 . 484ث ص2017دالب دادماق مادممد  اةم  

بتجلممي  سلللللمهث عد د ابيلقث دلدعمى اي دالمد  داددراقث رسللللماق دم ،للللدي ث  مدةق دضلد داوللللد ق بن يضيك  اا ث غلاق  (44)
 . 17ث ص 2015/ 2014داضكتق مداةلت  دا،امساقث ا،م داضكتقث داازدى ث 



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل
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 الفرع الأول 

 مفهوم التنفيذ المباشر وشروطه 
 دارية: أولا: تعريف التنفيذ المباشر للقرارات الإ

ــر ب ــها تنفيذا جبريا دون الالتجاء    :نهأعرف التنفيذ المباش لى القضــاء ", إ" حق الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفس
" السـلطة الاسـتثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قراراتها بنفسـها تنفيذا جبريا عند امتناع    :نهأوأيضـا عرف ب

 . (45)لى القضاء " إالافراد عن تنفيذها اختيار دون اللجوء 
ــابقـة يتبين    ريفـات خلال التع نم ــر للقرارات الإداريـة هو امتيـاز تتمتع بـه الإدارة ويكون  أالســ ن التنفيـذ المبـاشــ

فراد جبار الأإجل أيعطي الحق للإدارة بعدم التوجه للقضـــاء من    من القرارات التنفيذية, و  د مقررا للإدارة ويع
ــائية  إعلى تنفيذ قراراتها الإدارية ولا تحتاج الإدارة  ــاء من اجل تنفيذ قراراتها ألى إقامة دعوى قضـ مام القضـ

(46). 
ذا كان مســـتوفي  إن شـــاءت الإدارة طبقته  إف  جازيا امرأ د ويع, ن امتياز تنفيذ القرارات الإدارية هو اســـتثناء  إ

جل تنفيذ  أالى القضــاء من   أن تلجأنها تســتطيع  إف أن لم تشــإالضــوابط وحالات ذلك التنفيذ, و  جميعالشــروط و
مر ن الأإن تختار بما اننا قلنا أن على الإدارة هنا  إقراراتها وهو الطريق الأصـــلي في تنفيذ القرارات, وبذلك ف

 . (47)لى القضاءإ أن تلجأو أفراد ما تنفذ قراراتها مباشرة بحق الأإجوازي فهو 

 شروط التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية :: ثانيا
ععددم فعموللللللللل  داددر  فعفيل داك دردى داددراق امش سلللللللللللأدعم فكتش دكيد  بعةض دايللللللللل م  دادي ف دعيعم  

  ن الشروط هي:إالإدارة عند تنفيذ تلك القرارات كامتياز لها, و
ــتند الى نص تشــريعي  أنه يجب أن يكون التنفيذ مشــروعا, أي أ  -1 و على الأقل نص تنظيمي كون ذلك أن يس

يضـمن المحافظة على مشـروعية الفرار الإداري ويضـع حدا لتعسـف الإدارة وانحرافها في اسـتخدام سـلطتها  
(48) . 
ن يكون التنفيذ المباشـــر مقتصـــرا على تطبيق ما أالتنفيذ المباشـــر هو تطبيق محل القرار الإداري, أي   نإ  -2

ن يتجاوز هذا التنفيذ ما هو  أيتضــــمنه محل القرار الإداري من إجراءات ضــــرورية لتنفيذ محل القرار بدون  
ن لا يلحق أي ضــرر بالأفراد من  أن يكون تنفيذ القرار لا يمس المراكز القانونية للأفراد وأغير ضــروري, و
ن يكون التنفيذ مقتصــرا على محل القرار الإداري و ما هو ضــروري للتنفيذ فقط أذن يجب  إجراء هذا التنفيذ,  
 . (49)دون تجاوز ذلك 

ر للقرارات  أ  -3 ن لا يتجاوز تنفيذ  أهو تحقيق المصـلحة العامة, وذلك بفما عن الهدف والراية من التنفيذ المباشـ
ن أن على الإدارة إن لا يضـر بهم, حيث  أفراد ولى الاعتداء على حقوق الأإن لا يؤدي  أالقرار الإداري محلة و
ن  أ ن لا تتجاوز الإدارة هذا الهدف والرر  من تنفيذ القرار الإداري وأخصص له وتتقيد بتحقيق الهدف الذي 
 . (50)و المساس بالمراكز القانونية لهم أفراد لا تضر الإدارة حقوق الأ

 
د. عبدداةزاز دضلد داولللل ي ث داكماتش داددري بين داديلللل اةين دالولللل ي مدا،للللةتديث دال غز داكتدي الإةللللددردى داكماتااقث   (45)

 . 198ث ص 2015داكمه  ث دالأعةق داماكث 
اتدلا اتا  ث دادعفيل دالعمولل  الك در داددريث  مدةق دادع،للي فع،للق داازدى ث  ض  دعيللتر اي دالق داةلت  داكماتااق مدا،للامسللاقث   (46)

 . 1202ث ص 2019ث 02ث داةدد 10دالالد 
 . 88د. هيم  عبددالعةم عيموقث دالودر دا،مبقث ص  (47)
 . 114ث ص 2005د. دضلد داو ي   ةليث داك در داددريث ددر داةلت ث داازدى ث  (48)
 اميقث غلاق  – عمر غ امث مداي دولللللللأفكث داممةللللللاق دادعفيل الك دردى داددراقث رسللللللماق دم ،للللللدي ث  مدةق عبددا علن دي    (49)

 . 22ث ص 2018داضكتق مداةلت  دا،امساقث داازدى ث 
 . 50دقالي رالقث دالودر دا،مبقث ص  (50)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ن ايكون لهـا طرفـ  كمـا ذكرنـا ,    ثـار المترتبـة على امتيـاز تنفيـذ القرارات الإداريـة, فـالـدعوى الإداريـةمـا الآأ  -4
من موقف   ىن مركز الإدارة هنا يكون اقوى واسمإغلب الأحيان, فأوهما المدعي الفرد والمدعى عليه الإدارة 

دارة, فالتنفيذ المباشــــر يعطي الإدارة المركز القوي وتســــتطيع  خف من موقف الإأيســــر وأالفرد الذي يكون  
ذ القرار الإداري جبرا على الأأالإدارة   انإفراد, ون تقوم بتنفيـ ا  ألا تقوم برفع دعوى    هـ ائهـ ام القضـــــاء لادعـ مـ

فراد لى الأإثبات  معززة بالحجج والمســـتندات الضـــرورية لذلك, و هذا الامتياز يســـاعد الإدارة بنقل عبء الإ
يعطي القاضــي الدور المهم في إعادة التوازن بين  ه  نإضــعف من موقف الإدارة, وبذلك فأالذين هم في موقف 

 .(51)طراف الخصومة أ
ــر آثر أوهنـاك    -5 تتعـدى على حقوق وحريات الافراد   ن لاأ لإدارة  ن على اأ, بـخر يترتب على التنفيـذ المبـاشــ

 . (52)ن تلتزم بمبدأ المشروعيةأكون الإدارة يجب عليها 
 الفرع الثاني

 حالات التنفيذ المباشر 
التنفيذ عن طريق القضاء, والاستثناء  ن الأصل في تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدر عن طريق الإدارة هي  إ

ــتثنـاء ليس مطلقـ ــر الجبري للقرارات الإداريـة, ولكن هـذا الاســ ببعض الحـالات   ابـل محـدد  افهو التنفيـذ المبـاشــ
 تي:ليه في حالات معينة فقط وهي كالآإجوء لوبذلك فان الإدارة لها الحق ال

ــلطة الإدارية  أهذه الحالة يجب   أولا: حالة وجود نص قانوني صؤؤؤريح: ن يكون هناك نص قانوني يعطي السـ
ن الإدارة إذن فإذن من القضــــاء,  إو أن يحتاج ذلك الى إجازة  أفراد دون الحق في تنفيذ قراراتها جبرا على الأ

ــتطيع   ــرة  ألا تسـ ــند قانوني ينص  إلا إن تتمتع بهذا الامتياز وهو تنفيذ القرارات الإدارية مباشـ ذا كان هناك سـ
ــريح ف ــراحة على هذا الامتياز, واذا لا يوجد هذا النص القانوني الصـ نه يتعذر على الإدارة ان تتمتع بهذا إصـ

 . (53)الامتياز
صـدار نصـوص قوانين تعطي الحق إن تقوم بإصـدار قرارات إدارية من خلال أن المشـرع قد أجاز للإدارة بإ

ن  أ ن المشــرع في هذه الحالة عندما أجاز للإدارة ان تصــدر قرارات إدارية فقد أجاز أيضــا بإللإدارة بذلك, و
ر  الواقع من خلال تنفيذها المباشـر, وبذلك أهداف تلك القرارات على  أجل تحقيق  أتبين للإدارة الطريق من  

ــر كامتياز  ن الإإف ــمنة وجود نص قانوني يعطي الإدارة الحق بالتنفيذ المباشـ ــريحة المتضـ جازة القانونية الصـ
 . (54)جل تنفيذ مضمون ذلك القرار أللإدارة من 

جل حماية  أن تتمتع من هذا الامتياز من ألى نص قانوني صؤؤريح يجيز لها  إن تسؤؤتند أن الإدارة يجب  أونرى  
لى الأنظمة واللوائح كي لا تنحرف في اسؤؤؤتعمال هذا إن الإدارة تسؤؤؤتند أفراد من جهة , وحقوق وحريات الأ

ن للإدارة أ, حيث جاء فيه    1960لسنة    24الامتياز , وتأكيدا على ذلك فقد في قانون الخدمة المدنية المرقم  
ن يكون تسؤديد الدين بنسؤبة معينة  أحد الموظفين من اجل تسؤديد الدين الممتاز , وأحجز راتب ومخصؤصؤات  

 . (55)لقاء ذلك الدين  

 
 . 106د. دعلد غلملا داد ن دتسكث دودر سمبقث ص  (51)
  فع  دبدد داليللللل مفاق  فك   دادماق داكماتااق دادي فةعي صسلللللتع دادماق الكماتش اي غ  ةلللللتر ايلللللمجعم م لاع فوللللل امفعمث  (52)

مديسلم دش دبدد داليل مفاق يكولد  ي صسلتع دردد  داضمكم دث  دالضيت  اكتدعد داكماتشث  ي سلامد  داكماتشث مبلا  ل ييفي دش 
م داممةلق ب  ديسلم دن داسل مري دش فمسلع اي دا،لللأمى داةمدق اي دادماق  ضي  يمسلع دلا دد معدهم الكماتش اي علاادع

فزفي فوللللللللللل امفعم ما دردفعم االم بيععم دم االم بيععم مبين دلا دد ددفكق دع دعيم  داكماتشث دادغدتر دعلد ب  ب عزم داضد ثيث  
 .56-55ث ص 2019ااد د دلسيعدراقث ع اق دلددر   ما  تع اي ا دردفعمث دردسق دكمراقث ددر داامدةق د

ث  2022د. اايم صلف دعلد داابتريث داكماتش داددري , دالأعةق داماك , ددر دال،للللللق اللأعمعق مداعيللللل  مدادت اع ,   ددد ,  (53)
 . 289ص 

 ،للللللي  ث غلاق داضكتق مداةلت    – اامق دعز ث ا اعق دا،لللللللادق اي داك در داددريث رسللللللماق دم ،للللللدي ث  مدةق دضلد صسللللللي   (54)
 . 50, ص2019-2018دا،امساقث داضكتقث 

 دالةدلا .    1960ا،عق   24( دن اماتش دامددق دالدااق داة داي دال ام 60 عظ  دالمد  )( 55)



 مقارنة( دراسة) الإدارية الدعوى ثباتإ في المؤثرة العوامل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(19) 

 

عطت الحف للإدارة في تنفيذ قراراتها بصؤؤؤورة  أجازة الصؤؤؤريحة التي )هل الإ  :تيويتبادر لدينا السؤؤؤؤال الآ
لى ما إن تسؤؤتند في ذلك أم أيضؤؤا يمكن للإدارة أمباشؤؤرة تكون فقم من خلال النصؤؤوق القانونية الصؤؤريحة 

ــرورة    :لقد اختلف الفقه على ذلك على رأيين الراي الأول  يصؤؤؤدر من خلال اللوائح والأنظمة(؟ الذي قال بضـ
ــريح يجيز للإدارة   ــتفـاد من هـذا الامتيـاز وذلـك من  أوجود نص قـانوني صــ جـل حمـايـة حقوق وحريـات  أن تســ

لى إجازة صريحة من قانون نافذ صريح,  إذا استند  إ  لاإن تستند من هذا الامتياز  أالأفراد, وهنا لا يمكن للإدارة 
ن الإدارة يجـب إعطـائهـا  إن القـانون ليس الوحيـد الـذي يجيز للإدارة هـذا الامتيـاز وإ  :مـا الراي الثـاني للفقـه فقـالأ

صــدار الأنظمة واللوائح  إالدور المهم في حماية حقوق وحريات الافراد وان المشــرع عندما أعطاها الحق في 
لى تلك الأنظمة واللوائح للتمتع بامتياز التنفيذ  إن تســـتند  ألســـبب وهو مواكبة التطور فعليه تســـتطيع الإدارة 

 . (56)المباشر للقرارات الإدارية 
لى نص قانوني صؤريح  إن تسؤتند الإدارة أي الأول الذي ينص على ضؤرورة  أي الباحث في ذلك هو مع الرأور

ذا إفراد من جهؤة, وجؤل حمؤايؤة حقوق وحريؤات الأأن تتمتع وتسؤؤؤؤتفؤاد من هؤذا الامتيؤاز وذلؤك من  أيجيز لهؤا  
في بعض الأحيان قد تتجاوز   نهاإفعطينا للإدارة حف التمتع بهذا الامتياز بالاسؤؤؤؤتناد على الأنظمة واللوائح أ

 .  ذلك وتنحرف في استعمال هذا الحف
ا يمتنع الأ      ثؤانيؤا: حؤالؤة وجود نص لا يقرر جزاءد عنؤد مخؤالفتؤه: دمـ انوني  عنـ ذ حكم قـ و لائحـة  أفراد عن تنفيـ

داري إنه لا يوجد هناك جزاء إلى وجود جزاء يفر  عند مخالفتهم, أي إقانونية لم يضــمن وجود نص يؤدي  
ــمن تنفيـذ ذلـك القرار وهنـا تلجـا الإدارة الى التنفيـذ الجبري وذلـك في حـالـة امتنـاع الإدارة عن  أ و جزائي يتضــ

 . (57)التنفيذ الاختياري لكي يتحقق احترام القانون 
انون  إمـا  أ لى إ  أن الإدارة هنـا لا تلجـإحكـامـه فـأو لائحـة تنص على جزاء يوقع على من يخـالف  أذا كـان هنـاك قـ

ــر الجبري,   ذ المبـاشــ ائيـة توقع من خلالـبـل  التنفيـ ــتطيع اتخـاذ إجراءات جنـ الجزاء الـذي تنص عليـه تلـك   هتســ
 . (58)الإجراءات 

يد التنفيذ المباشــر للقرار الإداري وذلك لعدم وجود نص في أن موقف القضــاء الفرنســي من تلك الحالة قد إو
دارية والتي تصـدرها الجهات الإدارية  وامر الإقانون العقوبات على معاقبه من يخالف نصـوص القرارات والأ

 . (59)في مجال عملها الإداري 
" من خالف أحكام اللوائح العامة أو الآتي( من قانون العقوبات المصـــري  380ما مصـــر فقد جاء في المادة )أ

لا تزيد  أالمحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط  
ــين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما  إنزالها إليها, فإذا  على خمس
ــرين   ــة وعشـ كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسـ

ري قد وضع عقوبات معينة من يخالف تنفيذ القرارات  جنيها  ", ويتبين من تلك المادة ان قانون العقوبات المص
 .(60) الإدارية أي اللوائح

  1969لســنة   111( من قانون العقوبات العراقي المرقم 240ما موقف المشــرع العراقي فقد جاء في المادة )أ
ــتة   ــهر  أعلى " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سـ و بررامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر  أشـ

رسمية ضمن سلطاتهم    هو شبأو هيئة رسمية  أالصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجلس البلدية  
خلال ية جهة من الجهات المذكورة الصــادرة ضــمن تلك الســلطات وذلك دون الإأالقانونية او لم يتمثل لأوامر  

 
 . 50-49فعمرك دعلد امض  داةمايث دودر سمبقث ص  (56)
 .62د. دم ش ايلت. داعظ اق داةمدق الك دردى مداةكتد دلددراقث دعيم  دالةمرفث دلسيعدراقث بدمش سعق جععث ص (57)
 .268ث ص 2005د. عبدداضيام اتد ث داموتدق دلددراقث ددر داللأبتعمى داامدعاقث  (58)
 .35ث ص2019ديلمش  ،م   لملا داد نث دادعفيل دالعمو  الك در داددري, رسماق دم ،دي ,  مدةق دالتة , غلاق داضكتق,  (59)
ا،للللللعق   141 ماكماتش رام    16/8/2022دالةدلا اي    1937ا،للللللعق   58( دن اماتش داةكتبمى دالولللللل ي دال ام 380دالمد  ) (60)

2021. 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(20) 

ن هذا نص عام يعاقب كل شخص يخالف الأوامر الإدارية  أشد ينص عليها القانون ", وبذلك يتبين  أبأية عقوبة  
ــادرة من موظفين الجهات الإدارية والعاملين فيها, وبذلك ف ــمن تطبيقإالصـ ــرع العراقي لم يتضـ لهذه   ان المشـ

 . (61)الحالة من حالات التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية 
ك إ  ثؤالثؤا: حؤالؤة الضؤؤؤؤرورة: ــرورات ملحـة ومن خلال تلـ دعوه ضــ ة تـ ــر للقرارات الإداريـ اشــ ذ المبـ ن التنفيـ
ــرورات تلجـأ الإدارة   ــرورات هي ظروف  إالضــ ــر للقرارات الإداريـة, وهـذه الضــ لى التنفيـذ الجبري المبـاشــ
ة فـ اليـ ــتعجـ ة واســ ائيـ ــتثنـ ــيير المرافق  إاســ افظ على تســ دخـل لتحـ ا تتـ ا تواجـه خطر فوري يجعلهـ ن الإدارة هنـ

حد عناصـره, ويتعذر  أنها " الخطر الداهم الذي يهدد النظام العام في أ. فقد عرفت حالة الضـرورة ب(62)العامة
مر الـذي يبيح للإدارة التـدخـل واتخـاذ كـافـة الإجراءات اللازمـة لـدفعـه للمحـافظـة على  تـداركـه بـالطرق العـاديـة الأ

  .(63)النظام العام"
والتزامات الآخرين تجاهها وتنفذها دون حاجة للالتجاء سؤلفا إلى القضؤاء ن  الإدارة تحدد حقوقها  إخيرا فأو

الإداري،  فؤالمؤدعي عليؤه يكون مزود بؤأدلؤة الإثبؤات ويكون في موقف القوي  من حيؤث الإثبؤات أمؤا الفرد 
ة المدعي فيقف في الموقف الضعيف والصعب .  لأنه لا يملك في الغالب أدلة الإثبات، الأمر الذي يخلف ظاهر

عؤدم التوازن بين طرفي الؤدعوى الإداريؤة بخؤاف الأمر أمؤام القؤاضؤؤؤؤي العؤادي، وبؤذلؤك  يتطلؤب من القؤاضؤؤؤؤي  
 .  الإداري القيام بدور إيجابي و فعال والذي يساهم في خلف نظرية خاصة في الإثبات الإداري

 

 المبحث الثالث 

 ثبات في الدعوى الإدارية مدى تأثير امتيازات الإدارة على الإ
تؤثر في سـير الخصـومة الإدارية وفي إجراءات سـير الدعوى  نها إفالإدارة تمتع بالامتيازات التي ذكرنا سـابقا,  

ال الإ ة وخـاصـــــة في مجـ ات,  الإداريـ ك في المركز الأقوى  وان  ثبـ ذلـ ا تكون بـ ازاتهـ امتيـ ا تتمتع بـ دمـ الإدارة عنـ
ــعـب, وبـذلـك فـان تلـك  ــعف والاصــ ــر في الـدعوى الإداريـة وان الفرد هو المـدعي يكون موقف الأضــ والايســ
ــوف نقوم ببيـان تـأثير   الامتيـازات تؤثر على مراكز طرفي الـدعوى وتظهر حـالـة عـدم التوازن بينهمـا. عليـه ســ

 على مركز طرفي الدعوى وخاصة في مجال الاثبات وذلك في الفرعين الآتيين: تلك الامتيازات 
 المطلب الأول: الفرد مدع عادة في الدعوى الإدارية. 

 الإدارية . المطلب الثاني: الإدارة مدعية استثناءد في الدعوى
 

 المطلب الأول

 الفرد مدع عادة في الدعوى الإدارية 
الشــخص الخاضــع   والفرد هو  الفرد هو المدعي كأصــل عام في الدعوى الإدارية،   الفرد في الدعوى الإدارية

ونقصــد بالمدعي كل من تقدم بطلب إلى القضــاء في  ,  و معنوياأللقانون الخاص ســواء أكان شــخصــا طبيعيا  
ــفة في الدعوى،   ــم آخر، وثبتت له الصـ ــتند الى  د يعومواجهة خصـ قاعدة عامة في القانون الإداري كونها تسـ

ــية وذلك ب ــاسـ ــلطة العامة وتفر  ارأالمبادئ الأسـ ــا  على الأ ادتهان الإدارة تتمتع بامتيازات السـ فراد وأيضـ
 .(64)لمبدا المشروعية التي تحكمها قواعد القانون العامالوقت نفسهخضوعها في 

ان امتيازات الإدارة التي بيناها تؤثر على موقع ومركز الفرد في الدعوى الإدارية حيث تظهر وتنشـ  ظاهرة  
ــاء الإداري  أ غلـب هو المـدعي في الـدعوى  عـدم التوازن بين مركز الفرد الـذي يكون دائمـا على الأ, بمـام القضــ

 
 .1969ا،عق  111( دن اماتش داةكتبمى داة داي دال ام 240دالمد  ) (61)
د. داام   تدديث دلدعمى اي دالعم عمى دلددراق , دردسللللللق دكمراق , دالأعةق داماك , دعيللللللتردى داضلبي داضكت,اق , بي مى ,  (62)

 . 78ث ص 2018ابعمش , 
د. عبدداةلام عبددالايد ديللللللل فث دات يز اي داكماتش دلددريث دردسلللللللق دكمراقث داازه داثمايث ددر داععسلللللللق داة باقث داكمه  ث  (63)

 . 775ث ص 2001
 . 132د. دضلد علي دازبيديث دودر سمبقث ص  (64)
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لح بامتيازات متعددة وهي حيازة  أالإدارية ويكون في موقف الضـعيف والصـعب   مام الإدارة كونها تتمتع وتتسـ
ــدر منها,   ــحة القرارات الإدارية التي تصـ ــر وقرينة صـ ذن إالأوراق الإدارية وامتياز المبادرة والتنفيذ المباشـ

ائل الاثبات فهو هنا يتحملأالمركز غير مزود ب االفرد في هذ  يلة من وسـ وخاصـة في مجال كافة الأعباء    ي وسـ
 . (65)وتقف في مركز المدعى عليه بكافة الاثبات, وبين مركز الإدارة حيث تكون مزودة الوسائل 

الدعاوى في مجلس  حيث  ن خاصــة في اختصــاص مجلس الدولة  ان الفرد في مركز المدعي يكون له فائدتإو
ــر بين طـائفتين أولهـا هي دعوى الإلرـاء في القرارات الإداريـة, والطـائفـة الثـانيـة متمثلـة بـدعـاوى   الـدولـة تنحصــ
القضـــاء الكامل كالدعاوى الخاصـــة بمنازعات التســـوية والعقود الإدارية وهنا يكون الفرد في مركز المدعي 

 . (66)غالبا 
ــري المرقم   ة المصــ دولـ د بين ذلـك مجلس الـ ة    47وقـ ــنـ ادة )  1972الســ ة أ( على  10وفي المـ دولـ ن مجلس الـ

ــري يختص بنوعين من المنـازعـات وهمـا النوع الأول المنـازعـات التي تخص الرـاء القرارات الإداريـة  المصــ
والتعويض عنها, ويقف الفرد في مركز المدعي دائما, والنوع الثاني منازعات التســـوية التي تخص الموظفين  

 . (67)ما يكون المدعي الفرد او الإدارة في حالات استثنائية إومنازعات العقود الإدارية وهنا 
 

 المطلب الثاني

 الإدارة مدعية استثناءد في الدعوى الإدارية 
ن الإدارة هنا تكون في مركز المدعي وهو  إالإدارة في بعض الأحيان مجبرة او بإرادتها باللجوء الى القضاء و

سـهل, وهذه  ما مركز الفرد هنا فانه يكون المدعى عليه وهو الموقف الأأالموقف الصـعب في الدعوى الإدارية, 
ــتثنـائيـة كون القـاعـدة العـامـة   ن الفرد يكون في مركز المـدعي كونـه هو من يتحمـل تبعـات  أالحـالـة تكون حـالـة اســ

 . (68)مام القضاء الإداري أثبات ذلك وخاصة فيما يخص الإ
ــاء الإداري في حـالتين وهمـا  إ ن تقوم  أمـا  إن الإدارة تكون في مركز المـدعيـة في الـدعوى الإداريـة امـام القضــ

ــد الموظف في حـالـة  مـام المحـاكم التـأديبيـة,  أقـام دعوى تـأديبيـة في مواجهـة الموظف أالإدارة بـإقـامـة دعوى ضــ
وأيضــا حالة عدم تمتع الإدارة بامتياز التنفيذ المباشــر وخاصــة في حالة عدم وجود نص قانوني يعطيها الاذن  

و انعدام حالة الضـرورة ففي هذه الحالة تقوم الإدارة برفع الدعوى الإدارية بصـفة مدعية لإصـدار حكم  أبذلك 
 .(69)فراد عن تنفيذها اختياريابالتنفيذ الجبري لقراراتها التي يمتنع الأ

ــوف نقوم  ــتثنـاء  عليـة ســ في الحـالات أعلاه وتـأثير ذلـك على   ببيـان تـأثير وجود الإدارة في مركز المـدعي اســ
 مام القضاء الإداري :أالاثبات 

ــاء من   أالإدارة تكون مدعية في الدعوى التأديبية عندما تلج   أولا: الدعاوى التأديبية: جل المطالبة  أالى القضـ
بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظفين العاملين في الإدارة وفقا لقواعد المسـؤولية التأديبية, فالإدارة عندما تقف  

نه يقع عليها عبء الاثبات وخاصــة بما تدعيه وخاصــة كون الحكم الصــادر إموقف المدعي في هذه الدعوى ف
ن الإدارة تلتزم بتقديم المسـتندات والأوراق واقعيا  إبالعقوبة التأديبية واوراق التحقيق يكون في جوزة الإدارة و

 . (70)وقانونيا 

 
د. صماد عبدالله  م عيدث داكسلللمه داددري مصولللتةلللاق دامولللتدق داددراقث ددر  مدةق عدش العيللل  مدالأعمعقث عدشث داالنث  (65)

 119ث ص 2003
 .337د. عبدداةزاز صلافقث دات يز اي دلدعمى مإ  دهدى دادكمضي اي دالعم عمى داددراقث دالودر دا،مبقث ص  (66)
 . 1972ا،عق  47( دن اماتش دالب دادماق دالو ي دال ام 10 عظ  دالمد  ) (67)
ث  2012دضلد سلللةتد  دام داةعزيث دلدعمى اي دادعتف داددراقث رسلللماق دم ،لللدي ث داامدةق داردااقث غلاق داكماتشث داردشث   (68)

 .90ص
 .330د. عبددا علن  بت  ي  سيد دعلدث دودر سمبقث ص (69)
 . 103د. عبدداةزاز عبددالعةم صلافقث دلدعمى ددم  داكسمه داددريث دودر سمبقث ص  (70)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ات, اذن هي في   ثؤانيؤا: الؤدعوى الجزائيؤة: ــرفـ ة الى توقيع الجزاء على بعض التصــ دعوى الجزائيـ دف الـ تهـ
الى القضــاء وبذلك فان الإدارة تكون في   أولكنها ذات طبيعة خاصــة وان الإدارة تلج,  الأصــل دعاوى إدارية 

 .(71)مركز المدعي وتتحمل اعباء الاثبات الإداري 
ة كونهـا تكون من   ائيـ ــلطـة توقيع الجزاءات الجنـ أنهـا لا تخولهـا ســ ازات التي تمتع بهـا الإدارة فـ وان الامتيـ
اختصــاصــات القاضــي الجنائي وهذا هو الأصــل, اما الاســتثناء فان القضــاء الجزائي الإداري يختص بتوقيع  

ــا عندما تختص بت ــابه بعض الجزاءات, ومثال عليه حال المحاكم الإدارية في فرنس   اوقيع الجزاءات تكون متش
 . (72)مع الجزاءات الجنائية وخاصة في مخالفات الطرق الكبرى في فرنسا 

امـا عن تـأثير امتيـازات الإدارة في الـدعـاوى الجزائيـة في مجـال الاثبـات فـان الإدارة تقف هنـا في مركز المـدعي 
تثناء   د وهذا يع لطة اتهام كونها تختص بتقرير الجزاءات الإدارية عن    د من الأصـل, باعتبار ان الإدارة تع  اسـ سـ

 . (73)طريق بعض الإجراءات الإدارية بهدف ردع بعض الأفعال المخالفة للقانون
 

 الخاتمة
لقد عرضـــنا امتيازات الإدارة التي تتمتع بها الإدارة, ومدى تأثير تلك الامتيازات على إثبات الدعوى الإدارية  
أمام المحكمة، وقدمنا في هذا الموضـوع عرضـا وصـفيا وتحليليا لمختلف الامتيازات التي ارتأيناها ترطي هذا 

 لمستدعي. الموضوع، بحيث تقوي مركزها في الدعوى في مواجهة ادعاءات ا
 ولقد توصلنا بحثنا هذا الى بعض النتائج والتوصيات ومنها: 

 

 أولا: النتائج: 
ــة في  -1 ــاواتها في مراكز الأطراف, خاصــ هناك اختلاف بين الدعوى الإدارية والمدنية, من حيث مســ

قـانوني  مجـال الاثبـات حيـث تمتع الإدارة بعـدة امتيـازات, وان هـذه الامتيـازات تجعـل الإدارة في مركز  
 اقوى من الفرد .

ان عبء الاثبات يقع على الفرد وهذا اصل عام, الا ان حيازة الإدارة للأوراق والمستندات التي تتعلق   -2
ــي الإداري يقوم بـدور إيجـابي بنقـل عـبء الاثبـات من   بـالـدعوى, وان الفرد ليس لـديـه ذلـك فـان القـاضــ

 ما. الفرد )المدعي( الى عاتق الإدارة )المدعى عليه( حيث يتكفل تحقيق التوزان بينه
ضـعف قدرة الأفراد على إثبات ادعائهم بسـبب عدم قدرتهم على تجهيز المسـتندات والأوراق اللازمة  -3

 لإبرازها كدليل إثبات أو نفي في الدعوى الإدارية وفي الوقت المناسب. 
ــر الجبري للقرارات  -4 اشــ ذ المبـ ا, و ان التنفيـ ــر لقراراتهـ اشــ ذ المبـ التنفيـ از بـ ة, تمتـ ان القرارات الإداريـ

ــريح,   الإدارية, وان هذا الامتياز له عده حالات من اجل اللجوء اليه وهي حالة وجود نص قانوني صـ
 عند مخالفته.  وأيضا حالة وجود نص لا يقرر جزاء  

ــحـة من النـاحيـة القـانونيـة، وهي قرينـة غير قـاطعـة،  -5 ــلامـة والصــ تتمتع القرارات الإداريـة بقرينـة الســ
 ويترتب على ذلك أن القرار ينتج آثاره حال تنفيذه. 

ان الفرد يكون دائما بمركز المدعي, وان هذا المركز له فائدتين خاصــة في اختصــاص مجلس الدولة  -6
كون الدعاوى في مجلس الدولة تنحصـر بين طائفتين, أولها هي دعوى الإلراء في القرارات الإدارية, 

العقود الإدارية  والطائفة الثانية متمثلة بدعاوى القضـاء الكامل كالدعاوى الخاصـة بمنازعات التسـوية و
في مركز المـدعى عليـه اغلـب الأحيـان,   فأنهـا  الإدارة  , اما عنوهنـا يكون الفرد في مركز المـدعي غالبـا

ــة في الـدعـاوى التـأديبيـة,   ــا يجوز في بعض الأحيـان ان تكون في مركز المـدعي, وخـاصــ ولكن أيضــ
  والدعاوى الجزائية.

 
 . 47اتف غعزيث غسعمش يليعيث دودر سمبقث ص  (71)
د اي ا التث دلدعمى اي دالعم عمى داددراق مداةتدد  دالود   ااي اي داديللللللللل اع داازدى ي , رسلللللللللماق دم ،لللللللللدي   مدةق دضلد   (72)

 ,.  84ث ص 2015 – 2014 ،ي   , غلاق داضكتق مداةلت  دا،امساق , داازدى  ,  –صسي  
مهيعق بلكمايث دلدعمى اي دالتدد داددراق اي اماتش دا  دهدى دالدااق مداددراق , رسلللماق دم ،لللدي  ,  مدةق  بت  ي  بلكم د ,  (73)

 . 38ث ص 2010داازدى  , 
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 ثانيا: التوصيات: 
 

اعتبار التنفيذ المباشــــر )الجبري( للقرارات الإدارية, رخصــــة مقيد لا يجوز من خلالها بالتعدي   -1
على حقوق الافراد, وليس كما كانت بانها حق مطلق تمارســه الإدارة متى شــاءت وبالكيفية التي  

  تراها.
تفعيل دور القاضي الإداري بواسطة سلطة التقديرية في تحقيق العدالة, حيث يقوم بإعادة التوازن    -2

ــة في مجـال توجيـه أوامر الى الإدارة بـان تقـدم مـا  في العلاقـة القـانونيـة من نـاحيـة الاثبـات, خـاصــ
ــهيل جميع الأطراف في الحصــــول عليها من أورا ق بحوزتها من ادلة للأثبات, والعمل على تســ

 ومستندات ومحاضر إدارية. 
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 وامتيازات الإدارة وتأثيرها على الاثبات في الدعوى الإدارية. 
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 الأوراق والمستندات الإدارية. 
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ة الـ ا لا تتلاءم مع طبيعـ اقض الحكم , كونهـ ا يؤدي الى تنـ ة , ممـ د النظر الـدعوى الإداريـ دعوى  عنـ
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Abstract 
       Civil liability provisions, especially those arising from 

building collapse or defects, are among the most important legal 

provisions. Although the Iraqi legislator regulates them in Article 

(229) of the Civil Code and the other articles, the term collapse or 

demolition used by the Egyptian legislator and some other laws 

is more precise. From the term “fall” used by the Iraqi legislator, 

the collapse of the building is part of its demolition. The person 

responsible for the collapse of a building is a person who has 

actual control over it. 

 The law may grant the right of recourse to another person 

responsible for it, such as the construction engineer or contractor. 

The right of recourse must also be to other persons involved in 

the construction process. 

The general rules regulating this liability in the Iraqi Civil Law 

are insufficient to provide the necessary protection from damages 

resulting from it. 

 Compulsory insurance for building defects and its collapse in 

general and compulsory insurance against liability arising from it 

in particular have become very important demands to enhance the 

quality of buildings and to protect those affected or buyers from 

building defects. 

 The hidden ones that appear after delivery. 

 
Keywords: liability - construction-demolition - damage 
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 د.ندى محمود ذنون   الدكتورةاكرم محمود حسين البدو                الدكتور     

 مدرس                                               أستاذ                       

 جامعة الموصل  -كلية الحقوق 

        
 المستخلص

تعد أحكام المسؤولية المدنية ولا سيما تلك الناشئة عن تهدم البناء أو عيوبه من        
  229أهم الأحكام القانونية،  وعلى الرغم من تنظيم المشرع العراقي لها في المادة  

المواد،   من  وغيرها  المدني  القانون  الذي ألا  إمن  التهدم  أو  الإنهدام  مصطلح  ن 
استخدمه المشرع المصري وبعض القوانين الأخرى أكثر دقة من مصطلح السقوط  

وإن المسؤول    .الذي استخدمه المشرع العراقي ، وإن سقوط البناء هو جزء من تهدمه  
القانون حق   الفعلية عليه، وقد يجعل  البناء هو شخص تكون له السيطرة  عن تهدم 

أن يكون  الرجوع على شخص آخر مسؤول عنه كمهندس البناء أو المقاول، كما يجب  
 . حق الرجوع على أشخاص آخرين من المتدخلين في عملية البناء

القانون المدني العراقي غير كافية  إو القواعد العامة المنظمة لهذه المسؤولية في  ن 

على  الإلزامي  التأمين  وأصبح  عنه  الناشئة  الأضرار  من  اللازمة  الحماية  لتوفير 

عيوب البناء وتهدمه بشكل عام والتأمين الإلزامي من المسؤولية الناشئة عنه بشكل  

لتعز جداً  المهمة  المطالب  من  أو  خاص  المضرورين  ولحماية  المباني  جودة  يز 

 المشترين من عيوب البناء الخفية التي تظهر بعد التسليم .

 

 . تأمين  –ضرر  –تهدم  –بناء  –الكلمات المفتاحية: مسؤولية 
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 المقدمة 

 أولاً : مدخل تعريفي بالموضوع : 

 هناك حالات خاصة من المسؤولية لا تقوم على خطأ واجب الإثبات، وإنما على خطأ مفترض راعى المشرع فيها 

 التيسير على المضرور في الحصول على التعويض عما أصابه من ضرر ، ومن هذه الحالات هي المسؤولية عن 

 تهدم البناء، إذ تفرض الحياة على الأشخاص وهم يستخدمون أملاكهم وأموالهم ويحافظون عليها أن يلتزموا الدقة 

 والعناية الكافية ، وحين ينجم عن عدم القيام بواجبهم ضرر ما أو خسارة ما فيجب أن يعوضوا عنها. وتعد المسؤولية  

 عن الأضرار التي يتسبب فيها سقوط البناء أو تهدمه من أبرز حالات المسؤولية والتي خصتها معظم التشريعات 

 المعاصرة بأحكام مستقلة، كما خصها بعضها الآخر بأحكام خاصة بالتأمين منها ويرجع هذا الإهتمام بالدرجة الأولى  

 لى تزايد الأضرار الناتجة عن انهيار المباني سواء أكانت مبنية بالفعل أم في طور البناء فضلاً عن تعدد الأشخاص إ

 المتدخلين في عملية البناء، وإن المخاطر والأضرار الناشئة عن البناء لا تقتصر على نوع معين من هذه الأبنية دون  

 غيرها .

 ثانياً : أهمية الموضوع وسبب اختياره : 

الحيطة والحذر   اتخاذ لى  إتعد أحكام المسؤولية المدنية الوسيلة الوحيدة التي تدفع الأشخاص بمختلف صفاتهم   .1

، بالغير  الأضرار  وقوع  لكثرة    لتفادي  نتيجة  منها  والتأمين  البناء  تهدم  عن  المسؤولية  تنظيم  يشمل  وهذا 

الأضرار الناتجة عن انهيار المباني سواء أكانت مبنية بالفعل أم في طور البناء وجسامتها وزيادة الخسائر  

 وتكرارها.

لقاء الضوء على تنظيم المشرع العراقي لهذه المسؤولية في القانون المدني وما يقابلها في بعض إمحاولة   .2

التشريعات المقارنة ومدى كفاية هذا التنظيم لتوفير الحماية اللازمة للمضرور أم إن التأمين الإلزامي على  

   المباني والتأمين الإلزامي من المسؤولية الناشئة عنها أصبح ضرورة ملحة.

محاولة تحديد نطاق هذه المسؤولية سواء من حيث بيان مفهوم البناء، ومن حيث بيان مفهوم التهدم وما يدخل   .3

 ضمنه ، ومن حيث تحديد المسؤول عن سقوط البناء وتهدمه .

تجه إتجاها متفردا في اشتراط امناقشة شروط هذه المسؤولية وأساسها القانوني ، ولاسيما إن المشرع العراقي   .4

الإ بالفقه  جاء  بما  منه  تأثرا  المسؤولية  هذه  لتحقق  الخاصة  الشروط  الأبعض  بمجلة  وتحديداً  حكام  سلامي 

 العدلية.

 ثالثاً : مشكلة البحث :

 تتمثل مشكلة الدراسة في النصوص المنظمة للمسؤولية الناشئة عن البناء في القانون المدني العراقي وعدم كفايتها 

 لتوفير الحماية اللازمة للأشخاص الذين تصيبهم أضرار بسببه لمحدودية نطاقها سواء من حيث معنى السقوط أم من 

 ن التطورات الحاصلة أحيث شخص المسؤول كصاحب البناء أو المقاول أو المهندس فيما لو كان هناك عقد مقاولة، إلا  

 الآن في مجال الأبنية والإنشاءات وتعدد الأطراف المساهمة في عملية البناء يستدعي التوسع في مضمون وأحكام  

 لى جانب إهذه النصوص وشمول كل من له دور في البناء فضلاً عن إيجاد حلول تشريعية أخرى ليكون لها دور 

 أحكام المسؤولية لتوفير وضمان حصول المضرور على حقه ومحاولة التقليل قدر الإمكان من الأخطار والأضرار 

 الناشئة عن البناء. 

 رابعاً : نطاق البحث ومنهجيته : 

 ستقتصر هذه الدراسة على المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها، وسنعتمد في الدراسة المنهج  

 التحليلي المقارن بين القانون المدني العراقي وبعض القوانين الأخرى كالفرنسي والمصري والأردني والتونسي  

 ماراتي.والإوالجزائري والمغربي فضلا عن الاستئناس بغيرها من القوانين كالسعودي  

 خامساً : خطة البحث :

 لى مبحثين وكما يلي : إاقتضى موضوع البحث تقسيمه 

 المبحث الأول : نطاق المسؤولية عن تهدم البناء .

 المبحث الثاني : شروط وأساس المسؤولية عن تهدم البناء والتأمين منها .
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 المبحث الأول 

 نطاق المسؤولية عن تهدم البناء

 يتم اعمال النصوص الخاصة بالمسؤولية عن تهدم البناء في نطاق محدد من حيث مفهوم البناء الذي تعالجه هذه 

 النصوص وما يمكن أن يندرج تحته وما يخرج عنه ، ومن حيث مفهوم التهدم أو السقوط وما يمكن أن يشمله وما  

 وكذلك من حيث شخص المسؤول عن التهدم ، وهذا ما سنحاول دراسته في هذا المبحث ، والذي سنقسمه   يخرج عنه ،

 لى مطلبين : نتناول في المطلب الأول منهما نطاق المسؤولية من حيث مفهوم تهدم البناء ، أما المطلب الثاني إ

 فسنخصصه لنطاق المسؤولية من حيث شخص المسؤول وكما يلي : 

 المطلب الأول

 نطاق المسؤولية من حيث مفهوم  تهدم البناء 

 يثير مصطلح البناء الوارد في النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية عنه بعض اللّبس من حيث المقصود بالبناء 

 وكذلك مصطلح السقوط  أو التهدم لهذا البناء ، الأمر الذي يستوجب منا بداية تحديد  ومفهومه وعلى أي شئ يطلق ،

 لى الفرعين الآتيين:  إمفهوم البناء ونطاقه وتحديد مفهوم التهدم أو السقوط ونطاقه ، وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب  

 الفرع الأول

 مفهوم البناء ونطاقه 

 على :" لو سقط بناء وأورث  1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )229( من المادة ) 1تنص الفقرة ) 

 الغير ضرراً فإن كان البناء مائلاً للإنهدام أو فيه عيب أدى إلى سقوطه وكان صاحبه قد نبه إلى ذلك أو كان يعلم بحالة 

 ( .1البناء أو ينبغي أن يعلم بها وجب الضمان" ) 

 على :" حارس البناء ،  1948لسنة    131( من القانون المدني المصري رقم  177( من المادة )1بينما نصت الفقرة ) 

 ولو لم يكن مالكاً له ، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان إنهداماً جزئياً ، ما لم يثبت إن الحادث لا 

 يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قِدمَ في البناء أو عيب فيه" . 

 نلاحظ من خلال هذين النصين وغيرها من النصوص الأخرى المنظمة لهذه المسؤولية إن كلمة البناء وردت مطلقة 

 ، وأي بناء هو المشمول بحكم هذه المسؤولية ؟  ه، فما هو مفهوم البناء وما هو نطاق

 جابة عن هذه التساؤلات لابد أولاً من بيان مفهوم البناء والمراد منه ومايدخل ضمن نطاقه : للإ

 سنبين أولاً المعنى اللغوي لكلمة البناء : 

 ( .2بنية ) أبنى : البنى : نقيض التهدم . بناه ، يبنيه ، بنيان وبناء ، وبنياناً ،  وبنية ، والبناء : المبني ، الجمع 

 أما مفهوم البناء اصطلاحاً : 

 
     
 

 
دامه المعدل على : ) مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي يسببه انه  1804( من القانون المدني الفرنسي لسنة  1386نصت المادة )  ((1
  43ردني رقم ( من القانون المدني الأ290مادة )من ال  1و عيب في تشييده ( ،  ونصت الفقرة  أكان ذلك نتيجة اهمال في صيانته    ذاإ

  ذا ثبت عدم تقصيرهإ و المتولي عليه الا  أو بعضه يضمنه مالك البناء  أ كله    الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناءعلى : )    1976لسنة  
لسنة    87والمعدلة عدة تعديلات اخرها وفقا للقانون رقم    1906لتزامات والعقود التونسية لسنة  ( من مجلة الإ97( . وينص الفصل ) 

و لخلل  أو لعدم القيام بحفظه  أه  و سقوط بعضه لقدمأه ضمان الضرر الناشئ من انهدامه  و بناء مطلقا عليأعلى : ) مالك ريع    2005
 )....، بناءه  )  في  المادة  ونصت  الإ89.  قانون  من  لسنة  (  المغربي  والعقود  بتاريخ   1913لتزامات  اخرها  تعديلات  بعدة  المعدل 

و  أو ذاك بسبب القدم  أذا وقع هذا الضرر  إو تهدمه الجزئي  أيحدثه انهياره  على : ) يسأل مالك البناء عن الضرر الذي     2015/ 19/3
المعدل والمتمم 1975لسنة   58- 75( من القانون المدني الجزائري رقم  140و عيب في البناء ....( . ونصت المادة  )أعدم الصيانة  
على : ) .... مالك البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا ما لم    2007لسنة    05- 07بالقانون رقم  

 و عيب فيه ( . أو قدم في البناء ألا يرجع سببه الى اهمال الصيانة  يثبت ان الحادث 

 .  64تونس ، دون سنة طبع ، ص-الطاهر احمد الزاوي ، مختار القاموس ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ((2



 

                   

 )دراسة مقارنة(  المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها
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(31) 
 

 يقصد بالبناء كل ما شيد بيد الإنسان من مواد إنشائية كحديد وخشب و طابوق حجر وغيرها واتصل بالأرض اتصال 

 قرار سواء أكان البناء معداً لسكن الإنسان أم إيواء الحيوان أو خزن المواد أو مخصصاً للمنفعة العامة أو غيرها من 

 الأغراض كالدور والإسطبلات والمخازن والمعامل والتماثيل والجسور ، سواء أكانت فوق الأرض كالعمارات 

 ستقر في باطنها كالمجاري وأنابيب المياه والغاز، وسواء أكانت قائمة بذاتها كالخزانات ا والنصب التذكارية ، أم ما 

 (.3) أم جزء من البناء كالأسلاك الكهربائية المثبتة في الجدران والأبواب والشبابيك والمداخن

 وعَبرََ جانب آخر من الفقه عن المقصود بالبناء بأنه كل ما كان مكوناً من تجميع مواد متى اتصلت بالأرض صلة  

 (.4)بناء كالمصاعد  د قرار وتثبت فيها سواء أكان معداً للسكن أم غيره مع ملاحظة إن العقار بالتخصيص لا يع

 كما يقصد بالبناء كل ما يشيده الإنسان من وحدات متماسكة متصلة بالأرض اتصال قرار بحيث يتعذر فصلها عن  

 الأرض دون تلف أياً كانت المواد المستعملة في تشييدها سواء أكانت معدة للسكن أم لغيره ، وأياً كانت مدة بقائها  

 متصلة بالأرض ، فالمنشآت التي تشيد لمدة مؤقتة لإقامة المعارض فيها يَصْدقُ عليها وصف البناء  ما دامت متصلة 

 بالأرض اتصال قرار ولا يمكن فصلها منها دون تلف سواء أكتمل تشييدها أم لا تزال في مراحل الإعداد لاكتمال هذا 

 التشييد، ومن ثم لا يعد من قبيل الأبنية في مجال هذه المسؤولية الخيام والأكشاك التي يستعملها البدو الرُحَل أو 

 المسافرون خلال رحلاتهم السياحية أو يستعملها المقاولون والمهندسون خلال أعمال البناء والتشييد لأنها غير متصلة 

 بالأرض اتصال قرار أو لأنه يمكن فصلها عن الأرض دون تلف رغم اتصالها بها ، وأيضاً يخرج عن وصف البناء  

 (.5) الأرض ذاتها ، ومن ثم لا تطبق أحكام المسؤولية على انهيار التربة أو تساقط الأحجار من الجبال

 كما إن لفظ البناء أو المبنى يطلق على أي مجموعة مبنية بواسطة مواد البناء أو غيرها كالخشب ، وملاصقة للأرض 

 وغير متحركة سواء أكان البناء  مكملاً أم لم يكن ، وإن المواد المستخدمة في البناء لا تتغير ماهيتها ، كما أن  

 منها لا دور لها في تعريف البناء ، وصاحبها مسؤول عن تعويض الأضرار الناشئة عنها،   الاستفادةاستخدامها وكيفية  

 (.6) كما أنه ليس من الضروري أن يكون البناء كاملاً أو مستخدماً ، وإنما حتى البناء المتروك يلزم صاحبه بالتعويض 

 عتباره ا ( من القانون المدني العراقي وما يقابلها إن البناء المقصود هو ب229( من المادة )1وواضح من نص الفقرة )

 فهل يشمل بنص المادة الخاصة بالمسؤولية عن   (8) . وعليه يثور التساؤل بالنسبة للعقار بالتخصيص (7)من العقارات 

 
     
 

 

د. عبد المجيد الحكيم ، أ. عبد الباقي البكري، أ. محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، مصادر    ( 3)
 .  274، ص 1980، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،  1الالتزام ، ج

   303  -302،ص   1970د. حسن علي الذنون ، أصول الالتزام ، شرح القانون المدني ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ( 4)
، جامعة العلوم التطبيقية ، كلية الحقوق ،    1د. خالد جمال أحمد حسن ، مصادر الالتزام وأحكامه في القانون المدني البحريني، ط  ( 5)

، د. عبد القادر الفار ، مصادر الالتزام ، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ، دار الثقافة   337، ص    2011البحرين ،  
 .  227، ص 2001الاردن ،   للنشر والتوزيع ، عمان ،

،   2011، منشورات زين الحقوقية والادبية  ،    2د. سيد أحمد موسوي ، المسؤولية المدنية للحفاظ على الأشياء ، دراسة مقارنة ، ط  ( 6)
شارة اليه ان بعض التشريعات العربية استعملت مصطلح )المنشاة( للدلالة على البناء ، فقد جاء  ومما تجدر الإ  .  168  - 167ص  

المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء تعريف المنشاة بانها   1994لسنة    9في الفصل الثالث من القانون التونسي رقم  
منشور على  و فوق الماء ( أو باطنها أو في مستواها أمواد البناء كان ذلك فوق الارض  : ) كل ما اقيم على سبيل القرار باستعمال

 . www.marchespublics.gov.tnشبكة الانترنت على الموقع : 
( من القانون المدني العراقي هو" كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل  62المادة )العقار وفق    ( 7)

 . الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية"
( من القانون المدني العراقي العقار بالتخصيص بأنه " الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصدا على خدمة  63عرفت المادة )   (8)

 هذا العقار أو استغلاله" . 

http://www.marchespublics.gov.tn/


 

 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )
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 البناء ؟ أم تطبق على الضرر الناشئ عنه مواد أخرى؟ 

  تتطلب  التي الأشياء عن المسؤولية حكم بالتخصيص  العقارات  عن  تنجم التي الأضرار  على  الفرنسي القضاء يطبق

  المحولات  عن و الخزانات  وعن المصاعد  عن الناجمة الأضرار مثل البناء عن المسؤولية حكم وليس خاصة عناية

 (. 9) وغيرها المزاريب  و الكهربائية

  خصيص بالت  عقارات   كانت أم    بطبيعتها  عقارات   كانت أ  سواء  كلها  ت آالمنش  على  البناء  عن   المسؤولية  حكم  يطبق  ولكنه 

  يفرق   الفرنسي والقضاء الفقه  من كلا نإو .قرار اتصال بطبيعته بالعقار اتصلت  قد  الأخيرة العقارات  هذه دامت  ما

  بالتخصيص  العقار هذا( سقوط ) نتيجة كان ضرر من رورضم ال لحق ما يكون أن الأولى حالتين بين الصدد  هذا في

  الذي الضرر كان إذا ، أما الحالة الثانية البناء عن المسؤولية لأحكام  طبقا الرجوع رورضالم على الحالة هذه في، 

  عن  المسؤولية لأحكام طبقا الرجوع المضرور يستطيع لا  نافه ،العقار هذا (سقوط ) إلى يرجع لا المضرور أصاب 

 (.10) الأشياء

   ولا  بالتخصيص  العقارات  عن المسؤولية هذه في إشارة فيه يوجد  فلا،  العراقي المدني القانون موقف إلى وبالرجوع

   العقارات  شمول على  صريح بشكل النص  الأخرى القوانين بعض  في نجد   بينما،   المصري المدني القانون في

  جاء التية التونسي مجلة الإلتزامات والعقود  من (97 الفصل ) في ورد  كما البناء عن المسؤولية  بالتخصيص بحكم

  يلحق  مما وغيرها  بالأبنية اللاصقة والماكينات   كالأشجار  للبناء تابعا كان ما سقوط في يجري الحكم وهذا"... فيها

 ..." . تبعيته بحكم بالأصل

  في الحكم نفس  ويطبق".... فيها  جاء التي المغربي والعقود   لتزامات الإ قانون من(  89 المادة ) في ورد  ما وكذلك

   الأخرى والتوابع البناء في  المندمجة الآلات  و  شجاركالأ العقار من اً جزء د لما يع ئيالجز دمتهال أو السقوط حاله

 صيص ...." . التخب عقارات  ةالمعتبر

  هذا مع بدورنا  ونتفق ،مصاعد كال بالتخصيص  العقار بناء د يع لا نهأ إلى(. 11) ومصر  العراق في الفقه يذهب  بينما

 مادتان  هما المصري القانون من (177) والمادة العراقي المدني قانونال من (229المادة ) نأ ب نقولو  هيالفق الاتجاه

   البناء نإو  لاسيماو كافه الناس لدى رقوالمست  المعروف بالمعنى  (البناء) يتجاوز لا محدود  نطاق ذات  استثنائيتان

  المشرع أن ولو،   فقط العقارية  الأشياء صور من صوره هو العراقي المدني القانون من (62) المادة في ورد  وكما

  المشرع   بينما  (عقار  سقط  لو)    :عبارة  مثلا  ذكرل  الخاصة بالمسؤولية  المادة  بحكم  العقار  صور  كل   شمول  أراد   العراقي

  الذي و  بالتخصيص  العقار حكمها في يدخل أن بذلك يقصد  لم نهأ ذلك من فهم، ي  (بناء سقط لو)  عبارة ذكر العراقي

  الخزانات  أو المصاعد ك بالتخصيص   العقار من ضرر  أصابه إذا المضرور أمام يكون لا  من ثمو، بطبيعته منقول هو

 ( من 231المسؤولية عن الأشياء استناداً للمادة ) ساسبالضرر على أ الرجوع إلا وغيرها الكهربائية المحولات  أو

 ( من القانون  229( من المادة )1القانون المدني العراقي وما يقابلها من القانون المدني المصري . وأن نص الفقرة )

 المدني العراقي تطبق بصريح نص القانون على الأضرار الناشئة عن سقوط البناء أو انهدامه ، وإذا لم يكن الضرر 

 ( من القانون المدني العراقي ، وإن  231نتيجة لتهدم البناء أو سقوطه ، فإن النص الواجب التطبيق يكون نص المادة )

 ( في الحالات التي ينجم فيها الضرر عن المباني لأن المادة 231( ليس من شأنه استبعاد المادة )229تطبيق المادة )

 ( لا تواجه إلا حالة خاصة من حالات المسؤولية وهي حالة الضرر الناشئ عن تهدم البناء أو سقوطه لميلانه 229)

 
     
 

 

  2006، دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن ،    5د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، المسؤولية عن الأشياء ، ج  ( 9)
 .   166، ص 

 .  324د. حسن علي الذنون  ، المصدر السابق، ص   ( 10)
د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام، المجلد الثاني ،   ( 11)

، ، د. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير 1214، ص  2000منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،  
وهذا هو موقف الفقه الفرنسي ، ينظر للمزيد من التفصيل د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية  .  274، مصدر سابق، ص  

 .  322المدنية ، مصدر سابق ، ص



 

                   

 )دراسة مقارنة(  المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها
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 للإنهدام أو العيب أدى إلى سقوطه ، وليس هناك سبب قانوني لاستبعاد القاعدة العامة في المسؤولية عن الأشياء إذا 

 ما توفرت شروطها وكان الضرر ناشئاً عن سبب آخر غير تهدم البناء كالأضرار الناجمة عن الأشجار أو انهيار 

 جرف صخري وعن الحفريات التي تعود بالضرر على الملاك المجاورين وكذلك الأضرار الناجمة عن الهدم 

 الاختياري للبناء. 

 الفرع الثاني

 مفهوم التهدم ونطاقه 

 لى القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري وغيره من القوانين الأخرى التي نظمت هذه المسؤولية  إبالرجوع  

 المشرع المصري مصطلح )انهدام   عملمصطلح )سقوط البناء( ، بينما است  عملن المشرع العراقي استأ ( ، نلاحظ  12)

 نهيار ، والتساؤل الذي يثار هنا ، هو أي  نهدام أو الاوبعض القوانين استعملت مصطلحي السقوط والا البناء( ،

 جابة عن هذه   المصطلحات أكثر دقة من الآخر ؟ وما هو نطاق هذا التهدم المشمول بحكم هذه المسؤولية ؟ للإ

 التساؤلات لا بد من التطرق للتعريف اللغوي لكل من المصطلحين وكما يلي : 

 تي بمعنى  أ سقط لغة : السقطة هي الوقعة الشديدة . سقط يسقط سقوطا فهو ساقط ، وسقوط الشئ من يدي سقوطا ، وت

 . (13) العثور على موضع الشئ كما يقع الطائر على وكره 

 الهدم نقيض البناء ، هدمه يهدمه وهدمه  فانهدم وتهدم ، والهدم هو قلع المدر ، يعني البيوت ، والفعل  الهدم لغة :

 ( . 14، والهدم بالتحريك : ما تهدم من نواحي البئر فسقط في جوفها ، والهدم ، البناء المهدوم )  نهدامالا اللازم منه 

 المشرع المصري وبعض القوانين الأخرى اكثر دقة من  عمله وبذلك نعتقد بأن مصطلح الإنهدام او التهدم الذي است

 المشرع العراقي ، لأن مصطلح الإنهدام والتهدم هو المستعمل مع البناء بشكل عام  عملهمصطلح السقوط الذي است

 وهو نقيض البناء ، ولم يرد مصطلح السقوط لغة مع البناء وإنما جاء بمعان اخرى كما لاحظنا ، ونعتقد كذلك بأن 

 سقوط البناء هو جزء من تهدمه ، وإن الاعتماد على مصطلح السقوط الوارد في نص هذه الفقرة سيحدد من نطاق 

 إعمالها وسيقصره فقط على حالة السقوط دون حالات التهدم الأخرى لذا سنعتمد في بحثنا على مصطلح تهدم البناء 

 في مجال هذه المسؤولية .

 نفصاله عن الأرض ، سواء أكان التهدم كلياً أم جزئياً ، ولكن يجب أن اويعرف تهدم البناء اصطلاحا  بأنه تفككه و

 ً  (.15) يكون التهدم فعليا

 م  أ م الى وجود عيب فيه  ألى قدم البناء  إكما يقصد بتهدم البناء إنفصال أجزائه جميعها أو أحدها سواء أكان ذلك راجعا  

 كان راجعاً إلى إهمال حارسه في صيانته كأن تسقط العمارة كلها أو أحد أجزائها كانهيار حائط بها أو شرفة من  

 ولتوضيح مفهوم التهديم والهدم يجب الاستعانة بالعرف ، وما يعد عرفاً خراباً وتهديماً هو التهديم  (.16) شرفاتها

 الظاهر ، وهو الهدم الذي يظهر من جراء خراب مجموعة مركبة تسمى عرفاً العمارة ، كما إن توابع البناء وملحقاته  

 كالأبواب والنوافذ والشرفات ، وكل ما يستخدم في البناء في حالة سقوطها فهي تدخل في مفهوم التهديم وكذلك يشمل 

 
     
 

 
ردني مصطلح ) انهيار البناء ( ، والمشرع التونسي مصطلح ) الأاستعمل المشرع الفرنسي مصطلح ) انهدام البناء ( والمشرع    ((12

ما المشرع الجزائري فاستعمل مصطلح ) انهدام  أو تهدمه الجزئي ( ، أ المشرع المغربي مصطلح ) انهياره سقوط بعضه ( ، و و أه انهدام
 البناء ( .

 .  612، ص 2003ابو الفضل جمال الدين بن منظور ، لسان العرب ، المجلد الرابع ، دار الحديث ، القاهرة ،  ( (13
 .  56، ص  2003بن منظور ، لسان العرب ، المجلد التاسع ، دار الحديث ، القاهرة ، ابو الفضل جمال الدين  ((14

 .  227د. عبد القادر الفار ، مصدر سابق ، ص  ( 15)
، د. عدنان ابراهيم السرحان ، د. نوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني   339د. خالد جمال أحمد حسن ، مصدر سابق ، ص  ( 16)

عمان ، 2009، الاصدار الرابع ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،    1، مصادر الحقوق الشخصية ، الإلتزامات ، دراسة مقارنة ، ط
 .  514الاردن ، ص 
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 (.17) تهدم الشرفات أو أنابيب الصرف الصحي وغيرها

 كما ينصرف التهدم إلى سقوط البناء ، أو إلى انفصال جزء منه وسقوطه ، مثل ذلك تهدم البناء بأكمله أو سقوط السقف 

 أو سقوط جزء منه، كحائط أو شرفة أو جزء منه ، والمهم أن يتم تفكك وانفصال المواد والمنشآت أو لقسم منها ، 

 سواء تم ذلك بشكل تلقائي أو بتدخل قوى طبيعية ، وسواء أكانت المنشآت قديمة أم حديثة ، معيبة أو غير معيبة، وإن  

 (.18) ذلك لا يعني سقوط أي جسم صلب من البناء تحدث منه إصابة طالما ان هذا الجسم لم يكن نتيجة التهدم

 ( تهدم البناء ـ إنه عبارة عن تخريب البناء وسقوطه من تلقاء نفسه ، ويضيف إن فكرة   Villardويعرف الأستاذ ) 

 (.19التهدم تحتوي على فكرة التلف المادي وفكرة انهيار وسقوط المواد المتصلة بالبناء) 

 قد يرجع التهدم أو العيب الذي يؤثر على سلامة البناء ومتانته إلى سبب يعود إلى المواد المستخدمة في البناء كأن 

 تكون غير صالحة أو مخالفة للمواصفات والشروط المتفق عليها أو تكون من نوع ردئ لا تسمح به أصول الصفة ، 

 وقد يرجع سبب التهدم إلى عملية التشييد والبناء نفسها ، كأن يقع العيب في التأسيس ، وذلك بوضع الأساس على تربة  

 مخلخلة أو عدم إرساء القواعد على أرضيات صلبة أو تكون الحيطان أو الأسقف أو الأرضيات ليست في السمك 

 المطلوب ، أو أن يكون قد وقع في تشييدها خلل أو تكون النسب المستخدمة غير كافية، وقد يكون العيب راجعاً إلى 

 (.20الأرض التي أقُيم عليها البناء ، كما لو كانت الأرض هشة أو بها مستنقعات وغير صالحة بسبب طبيعتها التكوينية) 

 كما أن التهدم قد يكون إرادياً وقد يكون غير إرادي ، فالتهدم غير الإرادي يرجع سببه إلى وجود عيب في التشييد أو 

 في استعمال مواد البناء أو إهمال في الصيانة ، كما يمكن أن يكون العيب راجع إلى الأرض التي تم البناء عليها كأن  

 تكون غير صالحة للبناء ، أما التهدم الإرادي كقيام المالك بتهديم البناء تفادياً منه لخطر وقوعه وإصابة الغير بضرر 

 أو بغرض تشييد بناء آخر مكانه ، أو لأي سبب من الأسباب الدافعة للهدم . 

 تهدما ، ولكن لو بقي جزء من البناء بعد  د و بفعل الحريق فلا يعأواذا تهدم البناء بفعل انفجار الة موجودة فيه 

 تهدما يسأل عنه صاحبه ، كذلك سقوط البناء بفعل  د ن هذا يعإو الحريق ، ومضى بعض الوقت ثم سقط فأالانفجار 

 ( .21سلاك الكهربائية ) لى عيب في الأإذا كان الحريق راجعا إالحريق 

 

 المطلب الثاني

 شخص المسؤول عن تهدم البناءنطاق المسؤولية من حيث  

لذا سنقسم هذا    ، المقارنة  القوانين  والمصري عنه في غيرهما من  العراقي  القانونين  في  المسؤول  يختلف شخص 

المطلب الى فرعين ، نتناول في الأول منهما شخص المسؤول في القانونين العراقي والمصري ، وفي الفرع 

 : الثاني سنتناول شخص المسؤول في القوانين المقارنة الأخرى وكما يلي 
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 )دراسة مقارنة(  المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها
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 الفرع الأول

 المسؤول عن تهدم البناء في القانونين العراقي والمصري

 من القانون المدني العراقي ، بينما  229من المادة  1إن صاحب البناء هو من يتحمل هذه المسؤولية استنادا للفقرة 

 من القانون المدني المصري . بينما المالك هو المسؤول  177من المادة  1حارس البناء هو المسؤول استنادا للفقرة  

 في غيرهما من القوانين وكما سنلاحظ . 

 والسؤال الذي يطرح هنا من هو )صاحب البناء( المقصود في القانون المدني العراقي؟ وهل هي تسمية مرادفة 

 المشرع المصري؟ وهل أن صاحب البناء هو المالك ؟ أم يمكن أن يكون  عملهلمصطلح )حارس البناء( الذي أست

 شخصاً آخر تترتب عليه المسؤولية عن تهدم البناء ؟ وهل من مصلحة المتضرر أن يكون المسؤول عن الأضرار 

 التي يسببها تهدم البناء هو صاحب البناء أو حارسه أو المالك له ؟

 ( من المادة 2(. بأن الأصل أن يكون صاحب البناء هو مالكه وكما أشارت إلى ذلك الفقرة )22ذهب جانب من الفقه) 

 ( من القانون المدني العراقي التي تنص على : " ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب  229)

 (.23المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر....")

 إلا أن صاحب البناء قد لا يكون هو المالك في جميع الأحوال ، وإنما المسؤول قد يكون من يتمتع بالسيطرة الفعلية 

 على البناء مقرونة بواجب يفرضه القانون عليه بصيانته وإصلاحه دون أن يكون مالكه وان المتصرف في الأراضي 

  رقبة لها و المالك هي الدولة الأميرية مثلاً هو صاحب الأبنية المستقرة فيها وهو المسؤول عن تهدمها بالرغم من أن

  حيازة في أم حيازته في  كانأ سواء سقوطه أو تهدمه عن  مسؤولا يكون  البناء صاحب  أن و (.24الأرض ) هذه

   يكن   لم  أو  كتأجيره   مباشر  غير   بشكل  أم  مباشر   بشكل   به   ينتفع   كان أ  وسواء ،    المرتهن  الدائن  أو  ستعيرالمك  آخر  شخص 

 آخر. شخص  إلى  أعاره لو كما المنتفع هو

  هذا  على يسيطر كان نإو لأنه   حقه عليه انصب  الذي البناء صاحب  د يع لا  فانه للمنتفع بالنسبة كذلك الأمر وليس

  على  تبقى  الجسيمة التكاليف هذه  لان وصيانتها نالعي إصلاح عبء  عليه  يقيل  لا القانون أن إلا فعليه سيطرة البناء

  التكاليف   هذه  شأتن  لم  ما  ( ،25)  البناء   هذا  تهدم  عن  المسؤول  هو   المنتفع  دون  المالك  يكون  وعليه  نالعي   هذه  مالك  عاتق

 (.26) ذلك بخلاف اتفاق يوجد  لم  ما المنتفع خطا عن المعتادة  غير الجسيمة والإصلاحات 

  يكون قد  وإنما البناء مالك هو  يكون أن يشترط لا البناء صاحب  نبأ   ىتر  الفقهية الاتجاهات  هذه  نأب  نلاحظ ذلكبو

  يقانون  واجب  عليه السلطة لهذه ضافةإ يكون نأ و البناء على ةفعلي ةسلط له كانت  إذا المالك  غير  يكون وقد  المالك

ً  ذلك من ونفهم وإصلاحه ، لبناءا بصيانة   ( البناء حارس)  مصطلح تقابل البناء صاحب  مصطلح واعتبر ا أنهم أيضا

   له من هو البناء حارس نأ ب (.27)  المصري الفقه من جانب  عنه  عبر والذي،   المصري المشرع عملهاست الذي

  هدد يت بحيث  معيبا ولا قديما ليس  بأنه والاستيثاق بالصيانة وتعهده  بحفظه مكلفا يكون و   البناء على الفعلية السيطرة

  كانت أ وسواء  حق بغير أم بحق الفعلية السيطرة هذه كانت أ سواء أمره في المتصرف هو ويكون ، بالخطر الناس

 ة ، وان حارس البناء ليس بالضرورة هو المالك ولا قائم الفعلية  السيطرة دامت  ما ةشرعي غير أم ةشرعي السيطرة

 إلا إنه توجد قرينة على أن حارس البناء هو المالك ، والبائع قبل التسليم حتى بعد تسجيل عقد  المنتفع ولا الحائز ،

 
     
 

 

 .  275 – 274د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير، مصدر سابق ، ص  ( 22)
من القانون المدني الأردني ، والفصل   290من المادة    2( من القانون المدني المصري ، والفقرة  177( من المادة )2تقابلها الفقرة )  ( 23)

من   140والمادة  من قانون الإلتزامات والعقود المغربية المعدل ،    90من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية المعدلة ، والفصل    98
 القانون المدني الجزائري المعدل .

 ( من القانون المدني العراقي . 1169ينظر المادة ) ( 24)
 .  303د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص ( 25)
 ( من القانون المدني العراقي .1255( من المادة ) 2ينظر الفقرة ) ( 26)
 .  1211د. عبد الرزاق السنهوري  ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص  ( 27)
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(36) 
 

 البيع تبقى له السيطرة الفعلية على البناء ويبقى هو الحارس، وان الحراسة لا تنتقل إلى المشتري إلا بالتسليم ، والمقاول  

   هو يعتبر فاسخ شرط على ملكه المعلق المالك وكذلكحارساً له حتى يسلمه للمالك،  د الذي قام بتشييد البناء يع

  والمستحكر   كالمنتفع   الغير  الى  المالك  من  الحراسة  تنتقل  قد   كما  ،  الفعلية  السيطرة  عليه   له  وكانت   البناء  تسلم  إذا  الحارس

  فلا والمستعير المستأجر أما،  نية بسوء  مأ نية حسنب كانأ سواء تملكه  بنية للبناء والحائز  حيازة رهن والمرتهن

  في بناء بإنشاء المستأجر قام ذاإ لكن،  للمالك عادة تبقى البناء على الفعلية السيطرة لأن  حارسين الغالب  في اند يع

ً  د يع  المستأجرة العين ً  المالك إلى البناء هذا  ملكية تنتقل أن إلى لها  حارسا    ولا،  الالتصاق لقواعد  أو للاتفاق وفقا

ً   يكون   أن  الحارس  في  يشترط ً   شخصا ً   يكون  قد   بل  طبيعيا ً   شخصا    المعنوية   الأشخاص   أحد   أو  شركة  وأ  كجمعية  معنويا

 . العامة

  بانقضاء   تنتهي  والتي  يخفال  للعيب   الضمان  دعوى  سماع  من  المانعة  المدة  مراعاة  مع  يخفال   للعيب   ضامن  فهو  كالبائعو

  لمدة  يلتزم  أن البائع يقبل لم ما ، ذلك بعد  إلا العيب  المشتري يكتشف لم لو حتى ، المبيع تسليم وقت  من أشهر ستة

 (.28) البائع من غشب كان العيب  أخفاء يكن  لم وما أطول

   البناء تهدم عن المسؤول بأنه يرى الذي(. 29) الفقهي الاتجاه ومع السابقة الذكر الفقهية الاتجاهات   مع بدورنا ونتفق

  والتصرف  حالته  على  والوقوف  وصيانته  بحفظه  المكلف  هو  يكون   بحيث   عليه  الفعلية  السيطرة  له  تكون  شخص   هو  هنا

 فيكون صاحب البناء وحارسه هو المالك أصلاً ، ومع ذلك فقد تنتقل هذه السلطة الفعلية إلى غيره ممن يتقرر   شأنه  في

 الحيازة كالمنتفع والدائن والمرتهن رهن حيازياً ، إذ تتحقق لهم السيطرة الفعلية   لهم حقاً عينياً على البناء يقتضي إنتقال 

 ( 750على البناء، وهذا بخلاف المستأجر والمستعير حيث تظل السيطرة على البناء عادة للمالك ، فاستناداً للمادة )

 من القانون المدني العراقي يقع على المؤجر التزاماً بإصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور ، وإذا أمتنع  

 المؤجر عن الترميم يحق للمستأجر أن يقوم بالترميم بأذن المحكمة ، ويرجع على المؤجر بما صرف بالقدر المعقول 

 فمعنى ذلك إن المؤجر هو الذي يقع عليه التزاماً بصيانة المأجور ولا يقع هذا الالتزام على المستأجر كما نصت المادة 

 نه إذا أحتاج المأجور لعمارة ضرورية لصيانته ، فليس للمستأجر أن يمنع ا( من القانون المدني العراقي على 752)

 المؤجر من إجرائها ، فهذا دليل آخر على إن الالتزام بالصيانة هو على المؤجر وليس على المستأجر، وإن المستأجر  

 لتزم بعقد الإيجار المبرم  الا يقع عليه إلا إجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف إلا إذا كان هذا المستأجر قد  

 غير أن محكمة النقض المصرية    (.30) مع صاحب البناء بإجراء ما قد تحتاجه العين المؤجرة من ترميمات وإصلاحات 

 شترط عليه القيام بالتصليحات اللازمة لا اقضت بأن تمسك مالك البناء بأن العين المملوكة له مؤجرة للغير وبأنه 

 نه مسؤول أمامه ، وجاء ايجديه في دفع المسؤولية عنه ، ولكنه لا يمنعه من الرجوع على المستأجر منه ، إذا رأى 

 في حكم آخر بأن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم وإذا قصر فإنه 

 يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير إذ على المالك إخلاء لمسؤوليته إزاء الغير أن يتحقق من 

 (.31) قيام المستأجر بما التزم به في هذا الشأن

  السلطة مقاوللل ويكونوتبقى الحراسة ما بقي الحق قائماً ، وفي حالة بيع البناء تظل الحراسة إلى حين التسليم ، 

ً  حارسا الغاصب  يعد  كما المالك إلى هتسليم حتى شييدهبت يقوم الذي البناء على الفعلية   نأ ك  غتصبها الذي بناءلل فعليا

   نتيجة   الغير تصيب  التي  الأضرار عن   فيسال اعتدائه د ر على  قدرته وعدم  ضعفه مستغلا  لآخر دارا شخص  يغتصب 

 
     
 

 

 ( من القانون المدني العراقي . 570ينظر المادة ) (28)
 .  418د. توفيق حسن فرج ، د. مصطفى الجمال، مصدر سابق ، ص  (29)
المدنية، نقلًا عن د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية    4/1994/ 17وهذا ما ذهبت اليه محكمة ) بواتييه( الفرنسية في    (30)

 .  326مصدر سابق ، ص 
 .  330نقلا عن د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، المصدر السابق ، ص (31)



 

                   

 )دراسة مقارنة(  المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها
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(37) 
 

 (.32) الحقيقي  همالك دون ةعليف سيطرة له حيازته  خلال من البناء على يسيطر لأنه ذلك البناء هدملت

  يحدث  عما مسؤولان فهما والمقاول البناء كمهندس نحوه مسؤول آخر شخص  على  الرجوع حق القانون يجعل وقد 

 الوضع وقت تشريع الذي يرى بأن     (34) ونحن نتفق مع الرأي  (.33) البناء  تهدم  عن  ضرر  من  سنوات   عشر  خلال  في

 ن يستدعي أن يمتد هذا ن الوضع الآألا إ هذا النص كان متعلقا بعقد المقاولة في ضمان المهندس المعماري والمقاول، 

 خرين نظرا لتنوع وتعدد العقود المرتبطة بأعمال البناء وتنوع واختلاف أدوار المشتركين فيه آلى أشخاص  إالضمان  

 ن هذا يستدعي التوسع في هذا أحكام ضمان سلامة البناء  إ مابين مقاول ومهندس ومصمم ومستورد وصانع وموزع و

 وبصرف النظر عن الشهادات   النظر عن ارتباطه أو عدم ارتباطه بعقد مقاولة صرفليشمل كل من يقوم بدور فيه ب

 و الألقاب بالشكل الذي يضمن جودة مايقومون به من أعمال وتفعيل الرقابة على سلامة هذا البناء.  أالرسمية 

     

 الفرع الثاني

 خرى المسؤول عن تهدم البناء في القوانين المقارنة الأ
 

 ( من القانون المدني 1386ستناداً للمادة )افي بعض القوانين الأخرى فإن المسؤول عن تهدم البناء هو المالك ، ف 

 ن هذا التهدم كان نتيجة نقص في أالفرنسي فإن مالك البناء هو المسؤول عن الضرر الذي ينجم عن تهدمه إذا تبين 

 الصيانة أو عيب في البناء . 

 ( من على :" الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء 1( من القانون المدني الأردني في الفقرة )290ونصت المادة )

 ( من مجلة 97كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه إلا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره" ، ونصت المادة )

 الإلتزامات والعقود التونسية المعدلة على :" مالك ريع أو بناء مطلقاً عليه ضمان الضرر الناشئ من انهدامه أو سقوط  

 …… وإذا كان القيام بحفظ البناء على شخص آخر دون المالك  ئهبعضه لقدمه أو لعدم القيام بحفظه أو لخلل في بنا

 بموجب عقد أو غيره من الحقوق كالاستغلال فالضمان عليه، وإن كان في الملك نزاع فالضمان على من كان بيده 

 غير أن القيام بتعويض الضرر في الأحوال المقررة آنفاً لا يقبل إلا بعد خطاب مالك العقار على مقتضى العوائد 

 التونسية وإنذاره عند وجود خطر ظاهر". 

 ( من القانون المدني الجزائري المعدل على :" …. مالك البناء مسؤولاً عما يحدثه انهدام البناء 140ونصت المادة )

 من ضرر ولو كان انهداماً جزئياً ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب 

 ( من قانون الإلتزامات والعقود المغربي المعدل على :" يسأل مالك البناء عن الضرر 89فيه ...". ونصت المادة )

 الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي إذا وقع هذا الضرر أو ذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة ، اوعيب في البناء…وإذا 

 التزم شخص غير المالك برعاية البناء ، أما بمقتضى عقد أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر تحمل هذا 

 الشخص المسؤولية  ، وإذا قام نزاع على الملكية لزمت المسؤولية الحائز الحالي للعقار" فهذه التشريعات تعتبر 

 
     
 

 

، للمزيد من التفصيل عن الحراسة ومدلولها وما قيل فيها من نظريات 339د. خالد جمال أحمد حسن ، مصدر سابق ، ص    (32)
قانونية ومادية ينظر : ياسر أحمد محمد رزق، المسؤولية عن أضرار المواد الكيماوية ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون  

 وما بعدها . 254، ص   2010لإسكندرية ، المدني، دار الجامعة الجديدة ، ا 
من القانون المدني   1792( من القانون المدني المصري ، والمادة  651( من القانون المدني العراقي ، والمادة )870ينظر المادة )  (33)

من مجلة   876من قانون الإلتزامات والعقود المغربي ، والفصل    769من القانون المدني الأردني ، والفصل    788الفرنسي ، والمادة  
من القانون المدني الجزائري  544حظة ان الضمان في هذا القانون مدته خمس سنوات ، والمادة  الإلتزامات والعقود التونسية مع ملا

المقاولة ، دراسة في -الايجار-د. جعفر الفضلي ، الوجيز في العقود المدنية ، البيعوللمزيد من التفصيل عن الموضوع ينظر :  ،  
 . 398، 397ضوء التطور القانوني ومعززة بالقرارات القضائية ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، دون سنة طبع ، ص

، 2017، مؤسسة دار الصادق الثقافية،  1ينظر د. ايمان طارق الشكري، نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء، دراسة مقارنة، ط  (34)
 .  20،52ص
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
KJHS, Vol.7.No.12-2024 

(38) 
 

 المسؤول عن الأضرار التي تحدث عن سقوط البناء هو مالك هذا البناء سواء أكان هو المستغل المباشر للبناء أم  

 مستغل غير مباشر بأن كان قد أجره ، فضلاً عن ذلك نجد المشرعين التونسي والمغربي يحملان المسؤولية على أي 

 خر ، وفي حالة آخر غير المالك إذا التزم برعاية البناء بمقتضى عقد أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني  آشخص  

 قيام نزاع على الملكية تلزم المسؤولية الحائز الحالي للعقار ،  وترتبط المسؤولية بشكل عام حسب هذه القوانين بحق 

 الملكية وتنتقل بانتقالها سواء أكان المالك شخصاً حقيقياً أم من الأشخاص المعنوية )الخاصة أو العامة( ويسأل المشتري 

 شتراه حتى لو حدثت هذه الأضرار قبل تحقق الشرط اتحت شرط واقف عن الأضرار الناجمة عن تهدم البناء الذي 

 ذلك لأن من المقرر فقهاً وقضاءاً وقانوناً أن لتحقق الشروط أثراً رجعياً يجعل المشتري مالكاً للعين فعند إبرام عقد 

 (.35)البيع وليس من وقت تحقق الشرط

 كان هو المستغل المباشر أضرار الناشئة عن تهدم البناء وسقوطه على المالك سواء  فهذه القوانين تقيم المسؤولية عن الأ

 نما ترتبط إخذ بفكرة الحراسة وأ للبناء أم مستغل له استغلال غير مباشر بأن يكون قد أجره للغير ، فهذه القوانين لا ت

 مر على المضرور لانه من العسير المسؤولية بالملكية وقد فسر هذا التوجه والهدف منه هو حتى ييسر المشرع الأ

 صلاحه ورغبة في ضمان حق المضرور إليه عيب البناء أو التقصير في صيانته وإعليه تحديد الشخص الذي ينسب 

 في التعويض ، ولذا جعل المشرع مالك البناء مسؤولا قبل المضرور على الدوام لكنه احتفظ لهذا المالك بحق الرجوع  

 ( . 36و سقوطه فالمالك هو المسؤول )أعلى من كان خطؤه سببا في تهدم البناء 
 

 المبحث الثاني 

 وأساس المسؤولية عن تهدم البناء والتأمين منهاشروط 

 اتجه المشرع العراقي في تنظيمه للمسؤولية الناشئة عن سقوط البناء أو تهدمه اتجاها يختلف عن غيره من التشريعات 

 الأخرى من حيث الشروط التي تطلبها لقيام هذه المسؤولية ، وهو ماسنحاول تناوله في هذا المبحث ، فضلاً عن  

 لى المطلبين  إدراسة ما يتعلق بالأساس القانوني لهذه المسؤولية والتأمين منها وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث 

 الآتيين وكما يلي :   

 المطلب الأول

 شروط  المسؤولية عن تهدم البناء
 

 ستنتاول في هذا المطلب شروط المسؤولية عن تهدم البناء من خلال الفرعين الآتيين: 
 

 الأولالفرع 

 شروط تتعلق بتهدم البناء أو سقوطه 
 

 -تتمثل  هذه الشروط  بنشوء ضرر عن سقوط البناء أو تهدمه :

 إذ ينبغي لترتيب المسؤلية هنا أن ينشأ الضرر عن سقوط البناء بسبب ميلانه أو بسبب عيب فيه، سواء أكان البناء   

   وأ شباك سقوطك وجزئيا،  بأكمله البناء قوطكس اكليقديماً أم جديداً ، وسواء أكان التهدم والسقوط كلياً أم جزئياً ، 

  في شب  حريق أو صاعقه أو زلزال بسبب  دمالته أو السقوط أنش إذا المسؤولية تقوم ولا  سقف انهدام وأ شرفه انهيار

  (.37) البناء

ً تهد  د يع لا ما هناك لكن ً  الضرر يكون أن يكفي لا  من ثمو  ، ما   بعضه أو كله هدميت لم البناء هذا دام  ما،  البناء من آتيا

ً دهان  أرضيتها  دهنت   غرفه  في  يمشي  وهو  رجله  زلقت  اشخص  أن  لو، ف  الضرر   ن هذاإ، ف  ضررب  فأصيب   لزجه  جعلها  ا

   في نافذة من اً صلب اجسم سقط لو وانه كما المسؤول جانب  في أخط يثبت  أن وعليه،   البناء هدمت عن ناجما عد ي لا

ً  كذلك  د يع لا الضرر فهذا  ، ضررب  ذلك جراء من صيب أ شخص  على عفوق مبنى   سقوط دام ما البناء هدمت  عن ناجما

 
     
 

 

 ( من القانون المدني العراقي .290ينظر بنفس المعنى المادة )  ( 35)
 .  347بسوط في المسؤولية المدنية ، مصدر سابق ، صمد. حسن علي الذنون ، ال ((36

 .  275د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص   ( 37)



 

                   

 )دراسة مقارنة(  المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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(39) 
 

   من (230) المادة أساس على  هنا  المسؤولية تقوم نأ يمكن  وإنما(. 38)النافذة لتهدم نتيجة يكن لم صلب ال جسمال ذلك

   يكون   مسكن  في  يقيم  من  كل  : "  على  تنص   والتي  مسكن  نافذة  من  سقط  الصلب   الجسم  كان  لو  العراقي  المدني  القانون

   وقوع  لمنع الكافية الحيطة خذ أ نه أ يثبت  لم ما المسكن هذا من يسقط أو يلقى ما بسبب  ضرر من يحدث  عما مسؤولا

 " .الضرر

  أو بالسقوط امهدد  البناء يكون أن مجرد  نعلا  ،  فعليا اتهدم البناء هدمت عن ناجما يكون  أن يجب   هنا الضرر إن كما

 (  229( من المادة )2وقائية ،  تنص الفقرة )  تدابير اتخاذ  الحالة هذه في العراقي المدني القانون أجاز ، وإنما دمالته

 ن إعلى:" ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر ف

 (.39) لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في إتخاذ هذه التدابير على حسابه" 

 كما لا يكفي من جهة أخرى حدوث أية إصابة لشخص من البناء أو المنشآت إذا لم يكن ذلك نتيجة السقوط أو التهدم ، 

 وكأن ينزلق شخص أثناء صعوده السلم نتيجة لوجود مياه لزجة   (.40) كأن يصطدم الشخص بالبناء فيصاب بالضرر

 عليه أدت إلى سقوطه متدحرجاً على درجاته ، أو يصعد شخص إلى سطح أحد المنازل ليلاً فيظن إنه مسور من جميع  

 جهاته فإذا به يهوي على الأرض لسيره في إحدى جهات المنزل غير المسورة ، ففي كل تلك الفروض يسأل صاحب 

 (.41) البناء على أساس قواعد المسؤولية عن الخطأ الشخصي واجب الإثبات وليس على أساس سقوط البناء وتهدمه

 وتجدر الإشارة إلى أن اتجاهاً فقهياً يذهب إلى أنه يفرق بين حالة الضرر الناجم عن الحائط المائل للإنهدام وحالة  

 في حكم هذه المسؤولية  االضرر الناجم عن سقوط البناء نتيجة عيب فيه أدى إلى هذا السقوط وإن لهذه التفرقة أثر

 ولكننا نعتقد إن المشرع العراقي لم يقصد هذه التفرقة في المادة القانونية التي نظمت هذه المسؤولية .  (.42) وأساسها
 

 الفرع الثاني

 شروط تتعلق بصاحب البناء

 تتمثل هذه الشروط بالشرطين الآتيين: 

 - اولا: إهمال صاحب البناء صيانة بنائه إهمالاً ترتب عليه السقوط والانهدام : 

 أو السقوط عن إهمال صاحب البناء في الصيانة ، بأن يكون قد نبه إلى ما في البناء من ميل  نهدامالاينبغي أن ينشأ 

 زالة الميلان ولتلافي العيب ، أو عيب أ و كان يعلم أو ينبغي أن يعلم ، ولم يقم بما ينبغي عليه القيام به لإ للانهدام

 ن تراخيه عن القيام بما يجب لتوخي الضرر إهمالاً تترتب عليه  أ عد البناء كلياً أو جزئياً بسبب ذلك ، في وانهدم

 (.43) المسؤولية

 إذا حدث وقت إنشاء البناء وقبل تسليمه إلى صاحبه فإن المسؤولية تترتب على عاتق المقاول    الانهداممع ملاحظة إن  

 ( من القانون المدني العراقي التي 875وليس على كاهل صاحب البناء وهذا يفهم من مفهوم المخالفة لنص المادة)

 متى تم تسلم العمل فعلاً أو حكماً ، ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب وعن  -1تنص على : " 

 أما إذا كانت العيوب خفية أو كانت المخالفة غير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل وقت   -2مخالفته لما كان عليه الاتفاق  

 التسليم بل كشفها بعد ذلك وجب عليه أن يخبر المقاول بها بمجرد كشفها  ، وإلا أعتبر أنه قد قبل العمل" . وهذا ما 

 
     
 

 

 .  1214، مصدر سابق ، ص  ، مصادر الالتزام د. عبد الرزاق السنهوري  (38)
لمادة ، وا  ردنيالمدني الأمن القانون    290المادة  من    2والفقرة    ،  ( من القانون المدني المصري 177( من المادة )2تقابلها الفقرة )  (39)

من قانون الإلتزامات والعقود المغربي   90من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية ، والفصل    98، والفصل    من القانون المدني الجزائري  140

 . 

 .  419د. توفيق حسن فرج ، د. مصطفى الجمال ، مصدر سابق ، ص   ( 40)
 .  1215، ص  2عبد الرزاق السنهوري ، ج د.،   339د. خالد جمال أحمد حسن ، مصدر سابق ، ص   ( 41)

.  343د. حسن علي الذنون ، المبسوط في المسؤولية المدنية ، مصدر سابق ، ص  (42)  

 .  275د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير ، مصدر سابق ، ص   ( 43)



 

 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(40) 
 

 ( والذي جاء مؤكدا لمبدأ ان العيوب والأضرار الظاهرية  44حدى قراراتها ) إطبقته محكمة التمييز الاتحادية في 

 الناتجة عن سوء تنفيذ عقد المقاولة بين المقاول ورب العمل لا يمكن التمسك بها بعد استلام رب العمل المشروع ، إذ  

 إن مسؤولية المقاول عن الأضرار الظاهرية تنتهي بمجرد الاستلام الأولي للمشروع .

 ثانيا: أن يكون صاحبه قد نبه إلى ذلك أو كان يعلم بحالة البناء أو ينبغي أن يعلم :

 ( من القانون المدني العراقي أنه يشترط لقيام مسؤولية صاحب البناء  229( من المادة )  1كما يلاحظ من نص الفقرة ) 

 شترط المشرع كذلك أن يكون صاحبه  اأو فيه عيب أدى إلى سقوطه و  للانهدامعن التهدم والسقوط أن يكون البناء مائلاً  

 ن المصدر المباشر لهذه المادة هو  إ قد نبه إلى ذلك أو كان يعلم بحالة البناء أو ينبغي أن يعلم وإلا لا يكون مسؤولاً ، و

 حد وأورث غيره ضرراً لا ضمان ولكن أ( من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على : " لو سقط حائط  928المادة )

 أهدم حائطك ومضى وقت يتمكن فيه من هدم الحائط فلم يفعل  :فتقدم رجل ونبه صاحبه بقوله  للانهداملو مال الحائط 

 فعند ذلك يضمن ولكن يشترط أن يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه ، فإذا كان الحائط قد سقط على دار 

 نهدم على الطريق االجيران وجب أن  يكون الذي تقدم من سكان تلك الدار ولا يفيد تقدم غيره وتنبيهه، وإذا كان قد 

 على الطريق العام فلكل واحد   الانهدامالخاص لزم أن يكون الذي تقدم ممن له حق المرور في ذلك الطريق ، وإن كان  

 حق التقدم" فمجلة الأحكام العدلية واجهت حالة الحائط المائل وإنها صريحة في أن المسؤولية عما يحدث من ضرر 

 نتيجة سقوط هذا الحائط أو تهدمه لا تنهض إلا إذا كان صاحبه قد نبه بحالته وطولب بنقضه وإصلاحه ، أما جمهور 

 الفقهاء يفرقون في هذا الصدد بين الحائط الذي بني مائلاً ابتداء وبين ذلك الحائط الذي بني مستقيماً ثم )مال بعد ذلك( 

 ، وإنهم لا يشترطون التنبيه أو الأعذار في الحالة الأولى ويشترطونه في الحالة الثانية ، وهناك فريقاً من الفقهاء يلقون  

 بالمسؤولية )الضمان( على المالك دون الحاجة إلى تنبيه حتى في الحالة الثانية .

 ( أن يكون الضرر ناشئاً عن سقوط أو تهدم بناء بالمعنى  229( من المادة ) 1وبذلك نلاحظ بأنه يشترط لتطبيق الفقرة ) 

 السابق ذكره وبأن تكون حدثت من منشآت من عمل الإنسان أقامه على الأرض أو فيها، وبذلك يخرج من حكم هذه 

 الفقرة الأضرار الناشئة عن الأشجار أو عن انهيار الأرض أو تشققها أو سقوط الحجارة ويخرج منها كذلك المخيمات 

 وحضائر القصب المقامة بقطع من الخشب على الأرض ، وأن تكون هذه الأبنية والمنشآت قد تكونت من تجميع حديد 

 أو خشب أو أسمنت أو حجارة ويشترط في ذلك أن يكون هناك إهمال من صاحب البناء في صيانته إهمالاً ترتب عليه 

 بسبب  الانهدامشترط لقيام مسؤولية صاحب البناء في حالة كان ان المشرع العراقي أكما لاحظنا  والانهدام،السقوط 

 ميل في البناء أو عيب فيه تنبيه صاحب البناء أو كان يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم . 

 ونعتقد بأن المشرع العراقي لم يكن موفقاً بصياغة هذه المادة بهذا الشكل فهو قد حاول مجاراة الفقه الإسلامي من 

 ناحية ومجاراة القوانين الأخرى كالقانون المصري من ناحية أخرى ، فالمشرع العراقي لم يوضح بشكل دقيق كما 

 فعلت مجلة الأحكام العدلية بالنص على "أنه لو سقط حائط واحد وأورث غيره ضرراً لا ضمان " وإنما جعل الضمان  

 فيما لو مال الحائط للإنهدام واشترط هنا التنبيه ، وفرق بين أن يكون الإنهدام على دار الجيران أم على الطريق  

 الخاص أم على الطريق العام، ونعتقد  إنه لم يكن هناك موجب من إدراج مثل هذه الشروط لترتيب المسؤولية  . 

 ضرارا بحقوق المضرور لأنها تلزم من كان  أ( الذي  يرى بأن في هذه المادة 45ونتفق في الرأي مع الاتجاه الفقهي)  

 ن هذا التهدم كان نتيجة نقص في الصيانة أو عيب في أضحية الضرر الذي لحقه من تهدم البناء أن يقيم الدليل على 

 نه ألى ذلك أو أن يقيم الدليل على  إ أن يكون قد نبه المالك    للانهداملى سقوطه ، وتلزمه إذا كان البناء مائلا  إالبناء أدى  

 كان يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم بحالته . 
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 المطلب الثاني

 أساس المسؤولية عن تهدم البناء والتأمين منها 
 

 سنتناول في هذا المطلب أساس المسؤولية عن تهدم البناء فضلاً عن التأمين منها وذلك في الفرعين الآتيين: 
 

 الفرع الأول

 أساس المسؤولية عن تهدم البناء

 اختلفت الآراء الفقهية في أساس المسؤولية عن تهدم البناء في القانون العراقي، فذهب رأي إلى أنه يفهم من نص 

 ،  للانهدام( إن المشرع العراقي يفرق بين حالتين : الحالة الأولى أن يكون البناء مائلاً 229( من المادة )1الفقرة )

 وفي هذه الحالة يفترض خطأ المالك والافتراض هنا قاطع غير قابل لإثبات العكس، والحالة الثانية أن يكون في البناء 

 عيب أدى إلى سقوطه، وفي هذه الحالة يفترض خطأ المالك لذلك ولكن أن يعلم بحالته، فإذا كان عالماً بحالة بنائه  

 ومقصر إذا أهمل في معرفة حالة ما  ئوعلى الرغم من ذلك أخذ موقفاً سلبياً فهو مخطئ ومقصر ، وكذلك هو مخط

 يملكه من بناء ومنشآت حتى سقطت فألحقت الأضرار بالآخرين، وإن هذا المالك المهمل ليس هنالك من مبرر لمعاملته 

 معاملة الشخص غير المخطئ وإلقاء عبء تنبيهه على من كان ضحية الضرر بما قد يتطلبه التنبيه من رسوم ووقت 

 ( يقتضي التمييز بين حالتين : أولاهما 229بينما يذهب رأي آخر إلى إن إمعان النظر في نص المادة )  (.46)وإجراءات 

 أو فيه عيب أدى إلى سقوطه وكان صاحبه قد نبه إليه ، وثانيهما ، إذا كان صاحب   للانهدام، إذا  كان البناء مائلاً 

 البناء يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم بها دون أن ينبه إلى سوء حالته وانه في الحالة الأولى فإن أساس مسؤولية 

 صاحب البناء تقوم على أساس خطأ مفروض فرضاً غير قابل لإثبات العكس لأن تنبيهه من قبل الغير إلى الضرر 

 تقصيراً لا يستطيع نفيه ، ومن ثم لا  د المتوقع الناشئ عن وضع بنائه وتراخيه عن القيام بما يلزم لتوخي الضرر يع

 يستطيع التخلص من المسؤولية إلا بإثبات  السبب الأجنبي .

 نه يعلم بحالة  أأما في الحالة الثانية ، والتي لا ينبه فيها صاحب البناء إلى ما في بنائه من ميلان أو عيب ولكن يفترض  

 ن المسؤولية في هذه الحالة تقوم على أساس خطأ مفروض فرضاً قابلاً لإثبات إالبناء أو ينبغي عليه أن يعلم بها ف

 العكس  ويبرر هذا القول بأنه قد يكون العيب في البناء خفياً ومن ثم لا يفترض علم صاحبه به، كما إنه ليس خطاً 

 ثابت ينبغي على المضرور إثباته في جانب صاحب البناء لأن هذا الرأي يحمل المضرور عبئاً ثقيلاً ونادراً ما يستطيع  

 لتخلص اوإن المضرور يعفى بموجب هذا الرأي من إثبات خطأ صاحب البناء ، إلا أن الأخير يستطيع  (.47) إثباته

 أو عيب فيه ولم يكن في إمكانه   الانهداممن المسؤولية ينفي خطئه ، أي بإثبات أنه لا يعلم بوضع البناء من ميلان إلى  

 العلم بحالته، كأن يكون صاحب البناء يقيم في مكان بعيد عنه أو كان البناء هدية قدمت إليه في وقت قريب ولم يستطع  

 (.48) خلاله تبين حالة البناء وأيضاً يستطيع التخلص من المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي 

 ذا كان التهدم ناشئا عن ميلان  إن هذا النص لا يفرق بين ما أ ( الذي يرى ب49ي مع الاتجاه الفقهي) ألكننا نتفق في الر

 .  العكس لإثبات مفترض قابل   أساس خطأن المسؤولية في هاتين الحالتين تقوم على أ و كان بسبب عيب فيه ، ونجد بأ

 وإن الخطأ المفترض لا يقوم حين توجد علاقة عقدية ما بين حارس البناء أو صاحب البناء والمضرور، فلو كان  

 المضرور هو مستأجر البناء مثلاً وتهدم البناء فأصابه بالضرر ، فإن المستأجر يرجع على المؤجر بمقتضى قواعد  

 المسؤولية العقدية ويكون مصدرها عقد الإيجار ، ولا محل هنا للمسؤولية التقصيرية ، وإذا كان المضرور نزيلا في 

 ما إذا كان المضرور خادماً أفندق ، فصاحب الفندق مسؤول قبله بمقتضى العقد لا بمقتضى المسؤولية التقصيرية ، 
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 لصاحب البناء أو حارسه أو تابعاً له ، فإن العقد في هذه الحالة لا يلزم المتبوع بأن يكفل سلامة التابع، فيكون الحارس 

 (.50)مسؤولاً قبل التابع بمقتضى المسؤولية التقصيرية، ويقوم الخطأ المفترض من جانبه 

 مؤجر البناء مخلاً بالتزامه العقدي المتمثل في الالتزام بصيانة البناء وترميمه والذي كان سبباً في حدوث  د حيث يع

 ً  (.51) تهدم البناء كلياً أو جزئيا

 ( من القانون المدني المصري فهي الأخرى تقوم على أساس 177أما أساس المسؤولية عن البناء استناداً للمادة )  

 - خطأ مفترض في جانب الحارس ، فالقانون يفترض أمرين :

 إن التهدم سببه إما إهمال في صيانة البناء أو قدم هذا البناء أو وجود عيب فيه .  -1

 إن هذا الإهمال أو القدم أو العيب منسوب إلى خطأ حارس البناء فهو مقصر لأنه لم يعن عناية كافية بصيانة البناء   -2

 أو تجديده أو إصلاحه مما يترتب عليه تهدم البناء .

 ومعنى ذلك إن مسؤولية حارس البناء تقوم على خطأ مفترض هو الإهمال في الصيانة أو التجديد أو الإصلاح حتى  

 تهدم البناء فأصاب الغير بالضرر .

 ن خطأ الحارس ذو شقين ، أحدهما قابل لإثبات العكس بأن يثبت أن التهدم ليس أويرى الأستاذ الدكتور السنهوري 

 سببه إهمالاً في صيانة البناء أو تجديده أو في إصلاحه ويستطيع ذلك إما بإثبات أن البناء لم يكن في حاجه إلى صيانة  

 أو إلى تجديد أو إلى إصلاح ، أو بإثبات إن التهدم كان بسبب متفجرات دمرته أو قنابل ألقيت عليه أو غير ذلك، فإذا 

 نجح في إثبات ذلك دفع عن نفسه الخطأ المفترض ، ووجب عندها تطبيق القواعد العامة وتعين على المضرور أن 

 يثبت خطأ في جانبه . 

 أما الشق الثاني فهو الخطأ المفترض الغير قابل لإثبات العكس وهو أن الإهمال في الصيانة أو التجديد أو الإصلاح 

 منسوب إلى خطئه ، وهنا لا يستطيع الحارس دفع المسؤولية عنه إلا بنفي علاقة السببية بين تهدم البناء وبين الضرر 

 الذي وقع كأن يثبت مثلاً إن زلزالاً كان هو سبب التهدم أو إن عدواً مغيرا هو الذي ضرب البناء ) وهذا خطأ الغير ( 

 (.52)  ، أو إن المضرور نفسه هو الذي منع حارس البناء من القيام بأعمال الصيانة ) وهذا هو خطأ المضرور(

 ذا كان ذلك نتيجة اهمال إقام المسؤولية على المالك عن الضرر الذي يسببه انهدامه أ قد ما القانون المدني الفرنسي فأ

 قام المضرور من تهدم البناء  أ ذا إ( ، ف53مفترض غير قابل لاثبات العكس)  أالتشييد على خط و عيب في أ في الصيانة 

 و نقص صيانته وتعهد اصلاحه ، فعندها تتحقق مسؤولية  أن مالحقه من ضرر كان نتيجة عيب في البناء أ الدليل على 

 نه  أ مكانه درء المسؤولية عنه بالادعاء ب إمن جانب المالك ، وليس ب أالمالك ، والقانون  يتولى عندها افتراض الخط

 صلاح لى الصيانة والإ إو حاجته  أو بانه كان من المستحيل عليه اكتشاف عيب البناء  أتصرف تصرفات الرجل المعتاد  

 دارة التي استولت و من فعل الإأو التقصير كان من فعل المستاجر  أن نقص الصيانة  أ، كما لايقبل منه تقديم الدليل على  

 على البناء ووضعت يدها عليه ، فتنهض المسؤولية هنا في حالتين ، حالة التهدم الناجم عن نقص في الصيانة ، وحالة 

 و أي القوة القاهرة أجنبي لا عن طريق السبب الأإ أالتهدم الناشئ عن عيب في البناء ، ولا يمكن نفي افتراض الخط

 نه يقع على عاتقه  ن الحماية القانونية للمضرور هنا هي حماية ضعيفة لأأ( . ولكننا نجد 54المضرور نفسه )  أخط

 فرغ هذا ألة في غاية الصعوبة ، وكأن المشرع الفرنسي هنا قد  أو نقص الصيانة ، وهذه مسأثبات عيوب البناء  إعبء  

 المالك وجعله غير    أثبات على عاتق المضرور ، حتى لو افترض القانون بعدها خطالنص من محتواه بان جعل هذا الإ
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 العكس .   لإثبات قابل 

 نستطيع من خلال استعراضنا السابق لأساس المسؤولية عن تهدم البناء في القانون العراقي وغيره من القوانين المقارنة  

 من القانون المدني  229محل الدراسة أن تكون لنا رؤية خاصة بتنظيم المشرع العراقي لهذه المسؤولية في المادة 

 تتمثل بما يلي : 

 مر بضرر ناتج عن ذا تعلق الأإلا إحكامها لا تطبق أن ن نطاق هذه المسؤولية في القانون العراقي نطاق ضيق ، لأإ

 لى إو فيه عيب أدى أ للانهدامن يكون هذا السقوط لأن البناء مائلا أ)سقوط بناء( حسب تعبير المشرع العراقي ، و

 لا في حالات استثنائية خاصة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيه . إسقوطه ، فهي لا تطبق 

 و أ  للانهداملى ميل البناء  إما يزيد من تقليص مفعول تطبيق هذه المادة انها تشترط لقيام المسؤولية تنبيه صاحب البناء  

 نه شرط لا جدوى من ورائه فهو يضيق أن يعلم ، ونجد أنه كان يعلم بحالة البناء أو ينبغي إلى وجود عيب فيه ، أو إ

 العكس . لإثبات نها قرينة قابلة أ فضلاً عن من قرينة الخطأ المقامة عليها المسؤولية ، هذا 

 ن  أ ن المسؤولية هنا وبناء على ما سبق تفرغ قرينة الخطأ المفترضة من جانب صاحب البناء من محتواها بأنجد 

 أو عيب  للانهدام ثباته ، لأن المدلول الحقيقي لوجود شرط التنبيه بوجود ميل إلى مسؤولية أساسها خطأ يجب إتتحول 

 ن كان  إ و الإثبات،نه أن يجعل أساس المسؤولية خطا واجب أفي البناء أو علمه بحالة البناء أو افتراض العلم من ش

 ذلك فستنعدم الجدوى من تخصيص نص خاص للمسؤولية عن تهدم البناء ويكون على المتضرر أن يقيم المسؤولية  

 ( يرى 55ن جانبا من الفقه) أي أيؤكد هذا الر  االإثبات. ومعلى أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي وتحمل صعوبة 

 من القانون المدني العراقي ورد حكمها الى القاعدة العامة في المسؤولية   (229)   فضل الاستغناء عن المادةبأنه من الأ

 منه ، وانه ليس  (204)لى القاعدة العامة في المسؤولية المدنية كما قررتها المادة إ، و (231) شياء في المادةعن الأ 

 ي مبرر لبقاء هذه المادة ولا نفع فيها على الاطلاق وانها ضارة بحقوق المضرور ، لكن ومع تقديرنا الشديد أهناك 

 ن هذه المادة أنه من الأفضل الاستغناء عنها كوننا نجد إلهذا الرأي فنحن لا نتفق معه بكون هذه المادة لافائدة منها أو 

 تنظم مسألة خاصة واستثنائية لها شروطها وأحكامها الخاصة ، ولو لم تكن هذه المادة موجودة ورجع المضرور  

 ثبات خطأ صاحب البناء وهذه مسألة غاية  إمن القانون المدني العراقي لتوجب عليه  (204) بالتعويض استنادا للمادة

 الخاصة بالمسؤولية عن الأشياء فهي محددة ( 231) في الصعوبه بالنسبة له ، ولو رجع بالتعويض استنادا للمادة

 خرى التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ، والتي قد لايمكن تطبيقها على الميكانيكية والأشياء الأ بالالات 

 خرى تقوم على أساس خطأ مفترض قابل لاثبات العكس . انها هي الأ  فضلاً عنالأضرار الناتجة عن تهدم البناء ، 

 ذا لم يقع الضرر فعلا ولكن هناك تهديد بوقوع  إفي فقرتها الثانية تنظم حالة خاصة أخرى وهي  (  229)  كما ان المادة

 هذا الضرر والتي أعطت لمن كان مهددا بضرر قد يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء 

 ذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك . عليه فنحن مع  إذا لم يقم بها يجوز الحصول على  إالخطر ، و

 قصى حماية ممكنة للمتضرر ، وبأن أضرورة وأهمية وجود هذه المادة ومع اقتراح تعديلها لتكون قادرة على توفير 

 العكس .  لإثبات ساس المسؤولية فيها خطأ مفترض غير قابل  أيكون 

 نجد ان تسمية صاحب البناء التي اعتمدها وانفرد بها المشرع العراقي تثير الكثير من التساؤلات . 

( من القانون المدني العراقي وأن تكون بالشكل 229من المادة )  1(  )عليه ولكل ما سبق نقترح تعديل نص الفقرة

 التالي 

 فحارسه ولو لم يكن مالكاً له مسؤول عما يحدثه من ضرر ولو كان  :" لو سقط بناء أو تهدم وأورث ألغير ضرراً ،

 انهداماً جزئياً ، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه " . 

 ( من القانون  1( مكرر )140نقترح أخيراً أن يحذو المشرع العراقي حذو المشرع الجزائري والذي نص في المادة )

 المدني على : " إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه ، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا 

 خير للمتضررين سواء نتج الضرر عن ( . فبوجود مثل هذا النص في القانون العراقي سيكون الملجأ الأ56الضرر")

 البناء أم غيره ولاسيما في الأضرار الجسمانية ولم تسعفهم القواعد العامة في المسؤولية سواء القائمة على خطأ واجب 
 
     
 

 
 .   593سابق ، صالمصدر ال،  ةالمسؤولية المدنيد. حسن علي الذنون ، المبسوط في  ((55

 .  2005يونيو لسنة  20المؤرخ في  10-05ضيقت هذه المادة بالقانون رقم أ ((56



 

 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )
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 جنبي المعفي من العكس أو حتى غير القابل لاثبات العكس بتوافر السبب الأ  لإثبات الإثبات أو على خطأ مفترض قابل  

 المسؤولية .

 الفرع الثاني

 التأمين من المسؤولية عن تهدم البناء
 

 فا للقانون والنظام  للا ماكان سببه مخاإذى  يضمن شتى صور الضرر والأالتأمين هو نظام مكمل للمسؤولية المدنية فهو  

 والتأمين بشكل عام يتم طبقاً للقانون المدني العراقي بموجب عقد يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي للمؤمن داب، العام والآ

 له أو للمستفيد مبلغاً من المال أو أي عوض مالي آخر فيما لو وقع الحادث المؤمن ضده ويكون ذلك مقابل أقساط أو 

 هو أن يضمن المؤمن له ضد رجوع الغير  فالتأمين من المسؤولية (. أما 57أية دفعات مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن) 

 يضع الى جانب المؤمن له شخص ثالث هو  عليه بسبب ماأصابه من ضرر يكون المؤمن مسؤولا عنه، فهذا النظام

 الخطر متحقق بمجرد وقوع الضرر بل برجوع المتضرر على المؤمن   د المتضرر من فعل المؤمن له، ولا يع

 يبرم بواسطة المسؤول   -أي لحساب من سيتعلق به  -تأمين يتم لحساب الغير(. كما عرف تأمين المسؤولية بأنه:  "58له)

 ذن يتم بعقد يبرم بين المؤمن له إفهو (.  59) المحتمل الذي يدعي لنفسه صفة المؤمن له لحساب ضحاياه المستقبليين"

 ضرار التي يحدثها وهو المسؤول وبين المؤمن ممثل بشركة التأمين ، يترتب عليه التزام المؤمن بأن يعوض الأ

 (. ولا ينتج هذا التأمين في التزام 60لى المؤمن) إ، وينتقل بمقضاه عبء التعويض من  المسؤول  المؤمن له بالمضرور

 (، ولا يمكن للمؤمن 61المؤمن الا فيما إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نشأت عنه المسؤولية) 

 (. وهكذا نلاحظ 62أن يدفع مبلغ التأمين المتفق عليه لغير المضرور مادام الأخير لم يعوض عن الضرر الذي أصابه)

 بأن المشرع العراقي نص على التأمين والتأمين من المسؤولية بشكل عام سواء أكانت ناشئة عن تهدم البناء أم غيره  

 ( . 63لزام) إمن صور المسؤولية، وهو يترتب فيه بموجب العقد بمعنى لابد من التراضي فيه دون جبر أو 

 التأمين في مجال )من القسم الثالث  178لزم في المادة أن بعض القوانين العربية كالقانون الجزائري ، فقد أ بينما نجد 

 المتدخلين     2006لعام    04- 06المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم بالقانون    1995لعام    07- 95البناء( من القانون رقم  

 في عملية البناء وهم كل من المهندسين المعماريين والمقاولين والمراقبين والتقنيين بالتأمين عن مسؤوليتهم العشرية 

 ( ، وهذا ماندعو المشرع العراقي  64ضرار المخلة بصلابة البناء) المدني وذلك لتغطية الأالمنصوص عليها في القانون  

 ضرار أنهيارات التي تصيب المباني والمنشات الثابتة وما تسببه من لى العمل به وذلك لما للعيوب الخطيرة والإإ

  ثناء تنفيذ التزامهم ولحث القائمين على عملية البناء أهمال المتدخلين في عملية البناء إ فراد نتيجة كبيرة في حق الأ

 لى شركة التأمين في مقابل قسط التأمين إخطار ن ينتقل عبء تحمل الأأالدقة في عملهم وحسن تنفيذه ، وذلك بعلى 

 .  ، ولضمان حق المضرور في التعويض الذي يدفعه المتدخلون في عملية البناء الملزمون بهذا التأمين

 
     
 

 
 ( من القانون المدني العراقي. 983ينظر المادة ) ((57

  54،12، ص،2011القانونية، مصر،  باسم محمد صالح عبد الله، التأمين أحكامه وأسسه، دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب  د. ((58

. 
 . 19، مصدر سابق، صد. ايمان طارق الشكري  ((59

 . 252د. عبد المجيد الحكيم،عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، مصدر سابق، ص ((60
 ( من القانون المدني العراقي. 1004ينظر المادة ) ((61
 ( من القانون المدني العراقي. 1006ينظر المادة ) ((62
إلا ان المشرع العراقي أخذ بالتأمين الالزامي بالنسبة للسيارات استنادا لقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات     رقم   ((63

 . 1980( لسنة 52)
للمزيد من التفصيل ، ينظر : بلقعون محمد الصالح ، المسؤولية العشرية للمتدخلين في عملية البناء ، احكامها والزامية التامين    ((64

وما بعدها . منشور على شبكة الانترنت على الموقع :    62، ص   2015،    1منها ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  
biblio.univ-alger.dz . 



 

                   

 )دراسة مقارنة(  المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها
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 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية ، فقد جعل الفصل   1949خرى كالقانون التونسي لعام  أن قوانين عربية  أ كما نجد  

 حوال التي يقتضي القانون فيها تأمين مسؤولية المتدخلين في البناء وهذه السادس منه المراقبة الفنية وجوبية في كل الأ

 دارية مر وهذه تضبط من السلطات الإأالمراقبة يباشرها مراقبون فنيون وشروط وصيغ المصادقة عليهم بمقتضى 

 المختصة ، وتشمل مهنة المراقب الفني خاصة المساهمة في الوقاية من مختلف المخاطر الفنية التي يمكن اعتراضها 

 يه حول المسائل  أنجاز المنشاة ، ويتدخل المراقب الفني ليبدي لصاحب المنشاة ) البناء ( وللمؤمن وللمتدخلين برإخلال  

 شخاص ، والغرض من ذلك هو للوقاية من مختلف ة وسلامة الأأالمتعلقة منها بمتانة المنش  لاسيماذات الطبيعة الفنية و 

 المخاطر الفنية التي قد تعترض البناء خلال انجاز العمل في البناء وبعده ، بمعنى ان هذا القانون يعمل على توفير 

 خذ به .ن ينظم العلاج لها ، وهذا ما ندعو بدورنا المشرع العراقي للأأقبل  ضرارالوقاية والاحتياط لمنع وقوع الأ

 ن المملكة العربية السعودية قد فرضت التأمين الإلزامي على المباني السكنية والتجارية التي  أ ليه  إومما تجدر الإشارة  

 بعد أن كانت قد فرضت هذا التأمين على المباني ذات الأربع أدوار وأكثر   2021تتكون من ثلاثة أدوار وأقل منذ عام  

 بوقت سابق، وتكون مدة التأمين عشرة سنوات تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية المقررة 

 من مؤسسة النقد العربي السعودي، مع إتاحة التنازل عن هذا التأمين للغير في حالة بيع العقار، الغرض منها تغطية  

 الأعمال الانشائية والتي تدخل ضمن تأمين    اكتمالالأضرار عن العيوب الخفية وأعمال عزل المياه التي تظهر بها بعد  

 العيوب الخفية على المباني، وكذا العناصر الأخرى التي من شأنها إضعاف ثبات وقوة المباني واستقرارها، والذي 

 يتم بموجبه إلزام أصحاب المباني السكنية بالتأمين من العيوب الخفية، فضلاً عن تغطية التأمين لفحص التربة  

 العيوب عند إصدار الشهادة. كما ان هذا النظام الجديد هو عبارة عن منتج موجه  اكتشافنشاءات بشرط عدم والإ

 المقاولين بعض الشروط والمتطلبات قبل الحصول على  استيفاءوبشكل رئيسي لشركات المقاولات، والتي تقتضي 

 شهادة التأمين، تتضمن هذه الشروط بيانات عن المقاول المسؤول عن الإنشاءات وبيانات خاصة بمالك العقار، وأخرى 

 خاصة بالمكاتب الهندسية والشركات المشرفة على العمل مع وصف تفصيلي للمشروع وتقرير مفصل عن فحص 

 التربة والتكلفة الإجمالية للإنشاءات.

 فهذا التأمين يوفر حماية شاملة ضد مختلف الأخطار كالسرقة والحريق وغيرها، فضلاً عن تأمين ضد العيوب الخفية  

 وبشكل يوفر حماية لمالكي لبناء وللمطورين العقاريين مما قد ينجم عن العيوب الخفية في المباني وما ينجم عنها من 

 أضرار بعد اكتمال البناء، وفي ذلك حماية للمؤمن له ضد أي خطر أو عيب في المباني يضعف استقرارها وقوتها 

 (.                65وثباتها نتيجة أي قصور في التصميم أو في المواد المستخدمة في البناء أو الإنشاء) 

( لسنة  48كما صدر عن دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم أعمال التأمين رقم ) 

 ( منه الخاصة بالتأمين الالزامي ضد بعض الأخطار 5نظم مسائل كثيرة متعلقة بالتأمين من ضمنها نص المادة )2023

 ( منه الخاصة 1بموجب نظام يحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وبقية الأحكام المتعلقة به، كما نص في المادة )

 بالتعريفات على التأمين التكافلي، والذي عرفته بأنه:"تنظيم تعاقدي جماعي يهدف الى تحقيق التكافل والتعاون بين 

 مجموعة من المشاركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك تودع في  

 صناديق التأمين التكافلي يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه عند تحقق وقوع الخطر". 

 لى الأخطار الكبيرة وماينتج  إونحن بدورنا ندعو المشرع العراقي الى أن يحذو حذو هذه الدول العربية التي تنبهت  

 وأن يحدد بموجب  إلزامياعنها من أضرار تنشأ عن الأبنية وبأن يجعل التأمين ضد الأخطار الناشئة عن البناء تأمينا 

 نظام أو قانون خاص كل الأحكام والضوابط والشروط الخاصة بتنفيذه لما للتأمين الإلزامي من دور في تخفيف  

 لى العمل بالتأمين  إالمخاطر وليوفر الحماية لجميع المضرورين كما هو الحال بالنسبة لحوادث السيارات، كما ندعو 

 التكافلي بأن تكون هناك شركات خاصة به بما يخص الأخطار الناشئة عن البناء.  

 

 

      

 
     
 

 
 .   https:sabg.orgمقالة منشورة على شبكة الأنترنيت على الموقع الآتي: ((65
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 الخاتمة

 لى جملة من النتائج والتوصيات نوجزها بما يلي : إتوصلنا في نهاية بحثنا هذا 
 

 أولا : النتائج :

  بالمعنى   (البناء)  يتجاوز  لا  محدود   نطاق  ذات   استثنائية  ةماد   يه    العراقي  المدني  قانونال  من  229  المادة  نإ .1

  بطبيعته   منقول  هو  الذي  و  بالتخصيص   العقار  حكمها  في  يدخل  ولا  كافه  الناس  لدى  رقوالمست   المعروف

  . عراقيال المدني القانون من (63) المادة نص  وحسب 

لى وجود  إو  أ  للانهداملى ميل البناء  إيشترط لقيام المسؤولية  في القانون المدني العراقي تنبيه صاحب البناء   .2

نه شرط لا جدوى من ورائه فهو يضيق من  أن يعلم ، ونجد  أ و ينبغي  أ نه كان يعلم بحالة البناء  إو  أ عيب فيه ،  

 المقامة عليها المسؤولية.  أقرينة الخط

عدم كفاية النصوص المنظمة للمسؤولية الناشئة عن البناء في القانون المدني العراقي لتوفير الحماية اللازمة  .3

للمضرورين بسببه لمحدودية نطاقها سواء من حيث معنى السقوط أم من حيث شخص المسؤول كصاحب 

 البناء أو المقاول أو المهندس فيما لو كان هناك عقد مقاولة.

أخرى   .4 تشريعية  حلول  وجود  لتوفير  إعدم  العراقي  المدني  القانون  في  المدنية  المسؤولية  أحكام  جانب  لى 

وضمان حصول المضرور على حقه ومحاولة التقليل قدر الإمكان من الأخطار والأضرار الناشئة عن البناء 

 لزامي ضد الأخطار الناشئة عن البناء بشكل عام .  كالتأمين الإ

ضعف الدور الرقابي على أعمال البناء بشكل عام والرقابة الفنية عليها بشكل خاص ولا سيما بعد التطورات  .5

 الحاصلة في مجال الأبنية والإنشاءات وتعدد الأطراف المساهمة في عملية البناء. 

قد لا تسعف القواعد العامة في المسؤولية المدنية سواء القائمة على خطأ واجب الإثبات أو على خطأ مفترض  .6

القابل    لإثبات قابل   غير  حتى  أو  الأ  لإثبات العكس  السبب  بتوافر  المسؤولية  العكس  من  المعفي  جنبي 

 المضرورين سواء نتج الضرر عن البناء أم غيره ولاسيما في الأضرار الجسمانية. 

 التوصيات :  ثانيا :

 المحولات   أو  الخزانات   أو  المصاعد ك  بالتخصيص   العقار  من  ضرر  أصابه  إذا   المضرور  أمام  يكون  لا .1

( من القانون  231المسؤولية عن الأشياء استناداً للمادة )  ساسبالضرر على أ  الرجوع  إلا  وغيرها  الكهربائية

 المدني العراقي . 

من القانون المدني العراقي وأن تكون بالشكل التالي:" لو سقط    229من المادة    1نقترح تعديل نص الفقرة    .2

،  الغيربناء أو تهدم وأورث   له مسؤول عما يحدثه من ضرر ولو كان    ضرراً  فحارسه ولو لم يكن مالكاً 

 جنبي لا يد له فيه" . أن وقوع الضرر كان بسبب  أانهداماً جزئياً ، ما لم يثبت 

المعماريين    المدنيين و  لزام المتدخلين في عملية البناء وهم كل من المهندسينإ لى  إندعو المشرع العراقي   .3

وذلك لتغطية    870والمقاولين بالتأمين عن مسؤوليتهم العشرية المنصوص عليها في القانون المدني في المادة  

ليشمل كل من يقوم بدور فيه هذا الضمان  التوسع في أحكام  لى  إكما ندعوه  ضرار المخلة بصلابة البناء ،  الأ

 وبصرف النظر عن الشهادات الرسمية أو الألقاب .  النظر عن ارتباطه أو عدم ارتباطه بعقد مقاولة صرفب

لزامياً وأن يحدد إندعو المشرع العراقي الى أن يجعل التأمين ضد الأخطار الناشئة عن البناء بشكل عام تأمينا   .4

 بموجب نظام أو قانون خاص كل الأحكام والضوابط والشروط الخاصة بتنفيذه.

ندعو الى العمل بالتأمين التكافلي بأن تكون هناك شركات خاصة به بما يخص الأخطار الناشئة عن البناء   .5

 بالمعنى الذي جاء في القانون الإماراتي.      

ً ألى  إندعو المشرع العراقي   .6 ً   ن يتبنى قانونا ً   خاصا ن  أ بالمسؤولية والمراقبة الفنية في مجالات البناء و  متعلقا

حوال التي يقتضي القانون فيها تأمين مسؤولية المتدخلين في البناء يجعل المراقبة الفنية وجوبية في كل الأ

للمساهمة في توفير الوقاية    وذلك  دارية مختصةإنظم عملهم سلطات  توهذه المراقبة يباشرها مراقبون فنيون   

 قبل البحث عن العلاج لها  . ضراروالاحتياط لمنع وقوع الأ

نقترح  أن يحذو المشرع العراقي حذو المشرع الجزائري وأن يستحدث نص في القانون المدني على :" إذا  .7

انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمضرور يد فيه ، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر". 



 

                   

 )دراسة مقارنة(  المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدم البناء والتأمين منها
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الأضرار   في  ولاسيما  غيره  أو  البناء  عن  الضرر  نتج  سواء  للمتضررين  الأخير  الملجأ  سيكون  وعندها 

 الجسمانية ولم تسعفهم القواعد العامة في المسؤولية. 
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Abstract 

         A minor is any person whose legal capacity is 

incomplete, either due to not having reached the legal 

age of majority, due to an impediment to legal 

capacity, or for any other reason. Minors are 

considered an important segment of society and 

require special care, as they are incapable of 

managing their affairs independently, often due to a 

lack of understanding and their inability to perform 

tasks. Therefore, it is necessary to protect them in 

matters involving foreign elements, especially when 

determining the court with international jurisdiction 

to adjudicate disputes in which they are a party. 

Most countries tend to choose domicile or habitual 

residence as the basis for determining the 

international jurisdiction of their courts in 

proceedings related to the protection of minors, as 

this provides them with protection and spares them 

the burden of traveling to foreign courts, which 

would require additional effort, time, and expenses. 

Keywords:Jurisdiction, conflict, minors, protection, 

The Hague Convention  . 
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 خليل ابراهيم محمد  الدكتور

 استاذ المساعد 

 جامعة الموصل - كلية الحقوق
 

 

 صالمستخل

تستكمل  ا          لم  شخص  كل  هو  القانوني  إهليته  ألقاصر  السن  بلوغه  لعدم  ما 

من    نرو صاللأهلية، أو لعارض من عوارض الأهلية، أو لأي سبب آخر، ويعد الق

لى رعاية بالغة، وذلك لعجزهم عن تولي  إالمهمة في المجتمع، ويحتاجون    الفئات 

في  أ ادراكهم  لنقص  بأنفسهم،  الأأمورهم  وقصرهم عن  غلب  مهامهم، أحيان،  داء 

ً تهم في مجال العلاقاي لذلك يتطلب الأمر حما  ، وذلك ت التي تتضمن عنصراً اجنبيا

اثناء النظر في المنازعات التي يكونون طرفاً   عند تحديد المحكمة المختصة دولياً 

قامة المعتادة في تحديد الاختصاص  و الإأفيها، وغالباً ما تختار الدول ضابط الموطن  

جراءات حماية القاصرين، لأنه يوفر الحماية لهم، إولي لمحاكمها في  القضائي الد 

والانتقال   السفر  ووقتاً، إويجنبهم  جهداً،  يكلفهم  الذي  أخرى،  دول  محاكم  لى 

 ومصاريف.

 

اتفاقية    ،حماية ن،والقاصر ،الاختصاص القضائي، التنازع  :الكلمات المفتاحية

 .لاهاي
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 المقدمة 

 له وصحبه آبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 

 ما بعد ... فان مقدمة البحث تتضمن البنود التالية: أجمعين، أ

 ضوع البحث:وولاً: التعريف بمأ

 قد يلحق العلاقات ذات العنصر الأجنبي التي يكون القاصر طرفاً فيها قيام نزاع بشأنها، فيستلزم الأمر بيان  

 ن  إكثر من دولة، فألى إالمحكمة المختصة للنظر بهذا النزاع، ولأن العلاقات هذه ذات عنصر أجنبي تنتمي 

 و تلك ألى الاختلاف بين محاكم هذه الدول حول هذا الاختصاص، فقد تدعي هذه المحاكم إالأمر سوف يؤدي 

 أن هذا النزاع يدخل في اختصاصها، لذلك نجد أن في كل دولة قواعد قانونية تحدد الاختصاص الدولي لمحاكمها

 في نظر مثل تلك المنازعات.

 لى بيان الاختصاص القضائي الدولي، هي المسائل المتعلقة بالقاصرين إومن المسائل المهمة التي تحتاج 

 م  أم نسبه، أو نائبه، طرفاً فيها سواء تعلقت بنفقته، أجراءات حمايتهم، في الدعاوى التي يكون هذا القاصر، إو

 م ولايته، أم ميراثه، وغيرها من الدعاوى التي تتعلق به، ولأن القاصر يعد طرفاً ضعيفاً في العلاقات  أحضانته،  

 ذات العنصر الأجنبي، فان الدول عادةً ما تختار ضوابط للاختصاص القضائي الدولي تحقق الحماية المطلوبة  

 لى رعاية بالغة، وذلك لعجزه عن تولي  إلهذا القاصر، لأن الأخير يعد من الشرائح المهمة في المجتمع، ويحتاج  

 داء مهامه، وهذه الضوابط تجنبه الانتقال بين  أحيان، وقصره عن غلب الأأدراكه في إموره بنفسه، لنقص أ

 الدول بالشكل الذي يرهقه ويكلفه جهداً ووقتاً ومصاريف. 

 شكالياته:إسباب اختيار موضع البحث وأثانياً: 

 يعد القاصر كما نوهنا طرفاً ضعيفاً في العلاقات ذات العنصر الأجنبي التي ينشأ عنها التنازع، والذي يتطلب 

 همية هذه المسألة، أجراءات المتعلقة به، وعلى الرغم من المحكمة المختصة الأقدر على حمايته في الإتحديد 

 ن المشرع العراقي لم يورد لنا نصوصاً خاصة تتعلق بحماية القاصرين، لا في القانون المدني الذي عالج  ألا إ

 ن الكثير من أ(، ولا في القوانين الأخرى، في حين 15-14مسألة الاختصاص القضائي الدولي في المادتين ) 

 شكاليات الرئيسية في  القوانين المقارنة نصت على ذلك في مجال حماية القاصرين، ولعل هذا الأمر يعد من الإ

 جراءات حماية القاصرين من حيث الاختصاص القضائي الدولي. إلا وهو النقص التشريعي في  أهذا الموضوع،  

 ثالثاً: هدف البحث:

 يجاد نصوص قانونية ملائمة لحماية القاصرين في المسائل المتعلقة به، من إلى إ ساسي أيهدف البحث بشكل 

 قدر على  أولاية، ووصاية، ونسب، وحضانة، وغيرها، من خلال ايجاد ضوابط تحديد هذا الاختصاص يكون 

 حمايتهم. 
 رابعاً: منهجية البحث: 

سوف نتبع في هذا البحث المنهج المقارن بين القانون العراقي، والقوانين المقارنة كل من القانون المصري،  

بنصوص   جاءت  التي  والبلجيكي،  السويسري،  كالقانون  الأجنبية  القوانين  عن  فضلاً  والتونسي،  والكويتي، 

  ين، فضلاً عن موقف "اتفاقية خاصة تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي في مسائل إجراءات حماية القاصر
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لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الابوية، 

القانونية 1996كتوبر  أ  19طفال المؤرخة في  جراءات حماية الأإو اتبعنا المنهج التحليلي للنصوص  "، كما 

 الواردة في هذا المجال. 
   خامساً: هيكلية البحث:

 تي: مبحثين وكالآتتكون هيكلية البحث من 

 . جراءات حماية القاصر والقواعد العامة في الاختصاص القضائي الدوليإول: المبحث الأ

 .موقف القوانين والاتفاقيات الدولية من حماية القاصر في نطاق الاختصاص القضائي الدوليالمبحث الثاني: 

 ول المبحث الأ

 جراءات حماية القاصر والقواعد العامة في الاختصاص القضائي الدوليإ

جنبياً، يتطلب الأمر تحديد اختصاص محكمة من محاكم الدول ذات العلاقة  أفي المنازعات التي تتضمن عنصراً  

لحسم النزاع، ذلك أن هذه العلاقة القانونية تكون مرتبطة بأكثر من نظام قانوني، فقيام النزاع بشأن علاقة جميع  

يثير مشكلة في تحديد اختصاص محكمة ما، ذلك   يقوم بنظر  أعناصرها وطنية لا  ن القضاء الداخلي سوف 

ن الصفة الدولية للمنازعة هي التي تمنحها خصوصية تميزها من النزاعات الداخلية الصرفة، وهذه ألا  إالنزاع،  

الصفة تفرض ضرورة مراعاة اعتبارات استقرار العلاقات القانونية للأفراد عبر الحدود، واحترام سيادة الدول 

لمختص دولياً في الفصل في المنازعات عبر الحدود، الأخرى التي يتصل بها النزاع، ومسألة تنظيم القضاء ا

فراد القانون الخاص، يستأثر به المشرع الوطني، وذلك بسبب غياب سلطة عالمية تسهر على تنظيم هذا أبين  

 الاختصاص.

العلاقات طراف الضعيفة في  نهم يعدون من الأ جراءات حماية القاصرين، لأ إهمية خاصة في  أ ويأخذ هذا التنازع  

لمجنون، والمعتوه، وغيره،  حكمه كاو من في  أالسن،    غيرهو شخص صما  إالقاصر  ذات العنصر الاجنبي، ف

جراءات حمايته تشمل كل ما يتعلق  إدارة شؤونه بنفسه، ويكون قاصراً عن اداء مهامه، وإفلا يكون قادراً على  

بالولاية على نفسه، وماله، ونفقته، وحضانته، ونسبه، وميراثه، وغيرها من المسائل المتعلقة به، لذلك وللإحاطة 

ول للتعريف بالاختصاص القضائي الدولي، والثاني للتعريف بموضوع هذا المبحث سنقسمه الى مطلبين، الأ

 تي: جراءات حمايته وكالآ إبالقاصر و

 ولالمطلب الأ

 التعريف بالاختصاص القضائي الدولي 

بأنه الصلاحية القضائية التي تملكها محاكم دولة ما بالنسبة لمحاكم باقي  القضائي الدولي  الاختصاص  يعرف  

هذه الصلاحية    يتم تنظيم، و جنبيأعنصر  الدول في تسوية منازعة أو النظر في دعوى موضوعها علاقة ذات  

، ساسها تحديد الاختصاص القضائي الدوليأيتم على    ضوابط وتستند إلى    ،وطنية المصدر  قانونيةعبر قواعد  

وتتوخى الدول عادة وهي في سبيل تحديد ضوابط الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها، على مجموعة من  

الأسس المقبولة في تحديد هذا الاختصاص، كالقوة المادية التي تربط المنازعة بمحاكمها، والفاعلية، والملائمة، 

تحديد  في  الضوابط  من  مجموعة  على  الدول  تعتمد  وللإحاطة   كما  لذلك  الدولي،  القضائي  الاختصاص  هذا 

 تي: لى فرعين وكالآ إبموضوع هذا المطلب سوف نقسمه 
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 الفرع الاول

 تعريف الاختصاص القضائي الدولي واساسه 

 تي: ساس في بندين وكالآ سنبين كل من التعريف والأ 
نه: "مجموعة القواعد التي من خلالها أيعرف هذا الاختصاص ب  أولاً: تعريف الاختصاص القضائي الدولي:

بالنظر   أجنبي  التي تشتمل على عنصر  المنازعات  بنظر  الدولة  تحديد ولاية محاكم  الدول  إيمكن  لى محاكم 

مجموعة القواعد القانونية التي يتحدد بموجبها اختصاص المحاكم الوطنية  "  :بأنه  يعرف  (. كما1خرى" ) الأ

 (.  2الأخرى") أجنبياً في مواجهة غيرها من محاكم الدول  راً بالمنازعات التي تتضمن عنص

  صاحب ليها القاصر سواء أكان  إيلتجئ    لايةيتطلب وجود محكمة ذات و  لى هذا التعريف فان الأمرإواستناداً  

 القواعد هي التي يضعها المشرع الوطني هذه  و  ذا كان مدعى عليه،إم يمتثل امامها  أ ،  عن حقه أمامها  ليدافع  حق

  اصطلاح يفهم من  ذ لا يوجد سلطة دولية عليا تفرض عليها مثل هذه القواعد، وإفي كل دولة، هي قواعد وطنية،  

  إلى   بالنظر  المنازعات ذات البعد الدولي  يللفصل ف  محكمة دولة ما،حية  لاص  هأن  الدولي القضائي    الاختصاص 

 والأموال،   الأشخاص،إخضاع    الحق في  سلطة القضاء فيها  الدولة عن طريق  تملك  ذ إ،  خرىغيرها في الدول الأ 

ً  محاكمها لولاية ،والتصرفات   . ملمبدأ السيادة على الإقلي تطبيقا

فراد تقوم المحاكم داخل الدولة بكفالة حل النزاعات التي تقوم بين الأ  ساس الاختصاص القضائي الدولي:أثانياً:  

على من الدول لتتكفل بحل النزاعات  أذ لا توجد سلطات قضائية  إ(،  3م ذات بعد دولي)أسواء كانت وطنية بحتة  

ذات الطابع الخاص الدولي، لذلك فتحديد الاختصاص بنظر المنازعات في داخل اي دولة تنظمه تشريعات تلك 

سس متنوعة لا يمكن تجاهلها أو الجور عليها، وهي  أالدولة، ويدها في ذلك ليست مطلقة، بل مقيدة بقواعد و

خضاع كل من  إلى  إذا كانت الدولة تهدف  إن تتوخى وجود روابط قوية تربطها بالواقعة، وأبصدد ذلك عليها  

ن اختصاص محاكم الدولة، هو من مظاهر  إقليمها من رعاياها وغيرهم الى سلطانها التشريعي، فإيقطن في  

(. وتتوخى الدول عادة 4خرى)السيادة التي تبين استقلالية الدول، وما تتميز به عن غيرها من باقي الدول الأ

المنطقية   الأسس  من  مجموعة  على  لمحاكمها  الدولي  القضائي  الاختصاص  ضوابط  تحديد  سبيل  في  وهي 

والمقبولة في تحديد هذا الاختصاص، واولها "القوة المادية التي تربط المنازعة بمحاكمها، بالشكل الذي يدفع 

جباره  إمكانية  إمدعى عليه للسيطرة المادية للدولة يعني  المحكوم عليه الى تنفيذ حكم هذه المحكمة، فخضوع ال

 (5على الانصياع لتنفيذ الاحكام التي تصدرها محاكم هذه الدولة".) 

 
 . 3، ص 2013، دار النهضة العربية، القاهرة،  1محمود لطفي محمود عبد العزيز، التنازع الدولي للاختصاص القضائي، طد.  (  1)
د. عباس العبودي، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الاجنبية، دار السنهوري، بيروت، من دون (  2)

 . 261سنة نشر، ص
 . 216، ص 1986وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، ( 3)
د. ابراهيم محمد حسن عمر الغزاوي، المركز القانوني للطفل في مجال القانون الدولي الخاص، دراسة لنيل درجة الدكتوراه في (  4)

 . 476، ص2007الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
د. محمد خالد الترجمان، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي واثار الاحكام الاجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة، (  5)

 . 485، ص 2006
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لا وهو الفاعلية التي بدأت بالعمل بشكل سلبي، ومبناه عدم  أوالقوة المادية لوحدها لا تكفي، بل هناك أساس آخر  

ذا لم يكن لها سلطة فعلية قادرة على تنفيذ  إاختصاص محكمة الدولة بنظر المنازعات التي فيها طرف أجنبي،  

نها تحدد الاختصاص بأسلوب  أن كانت هذه الفكرة قد انتقدت من خلال  إالاحكام الصادرة في هذه المنازعة، و

حكامها، ولم تتطرق الى التحديد الايجابي لهذا الاختصاص  أعمال  إالنفي، اي سلبه من المحاكم غير القادرة على  

بتقرير المحكمة القادرة على ممارسته، لذا حاول بعض الفقه الفرنسي، معالجة هذا القصور بتصويرها بشكل  

بمدىإ للمحاكم  الدولي  القضائي  الاختصاص  نطاق  تحديد  في  يتمثل  الأإ  يجابي،  تنفيذ  التي  مكانية  حكام 

 (.6تصدرها) 

كون هذا الاختصاص  ين اختصاص محكمة ما بنظر المنازعة يكون رهناً  أي  أساس الثالث هو الملائمة  والأ

ي بوجود رابط قوي بينهما، كان يكون المدعى عليه في نطاق اختصاصها الجغرافي، أمتصل بتلك المنازعة،  

 (.7حدهما يقع في دائرة اختصاصها) أقامة إو محل  أطراف المنازعة في هذا النطاق، أحد أو وجود أ

 الفرع الثالث 

 ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي 

لى الأخذ بضوابط تحدد بموجبها اختصاص محاكمها الداخلية للنظر في النزاعات إذهبت مختلف التشريعات  

ي لا تكتفي بضابط واحد منها، فيمكن  أالتي فيها طرف أجنبي، وتستخدمها الدول عادة معززة بعضها بالآخر، 

ساساً ثم يدعمه  أو يعتد بضابط الموطن  ألى "ضابط الجنسية، وتدعمه بضابط الموطن،  إصلية  أن تلجأ بصفة  أ

(، فضلاً عن 9(. فضلاً عن ضابط "موقع المال، وضابط محل نشوء الالتزام، وتنفيذه") 8بضابط الجنسية") 

هم الضوابط التي تعتمد عليها التشريعات  أرادي، والاختصاص في المسائل المستعجلة، وضابط الخضوع الإ

 هي: 

و جنسية المدعى عليه، فبالنسبة لضابط جنسية  أقد يتمثل هذا الضابط بجنسية المدعي،   أولاً: ضابط الجنسية:

ليها المدعي  إالمدعي تأخذ به بعض تشريعات الدول، اذ ينعقد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي ينتمي  

ن تقتصر على من يحمل جنسية الدولة، بل ينظر  أن العدالة لا ينبغي  أ (، وقد انتقد هذا الضابط كون  10بجنسيته) 

عن  إ بعيداً  المدعي  أليها  قيام  الى  يؤدي  الضابط سوف  بهذا  الدعوى، كما أن الأخذ  ي جنسية يحملها طرفي 

ذ  إن هذا الرأي تخلت عنه الدول،  أقامته، كما  إ ن بعَدُ محل  إبفرض اختصاص قضاء دولته على المدعى عليه و

 
 . 856المرجع نفسه، ص نقلًا عن( 6)
 . 856المرجع نفسه، ص( 7)
 . 500د. ابراهيم محمد حسن عمر الغزاوي، المرجع السابق، ص( 8)
هذه الضوابط تعد ضوابط اصلية في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، وهي اما تستند الى اعتبارات شخصية كجنسية (  9)

المدعي، والمدعى عليه، او اعتبارات اقليمية كضابط الموطن، ومحل الاقامة، ومحل وجود المال، او محل نشوء الالتزام وتنفيذه،  
الارادي للاختصاص القضائي، والارتباط، والاجراءات المستعجلة، لمزيد من التفصيل   وهناك ضوابط احتياطية تستند الى الخضوع

حول الضوابط الاحتياطية للاختصاص القضائي الدولي ينظر: د. حسن محمد الهداوي ود. غالب علي الداودي، القانون الدولي  
ة، الجزء الثاني، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،  الخاص، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، وتنفيذ الاحكام الاجنبي

 وما بعدها. 234، ص 2009
للمواطنين  (  10) العدالة  توفير  قدرة على  الأكثر  الفرنسية هي  المحاكم  ان  الذي يرى  الفرنسي،  الفقه  قلة من  الاتجاه  ويؤيد هذا 

 . 8الفرنسيين، نقلًا عن د. محمد خالد الترجمان، المرجع السابق، ص 
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ن هذا الضابط يخالف  أكان سائداً ورائجاً قديماً عندما كانت الحماية تقتصر على الوطنيين دون غيرهم، كما  

 (.11ليه، لا العكس من ذلك)إلا وهو براءة ذمة المدعى عليه، وان المدعي هو الذي يسعى أالمبدأ السائد 

وقد ينعقد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة التي ينتمي اليها المدعى عليه بجنسيته، وهذا الضابط لا يلقى  

ن ألى  إن المدعى عليه يفترض أن يكون بريء الذمة  أ ذات النقد الموجه الى ضابط جنسية المدعي، على أساس  

ذ لا يمكن ترك المدعى عليه تحت رحمة المدعي يقاضيه متى شاء أو أراد، وانتقد هذا الضابط إيثبت العكس،  

ذا لم يكن للمدعى عليه رابطة مادية حقيقية بتلك الدولة  إمام تنفيذ الحكم، أكذلك، لأنه سوف يضع عقبات حقيقة 

ية  أن انعدام مثل تلك الرابطة سوف ينفي  موال موجودة في تلك الدولة"، لأأو  أو محل اقامة،  أمن: "موطن،  

(. فلو كان المدعي 12ذي سوف يصدر ضده، اذ يتعارض مع مبدأ الفاعلية الذي سبق بيانه) قيمة عملية للحكم ال

ن الدعوى  أأو المدعى عليه قاصراً لعقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي تأخذ بضابط الجنسية، ومن البديهي  

ن يرفع الدعوى بنفسه،  ألأن القاصر لا يستطيع    -الولاية أو الوصاية أو غيرها–ستكون بالنيابة عن القاصر  

 وفي حالة اختلاف جنسية القاصر عن جنسية من يمثله فالعبرة بجنسية القاصر لأنه هو المقصود بالحماية.

(  40( من القانون المدني العراقي رقم ) 14المشرع العراقي بضابط جنسية المدعى عليه في المادة )خذ  أوقد  

 (.14خذت بعض التشريعات بهذا الضابط) أ(، الا انه لم يأخذ بضابط جنسية المدعي، كما 13) 1951لسنة 

قامة المدعى  إمحل  على أساس   الإقليمي  بالارتباط  الاختصاص ينعقد هذا   ثانياً: ضابط الموطن ومحل الاقامة:

فيها    يخضع لمحاكم الدولة التي يتوطن  جنبي، سوفأ ووفقاً لذلك فان النزاع الذي فيه طرف    عليه أو موطنه،

براءة ذمة المدعى   الأصل  لأن  ،أفضل المحاكم للنظر في الدعوى  د تع  لأنها  ،هافييقيم  التي  أو  المدعى عليه،  

  ، مرافعة الدعوى المقامة عليه في محكمة دولة أخرىل ،والحضور ،النفقات  خير،يمكن أن يتحمل الأ ولا عليه،

 (.15) لمدعى عليهيلاحق انما يجب أن يتحملها المدعي وإو  ته،إذا لم يثبت انشغال ذم

قامة  واذا كانت الضوابط المتعلقة بجنسية المدعي او المدعى عليه قد تعرضت للانتقاد، فان للموطن ومحل الإ

لى قيام  إالمعتادة مكان واسع الانتشار في هذا المجال "اي في تحديد الاختصاص القضائي الدولي"، فهو يستند 

ن  إ رابطة مكانية بين الشخص والدولة التي يقيم فيها، او يتوطن بها، لذلك يقال عند تبرير الأخذ بهذا الضابط، 

ممارسة سلطة القضاء في الدولة كمظهر من مظاهر السيادة، تقوم على أساس الاقليمية، فتباشر الدولة هذه 
 

 . 501د. ابراهيم محمد حسن عمر الغزاوي، المرجع السابق، صفي هذا الانتقاد ينظر:  ( 11)
؛ ويرى جانب  69، ص1992، من دون دار نشر، القاهرة،  2د. احمد قسمت الجداوي، مبادئ القانون الدولي الخاص، ط (  12)

من الفقه انه وتلافياً لهذا الانتقاد يتعين ان يكون للمدعى عليه موطن، او محل اقامة، او اموال في الدولة التي يحمل جنسيتها، 
ة المدعى عليه امراً مقبولًا ومنتجاً لآثاره، ينظر د. محمد خالد الترجمان، تنازع الأمر الذي يجعل من اختصاص محاكم جنسي

 . 62، ص 2005القوانين والاختصاص القضائي الدولي واثار الاحكام الاجنبية، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 اذ نصت على ان "يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منھا في الخارج". ( 13)
على أن "تختص محاكم الجمهورية   1968( لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم )28نصت المادة )(  14)

بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري و لو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية  
 . 1804( من القانون المدني الفرنسي لعام 15المادة ) المتعلقة بمقار واقع في الخارج"؛ وينظر

د. غالب علي الدوادي، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام  الأجنبية،  (  15)
 . 261، ص 2010دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  
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و لهم اقامة عادية فيها، ففكرة الموطن ومحل  أي المقيمين فيها،  إقليمياً،  إشخاص التابعين لها  السلطة على الأ

(. 16قرب اتصالاً بالمنازعة القضائية، فهذه تبلور في مفهومها البسيط نزاعاً حول المصالح والحقوق) أقامة  الإ

في   كما سنرى  القاصر  حماية  مجال  في  الدولي  القضائي  الاختصاص  تحديد  في  الضابط  بهذا  كثيراً  ويؤخذ 

 المبحث الثاني من هذا البحث.

خذ بمحل وجود الأجنبي لتحديد الاختصاص  أنه  ألا  إقامة،  و محل الإأولم يأخذ المشرع العراقي بضابط الموطن  

خذت بعض التشريعات بهذا  أقامته، كما  إو محل  أولى يشمل ذلك موطن الأجنبي  أ(، ومن باب  17لمحاكمه) 

ن النصوص القانونية ن العبرة بمحل اقامة القاصر اذا اختلف عن اقامة من يمثله قانوناً، لأ أ(. ونعتقد  18الضابط) 

 المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي جاءت لحماية القاصر.

وفقاً لهذا الضابط ينعقد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم الدولة التي يوجد فيها    ثالثاً: ضابط موقع المال:

ن وجود المال على اقليم دولة معينة يفترض لزوماً أم منقولاً، ذلك  أالمال محل المنازعة، سواء أكان عقاراً  

طراف قد ن محل تلك الأموال سيكون موضع تقدير المتعاملين فيها، وهؤلاء الأإذ  إارتباط الدولة بهذه الأموال،  

نها تكون  أن وجود الأموال في الدولة يترتب عليه تأثر هذه الأموال بشكل ما بقوانين تلك الدولة، كما  أيقنوا  أ

(. كما 19راضيها) أحكام الصادرة من محاكمها، بسبب وجود المال محل النزاع على  الأقدر على كفالة تنفيذ الأ 

ن نغض الطرف عن مبدأ مفاده أن: "الاقليمية هي الأصل في ولاية القضاء في الدولة، وان رسم  أ نه لا يصح  أ

و محل  أحدود هذه الولاية يقوم على أسس اقليمية تربط ما بين المنازعة وولاية القضاء، كموطن المدعى عليه،  

(،  21خذ القانون العراقي بهذا الضابط) أ(. وقد  20و محل تنفيذه") أو محل الالتزام،  أو موقع المال،  أقامته،  إ

 (. 22فضلاً عن بعض التشريعات)

 
 . 70د. احمد قسمت الجداوي، المرجع السابق، ص( 16)
( من القانون المدني العراقي على ان "يقاضي الأجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتية: أ. اذا وجد  15تنص المادة )(  17)

..."؛ الا ان المشرع العراقي اخذ بضابط الإقامة المعتادة في تحديد اختصاص المحاكم الأجنبية اذا كان المحكوم عليه  في العراق  
 . 1928( لسنة 30( من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية رقم )7مقيماً عادة في البلاد الاجنبية في المادة )

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ان "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي  29نصت المادة )(  18)
ترفع على الأجنبي الذى له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج"؛ 

( من القانون  42والتي يمتد حكمها الى المجال الدولي؛ والمادة )  1975لمرافعات الفرنسي لعام  ( من قانون ا42/1وينظر المادة )
 . 1987( من القانون الدولي الخاص السويسري لعام 2؛ والمادة )2007( لعام 5718رقم ) الدولي الخاص والاجراءات التركي 

 . 64، ص2005د. محمد خالد الترجمان، المرجع السابق، ( 19)
 . 75صد. احمد قسمت الجداوي، المرجع السابق، ( 20)
/ب( من القانون المدني العراقي على ان "يقاضي الأجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتية: ب.  15اذ نصت المادة )(  21)

 اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى".
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ان "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي  30/2تنص المادة )(  22)

. إذا كانت الدعوى متعلقة  2ترفع على الأجنبي الذى ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية و ذلك في الأحوال الآتية:  
( من قانون المرافعات الفرنسي اذ يتم اعمالها في المجال  الدولي؛ والمادة 44المادة ) بمال موجود في الجمهورية ..."؛ وينظر  

 ( من القانون الدولي الخاص السويسري.98- 97)



 )دراسة تحليلية مقارنة(تنازع الاختصاص القضائي الدولي في اجراءات حماية القاصرين 
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لى قضاء الدولة التي ينشأ  إسناد ولاية المحاكم  إويقوم هذا الضابط على    و تنفيذه: أ ثالثاً: ضابط محل الالتزام،  

لى متانة الارتباط بين محاكم الدولة والالتزامات  إو يتعين تنفيذه فيها، ويستند هذا الضابط  أقليمها الالتزام،  إعلى  

تنشأ على   يثبت  إالتي  يفترض وجودها مالم  الرابطة  الفقه  23نها عرضية) أقليمها، وهذه  ن  أ(. ويرى بعض 

ن محاكم هذه الدولة تستطيع السيطرة  أ قليمية كفكرة لتأسيس الاختصاص القضائي الدولي، تعني في الحقيقة  الإ

خرى، والتي ستكفل أقضائياً على هذه المنازعة، بما يتلاءم مع فكرة القوة المادية من ناحية، والفاعلية من ناحية  

خذ بهذا الضابط القانون المدني العراقي، أ(.  وقد  24للحكم الذي يصدر في تلك المنازعة التنفيذ والاحترام) 

 (.25خذت به بعض التشريعات) أوكذلك 

مام محاكم دولة ألى اختيار المثول  إرادة طرفي النزاع  إن تتجه  أوهو يعني  رابعاً: ضابط الخضوع الارادي:  

يد الكثير أمعينة دون ان يتحدد اختصاصها بموجب "قواعد الاختصاص القضائي الدولي" المعمول بها، وقد  

رادة إ(، ضرورة الاعتراف بإرادة الخصوم في تعيين المحكمة المختصة، لأن ذلك يتوافق مع دور  26من الفقه) 

العنصر الأالأ ذات  العلاقات  التطبيق في  الواجب  القانون  اختيار  بمعنى  27جنبي) طراف في  تم أ(.  نه طالما 

بإرادة الأ  لهذه الارادة في مجال  الاعتراف  ينبغي الاعتراف  التشريعي، كذلك  طراف في مجال الاختصاص 

 الاختصاص القضائي. 

 القبول   إذا كـان  ،محـل النـزاع  القانونيةأطـراف العلاقـة    ني بـ  ة معينةلمحكم  الصريح الخضـوع الإرادي    ويتحقق 

كذلك  باختصاصها يكون  وهو  النزاعإ  صريحاً،  طرفي  اتفاق  تضمن  ً   ذا  ً   شرطا بمقتضاه    ينعقد   صريحا

مع  الاختصاص  لمحكمـة  نتص   مكن ي  كمـا  نـة،ي بالمنازعات  على   الصريح   الاتفاقر  وأن  النزاع  إحالة  على 

ً يإذا كان القبول ضمن   تحققيالخضوع الإرادي الضمني ف  أما(.  28) محكمة قبل نشوء النزاع أو بعدهال ذ يتم  إ،  ا

 
كأن يرتبط رجل وامرأة من جنسيتين مختلفتين، بالزواج اثناء قيامهما برحلة سياحية في دولة ما، وينشأ بينهما نزاع بعد ذلك،  (23)

 د. ر:   ـــــــــــــينظوفي هذا المثال، ليس له اثر مباشر على الالتزام محل العقد،    ،اذ يتعين هنا عدم الركون الى هذا الضابط لأنه هنا
 . 504ابراهيم محمد حسن عمر الغزاوي، المرجع السابق، ص

 . 77د. احمد قسمت الجداوي، المرجع السابق، ص( 24)
/ج( من القانون المدني العراقي على ان "يقاضي الأجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتية: ج.  15اذ نصت المادة )   (25)

( من قانون  30/2اذا كان موضوع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ ... في العراق"؛ ونصت المادة )
على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذى ليس له    المرافعات المدنية والتجارية المصري 

. إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه  2موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية:  
 ( من القانون الدولي الخاص السويسري.113والمادة )( من قانون المرافعات الفرنسي؛ 46/2فيها..."؛ وينظر المادة )

 . 505ينظر في ذلك د. ابراهيم حسن محمد عمر الغزاوي، المرجع السابق، ص( 26)
المادة )  (27) التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيھا  25/1تنص  ( من القانون المدني العراقي على ان "يسري على الالتزامات 

المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً، فإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيھا العقد، ھذا ما لم يتفق المتعاقدان او  
 وناً آخر يراد تطبيقه". يتبين من الظروف ان قان

 . 271، ص 2002سهيل حسن الفتلاوي، القانون الدولي الخاص، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، ( 28)
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استنتاجه من خلال وقائع وظروف كل حالة على حدا، وهي مسألة تخضع لتقدير المحكمة التي تنظر النزاع،  

 (.29ن يدفع بعدم الاختصاص)أدون  اوسار بإجراءاتهكما لو حضر المدعى عليه الدعوى  

ن يستشف ذلك ضمناً من خلال  أولم يأخذ القانون المدني العراقي بهذا الضابط بصورة صريحة، لكن يمكن  

(، وليس هناك  30) 1928( لسنة  30( من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم )7نص المادة )

ذا كان هناك مصلحة للقاصر في هذا الاختيار، إما يمنع من اختيار الممثل القانوني لمحكمة معينة تنظر النزاع  

 (.31وأخذت بعض التشريعات بالخضوع الاختياري في تحديد الاختصاص القضائي الدولي)

المستعجلة: الدعاوى  في  الاختصاص  لحقوقهم    خامساً:  حماية  للخصوم  المجال  يفسح  الأحيان  بعض  في 

مام القضاء الوطني، لاتخاذ تدابير وقتية لتلافي خطر تأجيل الفصل بالدعوى  أوتأمينها، برفع دعوى مستعجلة  

و اتخاذ تدبير  أجنبية، كما هو الحال في تقرير نفقة وقتية للقاصر،  أالأصلية، التي تكون من اختصاص محكمة  

ذا تم الانتظار الى حين  إو من فوات الوقت،  أموال يخشى عليها من خطر داهم،  أ شياء وأتحفظي بخصوص  

صدور الحكم من المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، ومثال التدابير التحفظية، الأمر بمعالجة بضائع سريعة 

رس على القاصر لحين  و تعيين حاأموال التركة التي تعود للقاصر،  أو المحافظة على  أالتلف تعود للقاصر،  

الأ الحضانة  دعوى  في  للمحاكم  32صلية) الفصل  الاختصاص  يعطي  العراقي  القانون  في  يوجد نص  ولا   .)

الدعاوى،   هذه  مثل  في  الدولي  إالعراقية  القانون  في  الشائعة  المبادئ  من  تعد  لأنها  بها  الأخذ  يمكن  انه  لا 

 (.34(، وأخذت بعض التشريعات بهذا الضابط في تقرير الاختصاص لمحاكمها الوطنية) 33الخاص)

 

 
عكاشة محمد عبد العال، القانون الدولي الخاص، الجنسية المصرية، الاختصاص القضائي الدولي، تنفيذ الاحكام الاجنبية، ( 29)

 . 456، ص 1996دار الجامعة الجديدة، من دون مكان نشر، 
نصت هذه المادة على ان "تعتبر المحكمة الاجنبية ذات صلاحية اذا تحقق احد الشروط الاتية: ... )هـ( كون المحكوم عليه  (  30)

قد حضر الدعوى باختياره، )و( كون المحكوم عليه قد وافق على قضاء المحكمة الأجنبية في دعواه" فاذا كانت هذه المادة قد  
منعقد بسبب الخضوع الاختياري، فمن باب اولى انه يعمل به في انعقاد الاختصاص    عدت ان الاختصاص للمحاكم الأجنبية

 للمحاكم العراقية.
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ان "تختص محاكم الجمهورية في الفصل في الدعوى  32تنص المادة )(  31)

( من قانون 48ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة اذ قبل الخصوم ولايتها صراحةً او ضمناً"؛ وينظر المادة )
 ( من القانون الدولي الخاص السويسري. 5من القانون الدولي الخاص التركي؛ والمادة ) ( 47المرافعات الفرنسي، والمادة ) 

، دار النهضة العربية، 1بهذا المعنى ينظر: د. احمد عبد الكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، دراسة مقارنة، ط  (32)
 ،233-230، ص 2000القاهرة، 

( من القانون المدني العراقي على ان "يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من احوال تنازع 30تنص المادة )  (33)
 القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعاً".

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على ان "تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات  34تنص المادة )  (34)
( من القانون الدولي  10التحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية"؛ وينظر: المادة )و الوقتية  

 الخاص السويسري. 



 )دراسة تحليلية مقارنة(تنازع الاختصاص القضائي الدولي في اجراءات حماية القاصرين 
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 المطلب الثاني

 تعريف القاصر واجراءات حمايته 

و لعارض من عوارض الأهلية، كما لو كان أ ما لصغر في السن،  إهليته،  أالقاصر هو كل شخص لم تستكمل  

و عديمها، كالمجنون، والمعتوه، والسفيه، وذي  أو من تقرر المحكمة انه ناقص الأهلية،  أصلاً،  أفاقداً للأهلية  

هليتهم، بل لعجزهم  أالغفلة، فضلاً عن ذلك فان مصطلح القاصر يشمل كل من المفقود والغائب، ليس لقصور في  

عن الدفاع عن مصالحهم بسبب غيابهم، وهؤلاء القاصرين يتطلب الأمر حمياتهم في المنازعات التي تتضمن  

ثناء النظر في منازعاتهم، وهذه الحماية  أجنبياً، وذلك عند "تحديد المحكمة المختصة اختصاصاً دولياً"  أعنصراً  

تشمل القاصر في نفسه، وماله، ونفقته وحضانته، ونسبه، وغيرها من المسائل التي تدخل في نطاق هذه الحماية،  

ول تعريف القاصر، وفي الثاني  لى فرعين، نبين في الأ إنقسمه  لذلك وللإحاطة بموضوع هذا المطلب سوف  

 تي: جراءات حماية القاصر، وكالآإ

 ولالفرع الأ

 تعريف القاصر

أو هو الشخص الذي وصل مرحلة   ،على حقيقتها لصغر سنه  الأمورالشخص العاجز عن إدراك    هو  القاصر

الوقت   فيالسن، و  غيرالقاصر هو شخص ص  نى أنعمب  (،35) زالت قاصرة عن مرحلة البلوغ  من عمره ما

 . (36لمجنون، والمعتوه وغيره) حكمه كا، ويعدون في نفسه يشمل أشخاص آخرين

(، فهو يشمل  37لى مصطلح الصغير) إ  1951( لسنة  40شار المشرع العراقي في القانون المدني المرقم )أو

(، 38كل من لم يتم الثامنة عشرة من العمر، لأن سن الرشد في القانون العراقي هو ثماني عشرة سنة كاملة) 

نسان، فمن لم يتم السابعة من العمر فهو صغير غير مميز،  وقسم المشرع العراقي السن بحسب مراحل عمر الإ

تم سبع سنوات كاملة فتكون تصرفاته أ(، والصغير المميز هو من  39ذن له وليه) أن  إوتعد تصرفاته باطلة و

النافعة نفعاً محضاً صحيحة، والتصرفات الضارة ضرراً محضاً غير صحيحة، والتصرفات الدائرة بين النفع  

(، ولكن للصغير الذي لم يكمل الخامسة عشرة من العمر فيجوز  40جازة الولي) إوالضرر فتكون موقوفة على 

 
اكرم زاده الكوردي، مفهوم القاصر واهليته في القانون العراقي والمصري، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية (  35)

 . 619، ص2020(، العدد الثاني، 5والاجتماعية، تصدر عن جامعة زيان عاشور بالجفلة، الجزائر، المجلد )
بن يحيى ام كلثوم، القاصر مفهومه واهليته في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، مجلة دراسات، مجلة محكمة نصف سنوية  (  36)

 . 24(، ص 1(، العدد )1تصدر عن مخبر الدراسات الصحراوية، جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، المجلد ) 
 ( من القانون المدني العراقي على ان "الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم". 94تنص المادة )( 37)
 ( من القانون نفسه على ان "سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة". 106تنص المادة )( 38)
 "تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه".( من القانون نفسه على ان 96تنص المادة )( 39)
. يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعاً محضاً وان لم يأذن  1( من القانون نفسه على ان " 97تنص المادة )(  40)

به الوالي ولم يجزه، ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتها 
. وسن التمييز سبع سنوات 2ى اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها لهذا التصرف ابتداء،  بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة عل

 كاملة".
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المأذون في    ، والصغيرويأذن له في التجارة تجربة له  مالهمقداراً من    هيسلمللولي بترخيص من المحكمة أن  

لى مصطلح القاصر  إن هذا القانون لم يشر  ألا  إ(.  41) التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد 

 ( كما هو معلوم من فئات القاصرين.42و تعريفه، والصغير) أ

ن  إذ إ/ ثانياً( منه الى مصطلح القاصر، 3فأشار في المادة )  1980( لسنة 78ما قانون رعاية القاصرين رقم )أ

و فاقدها أهلية  نه ناقص الأأالصغير والجنين ومن تقرر المحكمة  "...    :القاصر وفقاً لأحكام هذا القانون يقصد به

 (.43")ذا دلت القرينة على خلاف ذلكإلا إوالغائب والمفقود، 

من   وعديمها  ،هليةنه ناقص الأأ ومن تقرر المحكمة    ، الجنين  كذلكبل يشمل    ،الصغير فقط  لا يشملالقاصر  ف

ن القصر يرتبط مع  إف  ومن ثم  (،45) والمفقود   (،44)عن الغائب   فضلاً ،  وذي غفلة  ،وسفيه  ،ومعتوه  ،مجنون

ً   هلية وجوداً الأ هناك من تنصب لهم    ولكن  .هليةمشوبة بأحد عوارض الأ  نهاألا  إ  فقد تكون الأهلية كاملة  ،وعدما

 ً ً أ ،المحكمة وصيا وهم   ،ولا يشملهم قانون رعاية القاصرين بأحكامه ،ولكن لا يدخلون في نطاق القصر ،و قيما

لقاصرين  لنطاق الحماية القانونية  ن  أ(. كما  47ئية) والمحكوم بعقوبة جنا  (،46) كل من صاحب العاهة المزدوجة

ً ال المريض   هوو  ،الصناعي شالمريض تحت أجهزة الإنعا لا يشمل للمحافظة  ، يربط بهذه الأجهزةميت دماغيا

 (.48) على خلايا جسمه من التلف

 
 .القانون نفسه( من  99-98)ينظر المادتان ( 41)
الصغير هو من لم يتم التاسعة من العمر، اما من اتمها الى ان  1983( لسنة 76اشار قانون رعاية الاحداث العراقي رقم ) ( 42)

 ولم يتم الثامنة عشرة من العمر فسماه حدثاً.
/ أولًا( على ان "اولًا: يسري هذا القانون على: أ. الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة 3نصت المادة )(  43)

تقرر   الذي  المحجور  الجنين، ج.  الأهلية، ب.  المحكمة كامل  بإذن من  الخامسة عشرة وتزوج  اكمل  العمر، ويعتبر من  من 
 . الغائب والمفقود".المحكمة انه ناقص الأهلية او فاقدها، د

( من قانون رعاية القاصرين الغائب بأنه "الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف له مقام مدة تزيد على 85عرفت المادة ) (44)
 السنة دون أن تنقطع أخباره او ترتب على ذلك تعطيل مصالحه او مصالح غيره". 

 ( من القانون نفسه المفقود بأنه: "الغائب الذي انقطعت أخباره ولا تعرف حياته أو مماته". 86عرفت المادة )(45)
صاحب العاهة المزدوجة هو ذلك الشخص الذي يعاني من عاهة مزدوجة، كأن يكون أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى   (46)

 ( من القانون المدني العراقي. 40ينظر: المادة ) أبكم، يتعذر عليه التعبير عن إرادته،
بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية كالسجن المؤبد أو المؤقت، فالحكم الصادر بإدانته يستتبع بحكم القانون حرمانه من إدارة   (47)

( من قانون العقوبات العراقي رقم  97أمواله أو التصرف فيها بغير الايصاء أو الوقف بغير إذن المحكمة، حسب احكام المادة )
 .طق يأبى شمولهم بالحماية القانونية التي يوفرها قانون رعاية القاصرين للمشمولين بأحكامه، فان المن1969( لسنة  111)
وهذا المريض قد يبقى حياً ولمدة طويلة تستمر في بعض الأحيان إلى سنوات، لذلك هناك من يرى ضرورة تعيين من يمثله، (48)

ولا ينبغي إغفال عده من القاصرين، خاصة وان مرضه والفترة التي يستطيل بها، ستؤدي إلى تعطيل مصالحه وادارة أمواله، لذلك  
ينظر في هذا الرأي د.  حسب رأي البعض عد المريض تحت أجهزة الإنعاش من القاصرين،  وبالقياس على أحكام الغائب، ينبغي  
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"كل  :ولى منها بأنه  ، الطفل في المادة الأ1989وعرفت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة لعام  

انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"، وقد رفعت الاتفاقية  

ن بعض الدول أطفال، وقدر واضعو الاتفاقية  كبر لحماية الأأعطاء وقت  إجل  أقصى لسن الطفولة من  الحد الأ

(. ولم يرد 49ن تحدد سناً للبلوغ قبل سن الثامنة عشرة، فتركت الأمر بهذا الشأن للتشريعات الداخلية)أ يمكن  

 في هذه الاتفاقية تعريفاً للقاصر.

( المادة  في  والتنفيذ، 2كما ورد  المطبق، والاعتراف،  والقانون  بالاختصاص،  المتعلقة  "اتفاقية لاهاي  ( من 

ن  أ"، على  1996كتوبر  أ   19جراءات حماية الاطفال المؤرخة في  إوالتعاون في مجال المسؤولية الابوية، و

 ( سنة.18لى حين بلوغهم ) إطفال ابتداءً من تاريخ ولادتهم تطبق هذه الاتفاقية على الأ

 الفرع الثاني

 اجراءات حماية القاصر 

ن اتفاقية لاهاي آنفة الذكر نصت ألا  إجراءات حماية القاصرين،  إلم يحصر المشرع العراقي والمقارن مصطلح  

جراءات المنصوص عليها في المادة  ذ تشمل الإإعلى المقصود بإجراءات حماية القاصر في نطاق الاتفاقية:  

بوية وممارستها، وسحبها الكلي أو الجزئي وتفويضها. . منح المسؤولية الأ1" ( ما يلي:50( من الاتفاقية) 1)

. حق الحضانة الذي يشمل حق العناية بشخص الطفل، وخاصة تحديد مكان اقامته، وحق الزيارة الذي يشمل 2

. الوصايا على الطفل، والمؤسسات القانونية 3قامته الاعتيادية.  إنقله خلال فترة معينة الى مكان غير مكان  

لهما.   تعيين وتحديد مهام كل شخص،  4المماثلة  أو  أ.  وأمواله،  الطفل  بالعناية بشخص  أي مؤسسة مكلفة  و 

و التكفل به قانوناً عن طريق الكفالة،  أو في مؤسسة،  أ. وضع الطفل في عائلة استقبال  5تمثيله، أو مؤازرته.  

شراف السلطات العمومية على ما يقدم للطفل من عناية ورعاية من طرف  إ.  6و أي مؤسسة قانونية مماثلة لها.  أ

 و التصرف فيها". أ و المحافظة عليها أموال الطفل، أدارة إ. 7الشخص الذي يوجد الطفل تحت عهدته. 

ن : يستثنى من مجال تطبيق  أجراءات بنصها على  جراءات حماية القاصر بعض الإإواستثنت الاتفاقية من  

جراءات التمهيدية  و نفيه، ب. مقرر التبني والإأثبات النسب  إ( منها ما يتعلق بـ "أ.  4الاتفاقية بموجب المادة )

عادة النظر فيه، ج. اسم الطفل العائلي والشخصي، د. الترشيد، ه. واجبات النفقة، و. المواريث  إلغاؤه أو إله، و

جراءات ذات الصبغة العامة المتخذة من طرف السلطات العمومية في  والودائع، ز. الضمان الاجتماعي، ح. الإ 

 

عبد اللطيف هميم، زرع ونقل الاعضاء البشرية في الشريعة الاسلامية، بحث منشور في مجلة سلسلة المائدة الحرة، تصدر عن  
 . 32م، ص 2000ه، 1421(، بغداد، 49بيت الحكمة، العدد )

؛ وورد تعريف للطفل 30، ص2004فاطمة شحاته، مركز الطفل في القانون الدولي، دار الخدمات الجامعية، الاسكندرية،  (  49)
الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات   1999( لسنة  182في الاتفاقية رقم )

طبق تعريف الطفل في مفهوم الاتفاقية على جميع الاشخاص دون سن الثامنة الفورية للقضاء عليها، فقد عرفت الطفل بأنه "ي
بشأن عمل الاحداث، الحدث بانه "... الشخص الذي اتم الثالثة عشرة    1996( لسنة  18عشرة"؛ كما عرفت الاتفاقية العربية رقم )

 ولم يكمل الثامنة عشرة من العمر سواء كان ذلك ذكراً أم انثى".
من هذه الاتفاقية على ان "تهدف هذه الاتفاقية الى: أ. تحديد الدولة التي تكون سلطاتها مختصة لاتخاذ    /أ(1/1تنص المادة )(  (50

 الاجراءات المتوخى منها حماية شخص الطفل أو امواله...". 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ثر جرائم جنائية اقترفها الاطفال، ي. المقررات المتعلقة إمادة التربية والصحة، ط. الاجراءات المتخذة على  

 بحق اللجوء وموضوع الهجرة".

( التي تتعلق بالنفقات كطلب نفقة للقاصر، 51جراءات حماية القاصر تشمل الدعاوى) إن  إلذلك يمكن القول  

و يتعلق  أو بالإقرار، أليه، إلى من يطلب الانتساب إوالدعاوى المتعلقة بالنسب سواء تعلق الأمر بإثبات النسب 

ذا كان للقاصر حصة فيها، وكذلك  إو عدم الاعتراف به، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالتركات،  أفي النهاية بإنكاره،  

و توقيع  أ( والمال، وكل ما يتعلق بتعيين النائب القانوني عن القاصر،  52الدعاوى المتعلقة بالولاية على النفس) 

وتعيين   القضائية،  المساعدة  وتقرير  عليه،  قيم  وتعيين  الأهلية  عوارض  من  عارض  انتابه  من  على  الحجر 

قبل غيبته،  إثبات الغيبة، وتثبيت الوكيل عن الغائب،  إالمساعد القضائي، و تقيم أذا كان قد ترك وكيلاً  و ان 

المحكمة ذاتها وكيلاً عن الغائب، وكذلك يعد من وسائل الولاية على المال، تقرير استمرار الولاية، او الوصايا،  

صبحت أو الغائب، أو المحجور عليه، أموال القاصر، أن أو وقفها، اذا رأت المحكمة أو الحد منها، أو سلبها، أ

 (.53و بمزاولة نشاط تجاري) أمواله، أو تأذن للقاصر بإدارة أفي خطر بسبب سوء تصرف النائب القانوني، 

 المبحث الثاني 

 موقف القوانين والاتفاقيات الدولية من حماية القاصر في نطاق الاختصاص القضائي الدولي 

جراءات التي تتناول حماية  نصت الكثير من القوانين على نصوص خاصة بتحديد المحكمة المختصة في الإ

قامة القاصر في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، وذلك لأن إغلب هذه القوانين بمحل  أخذت  أالقاصر، و

و يقيم فيها،  أ(  54مام محاكم الدولة التي يتوطن) أالقاصر يعد طرفاً ضعيفاً ينبغي حمايته، لذلك تقام الدعوى  

ذا ما تحدد هذا الاختصاص خلافاً لهذا الضابط، ولم إخرى ألى دول إوذلك تجنباً لتحمله نفقات السفر والانتقال 

نما نص على  إينص المشرع العراقي على قاعدة تخص القاصر في "تحديد الاختصاص القضائي الدولي" و

اتفاقية لاهاي  55ضوابط عامة في هذا التحديد وهي تشمل القاصر وغيره) على ضوابط   1996(، ونصت 

المبحث سوف  لذلك وللإحاطة بموضوع هذا  القاصر،  الدولي في مجال حماية  القضائي  تحديد الاختصاص 

القضائي  إنقسمه   الاختصاص  نطاق  في  القاصر  حماية  من  القوانين  موقف  منه  الأول  في  نبين  مطلبين،  لى 

من حماية القاصر في نطاق الاختصاص 1996الدولي، وفي المطلب الثاني سنبين موقف اتفاقية لاهاي لعام  

 تي: القضائي الدولي وكالآ

 

 
السابق، ص(  51) المرجع  الدولية،  المدنية  المرافعات  فقه  الكريم سلامة،  عبد  احمد  د.  ينظر  المعنى  هذا  بعدها   172في  وما 

 وما بعدها. 188وص
 وما بعدها.   188فيما يتعلق بسلب الولاية، او الحد منها، او وقفها، او استردادها ينظر: المرجع نفسه، ص (52)
( منها كثبوت النسب، وواجبات  4بموجب المادة )  1996اتفاقية لاهاي لعام  تطبيق  دخل في نطاق  وقسم من هذه المسائل لا ت(  53)

 . آنفاً  النفقة، كما مر بنا
ام الدعوى على  وموطن القاصر هنا هو موطن حكمي او الزامي لان موطن القاصر هو موطن من يمثله قانوناً، ولا تق(  54)

هلية وهي شرط للدعوى، بل تقام على من يمثله قانوناً بصفته ولياً او وصياً، وهذا ما يفهم بوضوح من المادتين القاصر لانتفاء الأ
 . 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم ) 4و  3)
 ( من القانون المدني العراقي. 15-14وذلك في المادتين ) (55)
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 المطلب الاول

 موقف القوانين من حماية القاصر في نطاق الاختصاص القضائي الدولي

للإحاطة بموقف القوانين سنبين موقف القانون العراقي والمقارن من تحديد الاختصاص القضائي الدولي في 

لى فرعين، الأول نبين فيه موقف القانون العراقي، إاجراءات حماية القاصرين، لذلك سوف نقسم هذا المطلب  

 تي: والثاني نبين فيه موقف القانون المقارن، وكالآ 

 ولالفرع الأ

 من حماية القاصر في نطاق الاختصاص القضائي الدوليالقانون العراقي موقف 

حماية    مجال  في  الدولي  القضائي  بالاختصاص  يتعلق  خاص  نص  على  العراقي  المشرع  ينص  لم 

نه وضع لنا قواعد خاصة بتحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية في القانون المدني، ألا  إالقاصر،  

 نها مام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ مأيقاضي العراقي  اذ جاء في احد قواعده: "

ووفقاً لهذا النص لو كان القاصر أو من يمثله )الولي أو الوصي( عراقياً فالمحاكم العراقية    .(56") في الخارج

الإ لعمومية هذا تكون مختصة في كل  نظراً  امواله،  في  او  القاصر في شخصه  بحماية  تتعلق  التي  جراءات 

 . أ  :الآتيةمام محاكم العراق في الاحوال  أجنبي  يقاضي الأالعراقي على أن "النص. كما جاء في القانون المدني  

 ه يو بمنقول موجود فأذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق  إ"  . ب "،  ذا وجد في العراقإ"

و كان  أ  نفيذ و كان واجب الت أبرامه في العراق  إذا كان موضوع التقاضي عقداً تم  إ"  .ج"،  الدعوى وقت رفع  

 .(57")حادثة وقعت في العراق عنالتقاضي  

مواله، فتكون  أو  أفلو وجد الأجنبي في العراق طبقاً لهذا النص، وكانت له علاقة بدعوى تتعلق بشخص القاصر  

( من القانون المدني العراقي. 15المحاكم العراقية هي المختصة بنظر الدعوى، حسب الفقرة )أ( من المادة )

موال منقولة تعود له، وكانت موجودة في  أو  أ\ذا كان موضوع الدعوى عقاراً يقع في العراق ويعود للقاصر،  إو

ن المحاكم العراقية تكون مختصة في نظر هذه الدعوى، بموجب الفقرة )ب( من إالعراق وقت رفع الدعوى، ف

 (. 58( من ذات القانون)15المادة )

ن القانون المدني إجنبياً، فأ حد الطرفين  أذا تحدد الاختصاص للمحكمة العراقية بنظر دعاوى القاصر، وكان  إف

،  1969( لسنة 83لى قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )إالعراقي لم يفُصّل هذا الاختصاص، فيتم اللجوء 

 في تحديد هذا الاختصاص.

وإذا   ،تقام الدعوى في محكمة محل العقارفلو كانت الدعوى متعلقة بعقار أو حق عيني عقاري يعود للقاصر، ف

و منقول يعود للقاصر، أ ولو كانت الدعوى تتعلق بدين    .(59) تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل أحدها

 
 .نفسه( من القانون  14ة )ينظر الماد( (56
 . المدني العراقي  ( من القانون 15ينظر المادة )( (57
وينطبق الأمر نفسه فيما يتعلق بعقود يكون القاصر طرفاً فيها ابرمت في العراق، او كانت واجبة التنفيذ فيه، او اية دعوى  (  (58

تعويض لحساب القاصر او عليه، اذا كان التعويض مترتب عن حادثة وقعت في العراق، اذ تكون المحاكم العراقية مختصة طبقاً 
 ات القانون. ( من ذ 15للفقرة )ج( من المادة )

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي.36ينظر المادة )( (59
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أو المحل الذي نشأ فيه   ، أو مركز معاملاته  ،في محكمة موطن المدعى عليهو كان الدين عليه فتقام الدعوى  أ

التنفيذ   ،الالتزام محل  الدعوى  ،أو  لإقامة  الطرفان  اختاره  الذي  المحل  وأو  عليهم،  المدعى  تعدد  واتحد    ،إذا 

ً  ،الادعاء  .(60) قامة أحدهمإتقام الدعوى في محل ف ،أو كان مترابطا

فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن    ،إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراقو

(، 61)فإن لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد   ه،المدعى أو سكن

 .(62)جراءات المستعجلةوالتدابير والإ  ،تراعى الاحكام المتقدمة في طلبات الحجز الاحتياطيو

تختص المحكمة  و تعيين أمين على المحضون، فأو مؤقتة،  أذا كانت دعوى القاصر تتعلق بنفقة مستعجلة،  إ"و

أو بتعيين أمين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته    ،الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة

أو على بقاء المحضون    ،سباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقةإذا قام لديها من الأ  ،والمحافظة عليه

  .(63") تحت يد حاضنه حتى يبت في أساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الأمور المستعجلة

تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل و فرقته، فأ و طلاقه  أ(  64ذا كانت الدعوى متعلقة بزواج القاصر) إو

 تفريق ن تقام دعوى الأكما يجوز    ،ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد   ،اقامة المدعى عليه

دعوى    متقا "و  .(65) حدى هاتين المحكمتين أو في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوىإوالطلاق في  

النفقات الأخرى فتقام  أ قامة المدعى أو المدعى عليه  إنفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل   ما 

 .(66") قامة المدعى عليه إالدعوى بها في محكمة محل 

 ، قامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعيإمحكمة محل  "تختص  ذا كانت الدعوى تتعلق بوفاة القاصر فإو

ً تختص  ذا كانت الدعوى تتعلق بوفاته، فإ"، وولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى    اختصاصا

 ً قامة  إتجرى تصفية التركة في محل  ، ومحكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة  مكانيا

ً   ،المتوفى الدائم لما هو منصوص    مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى بشأن ما لديها من أموال المتوفى طبقا

 .(67) دارة أموال القاصرينإعليه في قانون 
 

 ( من القانون نفسه.37ينظر المادة )( (60
 ( من القانون نفسه.41ينظر المادة )( (61
 .قانون المرافعات المدنية العراقي( من 42ينظر المادة )( (62
 ( من القانون نفسه. 302ينظر المادة )( (63
. إذا طلب من أكمل الخامسة  1على ان "  1988( لسنة  159تنص المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ) (  (64

عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب  
.  2اضي بالزواج،  القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن الق

للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق  
 البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي. 303ينظر المادة )( (65
 . القانون نفسه( من 304ينظر المادة )( (66
 ( من القانون نفسه. 305ينظر المادة )( (67
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 الفرع الثاني

 من حماية القاصر في نطاق الاختصاص القضائي الدولي  القانون المقارنموقف 

هناك الكثير من القوانين التي جاءت بقاعدة خاصة في تحديد الاختصاص القضائي في مجال حماية القاصرين  

ذ نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على بعض النصوص التي  إأو لفئة منهم كالصغار مثلاً،  

ن" "تختص محاكم  أ( منه على  5/  30تتعلق بإجراءات حماية الصغير المتعلقة بدعاوى النفقات، فنصت المادة )

ذا إقامة في الجمهورية" ... "إو محل  أالجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن  

الجمهورية   في  موطن  لهما  كان  متى  الزوجة  أو  للأم  نفقة  بطلب  متعلقة  الدعوى  المقيم  أكانت  للصغير  و 

(. لذلك يتحدد اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي والمتعلقة بنفقة للصغير  68فيها") 

(  34ما النفقة الوقتية فتخضع لحكم المادة )أذا كان الصغير مقيماً في مصر، والدعوى هذه تتعلق بنفقة عادية، إ

 (.   69من القانون ذاته) 

ذ جاء فيها "تختص  إ(  30/6كما جاء القانون ذاته بنص يتعلق بدعاوى النسب والولاية على النفس في المادة )

و محل اقامة في الجمهورية"  أمحاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن  

الحد منها أو وقفها    على نفسه أو  لايةالجمهورية أو بسلب الو  يإذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم ف"  ...

 قامة بالنسبة للدعوى الواردة فيه. فهذا النص اخذ ايضاً بضابط الإ ."أو استردادها

كما جاء المشرع المصري بنص يحدد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية فيما يخص الدعاوى  

( ما يلي "تختص محاكم الجمهورية بنظر  8/ 30ذ جاء في المادة )إالمتعلقة بالولاية على المال بالنسبة للقاصر،  

إذا كانت الدعوى  الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية" ... "

للقاصر أو  الولايةمتعلقة بمسألة من مسائل   ً   على المال متى كان    المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا

 ".بها أخر موطن أو محل إقامة للغائب  الجمهورية أو إذا كان يموطن أو محل إقامة ف

 
( من قانون  3/5المماثلة للمادة )   ، (861المادة )  بخصوصانون المرافعات المصرية الملغي  جاء في المذكرة الايضاحية لق(  (68

المرافعات المصري الحالي، ان عقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر دعاوى النفقات قد قرر "رعاية لضعف هؤلاء ولأنه لا  
يجوز ان تقفل المحاكم المصرية بابها في وجه من يطلب القوت وهذا مسلم به في كثير من البلاد ومعمول به في فرنسا بغير  

 . 174، نقلًا عن د. احمد عبد الكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، المرجع السابق، ص نص"
التحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت و تنص هذه المادة على أن "تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية  (  (69

 غير مختصة بالدعوى الأصلية". 
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ن يكون القاصر طرفاً في أ(، اذ من الممكن  70كما جاء المشرع المصري بنص عام يخص دعاوى التركات)

وهي   لمحاكم مصر،  الدولي  الاختصاص  لتحدد  بثلاث حالات  جاءت  المادة  فهذه  بالتركة،  تتعلق  ذا إدعوى 

 موال التركة كلها أو بعضها في مصر.أو كان المورث مصرياً، او كانت أافتتحت التركة في مصر، 

حوال الشخصية بنص عام يحدد فيه اختصاص محاكم مصر  واختتم المشرع المصري نصوصه في مجال الأ 

( المادة  في  وذلك  المدعي،  موطن  لضابط  حكم  7/ 30طبقاً  فيها  يتحقق  التي  الحالات  في  القانون  ذات  من   )

ويمكن  71النص) للمحاكم  أ (،  بها  المتعلق  الاختصاص  فيتحقق  الدعاوى  هذه  في  طرفاً  القاصر  يكون  ن 

 (.72المصرية) 

  ( من مجلة القانون الدولي الخاص التونسية 6)  الفصلن  إوفيما يتعلق باختصاص المحاكم التونسية الدولي ف

، جاء بنص خاص بإجراءات حماية 1998نوفمبر    27مؤرخ في  وال  1998لسنة    (97)قانون عدد  الصادرة ب

في الدعاوى المتعلقة بالبنوّة أو بإجراء  .  1كما تنظر المحاكم التونسية:  "  ن: أ ذ نص هذا الفصل على  إالقاصر  

ً  في دعاوى. 2، التونسية لاد بالب لحماية قاصر يكون موجوداً  ذا  إ. 3، التونسية بلاد بال النفقة إذا كان الدائن مقيما

و منقول أرث لعقار  بانتقال الملكية بموجب الإ  التونسية أو كانت مرتبطة   لاد قت الدعوى بتركة افتتحت بالبتعل

 تونسية". كائن في البلاد ال

جراء آخر لحمايتهم، تختص بها  إو أي  أنه وبموجب هذا النص فان الدعاوى المتعلقة بالقاصرين من بنوة،  إذ  إ

ذا كان للقاصر موطن في البلاد التونسية، وينطبق الأمر على دعاوى نفقة هذا القاصر، وفي  إالمحاكم التونسية  

مجال دعاوى التركة التي يكون القاصر طرفاً فيها يتحقق اختصاص محاكم تونس متى ما افتتحت التركة فيها،  

م عقاراً، وذلك فيما يتعلق بانتقال ملكية هذه  أو كان مال التركة موجوداً في البلاد التونسية سواء كان منقولاً  أ

 موال. لأا

التونسية ترفع الدعوى    بالبلاد إذا لم يكن للمطلوب مقرّ معلوم  "  :نه أ( بحكم عام مقتضاه  9وجاء نص الفصل ) 

التونسية مختصة بالنظر في حين أنّ الطالب   أمام المحكمة التي يوجد بدائرتها مقرّ الطالب وإذا كانت المحاكم

وبموجب هذا النص العام    ."التونسية فإنّ الدعوى ترفع أمام محكمة تونس العاصمة  البلاد يقيمان ب  لاوالمطلوب  

مام المحكمة التي  أقامة الدعاوى التي تتعلق بالقاصر  إذا لم يكن للقاصر مقر معلوم في البلاد التونسية، فيمكن إ

 
( من قانون المرافعات المصري لتنص على انه "تختص محاكم الجمهورية  31في الدعاوى المتعلقة بالتركات جات المادة )(  (70

بمسائل الإرث وبالدعوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية، أو كان المورث مصرياً، أو كانت أموال 
 التركة كلها أو بعضها في الجمهورية".

المادة )(  (71 الدعاوى التي ترفع على  30/7نصت  الجمهورية بنظر  المصري على ان "تختص محاكم  المرافعات  ( من قانون 
الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية ... إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة الأحوال الشخصية وكان المدعى  

ن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب  وطنياً له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يك
 التطبيق في الدعوى". 

 . 193-192ينظر د. احمد عبد الكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، المرجع السابق، ص( (72
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مام محكمة أهما مقراً في البلاد التونسية ترفع الدعوى  يذا لم يكن لكلإيوجد بدائرتها مقر الطالب )المدعي(، و

 العاصمة.

جنبي، فجاء هذا الخاص بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأ  1961( لسنة  5وفي القانون الكويتي رقم ) 

(، كما جاء  73() 9- 2)في المواد  حوال الشخصية  ولاية محاكم الكويت في الأالقانون بنصوص عامة في تحديد  

( نص خاص بشأن الاختصاص الدولي للمحاكم فيما يتعلق بالقاصرين، فنصت هذه المادة على  5في المادة )

المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن في   ىتختص المحاكم الكويتية بمسائل الولاية علأن: "

فيما عدا المسائل المشار إليها في ن "أ( على 7)المادة "، كما جاء في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن للنائب 

"،  عليه موطن في الكويت   ىالمواد السابقة، تختص المحاكم الكويتية بمسائل الأحوال الشخصية إذا كان المدع

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز رفع الدعوى أمام المحاكم الكويتية إذا لم  ن "أ( على  8)المادة  وجاء في  

إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للزوجة أو للأم  "  .ج...    :" عليه موطن في الكويت، في الأحوال الآتية   ىيكن للمدع

إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت أو  "  .د "،  هؤلاء يقيمون عادة في الكويت   أو للصغير وكان

 ". أو وقفها أو استردادها منها نفسه أو الحد   ىبسلب الولاية عل

القاصرين،   تتعلق بإجراءات حماية  القانون جاء بنصوص صريحة  الكويتية بمسائل  ذ  إفهذا  تختص المحاكم 

، المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن في الكويت أو إذا كان بها آخر موطن للنائب   ىالولاية عل

و موطن النائب عنه، وفي مسائل  أي الأخذ بموطن القاصر  أوهو موقف الاتجاه السائد في القوانين المقارنة،  

عليه موطن في الكويت، إذا كانت الدعوى    ىيجوز رفع الدعوى أمام المحاكم الكويتية، إذا لم يكن للمدعالنفقات  

إذا كانت الدعوى بشأن  خذت بهذا الضابط  أ، كما  عادة في الكويت   هذا الصغير يقيمبطلب نفقة للصغير وكان  

ن أ، بمعنى  أو استردادها  ،أو وقفها منها،  أو الحد    ،نفسه  ىنسب صغير يقيم في الكويت، أو بسلب الولاية عل 

مام محاكمها كمدعي وليس مدعى عليه، والغاية كما مر أذا كان مقيماً في الكويت يجوز رفع الدعوى إالقاصر 

 بنا هو لحماية هذا القاصر كونه طرفاً ضعيفاً في الدعوى.

وجاء في بعض القوانين الأجنبية نصوصاً تتعلق بحماية الاطفال وهم من فئات القاصرين في مجال الاختصاص  

قامة ( على اعتماد ضابط محل الإ79ذ ينص القانون الدولي الخاص السويسري في المادة )إالقضائي الدولي،  

لمحاكم السويسرية في مكان الإقامة المعتادة المعتادة للطفل في تحديد اختصاص المحاكم السويسرية، فيكون ل

مكان الإقامة المعتاد للوالد المدعى وفي حال غيابهما، يكون الاختصاص للمحكمة التي فيها    ه،أو موطنللطفل  

 
( من ذات القانون على أن "إذا كان المدعى عليه كويتياً، كانت المحاكم الكويتية مختصة، ما لم تكن 3فجاء في المادة )(  (73

( على ان "تختص المحاكم الكويتية في جميع الأحوال الدعاوى  4الدعوى متعلقة بعقار واقع في الخارج"، كما جاء في المادة ) 
( بان "تختص المحاكم الكويتية بمسائل الإرث في الأحوال الآتية: أ. إذا كان  6ي المادة )المتعلقة بعقار في الكويت"، وجاء ف

موطن للمتوفى في الكويت، ب. كان موطن المدعي عليهم كلهم أو بعضهم في الكويت، إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها  
إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الكويت وكانت  في الكويت وكان المورث كويتياً أو كان كلهم أو بعضهم كويتيين، ج. 

 محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها". 
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ذا لم  وا  .(74) الإجراءات المتعلقة بالعلاقات بين الوالدين والطفل، ولا سيما إعالة الطفل، وذلك بخصوص  عليه

و موطن في سويسرا، فيكون الاختصاص للمحاكم السويسرية  أقامة معتادة  إلطفل أو الوالد المدعى عليه  ليكن  

كما يكون الاختصاص القضائي للمحاكم السويسرية    .(75) الجنسية السويسرية   يحملإذا كان أحدهم  في حالة ما  

ً مطالبات الجهات التي قدمت سلففيما يتعلق ب مطالبات الأم بالنفقة وسداد النفقات الناجمة عن  ، ولنفقة الطفل  ا

 (.76ولادة الطفل) 

على سريان  المسائل المتعلقة بحماية القاصرين،  والوصاية  ( من القانون نفسه فيما يتعلق ب85وتنص المادة )

المؤرخة   القضائية  بشأن  1961أكتوبر    5اتفاقية لاهاي  القاصرين  ،الولاية  المطبق على حماية  ... والقانون 

ن بموجب القانون السويسري، أو للأشخاص الذين ليس لديهم  و الذين هم قاصر  تنطبق الاتفاقية على الأشخاص و

المعتاد  المتعاقدة  مكانهم  الدول  إحدى  في  ذلك  الإقامة  عن  وفضلاً  الإدارية  ،  أو  القضائية  للسلطات  يكون 

 القضائية، إذا لزم الأمر، لحماية الشخص أو ممتلكاته.  ولايةالسويسرية ال

ذ  إوينص القانون الدولي الخاص السويسري على اختصاص المحاكم السويسرية في اتخاذ الاجراءات الوقتية،  

 ( المادة  أو الانفصال   .1ن " أ( منه على  62تنص  فيها دعوى الطلاق  تنظر  التي  السويسرية  للمحكمة  يكون 

ً اختصاص اتخاذ تدابير مؤقتة ما لم يكن عدم اختصاصها بشأن الأسس الموضوعية واض قد تقرر في حكم    أو  حا

السويسري.  2،  نهائي للقانون  المؤقتة  التدابير  بين   .3،  تخضع  النفقة  بالتزامات  المتعلقة  القانون  هذا  أحكام 

)المادة   )المادتان    (،49الزوجين  والطفل  الوالدين  بين  العلاقة  )المادة 83و   82آثار  القاصرين  وحماية   ،)

85)"... . 

على اختصاص المحاكم البلجيكية فيما    2004تموز    16وينص القانون الدولي الخاص البلجيكي الصادر في  

هلية  بوية، وحماية القاصرين، وعوارض الأجراءات المتعلقة بالأهلية، والحالة، والسلطة الأيتعلق بسماع الإ

ذا كان هذا الشخص إو  أقامة معتادة في بلجيكا عند اقامة الدعوى،  إذا كان لدى الشخص محل  إبالنسبة للبالغين،  

 (.77قامة الدعوى) إيحمل الجنسية البلجيكية وقت 

إذا   موال القاصرين أتعلق بإدارة  ت  التي  القضائي للنظر في الدعاوى   ختصاص تتمتع المحاكم البلجيكية بالاكما  

لإجراءات المتعلقة  (. كما تختص المحاكم البلجيكية فيما يتعلق بسماع ا78) في بلجيكا  بأموال موجودةكانت تتعلق  

عندما يتم  اً،  عام  18أطفال أقل من    السلطة والحق في الاتصال الشخصي للآباء الذين لديهم  بممارسة الوالدين

وفي القضايا العاجلة، تقوم المحاكم البلجيكية  ،  أو الانفصال القانوني  ،أو الطلاق  ،الزواج  رفع دعوى إبطالهم

ً أي تجاه الشخص الموجود   جراء العاجلالإالتي يتطلبها  كافة  الاختصاص القضائي لاتخاذ الإجراءات    بذلك  ضا

 (.79) بلجيكا فيه

 
 . 1987ديسمبر لسنة  18( من القانون الدولي الخاص السويسري في 1/ 79ينظر المادة )( (74
 .نفسه( من القانون  80ادة )ينظر الم( (75
 ( من القانون نفسه.81ينظر المادة )( (76
 ( من القانون الدولي الخاص البلجيكي. 33و   32ينظر المادة )( (77
 القانون نفسه.( من 33ينظر المادة )( (78
 .نفسهمن القانون  ( 33ينظر المادة )( (79
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واستناداً لما تقدم لنا من خلال موقف القوانين المقارنة فإننا نقترح على المشرع العراقي فيما يتعلق بالاختصاص  

صدار تشريع للقانون الدولي الخاص وتكون النصوص التالية إجراءات حماية القاصر ويفضل  إالقضائي في  

التالي: "تختص المحاكم العراقية بنظر الدعاوى التي ترفع على  إفي متنه: ونقترح   بالشكل  يراد نص يكون 

 حوال التالية": قامة في العراق في الأإو محل أالأجنبي الذي ليس له موطن 

 قامة في العراق".إذا كان له محل إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير إ"

 العراق". ييقيم فالذي  الصغيرنسب ب  متعلقةإذا كانت الدعوى "

 قامة في العراق".إكانت الدعوى متعلقة بحضانة الصغير وكان له محل  "اذا

وكان له محل   الحد منها أو وقفها أو استردادها  أو  القاصر  على نفس  لايةالو  حب بس"اذا كانت الدعوى متعلقة  

 قامة في العراق".إ

ً   على المال متى كان للقاصر أو  بالولايةإذا كانت الدعوى متعلقة  "   المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا

 للنائب". بها أخر موطن أو محل إقامة  أو إذا كان العراق يموطن أو محل إقامة ف

  وبالدعوى المتعلقة بالتركة   الإرث بمسائل    عراقتختص محاكم الخر يكون بالشكل التالي "آيراد نص  إكما نقترح  

  ي ف  أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها  عراقياً،أو كان المورث    عراق،ال  يف  افتتحت   متى كانت التركة قد 

 العراق".

بالفصل في المسائل الأولية  العراقية  تختص المحاكم  ونقترح كذلك ايراد النص التالي في التشريع العراقي " 

تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه  والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما  

الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التي  

 ."تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية 

 ن يكون كل من النصين السابقين عاماً لينطبق على القاصرين وغيرهم. أ وارتأينا 

 المطلب الثاني

 من حماية القاصر في نطاق الاختصاص القضائي الدولي   1996 لعام موقف اتفاقية لاهاي 

طفال وفي  (، على اختصاصها قضائياً في ما يتعلق بإجراءات حماية الأ80) 1996نصت اتفاقية لاهاي لعام  

الاتفاقية،   هذه  بها  التي جاءت  القضائي  مبادئ الاختصاص  اهم  الأبوية، وسنتناول  السلطة  انها  -مجال  علماً 

، وذلك  -طفال الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر دون غيرهم من فئات القاصرين اقتصرت على حماية الأ

 تية: في الفروع الآ 

 

 

 
المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الابوية، واجراءات حماية الاطفال (  (80

 . 1996اكتوبر   19المؤرخة في  
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 الفرع الاول

 1996صيل في اتفاقية لاهاي لعام الأ الدولي الاختصاص القضائي
ن "تختص كل من السلطات القضائية أو الادارية للدولة المتعاقدة مكان  أ ( من الاتفاقية على  5/1تنص المادة )  

( من  5/2الاقامة الاعتيادية للطفل باتخاذ الاجراءات الرامية الى حماية شخصه او ماله"، كما تنص المادة )

قامة الاعتيادية الجديدة  الاختصاص لسلطات دولة الإن "مع مراعاة المادة السابعة، يكون  أذات الاتفاقية على  

 خرى". أللطفل في حالة تغيير مكان اقامته الاعتيادية الى دولة 

صيل في  أقامة الاعتيادية ضابط اختصاص  نها اتخذت من مكان الإأ ( من الاتفاقية ب5ويتضح من نص المادة )

طفال القاصرين، وهذا الاتجاه رأيناه في تحديد الاختصاص القضائي الدولي فيما يتعلق بإجراءات حماية الأ

الإ تغيير محل  حالة  وفي  آنفاً.  استعراضها  تم  التي  المقارنة  فالقوانين  للطفل  الاعتيادية  الاختصاص إقامة  ن 

 قامة الجديدة للطفل القاصر.لى سلطات دولة الإإالقضائي يتحول 

قامة الاعتيادية، بالنسبة  ( المذكورة آنفاً اي اختصاص محل الإ5ويبقى الاختصاص المنصوص عليه في المادة ) 

ذا وجدو فوق تراب تلك الدولة، إطفال الذين نقلوا دولياً بسبب الاضطرابات في بلدهم،  للأطفال اللاجئين، والأ

 (.81قامتهم الاعتيادية) إوينطبق الحكم ذاته بالنسبة للأطفال الذين يتعذر تحديد مكان 

و احتجازه بصورة غير  ألى الاختصاص القضائي في حالة نقل الطفل  إ( من الاتفاقية  7شارت المادة )أوقد  

ن تبقى سلطات الدولة المتعاقدة التي كان الطفل مقيماً بها بصفة اعتيادية قبيل  أ لى  إ(، اذ اشارت  82مشروعة) 

قامة الاعتيادية بالبلد الآخر، لكن بشروط نصت عليها  لى حين حصول الطفل على الإ إو احتجازه مختصة  أنقله  

 وهي: 

 رجاعه. إو عدم أخرى لها حق الحضانة، على نقل الطفل أية هيئة أو أو مؤسسة، أذا وافق كل شخص، إ -1

ي هيئة أو  أي مؤسسة،  أو  أخرى لمدة لا تقل عن سنة بعد حصول الشخص،  قام الطفل في الدولة الأأذا  إ  -2 

عادة إحد هؤلاء يعلم، أو يفترض فيه العلم بمكان وجود الطفل، ولم يكن طلب  أخرى على حق الحضانة، وكان  أ

 الطفل الذي تم تقديمه خلال هذه الفترة قيد الدرس، وكان الطفل قد اندمج في محيطه الجديد.
 

 
 . 1996( من اتفاقية لاهاي لعام 6ينظر المادة )( (81
على أن "يعتبر نقل الطفل او عدم ارجاعه غير مشروع: أ. اذا كان في ذلك انتهاك الاتفاقية نفسها  ( من  7/2نصت المادة )( (82

لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص او مؤسسة أو هيئة ما، سواء بشكل مشترك أو فردي، والتي ينص عليها قانون الدولة التي  
كانت هذه الحقوق قد مورست فعلياً وقت النقل أو  كان الطفل مقيماً فيها بصفة اعتيادية مباشرة قبل نقله أو عدم ارجاعه، ب. اذا  

عدم الارجاع، سواء بشكل مشترك أو فردي، أو كانت ستمارس لو لم يحدث نقل الطفل أو عدم ارجاعه، ويمكن ان يخول حق  
  انون تلك الدولة". الحضانة المشار اليه في الفقرة )أ( بقوة القانون اما بقرار قضائي، أو اداري، أو باتفاق ساري المفعول تبعاً لق

( من المادة ذاتها على أن "لا يمكن ان تتخذ سلطات الدولة المتعاقدة التي نقل اليها الطفل أو احتفظ به سوى 3وأشارت الفقرة )
(، وذلك ما دامت السلطات المشار اليها في  11الاجراءات المستعجلة الضرورية لحماية شخص الطفل، أو امواله طبقاً للمادة )

 عن اختصاصها".الفقرة الاولى لم تتنازل 



 )دراسة تحليلية مقارنة(تنازع الاختصاص القضائي الدولي في اجراءات حماية القاصرين 
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 الفرع الثاني

 1996 الأصيل في اتفاقية لاهاي لعامالقضائي الدولي الاستثناء على الاختصاص 
يتعلق بالاختصاص الأ ول الذي نصت صيل لاتفاقية لاهاي، الاستثناء الأ نصت الاتفاقية على استثنائين فيما 

نها سوف تحقق مصلحة  أذا ما رأت  إعليه الاتفاقية هو ما يتعلق باختصاص سلطات الدولة المتعاقدة الأخرى  

قامة  ( من الاتفاقية على الاستثناء من الاختصاص الأصيل وهو محل الإ1/ 8ذ نصت المادة )إفضل للطفل،  أ

( منها، 6و  5الاعتيادية، فيجوز بموجب هذه المادة، واستثناءً لسلطة الدولة المتعاقدة المختصة طبقاً للمادتين ) 

لى نصوصهما، عد سلطة الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن لها في حالة معينة تقدير المصلحة إشارة  السابق الإ

ضل ان تتقدم اما بطلب الى هذه السلطة مباشرةً، او بواسطة السلطة المركزية لتلك الدولة  العليا للطفل بصورة اف

للموافقة على الاختصاص لاتخاذ الاجراءات التي تعدها ضرورية لحماية الطفل، وان توقف البت بشأن اتخاذ  

 خرى.لى سلطة الدولة الأإلى تقديم الطلب المذكور إطراف جراءات، وتدعو الأتلك الإ

لى سلطاتها وفق إ( من الاتفاقية على ان "تتمثل الدول المتعاقدة التي يمكن تقديم طلب  8/2كما نصت المادة )

موال  أالشروط المحددة في الفقرة السابقة في : أ. الدولة التي يحمل الطفل جنسيتها، ب. الدولة التي توجد بها  

الطفل، ج. الدولة التي تكون فيها السلطة المختصة للبت في طلب الطلاق، أو الانفصال الجسدي لأبوي الطفل، 

( من الاتفاقية "يمكن  3/ 8بطال الزواج، د. "الدولة التي يرتبط بها الطفل ارتباطاً وثيقاً". وبموجب المادة )إأو  

( من الاتفاقية "يمكن للسلطة المطلوبة طبقاً  4/ 8للسلطات المعنية أن تتبادل الآراء فيما بينها"، وبموجب المادة )

ذا ما  إو السادسة،  أن تحل محل السلطة المختصة تطبيقاً للمادة الخامسة،  أ ن توافق على  أولى،  لشروط الفقرة الأ 

 اعتبرت ان في ذلك مصلحة عليا للطفل".

نها في وضعية  إذا ما عدت  إليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة،  إويمكن لسلطات الدولة المتعاقدة المشار  

ن تقدم مباشرة، أو بواسطة السلطة المركزية لتلك الدولة  إفضل لتقدير المصلحة العليا للطفل في حالة معينة  أ

بممارسة   لها  بالسماح  للطفل،  الاعتيادية  الاقامة  بها  توجد  التي  المتعاقدة  للدولة  المختصة  السلطة  الى  طلباً 

لى تقديم الطلب  إن تدعو الاطراف  أو  أ نها ضرورية،  إ جراءات الحماية التي ترى  إ جل اتخاذ  أالاختصاص من  

ن تتبادل أالمذكور الى سلطات الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاقامة الاعتيادية للطفل، ويمكن للسلطات المعنية  

بينها بهذا الخصوص، ولا تمارس السلطة طالبة الاختصاص، محل سلطة الدولة المتعاقدة التي الآ راء فيما 

 (.83ذا وافقت هذه السلطة على طلبها) إلا إقامة الاعتيادية للطفل، توجد بها الإ

ما الاستثناء الثاني الذي نصت عليه الاتفاقية فهو يتعلق باختصاص الدولة المتعاقدة الاخرى التي تفصل في  أ

خرى، فيجوز للأخيرة  أبوي طفل يقيم في دولة متعاقدة  أبطال الزواج  إو  أطلب الطلاق، او الانفصال الجسدي،  

 ذا سمح قانونها بذلك، ولكن وفق شروط معينة منها: إمواله أان تتخذ اجراءات حماية شخص الطفل، أو 

حدهما المسؤولية  ( يقيم بصفة اعتيادية بتلك الدولة، وكانت لأ 84بوين عند بداية المسطرة)حد الأأاذا كان   -1

 على الطفل. بوية  الأ

 
 . 1996( من اتفاقية لاهاي لعام 9ينظر المادة )( (83
اصطلاحاً  (  (84 المسطرة  الفرنسية  –تعني  للكلمة  العربية  الترجمة  اللاتينية   procedureوهي  الكلمة  من  بدورها  المشتقة 

procedure-  ان هم ارادوا ان يتم فحص موضوع الدعوى التي    ،الطريق الواضحة المعالم التي يتعين على المتقاضين اتباعها



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(72) 

بوية على الطفل على اختصاص هذه  خر اسندت اليه المسؤولية الأأو كل شخص  أبوان  ذا وافق الأإأو   -2

 جراءات، وكان ذلك الاختصاص يتماشى مع المصلحة العليا للطفل.السلطات في اتخاذ مثل هذه الإ

و ابطال  أو الانفصال الجسدي،  أو يرفض طلب الطلاق،  أوينتهي هذا الاختصاص حين يصبح القرار الذي يقبل  

 (.85ذا انتهت المسطرة لسبب اخر)إو أالزواج نهائياً، 

 الفرع الثالث 

 1996في حالة الاستعجال والاجراءات المؤقتة في اتفاقية لاهاي لعام القضائي الدولي الاختصاص 

الطفل،   فيها  يوجد  متعاقدة  دولة  كل  سلطات  تكون  الاستعجال،  حالات  جميع  لاتخاذ أو  أفي  مختصة  مواله، 

جراءات تجاه طفل يقيم بصفة اعتيادية في دولة متعاقدة  جراءات الحماية الضرورية، وينتهي سريان هذه الإإ

( من  للمواد  الإ10- 5وفقاً  المختصة  السلطات  اتخاذ  بمجرد  الاتفاقية  هذه  من  حالة (  تقتضيها  التي  جراءات 

الإ هذه  ينتهي سريان  كما  بمجرد الاستعجال،  متعاقدة  غير  دولة  في  اعتيادية  يقيم بصفة  تجاه طفل  جراءات 

 (.86الاعتراف بالإجراءات التي اقتضتها حالة الاستعجال، والتي اتخذتها سلطات الدولة الاخرى) 

جراءات المؤقتة فيكون لسلطات الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الطفل او ممتلكاته، لاتخاذ ما الاختصاص في الإ أ

مواله، والتي يكون لها طابع مؤقت وأثر محصور فوق تراب تلك الدولة، بشرط أو  أجراءات لحماية شخصه  إ

المختصة طبقا للمواد جراءات اتخذت من طرف السلطات  إجراءات مع ما سبقها من  ان لا تتعارض هذه الإ

(.، وينتهي سريان هذه الاجراءات تجاه الطفل الذي يقيم بصفة اعتيادية في دولة متعاقدة ابتداءً من تاريخ  10- 5)

( للمواد  طبقاً  المختصة  السلطات  الإ10-5بت  في  هذه (  تنتهي  كما  المؤقتة،  الحالة  تقتضيها  التي  جراءات 

بمجرد الإ متعاقدة  غير  دولة  في  اعتيادية  بصفة  يقيم  الذي  الطفل  تجاه  المتعاقدة  الدولة  في  المتخذة  جراءات 

الاعتراف بالإجراءات التي اقتضتها الحالة الوقتية، والتي اتخذت من طرف السلطات المختصة لدولة اخرى 

 (.87( منها) 10-5طبقاً للمواد )

 

 

 

 

غم من ان ولوج القضاء  ر تقدموا بها، بل ويمكن القول ان الزامية سلوك تلك الطريق تهم كل المتدخلين في مرفق القضاء، فعلى ال
يشكل حقاً لكل المتقاضين، فان ممارسة هذا الحق تبقى مقيدة بضرورة احترام الشكليات المحددة قانوناً، ومن الناحية القانونية فان  

وكل   ،والقضاة ،المسطرة تعني بانها ذلك الفرع من فروع القانون التي تعني بالشكليات التي يتعين احترامها من طرف المتقاضين
مساعدي العدالة، والقواعد المسطرية هي القواعد الاجرائية التي لا تقل اهمية عن القواعد القانونية الموضوعية. ينظر في ذلك  

 الموقع الاتي:
 https://universitylifestyle.net/category/ 

 . 1996( من اتفاقية لاهاي لعام 10ينظر المادة )( (85
 . الاتفاقية نفسها( من 11) ينظر المادة( (86
 . الاتفاقية نفسها( من 12) ينظر المادة( (87

https://universitylifestyle.net/category/
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 الخاتمة: 

 تي: لى جملة من النتائج والتوصيات ندرجها في بندين وكالآ إن انتهينا من هذا البحث توصلنا أبعد 

 أولاً: النتائج:

في العلاقات ذات العنصر الأجنبي التي يكون القاصر طرفاً فيها، يثار بشأنها مسألة تحديد المحكمة  -1

المختصة من بين عدة محاكم للنظر في هذا النزاع، وتتولى كل دولة تحديد اختصاص محاكمها الدولي،  

 بقواعد وطنية تصدرها لعدم وجود سلطة عليا تفرض عليها هذه القواعد. 

حكامها  أتأخذ المحاكم بنظر الاعتبار بعض الأسس في تحديد اختصاصها القضائي الدولي لتضمن تنفيذ   -2

الصادرة بشأن القاصر، ومن هذه الأسس القوة المادية التي تربط النزاع بمحاكمها، والفاعلية للأحكام  

 الأسس كلها تضمن تنفيذ الحكم الصادر منها في الدول الاخرى. التي تصدرها، والملائمة، وهذه 

تعتمد الدول في تحديد اختصاصها القضائي الدولي على عدة ضوابط تربط ما بين المنازعة واختصاص   -3

محاكمها، ومن هذه الضوابط الجنسية، سواء كانت للمدعي ام للمدعى عليه، وضابط الموطن ومحل  

عن الإ الارادي فضلاً  الخضوع  وتنفيذه، وضابط  الالتزام  المال، وضابط محل  قامة، وضابط موقع 

تحديد   الاقامة في شأن  الموطن ومحل  وقد وجدنا غلبة ضابط  المستعجلة،  المسائل  في  الاختصاص 

 الاختصاص القضائي الدولي بشأن حماية القاصرين على بقية الضوابط. 

القاصر هو كل شخص لم تستكمل اهليته، اما لصغر في السن، او لعارض من عوارض الاهلية، كما   -4

لو كان فاقداً للأهلية اصلاً، او من تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية، او عديمها، كالمجنون، والمعتوه،  

ئب، ليس لقصور  والسفيه، وذي الغفلة، فضلاً عن ذلك فان مصطلح القاصر يشمل كل من المفقود والغا 

الأمر   يتطلب  القاصرين  وهؤلاء  غيابهم،  بسبب  عن مصالحهم  الدفاع  عن  لعجزهم  بل  اهليتهم،  في 

تهم في مجال العلاقات الخاصة الدولية، وذلك عند تحديد المحكمة المختصة اختصاصاً دولياً اثناء يحما

قته وحضانته، ونسبه، وغيرها  النظر في منازعاتهم، وهذه الحماية تشمل القاصر في نفسه، وماله، ونف 

 من المسائل التي تدخل في نطاق هذه الحماية 

الدولي بشأن اجراءات  -5 القضائي  لتحديد الاختصاص  العراقي على ضوابط محددة  المشرع  لم ينص 

بينما نصت   القاصر، وانما نص على ضوابط عامة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي،  حماية 

على    دت القوانين المقارنة على ضوابط خاصة في تحديد هذا الاختصاص بشأن حماية القاصر، واعتم

، وفي احيان اخرى على ضابط موطن المدعى عليه او اضابط موطن المدعي او محل اقامته احيان

 محل اقامته.

اخذت اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال   -6

، بضابط اساسي وهو  1996اكتوبر    19المسؤولية الابوية، واجراءات حماية الاطفال المؤرخة في  

اص محاكم محل اقامة الصغير في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، واخذت بصفة استثنائية باختص

 الدول الاخرى المتعاقدة في شأن اجراءات حماية الصغار.

 ثانياً: التوصيات: 

في   القضائي  بالاختصاص  يتعلق  فيما  العراقي  التشريع  في  التالية  النصوص  ايراد  العراقي  المشرع  نوصي 

 اجراءات حماية القاصرين، ويفضل اصدار تشريع للقانون الدولي الخاص وتكون النصوص التالية في متنه:  
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"تختص المحاكم العراقية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في   أولاً:

 العراق في الأحوال التالية": 
 كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للصغير اذا كان له محل اقامة في العراق". "اذا -1

 العراق". ييقيم فالذي  الصغيرنسب ب  متعلقةإذا كانت الدعوى " -2

 "اذا كانت الدعوى متعلقة بحضانة الصغير وكان له محل اقامة في العراق". -3

وكان    الحد منها أو وقفها أو استردادها  أو  القاصر  على نفس  لايةالو  حب بس"اذا كانت الدعوى متعلقة   -4

 له محل اقامة في العراق".

المطلوب الحجر عليه أو مساعدته    على المال متى كان للقاصر أو  بالولايةإذا كانت الدعوى متعلقة  " -5

 ً  للنائب".بها أخر موطن أو محل إقامة  أو إذا كان العراق يموطن أو محل إقامة ف قضائيا

،  عراقال  يف  افتتحت   متى كانت التركة قد   وبالدعوى المتعلقة بالتركة  الإرث بمسائل    عراقتختص محاكم ال"  ثانياً:

 العراق". يف أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها عراقياً،أو كان المورث 
بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة العراقية  تختص المحاكم  "  ثالثاً:

في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها 

ى وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعو 

وارتأينا بهذا الاقتراح ان يكون النص عاماً ليشمل القاصر وغيره. وارتأينا ان يكون النص المقترح   ."الأصلية 

 في البند ثانياً وثالثاً من التوصيات عاماً ليشمل القاصرين وغيرهم. 

المطبق   رابعاً: والقانون  بالاختصاص  المتعلقة  لاهاي  "اتفاقية  الى  الانضمام  الى  العراقي  المشرع  ندعو 

اكتوبر    19والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الابوية واجراءات حماية الاطفال المؤرخة في  

 بالنظام العام ان وجدت."، واي اتفاقية اخرى في مجال حماية القاصرين، مع التحفظات التي تتعلق  1996
 المصادر:

 أولاً: الكتب: 

، دار النهضة العربية،  1د. احمد عبد الكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، دراسة مقارنة، ط.  1

 . 2000القاهرة، 

 .1992، من دون دار نشر، القاهرة، 2د. احمد قسمت الجداوي، مبادئ القانون الدولي الخاص، ط. 2

وتنازع  .  3 القوانين  تنازع  الخاص،  الدولي  القانون  الداودي،  علي  غالب  ود.  الهداوي  محمد  حسن  د. 

 .2009الاختصاص القضائي، وتنفيذ الاحكام الاجنبية، الجزء الثاني، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 

 . 2002  سهيل حسن الفتلاوي، القانون الدولي الخاص، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة،.  4

دار .  5 الاجنبية،  الاحكام  وتنفيذ  الدولي  القضائي  والاختصاص  القوانين  تنازع  العبودي،  عباس  د. 

 . السنهوري، بيروت، من دون سنة نشر
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الدولي،  .  6 القضائي  المصرية، الاختصاص  الجنسية  الخاص،  الدولي  القانون  العال،  عكاشة محمد عبد 

 . 1996تنفيذ الاحكام الاجنبية، دار الجامعة الجديدة، من دون مكان نشر، 

تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي  .  7 د. غالب علي الدوادي، القانون الدولي الخاص 

 . 2010وتنفيذ الأحكام  الأجنبية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 

 2004فاطمة شحاته، مركز الطفل في القانون الدولي، دار الخدمات الجامعية، الاسكندرية، . 8

د. محمد خالد الترجمان، تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي واثار الاحكام الاجنبية، الكتاب  .  9

 . 2005الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 

10____________ دار  .  الاجنبية،  الاحكام  واثار  الدولي  القضائي  والاختصاص  القوانين  تنازع   ،

 . 2006النهضة العربية، القاهرة، 

، دار النهضة العربية، 1د. محمود لطفي محمود عبد العزيز، التنازع الدولي للاختصاص القضائي، ط .  11

 . 2013القاهرة، 

 .1986فهمي، مبادئ القضاء المدني، دار الفكر العربي، القاهرة، وجدي راغب .  12

 ثانياً: البحوث: 

اكرم زاده الكوردي، مفهوم القاصر واهليته في القانون العراقي والمصري، دراسة مقارنة، بحث  -1

جامعة زيان عاشور بالجفلة، الجزائر، تصدر عن  منشور في مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،  

 . 2020(، العدد الثاني، 5المجلد )

بن يحيى ام كلثوم، القاصر مفهومه واهليته في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، مجلة دراسات،   -2

 ، مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن مخبر الدراسات الصحراوية، جامعة طاهري محمد بشار

 (. 1(، العدد )1المجلد )

د. عبد اللطيف هميم، زرع ونقل الاعضاء البشرية في الشريعة الاسلامية، بحث منشور في مجلة  -3

 م 2000ه، 1421(، بغداد، 49سلسلة المائدة الحرة، تصدر عن بيت الحكمة، العدد )

 ثالثاً: الاطاريح:

د. ابراهيم محمد حسن عمر الغزاوي، المركز القانوني للطفل في مجال القانون الدولي الخاص، دراسة   -1

 .476، ص 2007الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، لنيل درجة الدكتوراه في 

:رابعاً: القوانين  
 . 1928( لسنة 30قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم ) -1

 . 1951( لسنة  40القانون المدني العراقي رقم ) -2

 . 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) -3

 .1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) -4

 . 1980( لسنة  78قانون رعاية القاصرين رقم ) -5
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Abstract 

           After the election process concludes at the designated time 

and all polling stations are closed, the counting committees tally the 

votes obtained by each party or candidate. The process of 

distributing votes begins based on the number of votes each 

candidate or party has received, or based on the list. Following this, 

the process of determining the results begins, which are then 

announced in accordance with the electoral system and law in the 

countries under comparison, including Iraq. Thus, the announcement 

of election results is merely a logical outcome of the general vote 

count. 

After every election, we often find announcements that lead to 

numerous allegations of fraud, tampering, or even outright rejection 

of the results. This was the case in Iraq, where the reactions of some 

political forces and parties escalated to the point of complete 

rejection, with protests or sit-ins taking place across the country. At 

this point, the phase of electoral appeals begins after the results are 

announced. These appeals are a legal mechanism established by law 

to correct, amend, or annul erroneous, incomplete, or even unlawful 

executive or judicial orders and decisions. 

The significance of this research stems from the election process, 

which may reveal legal violations or defects, such as falsification, 

fraud, or other forms of manipulation of election results. Electoral 

appeals are of critical importance as they serve as a protection and 

guarantee of the public rights and freedoms of citizens, whether 

voters or candidates, which are connected to the constitution to 

ensure the principle of equality and participation in voting and 

candidacy. Therefore, they are a legal means that provide guarantees 

to ensure the integrity, fairness, and credibility of elections. The 

research concludes with a set of recommendations and findings 

relevant to the subject. 
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 ناسوزان جمال جياد                        الدكتور لقمان عثم          

  مساعد استاذ                                  مدرس مساعد              

 جامعة الموصل  - كلية الحقوق

        
 المستخلص

المحدد و            الوقت  العملية الانتخابية في  انتهاء  مراكز  غلاق جميع  إبعد 

التي حصل   الأصوات  بحصر  الفرز  لجان  تقوم  او  الاقتراع  كل حزب  عليها 

على   او  منهم  كل  عليها  لما حصل  وفقا  الأصوات  توزيع  عملية  وتبدأ  مرشح 

النظام   وفق  عنها  الإعلان  ثم  ومن  النتائج  تحديد  عملية  ذلك  بعد  وتبدأ  القائمة 

والقانون الانتخابي في الدول محل المقارنة والعراق لذا فان عملية اعلان نتائج  

صوات وبعد كل انتخابات منطقية للإحصاء العام للأالانتخابات ما هي الا نتيجة  

نجد هناك إعلانات تشير نتائجها الى الكثير من حالات التشكيك والاتهام بالتزوير  

و حتى الرفض الكلي لها وهو ما حدث في العراق حيث تصاعدت ردود أفعال أ

لها  التام  الرفض  حد  الى  وصلت  التي  السياسية  والأحزاب  القوى  بعض 

بعد  والاعتص  الانتخابية  الطعون  مرحلة  تبدأ  هنا  ومن  البلد  في  التظاهر  او  ام 

و  أاعلان النتائج وهذه الطعون وسيلة قانونية اقرها القانون لتصحيح او تعديل  

ابطال الأوامر والقرارات التنفيذية والقضائية الخاطئة او الناقصة او حتى غير  

همية البحث من خلال ما تكشفه العملية الانتخابية  أ القانونية ومن هنا استمدت  

قانونية   تجاوزات  الى  تعرضت  قد  يكون  ان  يمكن  كالتزييف    أوعما  عيوب 

والتزوير وغير ذلك من طرق التلاعب بالنتائج الانتخابية ، والطعون الانتخابية  

تظهر أهميتها كونها تعد حماية وضمانة للحقوق والحريات العامة للمواطن سواء 

والتي تكون متصلة بالدستور من اجل تحقيق مبدأ المساواة   كان ناخبا او مرشحا  

والمشاركة في الانتخاب والترشيح فهي بذلك وسيلة قانونية توفر الضمانات التي  

الانتخابات  ومصداقية  وعدالة  نزاهة  من  تكفل  بمجموعة  البحث  واختتم   .

 التوصيات والنتائج ذات الصلة بالموضوع. 

.الهيئات –الطعون  –الكلمات المفتاحية: الانتخابات    
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 الطعون على نتائج الانتخاباتدور الهيئات الانتخابية المستقلة في 
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 المقدمة 
تعد الطعون الانتخابية من الضـمانات الاسـاسـية التي تضـمن حماية الحقوق الدسـتورية السـياسـية في الانتخاب والترشـح  

والشفافية، ضمن اطار سيادة القانون ، ولاهمية الانتخابات  وصولا الى نتائج الانتخابات وتأصيلا لمبدأ الحيادية والنزاهة  
يلة التي تمكن المواطن من المشـ اركة الديمقراطية من خلال اختيار ممثليهم النيابيين، والطعون الانتخابية  باعتبارها الوسـ

على اختلاف اشـكالها تعد من مقتضـيات ممارسـة الحق في الانتخاب والتي تكون عبارة عن اعتراضـات او مذكرات تقدم  
يكون الطعن على النتائج  من صــاحب المصــلحة امام الهيئة الانتخابية المســتقلة وهذا يهدف الى تحقيق الصــالح العام ، و

ــتقلة موثوقة   ــتقلة لنتائج الانتخاب ، وعملية اعلان النتائج تتطلب جهة حيادية مس الأولية بعد اعلان الهيئة الانتخابية المس
ة ، قـد تكون جهـة محـايـدة  ذ  إعلى الانتخـابـات ،   د الجهـة التي تتولى النظر في الطعون الانتخـابيـ اينـت الأنظمـة في تحـديـ تبـ

ــتقلة   ــة  أمس ــلحة  أو محكمة مختص ــمانات التي تكون لمص ــائية تتولى ذلك ، وتعد الطعون الانتخابية من الض و هيئة قض
المترشـحين والكيانات السـياسـية المشـاركة في العملية الانتخابية واسـتعادة حقها في حالة عدم رضـاها بقرارات السـلطة 

ــراف على الانتخابات   ــيير والاش ــكيكها بالنتائج الأولية بعملية الاقتراع ، وهذا لكي يضــمن  أالتي تتولى تنظيم وتس و تش
ة على  إضـفاء الشـفافية والنزاهة على العملية الانتخابية وضـمان مصـداقية نتائجها ، ويكمن دور الهيئات الانتخابية المسـتقل

ــير العملية الانتخابية الى حين اعلان النتائج وفتح باب   نتائج الانتخاب من خلال الدور الرقابي الذي تقوم به ، ومتابعة س
الاعتراض والشكاوى والطعون المقدمة الى الهيئة الانتخابية المستقلة من قبل أصحاب المصلحة المتضررة وفق القانون  

ــروطهـا والمـدة المقررة لهـا بتقـديم تلـك الطعون  الانتخـابي وقرارات الهيئـة الان ــوابط القـانونيـة وشــ ــب الضــ تخـابيـة وحســ
 والقرارات على نتائج الانتخابات.

 :أهمية البحث
ذ تؤكد النصــوص القانونية والســلطة التشــريعية  إيتناول البحث أهميته من ناحيتين العلمية والعملية ، فمن الناحية العلمية 

ــع  ــوص  القوانين الانتخـابيـة  هي من تضــ في مواجهـة الطعون الانتخـابيـة على النتـائج في العمليـة الانتخـابيـة وهـذه النصــ
 القانونية تتماشى مع مبدأ المساواة وتحقيق الشفافية والنزاهة والديمقراطية للانتخابات . 

ة من خلال   افيـ ة والكـ ــواء على الإجراءات المتبعـ ــليط الأضــ ك من خلال تســ ة فيكمن ذلـ ة العمليـ احيـ ا من النـ جراء إامـ
الاعتراض والشكوى وتقديم الطعون مثبوتة بالادلة القانونية الكافية على اعلان النتائج واثبات ذلك اذا ثبت وجود تشكيك  
ــتقبـال الطعون بعـد فتح بـاب   ــتقلـة اســ او تزوير او أي تجـاوز قـانوني على عمليـة اعلان النتـائج وللهيئـة الانتخـابيـة المســ

نتائج المعلنة للانتخابات ، وللهيئة المسـتقلة اتخاذ ما يلزم ولأسـباب قانونية خاصـة  الاعتراضـات والشـكوى المقدمة ضـد ال
 بها.

 :الإشكالية
ــتقلـة في الطعون الواردة على نتـائج الانتخـابـات   ــالل الـذي يـدور حول البحـث هو عن دور الهيئـات الانتخـابيـة المســ التســ
والمشـاكل التي واجهتها من خلال تشـكيك الكيانات السـياسـية والمرشـحين بنتائج الانتخابات او قد تكون غير دقيقة او قد 

ذ حملت الأطراف المشــاركة الخاســرة في الانتخابات للهيئة  إو هناك خلل ما ، أو التجاوز  أشــابه نوع من أنواع التزوير  
كلة خطيرة من اجل  تقلة مشـ ؤولية النتائج المعلنة التي لم تنال رضـاهم وهنا واجهت الهيئات الانتخابية المسـ الانتخابية مسـ

المســتقلة على تفادي    اثبات مصــداقية وعدالة وشــفافية العملية الانتخابية وإعلان النتائج في الوقت المحدد وعملت الهيئة
مصـداقيتها ، ومن    لإثبات تلك المشـاكل من خلال الطعون والاعتراض وتقديم شـكوى على النتائج مع بيان الأدلة الكافية  

ــتقلة للانتخابات في العراق وفي الدول محل المقارنة   ــية العليا المس خلال النصــوص القانونية الواردة في قانون المفوض
 تخابية ونصوصها وقراراتها الملزمة والطعون الواردة على النتائج. من خلال القوانين الان

 المنهجية:
تلك التسـاللات المتعلقة بالاشـكالية تم الاعتماد على المنهج التحليلي الذي يعمل على تفسـير وتحليل    نجل الإجابة عأمن 

النصـوص القانونية التي اكدت دور الهيئات الانتخابية المسـتقلة من خلال الطعون المقدمة اليها من كل من قدم اعتراض  
ــتقلة من خلال أ ــاي دور الهيئات الانتخابية المسـ ــا اتباع المنهج المقارن في إيضـ و شـــكوى على نتائج الانتخابات وأيضـ

 المقارنة بين دور الهيئات الانتخابية المستقلة في العراق والدول محل المقارنة في جنوب افريقيا وتونس. 
 الهيكلية :

 المبحث الأول: رقابة الهيئات الانتخابية المستقلة على النتائج الأولية للانتخابات 
 فريقياإالمطلب الأول: رقابة اللجنة الانتخابية المستقلة على النتائج الأولية للانتخابات في جنوب 

 المطلب الثاني: رقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النتائج الأولية في تونس
 المطلب الثالث: رقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النتائج الأولية للانتخابات في العراق
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 المبحث الثاني: الطعن في قرارات الهيئات الانتخابية المستقلة 
 فريقياإالمطلب الأول: الطعن في قرارات اللجنة الانتخابية المستقلة في جنوب 

 المطلب الثاني: الطعن في قرارات الهيئة العليا الانتخابية المستقلة في تونس
 المطلب الثالث: الطعن في قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

 ول المبحث الأ
  رقابة الهيئات الانتخابية المستقلة على النتائج الأولية للانتخابات

، وهذه (1)لحالة قانونية جديدة  اقرارا  منشــئ د الســلطة المخولة قانونا  وبهذا يعيعلن قرار النتيجة العامة للانتخابات من قبل 
علان نتائج الانتخاب كيفما انتهت من عملية الفرز، وليس لها ان تتجاوز ذلك، فليس لها أن تفصـــل في إالســـلطة مهمتها 

حد المرشـحين أو تسـجيل انسـحاب احدهم أو تنازله عن الترشـيح، وإعلان فوز مرشـح أخر بدلا  عنه أو ان تعلن  أصـلاحية  
 .(2)حد المرشحين لصالح أخرأانسحاب 

ــة بلعلان النتائج باختلاف نوع الانتخاب، وفي حالة عدم وجود نص خاص، ف ــلطة المختصـ ن رئيس اللجنة  لتختلف السـ
ات، والإدارة   ابـ ة الانتخـ ــي الانتخـاب، أو لجنـ اضــ ل قـ الـب، ويمكن أن يكون من قبـ ذلـك في ال،ـ ذي يقوم بـ للانتخـاب هو الـ

 .(3)و الهيئة العليا المستقلة في البلد أالانتخابية 
 

 المطلب الأول
 اللجنة الانتخابية المستقلة على النتائج الأولية للانتخاباترقابة 

 فريقيا إفي جنوب  
ة مع تونس والعراق، ف ؤولة عن إعلان النتائج هي اللجنة  لفي جنوب إفريقيا عند المقارنة بالدراسـ ن الجهة التي تكون مسـ

جهة إعلان نتائج الانتخابات إلى   1996، حيث أناط الدستور الدائم لجنوب إفريقيا عام  (4)المشرفة على العملية الانتخابية
( في جنوب إفريقيا بموجب دســــتور جنوب إفريقيا، وهي هيئة مســــتقلة تدير انتخابات الهيئات  IECاللجنة المشــــرفة )

والمؤســـســـات التشـــريعية من خلال مشـــاركة اللجنة الانتخابية المســـتقلة، وإدارة انتخابات الهيئات التشـــريعية الوطنية  
ة، وإعلان   ات حرة ونزيهـ ابـ ذه الانتخـ ان أن تكون هـ ــمـ ة، وضــ ديـ ة والبلـ ة  والإقليميـ ل اللجنـ ات من قبـ ابـ ذه الانتخـ ائج هـ نتـ

 .(5)أيام 7الانتخابية المستقلة، ويكون إعلان نتائج الانتخابات للهيئات التشريعية والوطنية والإقليمية والبلدية في غضون 
ــؤولة أمام   ــطتها وأداء مهامها ووئائفها إلى المجلس والمفوضــية الانتخابية مس الجمعية الوطنية وتقدم تقاريرها عن أنش

مرة واحدة على الأقل في السـنة، وتخضـع قرارات المفوضـية الانتخابية بشـأن المسـائل الانتخابية والطعون الواردة عليها  
 من قبل الطاعن بقرارات اللجنة الانتخابية.

 
     
 

 

زكريا زكريا محمد المرسي المصري، مدى الرقابة القضائية على اجراءات الانتخابات للسلطة الادارية والسياسية، اطروحة دكتوراه، كلية   (1)
؛ ابتهال كريم عبدالله، الاستفتاء الشعبي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  358، ص1998الحقوق، جامعة القاهرة،  

 . 111، ص 2003بابل، 
،  1998محمد فرغلي محمد علي، نظم واجراءات انتخاب اعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه، دار النهضة العربية، القاهرة،    (2)

 . 827ص
النزاهة في الانتخابات البرلمانية: مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية،  (3)  حسان شفيق العاني الانتخابات العراقية مجموعة باحثين في 

 . 190- 189، ص 2008، بيروت، لبنان، أيلول  1مركز دراسات الوحدة العربية، ط
 . 292، عمان، دار دجلة، ص 2009الأولى،   الطبعةسعد مظلوم العبدلي، الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها، دراسة مقارنة،  (4)
، تاريخ   Electoral Commission of South Africa -Party liaison committees( جنوب إفريقيا.IECمفوضية الانتخابات )   (5)

 . 21/9/2023الاطلاع عليه 

https://www.elections.org.za/pw/Parties-And-Candidates/Party-Liaison-Committees


                           

 الطعون على نتائج الانتخاباتدور الهيئات الانتخابية المستقلة في 
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ويحق لأي حزب الاعتراض على النتائج النهائية وطريقة إجراءات التصــويت، أو حســاب الأصــوات، من خلال تقديم  
ــويت، وتنظر اللجنة   ــاء اليوم التالي للتصـ ــعة( من مسـ ــاعة )التاسـ اعتراض كتابي إلى اللجنة الانتخابية وتكون قبل السـ

ــبـب الرفض، ونص القـانون على أن  الانتخـابيـة بالاعتراض المقـدم لهـا ويكون قرارها أما بالق بول أو الرفض مع تعليـل ســ
ن يتم  أي يجب أحزاب وليس فرديا ،  انتخاب يكون لفصــل تشــريعي لمدة خمس ســنوات، ويتم الترشــيح على مســتوى الأ

 .(6)اختيار المرشح عن طريق حزب سياسي
وتكون هيئة الادارة الانتخابية مســؤولة رســميا  عن الاعلان عن النتائج الانتخابية في جنوب إفريقيا، والنتائج الانتخابية  
هي موضــع النزاع الحاصــل وتقديم الشــكاوى والاعتراضــات والطعون عليها من قبل الاطراف المتضــررة، ولأســباب  

ــيـة التي  مختلفـة، وتظهر الخلافـات والمنـازعـات بعـد الانتخـابـ ــيـاســ ات وعنـد إعلان النتـائج، عنـدمـا لا تقبـل الأحزاب الســ
ــع عليات للتعامل مع هذه المنازعات والخلافات وحلها ابتداء من قبل اللجنة   ــرت الانتخـابات النتائج، ولذلك تم وضــ خســ

ــحة لل ــراع العلني أو الخفي، ويجب ان تكون هناك أحكام واضـ طعن في النتائج  الانتخابية، خوفا  من أنها تؤدي إلى الصـ
واي أمور أخرى تتعلق بســـير الانتخابات، اي هياكل لإدارة النزاع يتم أنشـــالها كل هذه النزاعات والطعون الانتخابية  

 .(7)على نتائج الانتخابات الأولية في جنوب إفريقيا
ا يخص الإجراءات  ات فيمـ ابـ د نتيجـة الانتخـ ديـ اعتراض جوهري على تحـ ة بـ دم إلى اللجنـ فيجوز لأي طرف معني أني تقـ

المتعلق   2019والمعدل   1998لعام    73المنصـوص عليها في الجزء )أ( من الجزء الأول من الفصـل الرابع من القانون  
الرابع المتعلقين بلحصــاء الأصــوات، فيقدم الاعتراض إلى  بالتصــويت والجزء )ب( الفقرتين الثانية والثالثة من الفصــل

اللجنة بالإجراءات المحددة من قبل اللجنة والمنصــوص عليها في موعد لا يتجاوز الســاعة التاســعة من اليوم الثاني بعد 
يوم التصــــويت، ويحق للجنة لأســــباب ســــائ،ة أن تت،اضــــي عن الاعتراض المتأخر، ويجب على  اللجنة أن تبت في 
ا يجوز   الاعتراض والقرار. كمـ ار المعترض وأي طرف معني أخر بـ ا أخطـ ة المقررة، ويجـب عليهـ الطريقـ الاعتراض بـ

 (8) استئناف قرار اللجنة أمام المحكمة الانتخابية وفق الإجراءات المنصوص عليها.
وقد منح القانون صـلاحيات للجنة الانتخابية المسـتقلة في جنوب إفريقيا تتمثل في أحقية المفوضـية أو المحكمة الانتخابية  
أن تأمر بعدم عد الأصـوات كليا أو جزئيا  أو خصـم الأصـوات كليا أو جزئيا لصـالح حزب مسـجل في محطة من محطات  

 (9) الاقتراع.
 المطلب الثاني

 العليا المستقلة للانتخابات على النتائج الأولية في تونس رقابة الهيئة 
اين بين الـدول في لفي تونس فـ الرغم من وجود تبـ ائيـة هي الإدارة الانتخـابيـة، فبـ ائج النهـ ن الجهـة التي لهـا حق إعلان النتـ

منح هذا الاختصـاص إلى السـلطات الموجودة في الدولة، ولكن ال،الب أن ينص القانون على مهمة الإدارة الانتخابية في 
 .(10)مدة الزمنية لهااعتماد نتائج الانتخابات والإعلان عنها، وتحديد ال

ن يتم الإعلان عن النتـائج التي أدت إليهـا عمليـة  أكمـا هو الحـال في جنوب إفريقيـا، وبعـد انتهـاء مرحلـة الفرز والعـد لابـد و
التصـويت، وتمكين المعترضـين على تلك النتائج من الطعن فيها وضـمان مبادل النزاهة في هذه المرحلة، وفي تونس تم  
ــم خطوة إعلان النتائج بما فيها قرارات إل،اء نتائ  ــأن ذلك والتي تض ــن القرارات والقوانين، بش ج  تنظيم هذه المرحلة وس

الفائزين، والجهة المخولة بلعلان نتائج الانتخابات في تونس هي الهيئة العليا المسـتقلة للانتخابات، وتسـمي هذا الإعلان  

 
     
 

 

 .252، ص2019سهام فوزي، التحول الديمقراطي في المجتمعات الاثينية، دراسة مقارنة، العراق وجنوب افريقيا، الطبعة الاولى،  (6)
، تم الترجمة بواسطة المعهد الانتخابي 13، الكتيب الانتخابي )رقم SADCسو بياندروك، مبادئ ادارة الانتخابات ومراقبتها في منطقة    (7)

 .ELSA، 2004لجنوب افريقيا، 
 . 56- 55، ص 2019مارس  8والمعدل    1998لسنة   73( من الفصل الرابع من القانون رقم  55( المادة ) 4الجزء ) (8)
 . 56( من الفصل الرابع من القانون السابق.ص 56(  المادة ) 4الجزء ) (9)
. 295ص   2020دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه،    ،الهيئة المستقلة للانتخابات ودورها في نزاهة العملية الانتخابيةرزكار عبدال محمود،    (10)
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بلعلان النتائج الأولية لها، وهو إعلان محدد بفترة زمنية معينة كما هو في جنوب إفريقيا، أي على الهيئة العليا المســتقلة  
ــويـت في أجـل لا يتجـاوز   ــاعـة، ويكون قرارهـا قـابلا  للطعن وفقـا  لنفس   48للانتخـابـات أن تعلن النتـائج الأوليـة للتصــ ســ

 .(11)مكرر من هذا القانون. 148جديد إلى  451الإجراءات المنصوص عليها بالفصول م 
وفيما يخص "الانتخابات التشـريعية والبلدية والجهوية تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضـاء الهيئة الفرعية ويرأسـها  
رئيس الهيئة الفرعية وتمارس لجنة المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه قرار قواعد احتساب النتائج والإعلان  

ا وفق نفس الإج اتهـ اعـ د اجتمـ ا المنقح، وتعقـ دد  عنهـ ة    5راءات الواردة في القرار عـ ــنـ أبريـل    11المؤرخ في    2017لســ
المتعلق بشــروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضــبط مشــمولاتها وطرق ســير عملها، كما تم    2017

ــيات الفصــل  ــق الإدارة الفرعية، وعملا  بمقتض ــرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منس   من  161تنقيحه، ويش
القانون الانتخابي للهيئة إل،اء أصـوات المترشـح الفائز إذا ثبت تعمده النيل من عرض مترشـح عخر، أو كرامته، أوشـرفه، 

 (12) أو إنتمائه الجهوي، أو المحلي، أو العائلي".
وإذا كان من شـأن النتائج المل،اة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات البلدية والجهوية أو المترشـح الفائز في 
ــتفتاء، تقوم الهيئة بلعادة الاقتراع أو   ــحين لدورة الإعادة، أو نتيجة الاس ــريعية، أو المترش ــية، أو التش الانتخابات الرئاس

نتخابية التي أل،يت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما  التالية لانقضـــاء أجل الطعن في الاســـتفتاء في الدوائر الا
النتائج الأولية للانتخابات أو الاسـتفتاء أو للإعلام بالأحكام الصـادرة عن الجلسـة العامة القضـائية للمحكمة الإدارية وتتم  

ن أو الأطراف المعنية بالمشـاركة في حملة الاسـتفتاء الذين سـبقت لهم  إعادة الاقتراع بين القائمات المترشـحة أو المرشـحي
 (13) المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء.

ناد مقاعد   تفتاء دون أن يشـمل ذلك الإعلان عن إسـ كما يمكن "للهيئة الكشـف تباعا  عن النتائج الجزئية للانتخابات أو الاسـ
ــية أو   ــح الفائز في الانتخابات الرئاســ ــحة في الانتخابات البلدية والجهوية أو الإعلان عن المترشــ إلى القائمات المترشــ

 (14)تاء".التشريعية أو الإعلان عن نتيجة الاستف
ــاه الأيـام الثلاثـة التي تلي الاقتراع   ــتفتـاء في أجـل أقصــ "ويتولى مجلس الهيئـة الإعلان النتـائج الأوليـة للانتخـابـات والاســ
 والانتهاء من الفرز في كافة مكاتب الاقتراع على أن يتضمن الإعلان عن النتائج الأولية التنصيص وجوبا  على ما يأتي: 

 المرسمين بقائمات الناخبين.عدد الناخبين  •
 عدد الناخبين الذي قاموا بالتصويت.  •
 عدد أوراق التصويت البيضاء.  •
 عدد أوراق التصويت المل،اة. •
 مكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابية التي أل،يت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع إن وجدت. •
 (15)نتائج الفائزين التي تم إل،الها". •

،  2019ويتم الإعلان على الملأ مباشـرة وحضـور وسـائل الإعلام والمراقبين المحلين والدوليين ونتائج الانتخابات عام  
ــاءلـة، ولا بـد من وجود أليـات معينـة لرفع  ــول إلى انتخـابـات ديمقراطيـة نزيهـة لابـد من توفير مبـدأ المســ ومن اجـل الوصــ

 .(16)لمختصة لهاالشكاوى والطعون الانتخابية، ومن قبل الجهات ا
 

 
     
 

 

 . 6سبق ذكره، ص  2022سبتمبر  15والمؤرخ في  2022لسنة   55( خامساً من المرسوم عدد 39الفصل) (11)
ق  لوالمتع  2022نوفمبر    28مؤرخ في    2022لسنة    34( فقرة أخيرة جديدة ، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد  13الفصل )   (12)

 . 3ق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، صلالمتع 2022جويلية  24مؤرخ في   2022لسنة   21بتنقيح واتمام القرار 
 3( جديدة ، من القرار السابق ص  24الفصل ) (13)
 4( جديدة ، من القرار السابق ص  26الفصل ) (14)
 4( جديدة ، من القرار السابق ص  27الفصل ) (15)
 . 20، ص2008باتريك ميرلو، تعزيز الاطر القانونية لانتخابات ديمقراطية، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية واشنطن،  (16)



                           

 الطعون على نتائج الانتخاباتدور الهيئات الانتخابية المستقلة في 
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 المطلب الثالث 
 رقابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النتائج الأولية للانتخابات في العراق 

ات  إفي العراق   ابـ ائج الانتخـ انوني لقرار إعلان نتـ ا  في العراق  ن للتكييف القـ اط بهـ ة التي تنـ د الجهـ ديـ ة كبيرة في تحـ أهميـ
القرار، وبالتالي لهذا التكييف الأثر الكبير في إفســاي المجال لتصــحيح ما قد الفصــل فيما يشــار عليا من طعون ضــد هذا 

للطعن قضــائيا  حاله    اخاضــع اإداري  ايعتريه إعلان النتائج من أخطاء أو تزوير من عدمه، فلذا ما كان هذا الإعلان قرار
حال القرارات الإدارية، يكون المجال مفتوحا أمام كل المعنيين بالانتخابات من اللجوء للقضــاء، إذا ما شــاب الانتخابات  
غش أو تزوير أو عدم نزاهة، الأمر الذي يختلف تماما  إذا ما تم اعتبار قرار الإعلان عن النتائج كاشــفا  لاتجاهات الهيئة  

م تحصـينه ضـد الطعن الإداري واسـتقلال المجلس المنتخب بالفصـل بالطعون بوصـفها طعونا يعمها العفوية،  الناخبة، وت
 .(17)في العراق من خلال تفحص النصوص المتعلقة بلعلان النتائجو

المشـرع العراقي نجده قد أخضـع قرارات مجلس المفوضـين للمفوضـية العليا المسـتقلة للانتخابات سـواء المتعلقة بالإعلان  
ــائر العمليات الانتخابية الأخرى، أخضــعها لإمكانية الطعن بها أمام هيئة قضــائية مختصــة، هي الهيئة   عن النتائج أو س

 .(18)القضائية للانتخابات 
ــادقـة عليهـا من المحكمـة الاتحـاديـة العليـا على نتـائج انتخـابـات مجلس النواب  ــول مصــ ، وبهـذا أن  (19)وكـذلـك ألزم حصــ

علان النتائج من قبل القضــاء  وحق الشــكوى والطعن مكفول للناخب والمرشـح  إالمشــرع العراقي جعل الطعن في قرار 
 .(20)ووكيل الحزب أو التنظيم السياسي المشارك في العملية الانتخابية حصرا  

مي  اعة بدء الاقتراع وهي في نهاية الدوام الرسـ تقلة للانتخابات من سـ كوى للمفوضـية العليا المسـ ويمكن لهؤلاء تقديم الشـ
للمشـتكي والاتصـال به في حال ما لليوم التالي، ولابد أن تكون الشـكوى تحريريا مكتوبة ومتضـمنة البيانات الشـخصـية 

ــتكي على موئفي   ــتكي على واقعة لا دخل لموئفي الاقتراع فيها، وله أن يش ــتكي أن يش يتطلب الأمر ذلك، ويمكن للمش
ــكوى من   ــق المركز، أما عند الشــ ــكوى على واقعـة معينـة لابد من تأييـد مدير المحطـة أو منســ الاقتراع، وفي حالة الشــ

 .(21)ا فيهم مدير المحطة أو المركز فلا يحتاج إلى تأييد مدير المحطة أو المركزموئفي مركز الاقتراع بم
والمفوضــية أحســنت في اتخاذها قرار بلمكانية تقديم الشــكاوى في مركز الاقتراع أو قســم الاســتشــارات والشــكاوى في 
المكتب الوطني أو مكتب هيئة الإقليم، ولابد لمراكز الاقتراع إرسـال الشـكاوى إلى لجان الشـكاوي وهي بدورها ترسـلها  

ا في اللجنة يتم النظر إليها من قبل مجلس المفوضـين حصـرا ، سـاعة(، وبعد تسـجيله  24إلى لجنة الشـكاوي في غضـون )
ــأنها إلى مجلس  ــيات بشـ ــكاوى ورفع التوصـ ــم الشـ ــكاوى عليها متابعة إجراءات حسـ ــارات والشـ ــتشـ ــم الاسـ ولكن قسـ

 .(22)المفوضين
كلت من قبل مجلس المفوضـين لتصـنيف الشـكاوى إلى ثلاث أصـناف وينظر فيها حسـب الأهمية وهي ما   ةوهناك لجان شـ

 يأتي:

 
     
 

 

 . 300سعد مظلوم العبدلي، مصدر سابق، ص (17)
 . 2007(/  11( من القانون رقم )8الفقرة )ثالثاً( من المادة ) (18)
 . 2005( من الدستور العراقي 92الفقرة )سابعاً( من المادة ) (19)
والخاصة بالشكاوى والطعون الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي الصادر من    2018(/ لعام  16( ثانيا من نظام رقم )3المادة )  (20)

 قب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 
الصادر من قبل المفوضية العليا    2018( من إجراءات شكاوى الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي عام  4- 3-2-1راجع أولًا )  (21)

 المستقلة للانتخابات. 
الصادر    2018( من إجراءات شكاوى الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي  2- 1(، ثالثاً ) 2-1( ثانياً )11-10-9-8راجع أولًا )   (22)

 عن المفوضية العليا المستقلة لانتخابات. 



 

 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
KJHS, Vol.7. No.12-2024 

(84) 
 

ــوعهـا بمخـالفات خطيرة قد تؤثر على نتائج الانتخابات إذا ما ثبت  الشككككككاوم الحمرا  .1 : وهي التي يتعلق موضــ
 صحتها.

، لكن البت فيها يتطلب إجراء الشككككاول الخءكككرا  .2 ــكاوي التي لا تؤثر على نتيجة الانتخابات ابتداء  : وهي الشـ
 تحقيق.

: وهي الشـكاوي التي تفتقر إلى توافر شـروطها الشـكلية أو الموضـوعية مما يقتضـي ردها الشكككاول الرككفرا  .3
 .(23)دون الدخول في موضوعها

وأتاحت المفوضــية فرصــة تقديم الشــكاوى في مراكز التدقيق للتصــويت الخاص والمركز الوطني للنتائج على  
 المخالفات الحاصلة في مراكز التدقيق للتصويت الخاص والمركز الوطني للنتائج، ولكن اقتصر هذا الحق لصالح

ياسـي ، ولمجلس المفوضـين صـلاحية الفصـل في الشـكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية وله  (24)المرشـح ووكيل الحزب السـ
 .(25)تحويل جزء من صلاحياته إلى الإدارة الانتخابية وبموجب إجراءات تضعها المفوضية

 : (26)ولمجلس المفوضين جملة من الصلاحيات التي بموجبها يمكن أن يتخذ القرار بشأن تلك الشكوى وهي ما يأتي
 إل،اء نتائج المحطة. .1
 رد الشكوى في حال افتقارها للشروط الشكلية والموضوعية. .2
 فرض عقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موئفي المفوضية وثبوت تقصيره. .3
 إعادة التحقيق إذا تطلب الأمر. .4
 استدعاء المشتكي أو المشكو منه أو الشهود إذا تطلب الأمر ذلك. .5
 الطلب من الوزارات المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال كون الشكوى تخص أحد موئفيها. .6
 تحريك الدعوى الجزائية إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي. .7
ــيره ومخـالفتـه للقواعـد   .8 ــتقيلا إذا ثبـت تقصــ ــي أو فريق مراقبـة مســ ــيـاســ عـدم اعتمـاد وكيـل حزب أو تنظيم ســ

 والإجراءات والأنظمة الصادرة من المفوضية.
 إل،اء نتائج مرشح معين أو حزب سياسي معين أو حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة. .9
 إل،اء المصادقة على التحالف السياسي أو الحزب أو المرشح. .10

 

 المبحث الثاني 
 الطعن في قرارات الهيئات الانتخابية المستقلة  

ــارة(، في بعض الأ ــارة أو بقيـة الفوز والخســ لى انـدلاع  إحيـان قـد يؤدي عنـد الإقرار بنتيجـة الانتخـابـات )الفوز أو الخســ
ــة في العملية  ــبب عدم تقبل روي النتائج الانتخابية عند الإعلان  الحرب الأهلية بين الأطراف المتنافســ الديمقراطية، بســ

ــلوك تفرض على الأ ــع قواعد سـ حزاب والمرشـــحين والحكومة،  عنها في النتائج الأولية، وغالبا  ما تلجأ الدول إلى وضـ
ضـرورة احترام قوانين الانتخاب ومبادئها الأسـاسـية، وان غياب هذه الروحية يؤثر بصـورة خطيرة على مسـار العملية  

 
     
 

 

 ، رابعا: الصادر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 2018إجراءات شكاوي الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي   (23)
، الصادر من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 2018سادساً، اجراءات شكاوى الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي لعام    (24)

 . 2023و 2021و 2020عدّل ثلاث مرات 
أولًا من نظام رقم )4المادة )  (25) لعام  6(  المستقلة    2019(  العليا  المفوضية  قبل  والمتعلقة بالشكاوى والطعون الانتخابية والصادرة من 

 للانتخابات في العراق.
العليا المستقل والمتعلقة    2019(/ لعام  6( أولًا من نظام رقم )7المادة )  (26) بالشكاوى والطعون الانتخابية والصادرة من قبل المفوضية 

الصادر من قبل المفوضية العليا المستقلة   2018للانتخابات في العراق، ثامنا من إجراءات شكاوى الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي  
 للانتخابات. 



                           

 الطعون على نتائج الانتخاباتدور الهيئات الانتخابية المستقلة في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
KJHS, Vol.7 No.12-2024 

(85) 
 

ائج الأوليـة للانتخـابـات وعلى الرغم من أن الهيئـات الانتخـابيـة   ــة فيمـا يتعلق بـلعلان النتـ الـديمقراطيـة في البلاد، وخـاصــ
 نه قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئات القضائية.إالمستقلة هي الجهة المسؤولة عن إعلان نتائج الانتخابات، إلى 

ــمية على الموقع الإلكتروني   ــتقلة وإعلانها في الجرائد الرس ــادقة عليها من قبل الهيئات الانتخابية المس ومن ثم يتم المص
(27)لكـل دولـة وفق النظـام المعتمـد عليـه

ــبـب الطعن بـالانتخـابـات الأوليـة ونتـائجهـا، هو عـدم تقبـل النتـائج الانتخـابيـة من  و  . ســ
 السياسية لنتائج تلك الانتخابات، وخاصة بعد الإعلان عنها.قبل المترشحين أو الأحزاب السياسية أو وكلاء الأحزاب 

 
 لمطلب الأولا

 فريقيا إالطعن في قرارات اللجنة الانتخابية المستقلة في جنوب 
 

ــيـة الانتخـابـات رقم) ــاء المحكمـة الانتخـابيـة بموجـب قـانون مفوضــ ( لمراجعـة 1996/ لعـام  51ففي جنوب إفريقيـا تم إنشــ
ــل في المنازعات الانتخابية من قبل  ــتئناف نهائية في الفصـ ــرف محكمة اسـ ــتقلة، وللتصـ قرارات اللجنة الانتخابية المسـ

لأعضـاء من قبل الرئيس بناء على توجيه من المفوضـية الخدمات المحاكم، ولها نفس وضـع المحكمة العليا، ويتم تعيين ا
(28) ( المعدل20-18، 1996/ لعام 51القضائية، )قانون مفوضية الانتخابات رقم)

.  
ي شــــكل من الأشــــكال، أو قيام أي جهة اخرى، قراراتها ملزمة أوقرارات المحكمة الانتخابية باتة لا يمكن الطعن بها ب

(29)للجنة الانتخابية وللطرف المتضـرر من العملية الانتخابية
( يجوز للمحكمة الانتخابية مراجعة أي  20بموجب القسـم )  .

قرار صـادر من قرارات اللجنة الانتخابية المسـتقلة، بشـأن مسـألة الانتخابية والنظر في اسـتئناف ضـد قرار صـادر من  
( من قانون  96ي ادعاء بســـوء ســـلوك أو عدم كفاءة احد أعضـــاء اللجنة، يمنح القســـم)أاللجنة الانتخابية، والتحقيق في 

الانتخابات المحكمة الولاية القضــائية النهائية فيما يتعلق بجميع النزاعات الانتخابية والشــكاوى المتعلقة بانتهاكات مدونه  
 وافقة مسبقة من رئيس المحكمة الانتخابية.السلوك، ولا يجوز الاستماع الى الاستئنافات ضد قرارات المفوضية الا بم

ــرع او    ــتورية ويجوز لرئيس موئفي الانتخابات ان يشـ ــتئناف أحكام المحكمة الانتخابية امام المحكمة الدسـ ويمكن اسـ
ــة بـه ــلوك الخـاصــ (30)يتـدخـل في إجراءات مـدنيـة أمـام المحكمـة لإنقـاذ قـانون الانتخـابـات وقواعـد الســ

وتفرض المحكمـة  .
ــجن )قانون الانتخابات، المواد  ــعة، وفي بعض الحالات السـ (، ويتم تعيين  98-97الانتخابية ال،رامات والعقوبات الواسـ

أعضـائها من قبل الرئيس بناء على توصـية من مفوضـية الانتخابات القضـائية ويجب أن يكون من بينهم رئيس، وقاضـيا   
من مواطني جنوب إفريقيا، ويتم دعم المحكمة ماليا  من قبل   مع قاضـيين اثنيين إضـافيين واثنين عخرينفي المحكمة العليا 

وزارة العدل وعلى المحكمة الانتخابية اما ان تقبل الطعن أو أن ترفض مطابقة مع قرار اللجنة الانتخابية ويكون مكتوب  
(31)مقدم من الطاعن إلى المحكمة الانتخابية للنظر فيه

.  
ــيمـا في الـدول المتقـدمـة   ا ، وأوفي بعض الحـالات، ولاســ ــر وئيفـة اللجنـة  أفقيـ ثنـاء عمليـة التحول الـديمقراطي، لا تقتصــ

ــب، و ــراف عليهـا وإعلانهـا فحســ ــرفـة على الانتخـابـات على إدارة الانتخـابـات والإشــ نمـا قـد تمتـد لتمثـل النظر في إالمشــ
صــلاحية إجراءاتها ودقة نتائجها، وهذا ما حدث في أول انتخابات ديمقراطية تنافســية في جنوب إفريقيا بعد انهيار نظام  

 
     
 

 

 .  57( سرهنك حميد البرزنجي، المعايير القانونية الاساسية لنزاهة الانتخابات، جامعة صلاح الدين، بدون دار وتاريخ نشر ، ،ص27)

 .   2019المعدل    1996/لعام 51( قانون مفوضية الانتخابات رقم 28)

(29، الانتخابية  اللجنة  افريقيا،  جنوب  الديمقراطية،  موسوعة  مشروع   )https://www.elections.org.za/pw/    عليه الاطلاع  تاريخ 
21/9 /2023 

، متةةةةةةةةةةةةةةةةةاح علةةةةةةةةةةةةةةةةةى  الموقةةةةةةةةةةةةةةةةةع الالكترونةةةةةةةةةةةةةةةةةي 25، التقريةةةةةةةةةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةةةةةةةةةنوي، ص2015( اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةة الانتخابيةةةةةةةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةةتقلة لعةةةةةةةةةةةةةةةةةام 30)
،https://www.elections.org.za/pw/  22/9/2023تاريخ الاطلاع عليه . 

 .    259( كوليت شولتز هيرزتيرج، جنوب افريقيا، بدون دار وتاريخ نشر، ص31)



 

 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ائل المتصـلة بصـلاحية   رفة على انتخابات النظر في كل المسـ الفصـل العنصـري فيها، إذا كان من صـلاحيات اللجنة المشـ
(32)الانتخابات 

. 

ــتقلة وغير حزبية تم انشـــالها  و ــتقلة في دولة جنوب إفريقيا كمؤســـســـة مسـ تنتهي الباحثة إلى أن اللجنة الانتخابية المسـ
بموجب الفصـل التاسـع الدسـتور وهي مكلفة بلجراءا الانتخابات والإشـراف عليها ومراقبتها وضـمان إجراء الانتخابات  

نتخابات على المســتوى الوطني والإقليمي والبلديات وفي بيئة مواتية  بكفاءة ونزاهة وحرية، وتعمل اللجنة على إدارة الا
تضـمن أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة فتعمل على مراقبة وتجميع والحفائ على سـجل الناخبين ومراقبة إعلان النتائج  

ية، كما تعزز  في أقصـر وقت على النحو الذي حدده التشـريع والقانون، وتجميع والحفائ ومراقبة سـجل الأحزاب ا ياسـ لسـ
وتطور من الخبرة الانتخابية واســـتخدام التكنولوجيا في كافة المجالات الحكومية، كما تقوم اللجنة بمراجعة التشـــريعات  
الانتخابية بشـكل دائم ومسـتمر وتقتري الإصـلاحات القانونية، وتخضـع قرارات اللجنة بشـأن المسـائل الانتخابية للمراجعة 

ــأن إدارة ومراقبـة العمليـة الانتخـابيـة يتم رفعـه إلى مجلس الأمـة في أو  من قبـل المحكمـة الانت خـابيـة، ويتم تقـديم تقرير بشــ
 اجتماع له. 

وعلى الرغم مما سبق لا يزال وضع اللجنة الانتخابية المستقلة في جنوب إفريقيا وولايتها محل خلاف حاد حول وجبوب  
أن تكون اللجنة الانتخابية المسـتقلة مسـؤولة بشـكل مسـتقل عن الحكومة عن جميع الأمور المتعلقة بالانتخابات وليس فقط 

ما لا ينب،ي لهيئة إدارة الانتخابات أن تكون محايدة فحسـب بل يجب أن يراها  تنظيم علمية الاقتراع في يوم الانتخابات، ك
الجمهور كذلك، حيث أن هناك تصـور خاصـة بين أحزاب المعارضـة، بأن اللجنة الانتخابية المسـتقلة ليسـت مسـتقلة في 

ــبـب يرجع إلى علاقتهـا مع الحكومة، ما إذا كانت هذه الروابط تؤدي إلى تحيز ا ــتقلة  الحقيقـة والســ للجنـة الانتخـابيـة المســ
وإدخال مخالفات في العملية الانتخابية فهي نقطة خلافية، وبناء على ذلك يجب أن تحصل اللجنة الانتخابية المستقلة على  

 التمويل المستقل وألا يتم معاملتها كما هو الحال في الوقت الحاضر كمنشئة حكومية. 
 

 المطلب الثاني
 الطعن في قرارات الهيئة العليا الانتخابية المستقلة في تونس 

للانتخابات وإذا بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، والطعن في هذه النتائج امام الهيئة العليا المســـتقلة فأما في تونس،  
ليها الشــكوى  إلى الهيئة القضــائية ليرفع  إنه يلجأ  للم يكن القرار لصــالح المتضــرر أو الطرف المشــارك في الانتخاب، ف
ــتئنافية في مدة ) ــرها على مقر الهيئة العليا   3المقدمة منه، ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية الاسـ أيام( من تاريخ نشـ

حالتها فورا  إلى رئيس الدائرة الذي يعين مقررا  )يتولى الإشــراف على التحقيق في القضــية،  إالمســتقلة للانتخابات، ويتم  
ــية في مدة ) أيام( من يوم المرافعة وتعلم    5ايام(، ويتم اتخاذ الحكم في مدة اقصــــاها ) 3ويعين جلســــة للنظر في القضــ

(33)أيام( من صدور الحكم 3المحكمة الأطراف بالحكم في مدة )
.  

ايام( من    3والمشــرع التونســي أجازه بالطعن في احكام المحاكم الإدارية الاســتئنافية وأمام المحكمة الإدارية العليا، في )
ــدور الحكم في مدة ول للمحكمة الإحالتها فورا  الى الرئيس الأإالتاريخ والعلم بالحاكم، ويتم   دارية للتحقيق فيها، وبعد صـ

ــبوع( واحد ويعلم اطراف القضــية بالحكم في مدة )يوم (34)  ن(ي)أس
ــبق يتضــح أن القاضــي المتعهد بالنظر في    . ومما س

عة تمكنه من بسـط رقابته على جميع المراحل المكونة للعملية   النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات يتمتع بصـلاحيات واسـ
أنها التأثير  الانتخابية من الترشــيحات إلى النتائج مرورا  بالحملة الانتخابية ومراقبة كل العقبات والاختلالات التي من شــ

ــتقلة للانتخابات   ــفافية الانتخابات، ويمكن أن يتم إل،اء نتائج الفائزين بمقتضــى قرار من الهيئة العليا المس على نزاهة وش
كما يمكن للقاضـــي الانتخابي ان يقضـــي بلل،اء النتائج أو تعديلها، وذلك عندما يتأكد من تأثير المخالفات عليها بصـــفة  

ــمة على النت (35)ائججوهرية وحاســ
ــتئنافية لدى المحكمة الإدارية ما مجموعة )  . طعون( مقدمة من    6تلقت الدوائر الاســ

 
     
 

 

 .  69، ص2007(، 16( عبد الفتاح ماضي، متى تكون الانتخابات ديمقراطية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد)32)

 المعدل .   2014/  16( من القانون الاساسي التونسي رقم 145( الفصل )33)

 ، سبق ذكره. 2022لسنة   55( جديد من المرسوم عدد 29( الفصل )34)

 135ص - 133، ص2017( دليل النزاعات الانتخابية في تونس، برنامج الامم المتحدة الانتخابي، مشروع المساعدة الانتخابية في تونس،  35)
    



                           

 الطعون على نتائج الانتخاباتدور الهيئات الانتخابية المستقلة في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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المترشـحين ضـد النتائج الأولية للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسـية، وزعمت معظم الطعون أن الانتهاكات الجسـيمة  
ياسـي قد تكون لصـالح المرشـحين الذين رشـحوا الى دورة الاعادة، وادعت معظم الدعاوى   هار السـ للقواعد المتعلقة بالإشـ

ــتقلـة للانتخـابـات قـد عملـ ــحين الـذين ارتكبوا انتهـاكـات خلال الحملـةان الهيئـة العليـا المســ (36)ت على معـاقبـة المترشــ
وتم    .

باب إجرائية، حسـب الفصـل )3رفض ) ته لأسـ ، ولم تكن هناك  2014( من القانون الانتخابي لعام  145( من الطعون السـ
 طعون في نتائج الدورة الثانية من الانتخابات.

ــتقلـة ودائمـة ذات  ــتقلـة للانتخـابـات، وهيئـة عموميـة مســ أمـا في تونس، فتولى مراقبـة وإدارة الانتخـابـات الهيئـة العليـا المســ
شـخصـية معنوية واسـتقلال الإداري ومالي، حيث تسـهر الهيئة على ضـمان إجراء انتخابات واسـتفتاءات ديمقراطية وحرة  

فافة، وتتكون الهيئة العليا طلة تقريرية ومن جهاز تنفيذي   وتعددية ونزيهة وشـ تقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سـ المسـ
ويتركب مجلس الهيئة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء، وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العلميات 

بقا  للقانون والتشـريع الانتخابي وتقوم في المرتبطة بتنظيم ومراقبة الانتخابات والاسـتفتاءات وإدارتها والإشـراف عليها ط
تفتاء   ذلك الإطار خاصـة، بمسـك سـجل الناخبين وتحيينه بشـكل مسـتمر وضـبط قائمات الناخبين الخاصـة بكل انتخاب واسـ
ــاوية، ومراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية   ــمان حق الاقتراع والمعاملة المتســ ــاء، وضــ ومراجعته عند الاقتضــ

ــتفتـاء   والتعـاون في ذلـك المجـال مع جميع مكونـات المجتمع المـدني، ومراقبـة تمويـل الحملات الانتخـابيـة وحملات الاســ
 واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.

ــة ترابيـا وأمـام الـدوائر الابتـدائيـة للمحكمـة الإداريـة النظر في الطعون على   وتتولى المحكمـة الإداريـة بـالجهـات المختصــ
 قرارات الهيئة بخصوص الانتخابات. 

 
 المطلب الثالث 

 الطعن في قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 
ــهر بأيامها ولياليها، وكما هو الحال في كل أبعد المرحلة الانتقالية اختزلت جهود ثمانية  التجربة العراقية للانتخابات    شــ

الانتخابات تختزل جهود العاملين في الإدارة الانتخابية والســلطة المشــرفة على الانتخابات ليوم الاقتراع وإعلان النتائج  
نشــاء المفوضــية لمجلس إ( في القســم الثالث 2004/ لعام 92النهائية للانتخابات منح أمر ســلطة الائتلاف المؤقتة رقم )

صـلاحية الحصـرية بالتصـديق على النتائج النهائية للانتخابات، وبذلك يكون لمجلس المفوضـين الصـلاحية  لالمفوضـين ا
الانتقالية  الحصـرية على وفق القانون بالمصـادقة على النتائج النهائية المتعلقة لأي انتخابات كانت او اسـتفتاء في المرحلة 

 .2005في العام 
قامت بلعلان النتائج الأولية لانتخابات التي    2005/ كانون الثاني/    30وقامت المفوضــية في الانتخابات التي جرت في 

مام الطعون خلال المدة القانونية المقررة لها، وتلقت المفوضـــية العليا بالفعل عددا  أجرت في العراق، وفســـحت المجال 
(37)صــدر القرارات المناســبة لهاأمن الاعتراضــات والشــكاوى نظر فيها مجلس المفوضــين بدقة و

وبعد انتهاء المرحلة  .
الانتقالية بصــــدور نتائج الانتخابات لمجلس النواب العراقي، ومصــــادقة مجلس المفوضــــين على نتائج تلك الانتخابات  
ــات الثلاث انتهـت المرحلـة الانتقـاليـة في العراق على وفق   ــحين الفـائزين، وانتخـاب الرئـاســ وتوزيع المقـاعـد على المرشــ

كان مجلس المفوضـين هو الذي يملك صـلاحية المصـادقة وإعلان النتائج الأولية والنهائية في الدسـتور الدائم للبلاد، حيث 
(38)العراق في المرحلة الانتقالية

وبعد صــدور قانون المفوضــية العليا المســتقلة للانتخابات للمرحلة المؤســســية الدائمة   .
ــاص، حيث نص على أن من بين  2007/ العام  11رقم) ــين هذا الاختصـ ــرع العراقي من مجلس المفوضـ ــلب المشـ ( سـ

 
     
 

 

. 

 .   69، ص2019( الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس / لعام 36)

 (، القسم الثالث . 2004/ لعام  92( امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )37)

،  2018( عز الدين محمد شفيق المحمدي، نزاهة واستقلالية السلطة الانتخابية في العالم العربي، دراسة مقارنة، دار السنهوري، بيروت، 38)
 .  446ص



 

 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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صـلاحيات مجلس المفوضـين: )إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاسـتفتاء بعد المصـادقة عليها من الجهات القضـائية  
(39)المختصة بلعلان نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا(

.  
وبهذا النص اصـــبح من صـــلاحية مجلس المفوضـــين هو إعلان النتائج فحســـب، والمصـــادقة النهائية على تلك النتائج  
ــاص المحكمة  ــادقة على انتخابات مجلس النواب العراقي تكون من اختصـ ــائية أما المصـ ومنحت الهيئة التمييزية القضـ

أن اصـدار القرارات المتعلقة بالشـكاوى، ولكن لا يوجد  الاتحادية العليا، ولمجلس المفوضـين صـلاحيه كبيرة وواسـعة، بشـ
نص قانوني يلزم مجلس المفوضـين الالتزام بتحديد زمني للبت في الشـكاوى، وهذا ما قد يجعل تاريخ إعلان النتائج أمرا 

اقي أن يحدد غير معلوم، لكون أن البت في الشكاوى امر لابد منه، ومن ثم إعلان النتائج، الا انه يجب على المشرع العر
(40)فترة زمنية للبت بالشـكاوى من قبل مجلس المفوضـين

ان الشـكاوى تنشـر    . وبعد صـدور قرارات مجلس المفوضـين بشـ
أيام(، ويحق   3في الموقع الإلكتروني للمفوضـــية، وتنشـــر في ثلاث صـــحف يومية وبالل،تين العربية والكردية، ولمدة )

ئية  أيام( تبدأ من اليوم التالي لأخر يوم نشـــر الاســـتئناف امام الهيئة القضـــا  3للأطراف المتضـــررة الاســـتئناف خلال )
ــتئناف خلال مدة لا تتجاوز ) ــل في الاسـ ــائية للانتخابات الفصـ ايام( من تاريخ إحالة    10للانتخابات، وعلى الهيئة القضـ

(41)الطعن من قبل مجلس المفوضين
.  

(42)وتكون قرارات الهيئة القضــائية غير قابلة للطعن
ــكوى وللمتضــررين الطعن في   . يعلن مجلس المفوضــين نتائج الش

ــائيـة للانتخـابـات خلال ) ــين ولهـذه الهيئـة   3قرارات المجلس أمـام الهيئـة القضــ ــر قرارات مجلس المفوضــ أيـام( من نشــ
(43)أيام( 7القضائية حسم الطعون خلال مدة )

. 
أما فيما يخص مدد الطعن في قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وفي حال عدم الالتزام المفوضية  

ــر قراراتهـا بـالكيفيـة التي يتم تحـديـدهـا أي في ثلاث جرائـد يوميـة ولثلاثـ أيـام، فيمكن للطـاعن ان يطعن في قرارات   ةبنشــ
ــين خـارج مهلـة الثلاثـ ــمن المـدة   اأيـام التي تم تحـدديهـا للطعن ولا يرد الطعن، ويعتبر الطعن مقـدمـ ةمجلس المفوضــ ضــ

(44)القانونية وتقبل شكلا  
.  

ــقوط الحق في   د أمـا خلاف ذلـك تعـ ا ســ ا وعـدم مراعـاتهـ ة يترتـب على تجـاوزهـا وتجـاهلهـ دة المحـددة للمراجعـة حتميـ المـ
(45)الطعن

وفي الحقيقة نجد أن مجلس المفوضــين يعمل بصــفة الحكم والخصــم في الوقت نفســه، لذلك يجب العمل على    .
تحديد جهة قضـائية لها صـلاحية النظر في الطعون بدلا  من مجلس المفوضـين، اذا لا يمكن أن يكون مجلس المفوض هو  

 
     
 

 

 .   2007/ لعام 11( الفصل الرابع، صلاحيات مجلس المفوضين، قانون رقم 4( من المادة )7( الفقرة )39)

 .   136( رزكار عبدالله محمود، مصدر سابق، ص40)

والصادر من قبل الهيئة العليا المستقلة   2013( لعام  6( ثالثاً من نظام الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب العراقي رقم )1( المادة )41)
، الصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 2019(  6( من نظام الشكاوى والطعون رقم )8والمادة )  2013/ 13/11للانتخابات في  

 . في العراق

والخاصة بالشكاوى والطعون الانتخابية للانتخابات مجلس النواب العراقي الصادر من    2018( لعام  6( ثانياً من نظام رقم )7( المادة )42)
الصادر من    2018قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتاسعاً وعاشراً، من إجراءات شكاوى الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي  

 وضية العليا المستقلة للانتخابات العراقي. قبل المف

والصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم   2018( لعام 9( من نظام الاقتراع والفرز والعد رقم ) 12( القسم ) 43)
 كردستان .

القرار/44) للانتخابات،  القضائية  الهيئة  قبل  الصادرة من  الاستئنافية  الأحكام  استئناف  102(  بتاريخ  2014/  القرار 2014/  5/  27،   ،
، احمد حسن العكيلي، المختار من قرارات 2014/  5/ 6، بتاريخ  2014/استئناف  53، القرار /2014/  4/ 15،بتاريخ  2014/استئناف  74

 .   117ص -127ص -129، ص2017ات، مطبعة اوفيت الكتاب، بغداد، الهيئة القضائية للانتخاب

، احمد حسن العكيلي  21/4/2010/ الصادر من قبل الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ  2010/ استئناف  78( الحكم الاستئنافي العدد /45)
 . 141المصدر نفسه، ص 
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الحكم والخصـم في نفس الوقت، لا يجوز الاسـتئناف لقرارات المجلس إلا أمام الهيئة القضـائية التي تتألف من ثلاثة قضـاة  
وا أعضـاء في المفوضـية العليا، نصـت المادة ) ( من قانون الإدارة 51يعينهم المجلس الأعلى للقضـاء، وقضـاة الهيئة ليسـ

ى العمل في الهيئة، الا أن أي عمل يتعلق بالهيئة يجب ان تكون له الاولوية  الانتقالية، ولا يشـــترط ان يقتصـــر عملهم عل
على جميع المســـائل الأخرى، لا يســـمح بالمراجعة الاســـتئنافية إلا لقرارات المجلس النهائية، ولا يجوز نقض أي قرار 

ية القضـائية، وصـدر بسـوء نية،  للمجلس الا اذا قررت الهيئة ان القرار كان اعتباطيا ، وينطوي على شـطط ويتجاوز الولا
(46)ولا يجوز استئناف القرارات الإدارية والموضوعية

.  
تئناف أي قرار نهائي يجب أن يقدم من قبل شـخص او كيان مشـمول   وقرارات المجلس ملزمة إلا أنها تنقضـها الهيئة واسـ
مباشــرة في القرار في غضــون يومين من نشــر القرار، وهذا الاســتئناف يقدم إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي،  

لهيئة ما اذا كان الاســتئناف يلبي مقتضــيات الولاية وســريان  وفي غضــون يومين من تقديم الاســتئناف، يجب أن تقرر ا
أيام( من ذلك القرار، جميع قرارات الهيئة نهائية لا تخضـع    10( بالاسـتئناف خلال )4)7المفعول الواردة في هذا القسـم 

ــتئناف بحلول الم ــلطة القضــائية، واذا لم يبت في الاس ــلطة اخرى، بما في ذلك الس وعد النهائي،  للمراجعة من قبل أي س
تئناف (47)بظل قرار المجلس سـاري المفعول ولا يجوز نقضـه ، والهيئة تضـع إجراءات عامة لحل قضـايا الاسـ

ويجب أن    .
( من قانون المفوضــية العليا 8تقدم هذه الإجراءات إلى المجلس لمراجعتها وقرارها لدى تشــكيل الهيئة، ونصــت المادة)

، على أن يتمتع مجلس المفوضـين بسـلطة حصـرية فيما يتعلق بالتقيد المدني 2007( لعام  11المسـتقلة للانتخابات رقم )
ــوء   لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس أن ــة اذا وجد دليل على سـ ــلطات المختصـ ــية جنائية إلى السـ يحيل أي قضـ

التصـرف بنزاهة العملية الانتخابية، ما لم ينص قانون المفوضـية العليا على عكس ذلك، يملك المجلس السـلطة الحصـرية  
ــلاحيـ ة للإدارة الانتخـابيـة  لحـل النزاعـات النـاجمـة من أعـداد وتنفيـذ الانتخـابـات وإعلان النتـائج، ويجوز لـه أن يفوض الصــ

(48)لحل المنازعات لحظة وقوعها
. 

وتقوم محكمة التمييز بتأليف هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات للنظر في الطعون المحال إليها من مجلس المفوضين  
والمقدمة من المتضـررين من قرارات المجلس مباشـرة إلى الهيئة القضـائية وتتألف من )ثلاثة قضـاة( غير متفرغين ولا  

القضــائية للانتخابات، وأخيرا تضــع الهيئة التمييزية القضــائية عند تشــكيلها  يجوز اســتئناف قرار المجلس إلا أمام الهيئة  
إجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف الوارد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات 

(49)والقوانين الإجرائية الأخرى 1969( لعام 83المدنية النافذ والمعدل رقم )
.  

تمارسـن المفوضـية العليا الصـلاحيات   2007( لعام  11( من قانون المفوضـية العليا للانتخابات رقم )4وجاء في المادة )
ــكـاوى والطعون الانتخـابيـة كافة وتكون قراراتهـا قابلـة   ــا  )البـت في الشــ ــائيـة تمييزية  التـاليـة خامســ للطعن أمام هيئـة قضــ

( من  2مختصـة(، وقد افرد قانون المفوضـية العليا قسـما  خاصـا  هو الفصـل )الثامن( لحل المنازعات حيث جاء في المادة )
الفصـل )الثامن( ما يأتي: )...يتمتع المجلس بصـلاحية حصـرية لحل المنازعات التي تنشـأ من الأعداد للانتخابات الوطنية  

ــرورية لحل هذه المنازعات، بما في والإقليم ــر الإجراءات الض ية وانتخابات المحافظات... ويتعين على المجلس أن ينش
ذلك إجراءات تقديم الشـكاوى وأجراء تحريات سـريعة لتقصـي الحقائق ويجوز له ان يفوض الصـلاحية للإدارة الانتخابية  

(50) لحل المنازعات لحظه وقوعها(
(51)وان القسم الذي يتولى استلام الشكاوى هو القسم المختص  .

. 
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ويســعى إلى تســجيلها والنظر فيها اذا كانت مســتوفية للشــروط الشــكلية والموضــوعية،  ويقوم بالتحقيق في ادعاءات 
المشتكين والاطلاع على أدلتهم الاستماع لأقوال الشهود، وعقد جلسات لهم، و يتم تبليغ المشكو منه ليتمكن من الرد على  

في حالة عدم رد المشــكو منه، وبعد اســتكمال التحقيق يتم رفع   الشــكوى، ويمكن الاســتمرار في النظر بالشــكوى حتى
التوصـيات إلى مجلس المفوضـين، وهو صـاحب الصـلاحية الحصـرية في البت بالشـكاوى اسـتنادا  إلى قانون المفوضـية  

(52)العليا المستقلة للانتخابات 
.  

أما عن الإجراءات التي تتخذها المفوضـية العليا في البت في الشـكاوى الانتخابية، أما برد الشـكوى أو أحالتها إلى الجهة 
(  433، حيث تم قبول اكثر من )2010المختصــة لتصــحيح الخطأ المادي، وئهر ذلك في انتخابات مجلس النواب لعام  

(  405وفتح تحقيق فيها، اصـدر مجلس المفوضـين قراراته، برد)شـكوى في المواضـيع المختلفة، وبعد دراسـة الشـكوى  
(53)شـكوى لعدم وجود مخالفة ولمطابقة الفعل للإجراءات الموضـوعة من قبل المفوضـية

أما اذا كانت الأدلة كافية فتقبل    .
الشكوى، ويترتب عليها فرض بعض الجزاءات وقد تختلف حسب تقدير مجلس المفوضين إلا أن قرارات المجلس ليست 
باتة بهذه الجزاءات، وإنما يجوز الطعن فيها، أمام الهيئة القضــائية، حيث أجاز المشــرع العراقي الطعن فيها عن طريق  

(54)الاستئناف
.  

ياسـي أو الشـخص صـاحب المصـلحة  وعرفت المفوضـية العليا الطعن الانتخابي بأنه: )طلب تحريري تتقدم به الكيان السـ
ة   انونيـ دة القـ ذه المجلس، ويكون ذلـك خلال المـ ــوص قرار أو إجراء اتخـ ــين بخصــ ــرر إلى مجلس المفوضــ أو المتضــ

(55)  المنصــوص عليها في القانون(
( في الانتخابات النيابية، قدمت طعون كثيرة في قرار إعلان نتائج  2010وفي عام ) .

ــحين، فجرى قبول بعضــها، والبت فيها، ورفض البعض الأخر   ــية والمرش ــياس الانتخابات النيابية، من قبل الكيانات الس
(56)منها

(57)وعند إعلان نتائج الانتخابات في العراق، يقوم مجلس المفوضين بلعلان عن النتائج النهائية للانتخابات   .
.  

ــكل  ــمة بكثرة الطعون التي تقع مما يتطلب تنظيمها بشـ وبعد إعلان النتائج يمكن الطعن فيها. وتتميز هذه المرحلة الحاسـ
نتــائج   دقيق من اجــل النظر في الطعون هــذه المرحلــة، وفي حــال وقوع الطعون الانتخــابيــة في عمليــة الإعلان عن 

المرشــحين المعلن فوزهم المطعون بانتخابهم، هذا في حال يكون  الانتخابات فالأثر المترتب على ذلك هو إبطال انتخاب  
ــيم اثر في نتائج الانتخابات فبعد بت مجلس المفوضــين في جميع   الطعن والحكم لصــالح الطاعن، وذلك لوجود خلل جس

(58)الطعون سواء برد الشكوى أو بتوقيع احدى العقوبات المقررة تكتمل نتائج الانتخابات 
.  

ة   ة القضـــــائيـ ام الهيئـ ــين أمـ ذة من مجلس المفوضــ القرارات المتخـ ائج أو بـ ذا النتـ ــرر بهـ ل المتضــ وممكن الطعن من قبـ
ــرة إلى الهيئـة   للانتخـابـات، إذ يمكن تقـديم الطعون في النتـائج أمـام المكتـب الانتخـابي أو المكتـب الوطني أو تقـديمـه مبـاشــ

ادرة من مجلس المفوضـين الخاصـة بالشـكاوى والطعون الانتخابية  القضـائية للانتخابات، هذا وان قرارات المجلس الصـ
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أيام( على الأقل وبالل،ة العربية والكردية، ويجب أن يتم الاستئناف للقرار   3يجب أن تنشر في ثلاث صحف يومية لمدة )
(59)أيام( تبدأ من اليوم التالي لآخر نشر 3خلال )

.  
وعلى الهيئة القضــائية للانتخابات أن تفصــل في الاســتئناف خلال مدة لا تتجاوز عشــرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من  

(60)مجلس المفوضـين وقرارات الهيئة باتة وغير قابلة للطعن بأي شـكل من الأشـكال
ومن الجدير بالذكر أن في انتخابات    .

، اســــتخدمت المفوضــــية العليا المســــتقلة للانتخابات أجهزة التحقق الإلكتروني واجهزة العد 2018مجلس النواب لعام  
والفرز الإلكتروني، وان المفوضـية العليا المسـتقلة للانتخابات نظمت الاقتراع الخاص والمشـروط بضـوابط خاصـة بما  

(61)ذلك النوع من الاقتراعينسجم مع طبيعة 
.  

ــتبدأ بلجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتبارا  من يوم   ــية في بيانها إلى أنها سـ ــارت المفوضـ وأشـ
 تشرين الأول )أكتوبر(". 27الأربعاء الموافق 

ــابق برد   ــى في وقـت ســ ــين قـد أوصــ محطـة انتخـابيـة. وقـالـت   297طعنـا  وإعـادة عـد وفرز   461وكـان مجلس المفوضــ
المفوضــية إنها "مســتمرة بدراســة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القســم المعني، مبينة أنه بناء على ذلك 

 طعنا على مجلس المفوضين اليوم ". 483جرى عرض 
وأضــافت أنه "بعد اســتكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضــوء الأدلة والتوصــية المرفوعة، أوصــى المجلس برد 

ــبـاب مختلفـة أهمهـا خلو الطعن من الـدليـل أو مخـالفتـه لأحكـام المـادة    461 أولا  من قـانون انتخـابـات مجلس  38طعنـا لأســ
 النواب العراقي النافذ.

ــلا  عن مطالبته   وأوضــحت أنه في الطعون التي تم ردها لم يحدد يقم الطاعن المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فض
بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة"، مشـيرة إلى أن هذه الطعون سـترسـل مع التوصـية  

 فقا للقانون".إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها و
دوي في   د والفرز اليـ ادة العـ دت أن المجلس وافق على إعـ اء على    297وأكـ ة بنـ ابيـ ة انتخـ ا توزعـت على    22محطـ طعنـ

ــان  ,نينوى  ,المحافظات كل من ديالى   ــية  ,الأنبار  ,ذي قار ,كركوك ,كربلاء ,ميس البصــرة  ,المثنى ,صــلاي الدين  ,القادس
 جاءت مدعمة بالأدلة".بابل كونها وب،داد  ,

ــتمل   ــي في العراق من الأهمية، حيث اشـ ــياسـ ــتقلة التي رافقت علية الت،ير السـ أما في العراق، فتعد تجربة الهيئات المسـ
ــتور العراقي النفاذ لعام   ــتقلة  2005الدس م على تنظيم الهيئات وكانت أحدى أبرز هذه الهيئات هي المفوضــية العليا المس

ألقى على عاتقها إجراء جميع العمليات الانتخابية والاســتفتاءات الاتحادية وتلك المؤســســة على درجة للانتخابات والتي  
دور أسـاسـي في إدارة ومراقبة عملية صـنع السـلطة بواسـطة الانتخابات وكان من الأهمية بما كان    مثلمن الأهمية حيث ت

أن تكون مسـتقلة تماما  بل ويسـرى الاسـتقلال على العاملين فيها بعد الانتماء إلى أي حزب أو كيان سـياسـي وأن يكون من  
و طائفية أو ســبب من أســباب التمييز، وقد ضــمن  أصــحاب الرليا المؤســســة على عدم التمييز لأســباب دينية أو قومية أ

مسـتقلة    قانون المفوضـية اسـتقلالها المالي والإداري في اتخاذ القرار  للمفوضـية، وتعد تجرية المفوضـية في العراق كهيئة
ثمينة وفريدة، تضـاف إلى تاريخ الممارسـة الانتخابية في الوطن العربي من ناحية المهنية، إلا أنه يجب الالتزام بالنزاهة  
فافية، واعتماد المعايير الدولية في إدارة العملية الانتخابية، حيث أن هناك تدخل واضـح وعدم حيادية في النتائج من   والشـ

ــاعـدة الا ــاء مجلس  ىنتخـابيـة لتي تبع المنظمـات الـدوليـة للأنظمـة الانتخـابيـة، وعلقبـل مكـاتـب المســ الرغم من أن أعضــ
ياسـية لم تضـع شـرط انتمائهم إلى هذه الأحزاب أو إلى  ياسـية، إلا أن الكتل السـ المفوضـين هم مرشـحون عن الأحزاب السـ

على وفق القانون والنظام الداخلي أن العضـــو يقوم بمهامه    فضـــلا عنالجهة الســـياســـية التي تقوم بترشـــيحهم ودعهم،  
 للمفوضية، وليس له سلطة التدخل في نتائج الانتخابات.

 
     
 

 

 .  2018/لعام  6الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي رقم )( نظام الشكاوى والطعون 7( المادة ) 59)
 المعدل .   2007( لعام 11( من قانون المفوضية العليا رقم )8( المادة ) 60)
ة، ( إنعام عطية جاسم، دور القضاء الدستوري في تقويم العملية الانتخابية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسي61)

 .  144، ص2019بغداد، 



 

 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية ، المجلد )
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 لخاتمةا

ــة مقـارنـة مع   ــوعه والـذي تنـاول الطعون على نتـائج الانتخـابـات في العراق بـدراســ بعـد ان تم الانتهـاء من البحـث وموضــ
جنوب افريقيا وتونس ومن اجل اتمام البحث لابد لنا من توضــيح الفائدة منه من خلال بيان اهم النتائج والتوصــيات التي  

 توصل اليها.التم 
 النتائج 
ــألة الطعون الواقعة على نتائج الانتخابات الاولية وهي التي تتخذ   .1 ــتقلة هي التي تبت بمس الهيئات الانتخابية المس

ــبب في حالة الرفض لتلك الطعون الواردة كافة  كافة الاجراءات اللازمة   اما بقبول الطعون او ردها مع بيان الس
 على النتائج . 

ح هم الذين يحق لهم تقديم الطعون الانتخابية في حالة اعلان نتائج الانتخابات ولم تكن   .2 ي او المرشـ ياسـ الكيان السـ
 نتيجة الانتخابات مرضية ولصالحهم مع بيان الادلة والاسباب لاثبات ذلك . 

الطعون على نتائج الانتخابات تقديم الاعتراض او الشـكاوى وفق اسـتمارات خاصـة بالشـكوى متعلقة    تقديميكون   .3
 بنتائج الانتخابات بعد اعلانها من قبل الهيئة الانتخابية المستقلة. 

 التوصيات 
قد تشـكك بعض الاطراف الخاسـرة في الانتخاب من خلال اعلان النتائج على مصـداقية ونزاهة وشـفافية الهيئات   .1

الانتخابية المســـتقلة لذلك لابد من اتخاذ كل ما يلزم من الحيطة والحصـــانة للهيئة المســـتقلة من خلال محاســـبة  
ــير واهمال و ــكيكالطرف المدعى بتقص ــبب عدم فوزهم وبذلك قد   تش ــتقلة بس عمل اداء الهيئات الانتخابية المس

تواجه الهيئة المســتقلة ضــ،وطات وتهديدات من اجل ت،يير تلك النتائج لصــالح الطرف الخاســر لذلك لابد من  
ديد او  توفير الحماية الكافية اللازمة للهيئات الانتخابية المسـتقلة بما يضـمن حقها وحماياتها من أي تشـكيك او ته

 العامة. ابتزاز يهدد المصلحة
لاصــوات في كل مركز انتخابي وذلك من اجل التأكد من  بعد فرز أمن الافضــل وجود لجنة مختصــة منفصــلة   .2

ســير القواعد المحددة والاجراءات من قبل المفوضــية العليا المســتقلة للانتخابات فيما يخص شــأن الموئفين في 
 محطات الاقتراع وحتى اعلان النتائج . 

بما ان المفوضـية العليا المسـتقلة للانتخابات في العراق هي الجهة المسـؤولة عن اعلان النتائج والجهة التي تبت   .3
ــه  بـالطعون الواردة عليهـا نجـد انهـا في نفس الوقـت  ــهـا أي انهـا    نفســ تمـارس دورهـا الرقـابي والاداري على نفســ

ــين من البت في الطعون الانتخابية   ــتبعاد مجلس المفوضـ ــل اسـ ــم والحكم في عن واحد ، ذلك من الافضـ الخصـ
ــة لكي لايكون   ــائية مختصـ والمتعلقة بجميع العملية الانتخابية ، ومن الاجدر اعطاء هذه المهمة الى جهات قضـ

تقلة الانتخابات عن أي تشـكيك او  مجلس المفوضـين خصـما  ه وكذلك ابعاد المفوضـية المسـ وحكما في الوقت نفسـ
ــرة في الانتخابات وهذا بدوره يعزز من مصــداقية ونزاهة  ي الأتهديد او ضــ،وطات قد تواجهها ف طراف الخاس

فافية العملية الانتخابية من خلال ان المفوضـية ليسـت لها اية مصـلحة في ذلك وخدمة للصـالح العام او تحقيق   وشـ
 المصلحة العامة. 

  



                           

 الطعون على نتائج الانتخاباتدور الهيئات الانتخابية المستقلة في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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Abstract 
             The BRICS bloc has sought to challenge 
Western policies and traditional rules and confront 
American hegemony in order to bring about change in 
the international system and thus create a multipolar 
system. BRICS was also forced to face many difficult 
challenges at the national and international levels that 
hindered its efforts to bring about the desired change. 
The emergence of a major power in its capabilities and 
external political behavior to dominate the international 
system stimulates the emergence of other alliances and 
groups whose goal is to preserve its security and 
political and economic interests by building a strong 
system that depends on its components, to balance with 
that power or to prevent this power from achieving its 
goals of controlling the international system. Therefore, 
it is natural that the emergence of international blocs 
represents an influential factor on the nature and form 
of the international system. 
 
Keywords: impact, blocs, international, 
strengthening, international organization, BRICS . 
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 س        احمد فارس ادريالدكتور    محمد يونس الصائغ                الدكتور   

                      مدرس                                                 أستاذ 

 جامعة الموصل -كلية الحقوق 

        
 المستخلص

إلى تحدي السياسات الغربية و القواعد التقليدية ومواجهة    يسعى تكتل البريكس     

نظام   بالتالي تجسيد  الدولي و  النظام  تغيير في  الهيمنة الأمريكية بغرض إحداث 

تعددية الأقطاب, كما اضطرت المجموعة إلى مواجهة العديد من التحديات الصعبة 

التغي لإحداث  مساعيها  أعاقت  الدولي  و  الوطني  المستويين  المنشود على  ن  إ،ير 

النظام   على  للهيمنة  الخارجي  السياسي  وسلوكها  قدراتها  في  كبرى  قوة  بروز 

أمنها  على  المحافظة  هدفها  أخرى  وتجمعات  تحالفات  إلى ظهور  يحفز  الدولي، 

ومصالحها السياسية  والاقتصادية من خلال بناء نظام قوي يعتمد على مقوماتها ، 

نع هذه القوة من تحقيق أهدافها في السيطرة على  للتوازن مع تلك القوة او من أجل م

ن يمثل ظهور التكتلات الدولية عاملا مؤثرا  أنه من الطبيعي  إالنظام الدولي, لذا ف

 على طبيعة وشكل النظام الدولي. 

 

 لكلمات المفتاحية:أثر، التكتلات، الدولية ، تعزيز ،التنظيم الدولي ،بريكس ا
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 المقدمة 

 على الصعيد  تحركات  من رافقها وما الماضي،  القرن  نات ي تسعي من الاول النصف  في الباردة الحرب  لانتهاء كان لقد 

 الجديد  الدولي بالنظام يسمى ما طارإ في  الدولية العلاقات  نسق وصياغة السياسية العالم  خريطة رسم إعادة العالمي بهدف

 نظام إلى العالم وتحول ، الدولي النظام على الأمريكية المتحدة الولايات  سيطرت ف ،العالمي على المستوى واضح أثر

 على السيطرة لإدامة متنوعة وليبرالية واقعية  واستراتيجيات  سياسات  الأمريكية المتحدة الولايات  اتبعت  و القطبية أحادي

 ظهور منع و مصالحها يحقق ما وفق لها  تابعة الأخرى الدول تبقى حين في فيه، المتحكمة هي تبقى و الدولي النظام

 .لها منافس

  مراكز لظهور نتيجة الجديدة، الألفية من الثاني العقد  بحلول العالمية، السياسة وطبيعة  هيكل تغير ما سرعان ولكن

 دارة النظام الدولي, وتهميش العديد من إوبسبب تسلط وانفراد الولايات المتحدة الامريكية في  العالمية، للقوة جديدة

  إلى الدول اتجهت سباب خرى, ولكل هذه الأغلب القوى العالمية الأأقصاء إلى إدى أمر الذي الاقطاب الإقليمية الأ

  للسياسات  المميزة الأساسية الظواهر  إحدى الدولية التكتلات  و موعات المج فأضحت  حديثة  وتكتلات  تحالفات  بناء

 . المتحدة الولايات  تقوده الذي الغربي الليبرالي للنظام تحديا تشكل قد  الدولي التي والنسق الدولية
 أهداف الدراسة : 

 تهدف الدراسة الى تحقيق الاهداف التالية :  

 .فيه القائمة التحالفات  طبيعة و القائم الدولي النظام على التعرف  -1

 .تشكيله وإعادة الدولي النظام تغيير في البريكس تكتل دور معرفة  -2

  : البحث اشكالية

 الخليج الثانية مثل نقطة تحول في فلسفة النظام الذي ن النظام الدولي الذي ساد في اعقاب الحرب الباردة وحرب إ

 رادتها وهيمنتها إوضعت مرتكزاته في اعقاب الحرب العالمية الثانية مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من فرض 

 لى توجه العديد من الدول إعلة مفاصل صناعة القرار الدولي وفي مقدمتها النظام الاقتصادي الدولي، وهذا ما لدى 

 لى بناء تحالفات وتنظيمات خاصة في محاولة منها لإعادة  إ 2۰۰۸عقاب الأزمة المالية الدولية عام  أ وبشكل خاص في 

 التوازن الدولي والسياسي والاقتصادي الى المشهدالعالمي ومنها تنظيم البريكس، وتتفرع من هذه الإشكالية إشكاليات 

 فرعية ومنها: 

 لعبه تكتل البريكس في النظام الدوي؟ ت ن أما هو الدور الذي يمكن 

 ؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه تكتل البريكس على الصعيد الدولي؟ و ما هي فرص نجاحه

 ما هي مكانة تكتل البريكس في إطار التكتلات الدولية الأخرى؟ 

 : البحث منهجيَّة

 تم   الإطار، ذاه  وفي .همادت لطبيعة وفقا   وكذلك البحث، موضوع من دفهال مقتضى وفق يتحدد  البحث،هج من اختيار إن  

وكذلك   ,الدولي النظام في التكتلات الدولية ظاهرة وصف خلال من  وذلك .البحث  ذاه  في يليلالتح  الوصفي جه المن استخدام

 تأثير ظهور هذه التكتلات في تغيير بنية التنظيم الدولي . 

   هيكلية البحث :
لى مبحثين وكل مبحث إلى الاهداف المرجوة توجب علينا تقسيم دراستنا  إللإلمام بمختلف جوانب الموضوع, وللوصول  

, والمبحث الثاني  .الباردة الحرب  بعد   الدولى النظام مستويات  يحتوي على عدة مطالب وكما يلي : المبحث الاول : تطور

 عادة تشكيل التنظيم الدولي. إ: دور التكتل بريكس في 
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 المبحث الاول 

 .الباردة الحرب بعد الدولى النظام مستويات  تطور

ذ يمكن العثور على جذورها عند الشعوب إقدم العهود  أفكرة النظام الدولي فكرة قديمة راودت المفكرين والحكام منذ   نإ   

ذ لم تكن قد اكتملت لها الأسباب  إلى الواقع العملي,  إالقديمة وكذلك في العصور التاريخية التالية. ومع ذلك لم تظهر الفكرة  

وجوهر فكرة التنظيم الدولي يكمن في أن العلاقات بين الدول تكون أكثر سلمآ وأعمق   (،1الموجبة لوضعها موضع التنفيذ )

جهزة منظمة ، والبديل لايمكن أن يكون  أذا كانت هذه العلاقات تجرى من خلال قنوات منتظمة أى  إأمنا وأشمل تعاونا  

ن العالم تردى بين هاتين إلا سيادة لقانون الغاب سواء تمثل ذلك في فوضى عالمية أو في أمبراطورية عالمية حيث  إ

 الصورتين لهذا البديل دون أن يتمكن أيهما من تحقيق السلم أو التعاون. 

هذا النظام الدولي الذي يهدف الى حل المشاكل وتحقيق التعاون لا يتصور قيامه بهذا الدور على وجه ملائم وفعال الا     

ن المنظمة الدولية إبوجود هيئة أو منظمة دائمة يتم من خلالها وعن طريقها العمل على تحقيق ذلك,  وانطلاقا من هذا ف

ومع   أنها تقدم لنا الدليل لخارجي أو الظاهر على وجود هذا التنظيم .فضلا عن  هي مقتضى جوهر فكرة النظام الدولي  

نه لا يتصور تحقيق  ألا  إذلك فاذا كانت المنظمة الدولية ليست غاية في ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتحقيق التنظيم الدولي  

ل تماما داخل الدول حيث لا يتصور  ذلك بدون وجود منظمة أو منظمات دولية . وهكذا تصبح الوسيلة غاية كما هو الحا

 (.2تحقيق الأمن والعدل داخل أي اقليم ما لم يكن هناك تنظيم ما في هذا الإقليم) 

 إلى النظام هذا ناي قسمفقد   الدولي، النظام طبيعةل  "Joseph Nye"ناي جوزيف الأمريكي السياسة عالموبحسب       

 العسكرية، القوة  حيث  من القطبية أحادي  الأول المستوى فكان الشطرنج؛ لعبة مستويات   عليها أطلق  مستويات  ثلاثة

 للحدود  العابرة العلاقات  حيث  من قطبي لا الثالث  والمستوى الاقتصادية، القوة حيث  من القطبية متعدد   الثاني والمستوى

 (. 3القومية ) 

 :   التالية المحاور خلال من إليه سنتطرق ما وهذا

 

 

 

 

 

 

 
     
 

 
 .وما بعدها 465, ص 1966تكوين الدولة, ,دار العلم للملايين , بيروت  ,د. حسن صعب باسم روبرت.م.ماكيغر ،ترجمة، -1
 .   49ص  , 1973  , التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع، الطبعة الأولى ,.دار الفكر ,  د. محمد عزيز شكري  - 2
 

 . 8ص  2012،  105عالمية, العدد    راسات د مجلة ،"الأمريكية القوة مستقبل "ناي، جوزيف - 3
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 الأول المطلب

 القطبية  الأحادية نظام

 عرف العالم،  بقيادة  منفردة سماليرأ ال للمعسكر قائدا الأمريكية المتحدة الولايات  وظهور السوفياتي  الإتحاد  انهيار بعد 

 الولايات  فانفردت  أحادي، نظامى  إل  القطبية ثنائي نظام من الانتقال نتيجة الدولية القوى نزامي في تحولا الدولي النظام

 في كله ذلك انعكس وتهميشها، المتحدة الأمم تجاهل عن فضلا وعسكريا، سياسيا الدولي النظام بقيادة الأمريكية المتحدة

 ظاهرةتراجع  الانعكاس هذا مظاهر ومن التأسيسي، ميثاقها وفق أجلها من أنشأت  التي بالمهمات  القيام على قدرتها عدم

 لخدمة الباردة، الحرب  في المنتصرة القوى أو الكبرى الدول أيدي في أداة   إلى الأمن مجلس وتحول  ،)الفيتو( النقض  حق

  . المتحدة الأمم ميثاق بنص  المحددة الدولية والعدالة الشرعية مبادئ بذلك معرقلة ا,العلي الوطنية السياسية أجندتها
  :(4) كالتالي حددها فإنه الجديد، العالمي للنظام الجديدة بالقواعد  أسماه عما 1993عام  في بوش الرئيس أعلن عندماو

 وفوق والازدهارالاستقرار   وتحقيق العدوان ردع أجل من الأخرى، الأمم مع للعمل  جديدة وسائل عن يعبر نظام نهإ -

 .السلام شيء كل

 المبادئ بمجموعة من وصغيرها كبيرها الأمم بين مشترك التزام على يقوم عالم، وجود  إلى التطلع من ينبع نظام نهإ - 

 العدوان، مواجهة والتضامن في للمنازعات، السلمية التسوية: ومنها المتبادلة علاقاتها إدارة إليها تستند  أن يجب  التي

 ..... الأسلحة ومراقبتها ترسانات  تخفيف على والعمل الشعوب، كل مع العادل والتعامل

. وقد ذهب أنفسهم  الأمريكيين بين جدل  محل كانت  هااررماست ومدى  العالم  على الأمريكية السيادة  أن إلاورغم كل ذلك  

 أن يرىالى ان الولايات المتحدة الامريكية وفقا  لنظريته قد حققت " لحظة أحادية القطب " و  كروثامير تشارلزالمفكر  

 يسمى ما هناك فإن ذلك ومع منازع، بلا عظمى  كقوى العالمية القوة مركز لتكون ظهرت  الأمريكية المتحدة الولايات 

 في القطبية التعددية إلى النهاية في تؤدي  قد  والتي واليابان،  وفرنسا وبريطانيا ألمانيا مثل "الثانية المرتبة من بالقوى"

 الدولية العلاقات  دارسو ذهب  ولكن,    نهاية مالا إلى تستمر أن يمكن لا الأمريكية الهيمنة أنيضا  أويرى    المناسب، الوقت 

 والاتجاه الدولية العلاقات  بنية  أن إلى وآخرين، لاين  وكريستوفر ميرشايمر  وجون والتز  كينيث  أمثال الواقعية المدرسة من

 (5) نسبيا قصيرة أمريكية هيمنة فترة إلى  سيؤدي الأمريكية القوة لموازنة الدول من لعدد  تزايد الم

 
     
 

 
 .  66- 65, ص 2011, القاهرة , المكتبة الاكاديمية , 1  ط ،والواقع النظرية الدولية السياسية العلاقات مقلد،  صبري إسماعيل - 4
 . 50 ص 2015  الأكاديمي، الكتاب مركز :عمان ،الدولية العلاقات في الصاعدة  للقوى الإقليمية الأدوار  دندن، القادر عبد - 5
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 المطلب الثاني

 الأقطاب  متعدد نظام

 وسيكون دولية، غير  فواعل فيها بما المؤثرة، الجهات  من كبير عدد  إلى د تزايم بشكل الأقطاب  متعدد  العالمي النظام يشير

 والتجارة، الموارد  نطاق على التوترات   زيادة إلى يشير أنه  إلى بالإضافة منافستها، الأخرى والقوى المتحدة الولايات  على

 .الجوانب  المتعددة العالمية المؤسسات  وتنشيط الأعباء، تقاسم فرص  من وزيادة

 الولايات  :هي  الأقل على قوى خمس فيه تتوازن الأقطاب  متعدد  أصبح  أنه الجديد  الدولي النظام ملامح في البعض  يرىو

 تفصل انتقالية  مرحلة يكون أن يعدو لا الراهن  النظام وأن  روسيا، الصين، اليابان، الأوروبي،  الإتحاد  الأمريكية، المتحدة

 وتقديرهم نظرهم وجهة  أما بعد،  ملامحه تتشكل لم  الذي الجديد  النظام هياكل وبروز  القطبية، ثنائي  القديم  النظام  سقوط بين

 وليس الكبرى والمجموعات  التكتلات  متعدد   نظام سيكون أنه التكتل، نظام إلى أي "الكتلي" التعامل نحو اتجاهه هو

 السياسي المستوى على الدولة هذه حجم كان مهما المستقبل،رات  تصو  رسم في أساسيا رتكزام  الدولة تعد  لم إن الأقطاب،

 تكتلات  خلال من إلا  بارزا   مكانا لها تجد  لن المستقلة الدول أنظمة  فإن ولذا  السكاني، أو الاقتصادي أو العسكري أو

 تتجه وما الصناعية الدول مجموعة وكذا اقتصادية، قوة أقوى تشكل التي الأوروبية المجموعة  من ملامحها بدت  كبرى

 القادم فالعصر(,  6) الجديد  العالم دول بين لها مكان عن خلاله من تبحث  تكتل من آسيا شرقي جنوب  دول  منظومة إليه

 ومكانتها القانونية بشخصيتها القطرية الدول فيه تحتفظ الذي  الكبرى،  السياسية المجموعات  أو التكتلات  عصر هو

 .إليها تنتمي التي الكتلة هو واسع فلك في تدور أنها إلا وسيادتها،

 القوة  تحول  حقيقةل د يجست الدولية، العلاقات  في الصاعدة للقوى كنموذج  ”BRICS“  البريكس مجموعةفكرة    د وتع  

 الولايات  لسياسة بالغا، وتحديا تهديدا يشكلون  باتوا الجدد  القادمينان   حيث  جديدة، قوى لصالح الدولي  النظام في الحاصل

, حيث  العالمي الإجمالي الناتج من   % 15ونحو العالم، سكان مجموع من  %4۰ نحو تمثل  باتت  والتي ، الأمريكية  المتحدة

 (.7اعتبرها البعض بأنها مركز الاقتصاد والسياسة العالمية) 

 

 

 

 

 
     
 

 
  القومي للإصدارات , القاهرة ,المركز1الإسلامي , ط  والفقه الدولي القانون  بين للدولة  الدولية الشرعية الصغير،  محمد بن العزيز عبد -6

 .  1ص ،2015القانونية، 
 .  323, ص 2020,   للأمة دروس الدولية العلاقات في الصاعدة القوة تحولم, علا شفيق مصطفى -1
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 المبحث الثاني 

 ماهية التكتلات الدولية )تكتل بريكس( 

تي :  سوف نتطرق في هذا المبحث الى التعريف بتكتل بريكس وكذلك أسباب نشوء وتطور تكتل دول بريكس وفق الآ

وتطور  ول :مفهوم التكتلات الدولية, المطلب الثاني: التعريف بتكتل بريكس وفي المطلب الثالث : اسباب نشوء  المطلب الأ

 تكتل بريكس 

 ولالمطلب الأ

 مفهوم التكتلات الدولية 

شهد العالم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين العديد من الأحداث التي عصفت وأثرت عليه تأثيرا  كبيرا ، 

حتى أن بعض هذه الأحداث أدت إلى تغيير في خارطة العالم السياسية. وقد ظهرت الحاجة خلال هذه الأحداث إلى إيجاد  

 ية, تحالفات وتكتلات سياسية عسكرية واقتصاد 

الطابع التنظيمي للعلاقات بين الدول من بين أهم الملامح الرئيسية التي تميز بها القرن العشرين على أنه عصر    د ويع

نشاء هذه التكتلات، أو الدخول فيها خصوصا  من قبل الدول المتقدمة إن تنامي ظاهرة  إ التنظيم الدولي, حيث يمكن القول  

 في العقد الاخير من القرن العشرين جعل منها 

 ساسية من سمات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.أسمة 

وتعرف التكتلات الدولية: بأنها تحالفات أو تجمعات تشكلها دول مع بعضها البعض لتحقيق أهداف مشتركة أو لزيادة 

هذه    مثلتأثيرها في النظام الدولي, ويمكن أن تكون هذه التكتلات مؤقتة أو دائمة وتختلف في حجمها وأهدافها, حيث ت 

بما في ذلك   العديد من الجوانب،  الدولي وتؤثر على  النظام  ا في تشكيل  ا مهم  الدولية دور  والسياسة    قتصاد الاالتكتلات 

 تي) (:    هم  الأثار الرئيسية للتكتلات الدولية على النظام الدولي فهي كالآ أما أوالأمن الدولي, 

ت .1 الدولي:  التعاون    مثلالأمن  تعزيز  من خلال  الأعضاء  الدول  أمن  تحسين  في  رئيسيا   دورا   الدولية  التكتلات 

العسكري وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة. على سبيل المثال، حلف شمال الأطلسي )الناتو( هو تكتل عسكري  

 الأعضاء من أي تهديدات خارجية. ةيهدف إلى حماية دول

الاقتصاد الدولي: من امثلة التكتلات الاقتصادية هو الاتحاد الأوروبي والتي تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول  .2

 وتعزيز النمو الاقتصادي.   ,الأعضاء, وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية مشتركة، مثل تسهيل التجارة 

السياسة الدولية: التكتلات الدولية تستخدم قوتها الجماعية لتحقيق أهداف سياسية مشتركة. يمكن أن تشمل هذه   .3

 الأهداف تعزيز قيم مشتركة أو تحقيق تأثير أكبر في الشؤون الدولية.

ا في تحديد توزيع القوى في النظام الدولي , فمثلا   .4 ا كبير  تشكيل القوى العالمية: بعض التكتلات الدولية تلعب دور 

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كانا عضوين في التكتلين الرئيسيين خلال الحرب الباردة، وهما تسببا في  

 تقسيم العالم إلى معسكرين سياسيين وعسكريين. 

تعزيز التعاون الإقليمي: التكتلات الإقليمية تعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في قضايا إقليمية محددة.   .5

 مثلا، جامعة الدول العربية تعمل على تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجموعة متنوعة من القضايا. 

تفاعلات مع النظام الدولي: التكتلات الدولية تتفاعل مع الهياكل والمؤسسات الدولية الموجودة في النظام الدولي,  .6

 ويمكن أن تعمل هذه التكتلات على تعديل القوانين والأنظمة الدولية أو تعزيز تنفيذها.

السياسية ومما تقدم يتبين لنا أن التأثير الدقيق للتكتلات الدولية في النظام الدولي يعتمد على طبيعة التكتل وأهدافه وقوته  

 والاقتصادية. 

ن ومن هذه  شهدت مناطق متعددة من العالم انتشار ظاهرة التكتلات الاقتصادية منذ ثمانينات القرن الماضي ولغاية الآ

 التكتلات التي شهدتها الساحة الدولية مؤخرا )تكتل البريكس(.
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 المطلب الثاني

 ( BRICSالتعريف بتكتل بريكس )
 " ببنك الاقتصادي الباحث  عاما, والذي صاغه ني ثلاثة وعشر ( لأول مرة منذ    BRICالبريك )اصطلاح   استخدم لقد 

و Jim O'Neill أونيل )  جيم الاقتصادية ساكس " للأبحاث  غولدمان  على بناء سالبريك مجموعة تشكلت (, 

 المتحدة، الولايات  قبل من عليه المهيمن الدولي النظام لنمط التبعية من التحرر  في ورغبة   مشتركة، اقتصادية مصالح

 دولية مكانة إلى للوصول  المختلفة الدولية والمؤسسات  الدولي والبنك العالمية التجارة منظمة في مرتفعة حصص   وتحقيق

 .  الدولية الاقتصادية المؤسسات  قرارات  صياغة في والمساهمة مرموقة

  – روسيا    –ولى للدول المكونة لتكتل بريك وهي كل من    ) البرازيل  لى الحروف الأ إ(  BRICويشير مصطلح بريك )

ضفى اجتماع لوزراء خارجية الدولة المكونة لتكتل  أوقد    2۰۰6الصين (, وبدأ التفاوض لتشكيل هذا التكتل عام   –الهند  

)ايلول   نيويورك  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش  على  التجمع  (  2۰۰6بريك  على  رسميا   طابعا  

 مع واسعة بعد مساع مكثفة ومفاوضات   2۰1۰ول عام  فريقيا في كانون الأ إليها جنوب إ(, ثم انضمت بعد ذلك ۸الجديد)

ن المجموعة في طريقها الى تكوين تكتل اقتصادي  أ ليها , لتصبح بعد ذلك خمس دول وهذا يعني  إ للانضمام المجموعة دول

( , وكان البعض يسميها    BRICSطلق عليه فيما بعد بمجموعة بريكس )  أوروبي والذي  سياسي على شاكلة الاتحاد الأ  –

( ( R-5 ألى  إشارة  إ( سماء عملات الدول الخمس التي تبدأ بحرف الR  )    ,وهي الريال البرازيلي, الروبل الروسي

 الروبية الهندية, الرنميني الصيني, الراند الجنوب افريقي (. 

بعيدا من الاقتصادي الثقل انتقال يضاأ يعني كان المصطلح هذاعمال  است ان كما  السبع الدول مجموعة  عن الغرب 

 مريكاأ ودول  فريقيةوالإ سيويةالأ للاقتصادات  همية النسبيةالأ تصاعد  ضوء في النامي العالم دول باتجاه (G7) الصناعية

 (.9قاليم) الأ هذه داخل الصاعدة الاقتصاديات هذه  من الكبرى النسبة وقوع خلال من الجنوبية

 لمطلب الثالث ا

 سباب نشوء وتطور تكتل بريكس أ

 ايةهن بعد  أي السوفيتي،  الاتحاد  يارهان منذ  العالم ساد  الذي الدولي التوازن في تغيرات  المالية العالمية الأزمة أحدثت 

 الواحد، القطب  وبسياسة الدولي بالنظام قانعة غير دولية اقتصادية قوى وبرزت  ، 2008 عام ولغاية  الباردة الحرب 

ا يكون الدولي التوازن في والتغير القائم، التوازن هذا  تغير إلى القوى ذهه وسعت   التحالفات  طريق عن أو  القوة، بزيادة إمَّ

 الدولي والتوازن الدولي النظام  في  التأثير  تحاول)البريكس(   جديدة دوليَّة اقتصادية تكتلات  رهوظلى  إدى  أمما   ,ةيالدول

 الأقطاب  كل بين توافقي تعددي  نظام إلى الأمريكيَّة المتحدة الولايات  بقيادة القطبية أحادي من الدولي النظام وتحويل

 الاتحاد  يارهان منذ  العالم ساد  الذي الدولي  النظام ذاهب قانعة غير )البريكس ( التكتل ذاه دول لأنَّ  وذلك المصالح، وتقاسم

 والمحافظة التكتل هذا إفشال إلى يسعى الذي اهفائلوح الأمريكيَّة المتحدة بالولايات  متمثلا   الثاني الطرف بينما السوفيتي،

 ها. بقيادت النظامهذا  رااستمر وتحاول الدولي النظام ىلع يمنةهوال والتحكم القديم التوازن ىلع

 
     
 

 
 .   5, ص 2016البريكس  انموذجاً,  الصاعدة, مجموعة  الاقتصادية القوى  د. ليلى عاشور حاجم, تكتل - 8
 .   1، ص 2012 ،للدراسات    الجزيرة مركز ، مؤسسي وتعاون  موحدة هوية عن البحث ، بريكس, تشلانيبراهاما    -9



 ثر التكتلات الدولية في تعزيز التنظيم الدولي )بريكس( انموذجا  أ
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 العديد  تجد  أن استطاعت  البريكس مجموعة  دول أن إلا والدين، واللغة والعرق والجغرافية التاريخ  في الاختلاف وبرغم

 بعضها مع  النامية قتصادياتها ا  دمج ضرورة , والتي تحتاج الىالاقتصادي الشأنرأسها    وعلى بينها، فيما الاتفاق نقاط من

, أي انه شبه العالم ببناء يحتاج الى  "القرميد  أطواب " من المزيد  إلى يحتاج العالم إن" :جيم اونيل    قال حيث  البعض،

( ومن هنا من الممكن ان تكون الدول المكونة    Bricksالمزيد من الاطواب, ومعنى الطوب في اللغة الانكليزية هو )

 (.1۰لتكتل بريكس قد اشتقت هذا المصطلح) 

ر المؤسسة، الدول إحدى في سنويا   قمة اجتماع  يعُقد   البريكس مجموعة تأسيس عن الإعلان ومنذ   الاجتماع مكان ويقر 

 متابعة على وتعمل مواقف، عدة بشأن  موحدة رت قرا اتخاذ  ويتم ومحلية،  دولية قضايا مناقشة وتتم  قمة كل  نهاية في القادم

 تعقد   التي القمة ت رامؤتم خلال البريكس مجموعة قدمتها التي المقترحات  أبرز ومن,  المحددة الأوقات  حسب  تنفيذها

   -:  يلي ما ،( 2۰۰9م        ) العا منذ  سنويا  

 العالمية، المالية الأزمة عقب  العالمي المالي  النظام لإصلاح موحدة جبهة وتشكيل العالمي، المالي النظام صياغة  إعادة  -1

 .الدولي والبنك الدولي، النقد  صندوق مثل الدولية المالية المؤسسات  وإصلاح

 . الدوليين والاستثمار التجارة بيئة لتحسين التعاون -2

 . والمستهلكين المنتجين بين ذلك في  بما الطاقة، مجال في الدول بين والتعاون التنسيق -3

 .  الدولي النظام في القطبية الأحادية رفض  -4

 .   الدولية عات نزاال لحل والدبلوماسية السياسية الجهود  دعم على التأكيد  -5

 الكوارث  مخاطر  من والحد  العالمي  الغذائي والأمن الدولية الإنسانية المساعدة وتقديم الاجتماعي، التعاون تعزيز  -6

 .المستدامة التنمية مفهوم وتنفيذ  الطبيعية،

 المتبادل والمساواة والاحترام الدولي القانون  أساس علىوديمقراطي    ومنصف الأقطاب  متعدد  عالمي نظام تشكيل دعم  -7

 . الدول لجميع  الجماعي القرار وصنع المنسق والعمل والتعاون

 يخالف لفلسطين الاسرائيلي الاحتلال أن  واعتبار الفلسطينية، القضية وأهمها الأوسط، الشرق بقضايا الرأي إبداء  -9

  .الأوسط الشرق في السلام بعملية  ويضر   الدولي القانون

 قادة  وتصريحات  خلال اجراءات  من القريب  المستقبل في التوسع بشأن البريكس نية تجلت 

 مع  حوار" أنها  على الإعلام وسائل إلى قدُمت  التي بلاس، بريكس مبادرة بدأت  عندما البريكس،

 +) بريكس ( صيغة واستخدمت ,الدول النامية ,   بين  والتعاون  العالمية  التنمية لمناقشة النامية والبلدان الناشئة الأسواق

 من  أقوى شراكة" شعار تحت  ، 2۰17 عام سبتمبر في التاسعة القمة في

 
     
 

 
,مجلة دراسات دولية,  )البريكس مجموعة حالة  دراسة ( الاقتصادية التكتلات على كورونا أزمة الزعبي, انعكاسات ناصر  أكرم مجد  - 10

 .  589, ص  2023,  93الاردن, العدد 
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 وتايلاند  والمكسيك وطاجيكستان وغينيا مصر هم القمة، في للمشاركة دول خمس قادة ودعي ،"شراقا   إ أكثر مستقبل أجل

 خارج الناشئة من القوى مع  المساواة قدم على أوثق علاقات  بناء سيتم أنه  أيضا شيامن قمة إعلان مراقب, وذكر بصفة 

 (. 11البريكس)  دول

ا أنه المنطقي من يبدو وبالتالي، وقاريا , إقليمي ا محيطها في رائدة البريكس من دولة كل عد وت  من مزيد  يحدث  قد  تمام 

 على والبناء القائمة  التحالفات  أساس التعاون على حيث  من ولكن جدد، أعضاء دعوة حيث  من ليس البريكس، في التوسع

 " مبادرة   تسعى الأخرى, وعلى هذا الاساس للدول جاذبية أكثر البريكس تجمع نهج , ويجعل"التكامل تكامل" مبدأ

BRICS+ "،   القارات، عابرة وثنائية إقليمية تحالفات  لتشكيل منصة جديدة إنشاء إلى التجمع، عضوية توسيع من بدلا 

والاتحاد   ، الجنوبية لأفريقيا  الجمركي تشمل الاتحاد  أن يمكن والتي  الرئيسية، الإقليمي التكامل كتل بين  للجمع تهدف

 أن والآسيان، ويمُكن بين الصين الحرة التجارة واتفاقية ، الإقليمي للتعاون آسيان جنوب  ورابطة الأوراسي، الاقتصادي

 المنظمات.  بهذه عضو دولة 35 ( من (+ BRICS دائرة تتشكل

 الأرجنتين، منها أخرى، انضمام دول خلال من العضوية وزيادة التوسع في البريكس، ستستمر التوقعات  لبعض  ووفق ا

 للبرازيل أيضا   مجاورة وهي متطور، وقطاع زراعي  غنية طبيعية وموارد  تنموية  إمكانات  لديها صاعدة دولة  تعد  التي

ا الأرجنتين  تصبح  أن يفُترض  وقد  ،  قمة في للمشاركة الأولى للمرة الأرجنتين دعُيت  إذ  دول البريكس، في  جديد ا عضو 

 الانضمام نحو الأولى الخطوة د تع أنها  إلا العضوية، بعد  يعادل لا هذا أن الرغم من وعلى  ، 2۰1۸ عام أفريقيا جنوب 

) والتحول ،  BRICSAإلى  انضمام عن التحدث  تم كما (,   )إلى   والتحول  البريك إنشاء بداية منذ  المكسيك إمكانية 

BRIMCS)   إندونيسيا تعُتبر كما ، 2۰17 سبتمبر في شيامن في بريكس قمة في لإجراء محادثات  المكسيك دعيت  فقد 

 (.12آسيا ) شرق جنوب  في لعضوية البريكس محتملة مرشحة

 الصين على يركز جنوب أفريقيا في أبحاث  مركز وهو العالمي، الحوار معهد  في كبير أبحاث  زميل نايدو( ) لسانوشا وفقا  

 بعض  ستدفع الأخيرة الإضافات  إن , قائلا   )وجيوسياسية وجيواستراتيجية  جيواقتصادية  آثار الدعوة  لهذه أن ( وأفريقيا

 ....الحالية السياسات  تعزيز إلى والهند  الصين وتدفع الشرق الأوسط، في سياساتها في أكثر التفكير إلى البريكس دول

 وهو العراق يكون أن الممكن  من بات  الرؤية هذه ضوء الطاقة, وفي حول هنا تتمحور التوسع قائمة أن إلى واضاف

 أولا، الموافقة  على المجموعة دول تدفع شروط تتوافر أن بد  لا لكن  الانضمام, إلى الدول المدعوة هذه أحد  بالطاقة الغني

 أو مانعا   تقف التحديات التي تلك أو المعوقات  عن وبعيدا تكتل هكذا إلى الدخول مؤهلات  يمتلك العراق يكون وكذلك أن

مسارا   أخذت  قد  العراق ومنها بالطاقة الغنية وتحديدا الأوسط الشرق دول من  العديد  ثانيا , وهناك انضمامه أمام  حاجزا  

 البعض  أخذ وكذلك اقتصادية معها علاقات  وبناء جدد  اصدقاء عن تبحث  وبدأت  الامريكي الغرب  مواجهة في آخر سياسيا  

 مؤشر وهو  المثال, سبيل على والصين أخرى كروسيا مصادر من  العسكرية منظومتها بتنويع والإمارات  كالسعودية منها

 
     
 

 
 .  114, ص 2019, 395والصراع, مجلة السياسة الدولية, العدد   الاحتواء بين روسيا مع  العلاقة الشيخ، د. نورهان - 11
 الدراسات  , رسالة ماجستير مقدمة الى كلية"والجاذبية الفعالية"الصاعدة   الاقتصادية والقوى  البريكس حسين , تجمع ابراهيم إسلام - 12

 .  376, ص  2021السياسية, جامعة الاسكندرية ,  والعلوم الاقتصادية
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فضلا   إلى للانضمام دعوتها أو لقبولها ايجابي  لدول كبيرا   ثقلا ويعطي هائلا   طاقويا   ملاذا   كونها عن البريكس، 

 .(13المجموعة) 

والاقتصادي   ثقلها المالي من يزيد  مما للنفط، منتجة دول عشر أكبر من خمسا   الآن تضم البريكس وعليه فان مجموعة

تي  الخصائص الاخرى التي تتميز بها اقتصاديات كل دول من الدول الاعضاء والتي سنتعرضها تباعا  وكالآ فضلا عن  

(14  :) 

 نصيب  ويبلغ نسمة، مليون195 سكانها عدد  ويقارب  العالم، في مساحة الدول أكبر خامس الدولة هذه تعد  :البرازيل :    -1

 .  2۰11 لسنة دولار 12593 الإجمالي المحلي الناتج من الفرد 

 ويبلغ ،) 2م ك مليون 17 من 17 )  من  أكثر  الأرض  مساحة ثمن تغطي إذ  المساحة، حيث  من دولة أكبر تعد روسيا :    -2

 . دولار 12995 بلغ فقد  2۰11 لسنة الإجمالي المحلي الناتج من الفرد  نصيب   أما نسمة، مليون 142 من أكثر سكانها عدد 

 بداية ومع ،)نسمة مليار  1,241من أكثر ( السكان عدد  حيث  من وثانيها  المساحة، حيث  من  دولة أكبر  سابع د تع :الهند   -3

 الناتج من الفرد  نصيب  أن كما العالم، في نموا الإقتصاديات   أكبر من واحدة إلى تحولت  1991 عام في الإصلاحات 

 . دولار  (12995, ) 2۰11نة لس الإجمالي المحلي, وبلغ نصيب الفرد من الناتج  تضاعف المحلي

 العالم اقتصاديات  أسرع  الصين أصبحت  ,)نسمة مليار 1,377 من أكثر( العالم في سكانا الأكثر الدولة هي :الصين   -4

 العالمية الصادرات  من 10,25% ب  تقدر صادراتها  فحجم العالمية،  التجارة من كبير نصيب  أصبحت  حيث  نموا،

 القوة تعادل أساس على الإجمالي المحلي للناتج نظرنا وإذا 2۰11 عام  العالمية  الواردات  من 9,15% حوالي وتستورد 

 .  2۰۰۰ سنة دولار تريليون 2,98 كان بعدما دولار تريليون 11,29 إلى 2011 لسنة وصل فقد  الشرائية

 لتقديرات  ووفقا العالم، في المساحة حيث  من والعشرين الخامس المركز تحتل :إفريقيا جنوب  -5

 الدول  بين تطورا الأكثر اقتصادها ويعد  ، نسمة مليون 5۰ يقارب  ما تضم فهي  2۰1۰

 إنتاج حيث  من الأولى المرتبة تحتل كما  دولار، ۸۰7۰ ب  الإجمالي المحلي الناتج من الفرد  نصيب  يبلغ كما الإفريقية،

 . الذهب 

هم القرارت التي شهدتها كل قمة منعقدة حتى  أبراز  إأما فيما يتعلق بمراحل تطور تكتل بريكس فسنستعرضها من خلال  

 (: 15. وكالاتي )  2۰23عام  

 حزيران في في روسيا ) والصين والهند  وروسيا البرازيل( المؤسسة   الأربع الدول رؤساء بين قمة أول عقدت   -1

القطبية عالمي نظام  تأسيس  ضرورة عن الإعلان تضمنت  حيث  2۰۰9 العالمي  تحسين مع ثنائي   واصلاح النظام 

 
     
 

 
 .   2023/ 11/ 3تاريخ الزيارة   WWW.aljazeera.com  مقال منشور على الموقع الالكتروني :     - 13
،    10المجلد  ،رقم البشرية والتنمية الاقتصاد العالمي, مجلة  الإقتصاد على وأثره البريكس دول بين الإقتصادي د. طويل أسيا, التعاون  - 14

 .  402, ص 3العدد 
 .4/11/2023تاريخ الزيارة   :https://tinyurl.com/26xhps95  /الرابط  ينظر 2009-  2023- العام  بين ما البريكس قمم حول للمزيد - 15
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 الحاجة عن حينها البريك دولاعلنت   عندما خاصة وتداعياتها العالمية المالية الازمة مواجهة وكيفية المالية المؤسسات 

 العالم . على مستوى استقرارا   أكثر  تكون الامريكي الدولار عن بدلا جديدة احتياط لعملة

 المؤسسات  التكتل لإصلاح دول بين التنسيق استمرار على كدت أو البرازيل في 2۰1۰نيسان  في الثانية عقدت القمة  -2

 التكتل الى افريقيا جنوب  القمة انضمت  هذه , وفي 2۰۰۸  لعام العالمية المالية الازمة اثار على ازالة والعمل المالية

 ديمقراطي، و  منصف  و  الأقطاب  متعدد  عالمي نظام باتجاه والدعم العمل على التأكيد البريكس, وتم   الى التكتل اسم  وتغير

 (.16)  المنسق العمل و التعاون و المتبادل  الاحترام و والمساواة الدولي القانون أساس على

 الدولية الاقتصادية والمالية  المؤسسات  اصلاح على وركزت  الصين في وعقدت  : 2۰11 نيسان في الثالثة القمة  -3

المجالات, وقد اكدت القمة  في شتى الاعضاء الدول بنوك بين التعاون  مع والنامية الناشئة للدول التصويت  حق وزيادة

 النامية الدول في الألفية أهداف تحقيق و الفقر ومواجهة المستدامة التنمية تحقيقتبنيها لعدد من القضايا العالمية ومنها:  

 .النووية للطاقة السلمي والاستخدام المتجددة الطاقة استخدام في التوسع, والأمني التنسيق  و الإرهاب  محاربةو

 ،كما بنك التنمية لإنشاء مشتركة عمل مجموعة  قامةإ على كدت أو الهند  في وعقدت  : 2۰12 اذار في الرابعة القمة  -4

 كأعضاء الدولي الامن الى مجلس افريقيا  وجنوب  والهند  البرازيل من كل بضم ) مديفيد  ديمتري( الروسي الرئيس اقترح

 سورية في  الإنسان حقوق دعم و العنف وقف على  العمل ضرورة, وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط ومنها : دائميين

 التي الدول في اقتصادية  مساعدات  ضخ, واستراتيجيا المهمة الدول من  تها بصف الأفغاني  الاقتصاد  ترميم على  العمل, و

 (.17)  الوسطى آسيا منطقة في النزاعات  تعاني

 يراني النوويالملف الإ منها عدة ملفات  القمة وتناولت  فريقياإ جنوب  في وعقدت  : 2۰13 اذار في الخامسة القمة  -5

 استراتيجية على اتفق نهأ لاإالخاص   التنمية بنك انشاء على الاتفاق فيها وفشل , الفلسطيني والملف السورية زمةوالأ

  حل  وضرورة ، السلمية النووية الطاقة امتلاك في إيران حق على  القمة أكدت التكتل, و دول بين الامد  طويلة تعاون

 بعض  تنتهجها  التي الأحادية العقوبات  سياسة رفض ة والسياسي والمفاوضات  الحوارخلافاتها مع المجتمع الدولي عبر  

 العنف  أعمال  و الدولي و الإقليمي الخارجي  التدخل رفض  و السورية للأزمة  السياسي والحل الحوار ضرورة, والدول

 . تعقيدا يزيدها بل الأزمة لحل مدخلا يشكل لن الذي الداخلي والاقتتال

 الاستثمار في مجال عضاءالأ  بين التعاون استمرار على واكدت  البرازيل في وعقدت  : 2۰14 تموز في السادسة القمة  -6

 الاستثمار وتحفيز التصنيع في عملية الافريقية الدول دعم مع الجديد  التنمية بنك إطلاق على اتفق كما والتمويل, والتجارة

 البلدان مع التواصل زيادة على الانفتاح تجديد المباشر, واكد قادة المجموعة على مجموعة من الاهداف منها :   الاجنبي

 للتنمية صندوق إنشاء على الاتفاق, و  الدولي القانون بقواعد  الالتزام على الدائم التأكيد , و النامية البلدان خاصة الأخرى

 (.1۸) البريكس  بدول خاص 
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 النقدية المخصص  للاحتياطات  صندوق انشاء على وركزت  روسيا  في وعقدت  : 2۰15 تموز في السابعة  القمة   -7

العالمية منظمة لعمل الدعم , وتأمين للطوارئ العالمية,   التجارة في البريكس دول مشاركة وتوسيع تنويع مع التجارة 

 تمعوالمج  البريكس شعوب  لصالح البطالة و المساواة وعدم الفقر على القضاء ومعالجة مستدامة بطريقة التنمية وتعزيز

 آلية إطلاق:    القمة هذه  أهداف ومن الدولية الشؤون في البريكس لبلدان الجماعي الدور تعزيز على التأكيد  وتم ,الدولي

 .م المنظ الاحتكار أشكال كل مكافحةو ية,التجار المنافسة مشاكل لدراسة البريكس مجموعة إطار في مشتركة

 الاتفاق مع الجريمة المنظمة من والحد  رهاب الإ محاربة  على واكدت الهند  في : وعقدت    2۰16 في الثامنة القمة  -۸

الرياضية, وتم   المجالس اقامة بينها مع الحديدية السكك شبكة واقامة الزراعية الابحاث  مجالات  في التعاون تعزيز على

 الشراكة  لتعزيز  الرئيسية الأولويات  و المشتركة المصالح أساس على التعاون و التضامن مواصلة أهمية على التأكيد 

 يمثل  أصبح تكتلهم أن البريكس دول قادة اعتبر ،حيث  التفاهم و المساواة و التضامن و الانفتاح من بروح الإستراتيجية

 أهداف أهم ومنلشعوبهم,    مباشرة فوائد  يوفر والذي ، بينهم الملموس التعاون خلال من العالمية الساحة على مؤثرا صوتا

 المجالات.  كافة في المختلفة العمل لجان انعقاد  خلال من البريكس  تكتل توسيع:  القمة

 وتعزيز والنمو الاقتصادي المستدامة التنمية دعم على وركزت  الصين في وعقدت   2۰17ايلول   في التاسعة القمة  -9

 إمكانية دراسةوتوازنا, و تعاونا دولي أكثر اقتصادي نظام لبناء العالمية  الاقتصادية الحوكمة لتحسين  والتنسيق الاتصالات 

 بين عادلة تجارية صفقات  تحقيق, بالإضافة الى  كمراقب  وليس حر كفاعل الآسيوية و الإفريقية الدول بعض  إشراك

 باقتصاديات  للرقي مفتاحية خطوة بصفته المتوازن الإنماء تحقيق على ل العم القمة ههذ  بموجب  تم, والبريكس أعضاء

 .  البريكس دول

 انعقادها ظروف أن و خاصة موعة المج  قمم أهم من وتعد فريقيا,  إفي جنوب    2۰1۸القمة العاشرة : انعقدت عام    - 1۰

 مع وخاصة المناطق من عدد  في افتعالها الأمريكية المتحدة الولايات  تحاول التي التجارية النزاعات  خضم  في جاءت 

 أيضا فيها شارك و البريكس، مجموعة  دول قادة كل وحضرها الأفق في بينهما الاقتصادية الحرب   لاحت  التي الصين

 في الرئيسي الهدف وكان,  مصري وفد  القمة وحضر جمايكا و وتركيا الأرجنتين إلى بالإضافة  إفريقية دول سبع رؤساء

 أكد   وكذلك  ، الاقتصادية الصدمات   وجه في الصمود  على القدرة له و الأقطاب  متعدد  اقتصادي نظام تشكيل هو القمة

 الفلسطينية القضية في  المفاوضات  استئناف وأهمية الأوسط الشرق في للنزاعات  السلمية التسوية  على البريكس تكتل

الامارات البحرين مع    السعودية ،  مصر ( بين العربية الخلافات تسوية  أهمية إلى تطرق و  الخليج في الراهنة والأوضاع

 (.19دولة قطر ()

 التيسيرات  تلك على ركزت  حيث   بالبرازيل،  تنعقد  قمة ثاني القمة هذه د تعو  2۰19القمة الحادية عشر : انعقدت عام     - 11

 مدونة هي كما الفردية الحرية  مبادئ إرساء الاتفاقية  هذه بموجب  تم الاقتصادية، المصالح  ذات  الاقتصادية التعديلات  و

 سيعجل ما وهو(,  (Part NIR  لبرنامج الأخيرة اللمسات  وضعالانسان وتهدف هذه القمة الى :    لحقوق الدولي القانون في

 العقوبات  من تعاني التي تلك خاصة الآسيوية  و الأمريكية و الإفريقية   الأسواق من للعديد  البريكس مجموعة  اكتساح
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 الذي(  NDB)   الجديد  التنمية بنك بين  الروابط تقريب , و نموذجا(   السودانية و  الإيرانية السوق) والأوروبية الأمريكية

 (. (BBC البريكس أعمال ومجلس البريكس أنشأته

 الروسي والاتحاد  زيلاربال جمهورية قادة اجتمع:  2۰2۰ نوفمبر 11 في روسيا موسكو، في عشرة الثانية القمة  -12

 سانت  في الاجتماع عقد  سابقا المقرر من كان إفريقيا، جنوب  وجمهورية   الشعبية الصين وجمهورية الهند، وجمهورية

 حيث  العالمي، كورونا فيروس وباء تفشي بسبب  تأجيله تم ولكن ، 2۰2۰ يوليو 23  إلى 21 بين ما الفترة في بطرسبرغ

 تراضياف بشكل عقدت  التي للبريكس، عشرة الثانية القمة في بروسيا  موسكو في 2۰2۰ نوفمبر   17 في القمة عقدت 

 الخامسة  الذكرى وافق الذي ،" المبتكر والنمو المشترك والأمن العالمي الاستقرار أجل من البريكس شراكة " شعار تحت 

 (.2۰ة) العالمي الحرب  لانتهاء والسبعين الخامسة والذكرى المتحدة الأمم لتأسيس والسبعين

 تبادلوا حيث ,  البريكس تنمية مستقبل في والنظر الوباء، مكافحة في للتعاون المهمة القضية البريكس دول قادة ناقش

 ،راءالآ  في واسع توافق إلى  الأخير في  وتوصلوا الحالي، الدولي والوضع البريكس دول تعاون حول متعمق بشكل راءالآ

 واللقاحات، الأدوية في التعاون وتعزيز  المتبادلة، والمساعدة التضامن إظهار عليهم يجب  بأنه البريكس دول قادة ورأى

 وتعميق  الاقتصاديةالشراكة   تعزيز, و الوباء تسييس  ومعارضة العالمية، الصحة لمنظمة الأساسي التنسيقي الدور ودعم

 والتكنولوجي العلمي  والابتكار الرقمي والاقتصاد  والاستثمار التجارة  :مجالات  في البريكس دول بين العملي التعاون

 ذلك في بما والأمن، السياسة في  التعاون تكثيف عليهم يجب  ذلك على علاوة المستدامة، والتنمية المناخ وتغير والطاقة

 صلاحإو طرافالأ  المتعدد  النظام  صلاحإو وتعزيز السيبراني الخارجي الفضاء في والأمن والفساد  الإرهاب  مكافحة

 النزاعات   لحل والسعي الشعوب  بين الثقافي لالتباد  وتوسيع الدولي النقد  وصندوق المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس

 .  السلمية بالوسائل

 التعاون " شعار تحت  راضيافت بشكل عقدت   التيو في,  2۰21 سبتمبر 9 في الهند  نيودلهي، في عشرة الثالثة القمة  -13

 بتعزيزالتزامهم   كدوا  أ, حيث  الهن جمهورية رئاسة تحت   ،"والتوافق والتوحيد  الاستمرارية أجل من البريكس دول بين

 والشعبية، الثقافية والتبادلات   والمالية، والاقتصادية والأمنية السياسية الثلاث، الركائز إطار في البريكس دول بين التعاون

 للجميع، طيةراوالديمق الأساسية  والحريات   الإنسان حقوق مراواحت  القانون وسيادة للسلام المشتركة  بقيمهم التذكير مع

 الدولي القانون إلى استنادا المتحدة، الأمم مع وتمثيلا  وانصافا شمولا  أكثر,  الأقطاب  متعدد  دولي نظام بتعزيز وتعهدهم

 بهدف الإقليمية، سلامتها حتراموا الدول جميع بين السيادة بين المساواة  سيما ولا المتحدة، الأمم ميثاق ومبادئ اغراض و

 (. 21ين )للطرف المفيد  التعاون أساس على الدولي للمجتمع  اشراقا   أكثر مشترك مستقبل بناء

رأس الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة بريكس  وت  2۰22يونيو    23كين  القمة الرابعة عشر: والتي عقدت في ب  - 14

وحضر القمة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو    ,في بكين عبر رابط فيديو  14الـ

وقال إن آلية بريكس أظهرت مرونة وحيوية.  ي,  والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مود 

 وحقق تعاون بريكس تقدما سليما ونتائج جيدة. تنعقد هذه القمة خلال منعطف حاسم في تشكيل المسار المستقبلي للبشرية. 
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المسؤولية والتحدث  التصرف بحس من  إلى  نامية رئيسية،  ناشئة هامة ودولا  باعتبارها أسواقا  وتحتاج دول بريكس، 

بصوت الإنصاف والعدالة، والبقاء راسخة في اقتناعها بهزيمة الجائحة وحشد القوة من أجل التعافي الاقتصادي وتدعيم  

كل مشترك في التنمية العالية الجودة لتعاون بريكس وتحقيق قوة إيجابية  التنمية المستدامة والمساهمة بالحكمة والأفكار بش

  , كما اكدت على التمسك بالتآزر والتساند للحفاظ على السلام والأمن في العالم, واكدت القمة على  وثابتة وبناءة للعالم

ى تعميق التعاون الاقتصادي العملي، كما اتفقوا على الحاجة إل,  التمسك بالانفتاح والشمول وحشد الحكمة والقوة الجماعية 

والدفاع بقوة عن النظام التجاري متعدد الأطراف، والعمل على تعزيز اقتصاد عالمي مفتوح، ومعارضة العقوبات الأحادية  

 (.22" (و"الولاية القضائية طويلة الذراع

توسعة غير مسبوقة    , والتي نصت على2۰23  جوهانسبورغ في جنوب أفريقياالقمة الخامسة عشر والتي عقدت في    -15

أن    (سيريل رامافوزا)وأعلن رئيس جنوب أفريقيا  ,   والتأكيد على السعي لنظام عالمي متعدد والتخلص من هيمنة الدولار

قررت رسميا دعوة كل  من الأرجنتين      دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم  5التي تضم  بريكس   مجموعة

ورغم  ,  ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، للانضمام إلى المجموعة الطامحة لتصبح قوة اقتصادية عالمية

إبداء الدول الأعضاء في بريكس دعمها سابقا لتوسعة التكتل، فقد كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة 

الانضمام؛ لكن رامافوزا قال إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع 

إن الاستمرار في توسيع بريكس من شأنه تفعيل دور التكتل على الصعيد ", واكدوا على  بريكس ومعاييرها وإجراءاتها

 ت.ن مسألة اعتماد عملة موحدة لا تزال معقدة، وبحاجة لمزيد من النقاشاأالدولي، و

دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة، التي تمثل ربع   2۰ووفق تصريحات من قادة بريكس فقد تقدم ما يقرب من 

أعرب زعماء بريكس عن اعتقاد مشترك بأن النظام الدولي يخضع لهيمنة  , ومليار نسمة 3الاقتصاد العالمي، وأكثر من 

وقال وزير  ,  الدول والمؤسسات الغربية ولا يخدم مصالح الدول النامية، كما أكدوا على ضرورة إرساء نظام عالمي متعدد 

بوتين، إن بريكس مجموعة ريادية   الرئيس فلاديمير  نيابة عن  القمة  الذي حضر  الروسي سيرغي لافروف  الخارجية 

طلبت (  23) دول من أصل    ( 6)  أنه تم قبول عضويةووسوف تعزز العدالة الدولية اعتمادا على ميثاق الأمم المتحدة،  

 .(23)  الانضمام للمجموعة

 المبحث الثالث 

 تأثير تكتل بريكس في التنظيم الدولي والتحديات التي تواجهه 

 إحداث   بغرض  الأمريكية الهيمنة ومواجهة  التقليدية القواعد  و الغربية السياسات  تحدي إلى البريكس يسعى تكتل     

 التحديات   من العديد  مواجهة إلىالمجموعة    اضطرت  كما,  الأقطاب  تعددية نظام تجسيد  بالتالي و الدولي النظام في تغيير

على ما تقدم سوف نقسم هذا   , وبناءا  المنشود  التغيير  لإحداث  مساعيها أعاقت  الدولي و الوطني المستويين  على الصعبة

المطلب الى ثلاثة فروع : الفرع الاول : تأثير تكتل بريكس في التنظيم الدولي, والفرع الثاني : التحديات التي تواجهه  

 نموذجا . أتكتل بريكس, وسوف نتناول في الفرع الثالث : امكانية انضمام الدول النامية الى تكتل بريكس ) العراق ( 
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 ول المطلب الأ

 تأثير تكتل بريكس في التنظيم الدولي

 سياسية مجموعة إلى نه تحول  ألا  إ,  دولي ة اقتصادي ة مجموعةن تكتل بريكس تأسس في بدايته على انه  من أعلى الرغم     

 مرتبطة  السياسي ة المواقف أن   حيث  بعد انضمام الدول الكبرة والمؤثرة في التنظيم السياسي ,    العالمي ة، السياسة في مؤثرة

 استخدامهما طريق  عن الأمن، سلمج في ،)والصين روسيا(الدائمين بالأعضاء ة  لمتمث الاقتصادية، صالح مبال تام  ارتباط

 فيملاحظته   , وهذا ما تمالمجموعة مصالح مع يتعارض  المتحدة الأمم في قرار تمرير دون عمللل الفيتو ض النق  حق

 ،)العمومي ة  والجمعي ة الأمن، سلمج خاصة( الدولي ة المحافل في الاقتصادية البريكس  منظمة دول اهاتبعت التي  السياسة

 (الدولي ة  القضي ة نفس في مرة من أكثر في الفيتو ض النق حق باستخدام بدأت  حيث  ، 2۰11 عام السورية الأزمة  بداية منذ 

 يهو ة جديدة رهظا بدأت إذا   ,ودولي ة واقتصادية وسياسية جغرافية مكانة من سورية لهتمث لما وذلك ،)السورية الأزمة

 الانتقال ومحاولة الدولي، النظام بني ة في  التغيير بدايةوهذه الظاهرة كانت بادرة في    الأمريكي ة، يمنةهال مشاريع معارضة

 والصين روسيا، " وخاصة   ،)لبرازيوال  إفريقيا، وجنوب  ند،هوال  والصين، روسيا،( الدول, وهذه  جديد  دولي نظام إلى

 مناسبات  وفي ,العالمية السياسة  في  التأثير تستطيع كانت  لما ،"بريكس" واحدة دولية  منظمة في مجتمعة تكن لم لو "

 الاقتصادية البريكس تكتل دول أكدت حيث   ، الرئيسية الدولية القضايا بشأن موحد  موقف  ىلع الخمس الدول وافقت  عديدة

 الاقتصاديات  ومصالح أصوات  تمثيل لتحسين سعيا   الدولي الأمن سلومج المتحدة للأمم شامل لإصلاح  الحاجة إلى

 (.24) الصاعدة

 الذي الأمن سلمج قرار ىلع التصويت  عن  البريكس في المؤسسة الدول امتنعت  فقد   يبية،لال المسألة  أما بخصوص     

 عن الرضا  عدم ىلع تدل التي والعوامل شرات المؤ مهأ من هذا ويعد   ليبيا، ىلع جوي حظر منطقة بفرض  يقضي  كان

 .المشتركة والإدارة المصالح تقاسمم ث  وتغيره هفي التأثير إلى القائم الدولي النظام

 بقية معتها بتفاعلا السياسة محرك وتشكل القانعة وغير القوية الدول فئة من يأتي الدولية العلاقات  في التغيير فإنوعليه 

يثبت ان هذا التكتل  الدولي ته على المستوىوقدر قوته وتنامي بريكستكتل  ت صعود  إن سبق لما وفقاو  لذلك الفئات ،

 ويهدف الى تحدي الولايات المتحدة الامريكية واسقاط النظام الدولي القائم, كون هذا التكتل يضم دولا  قوية وغير قانعة 

 و الأمريكية المتحدة الولايات  أي القطبية الأحادي النظام  على المهيمنة الدولة تحدي إلى الدول هذه تتجه أن البديهي  من

 و ,نظرها  وجهة من عدالة أكثر الأقطاب  متعدد  بنظام وتستبدله بالحسبان مصالحها يأخذ  لا الذي النظام هذا لهدم تسعى

 كبيرا شوطاالمجالات, حيث قطعت    شتى في المشتركة المشاريع وتعدد  بريكس دول بين التعاون تنامي التوجه هذا يدعم

 صندوق "و   " الجديد  التنمية بنك " وهما للمجموعة تابعتين ماليتين مؤسستين إنشاء إلى وصولا المضمار هذا في

 للتأثير بريكس سعي  فكرة  عززت  الماليتين  المؤسستين هاتين إنشاء فإن بالتالي و ، الأعضاء للدول " النقدية الاحتياطات 

 أعلنت  اخرى  ناحية من ،  الدولي النقد   وصندوق الدولي البنك عن  بديلتان ؤسستانم اعتبارهما على الدولي التنظيم  في

 الاحتياطية العملات  تنويع ضرورةإلى   ودعت  ، عالمية  احتياط كعملة الدولار  لهيمنة تحديها صراحة بريكس دول

 .  (25)المحلية

الو تشتالـ  الدلائلمـن    كثيرهنـاك  القطبيـة    تحول  إلى  ـريي  نظـام  مـن  الـدولي  متعدد    إلى  الأحاديةالنظـام  دولي  نظام 

مثـل )    الأخرى  الإقليمية  ىجنـب مـع بعـض القـو  إلىلقـوة نسـبية جنبـا    يكسـربالتكتل  مـن بينهـا اكتسـاب  الأقطاب,  
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العالمية,  والتجـارة والتنميـة    والأمن  والمناخسياسـات الطاقـة    في  ر مكنتهـا مـن التـأثي  (  تركيـا وجنـوب إفريقيـا وإندونيسـيا

العالمية,  أنظمة التجارة  المناخ,  أكثــر صــعوبة كاتفاقيات    الأطراف  المتعددة  الاتفاقات وهــذا مــا جعــل إبــرام بعــض  

  والاتحاد   الأمريكية  المتحدة  الولايات عــن    الحكومات ولــت العديــد مــن  تححيــث  ى,  ح النووي واتفاقيـات أخـرلانزع الس

 (.26والبرازيل)  والهند  ينسيما الص ولاذات النفــوذ العاملي،  الجديدة , والمراكزالناشــئة ىــو القــو نح  الأوروبي

نشاء هذا التكتل, ومن جملة هذه إجله  أ ويهدف تكتل بريكس الى تحقيق العديد من الاهداف الناتجة عن الهدف الذي تم من  

   -: 27هداف الأ

نهاء سياسة القطب الاحادي, ورفض هيمنة الدول إ العملية الاقتصادية, و في دولي  توازن بريكس الى خلق تكتل يهدف  -1

 الغربية الكبرى على الاقتصاد والسياسة العالمية . 

 الظروف تهيئة شأنها   من يكون أن على  الاعضاء, الدول  هذه بين الاقتصادي للتعاون  استراتيجية  العمل على وضع   -2

وتوسيع على الدول هذه قدرات  وتعزيز الاقتصادي التطور لتسريع الملائمة  وتنويعها، التجارية العلاقات  المنافسة، 

 .الابتكاري النمو أجل من التفاعل وتأمين

 بين التقارب  وتسهيل للتنمية تحقيق آفاق عبر ، والمالي الاقتصادي الهيكل صلاح إ هي للبريكس الأساسية الوظيفة ن إ  -3

 والاقتصادي، والمالي الدولي بالإصلاح للقيام الشركاء مشتركة من رغبة  لوجود  ضرورة هناك ولكن ، المتشاركة الدول

 . النامية والبلدان الناشئة للأسواق القوة الاقتصادية الاعتبار بنظر خذ الأ دون

 على الدولي والنقدي المالي الحالي للنظام الهيكل يضعها التي القيود  لمواجهة بديل نظام وضع إلى تسعى دول بريكس  -4

 بدائل لها يوجد  الذي لا الدولية والاحتياطيات  المدفوعات  على نظم الأمريكي الدولار هيمنة خاصة نموها، وبصفة آفاق

 المدفوعات المتبادلة في الوطنية العملات  دور وزيادة الاحتياطية للعملة جديد  نظام خلق هو حاليا, فالهدف الرئيسي مناسبة

 البريكس.  دول بين

 بلدان في التحتية البنى وتنمية في عضويته، المنضوية الخمس الدول  بين وسياسي اقتصادي تكامل تحقيق العمل على  -5

 إلى اللجوء بدل الاقتصادية والتدهورات  وقت الازمات  في الدول الخمس بين فعالة مساهمة آليات  وتحقيق المجموعة،

 أي خلل يحدث  ولا يؤثر لا بشكل المجموعة  دول بين القروض  وتبادل لمنح فاعلة طريقة الغربية، وإيجاد  المؤسسات 

  .المتضررة الدولة مساعدة رغم المجموعة لدول اقتصادي

 والصناديق العشرين مجموعة جانب إلى   العالمي الاقتصاد  إدارة بارز في دور على للحصول البريكس دول تهدف  -6

 الدولي، النقد  وصندوق الدولي، البنك مجموعة في إصلاحات  باتجاه إدخال الدفع على تحرص  كما الكبرى، الدولية  المالية

 عنهما.  فاعل وحقيقي بديل وإيجاد 
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 والامن السلم  على الحفاظ أجل الاخرى من والاطر العشرين ومجموعة  المتحدة الامم في البريكس  دور تكتل تقوية  -7

 (2۸العالمية ) الاقتصادية الحوكمة تحسين  في نشط بدور العالمية والقيام والمالية النقدية النظم إصلاحات  ودفع الدوليين

   

 المطلب الثاني

 التحديات التي تواجهه تكتل بريكس 

 الدولية الساحة في  فاعلسياسي  تكتل كأي , فأنهابدايتها في البريكس حققتها على الرغم من النجاحات الملحوظة التي   

 و الاقتصادي المجال في الحقيقية السيطرة  بين و بينها تحول التي العوائق من العديد  تواجه الأصعدة من الكثير على

  يتطلب و  العالم، دول نحو الخارجي- الداخلي التأثير إلى أعضائها بين داخلي-داخلي من التأثر تحويل  و الأقل على  السياسي

 لتحويل  الأعضاء الدول بين الإقتصادية و السياسية التنازلات  من  العديد  البريكس تواجهها التي التحديات  جملة تخطي

لى خارجية  إالتحديات   هذه حصر , ويمكنالتوجيه سياسة إلى الإدارة سياسة من البريكس تواجه التي الخارجية الأزمات 

 : -تي وكالآ  وداخلية
 الخارجية : التحديات : أولا

 و الصين و كروسيا    الأمنيالمجال    في الرائدة الدول من مجموعة البريكس تضمالأمنية :   و السياسية التحديات  -1

ولايات المتحدة كال العظمى القوى هيمنة وجه  في بثبات  ما يوما  يقف  قد تهديدا  أمنيا  حقيقيا     ذاته بحد  يجعلها  ما وهذا  الهند 

 يطور أن قبل الوليد  نيالأم  التكتل هذا تفكيك بمحاولة القوى هذه تقوم أن البديهي فمن ,الأوروبي الإتحاد الامريكية و

 نقاط عدة في الأمنية و السياسية المعوقات  حصر يمكننا  بالتاليو   قوة  و انسجاما و  ترابطا أكثر فيصبح  التكاملية   تجربته

 : منها

  السياسي  الموقف لإضعاف الناتو كحلف  عليها تسيطر التي الأمنية بالمؤسسات  الأمريكية المتحدة  الولايات  محاولة  -أ 

 الأقليات  حماية ذريعة تحت  الأوسط الشرق منطقة في روسيا كاستنزاف البريكس أعضاء دول لبعض  والأمني

 .والديمقراطية

 ليبيا  في الصينية الروسية المصالح تضارب  ( البريكس دول أعضاء بين السياسية و الأمنية الرؤى بعض  تضارب   -ب 

 للمساومة  تعرضه  و البريكس لتكتل الخارجي ني  الأم السياسي الموقف هشاشة إلى يؤدي ما هذا,  )نموذجا  سوريا و

 .السياسية

 هذه  توافر و الاتصال تكنولوجيات  على اعتمادها بحكم السيبرانية الهجمات  و للقرصنة  البريكس مجموعة تعرض   -ج

 (.29) لديها التكنولوجيات 

 العظمى  الدول و الأمنية التكتلات  طرف  من شك محل دائما تبقى التي البريكس، نوايا حول المتنامية  الدولية المخاوف  -د 

 والجريمة  النزاع مناطق بعض  لأوضاع الأمني التقييم و الإرهاب  مكافحة هامشها على تناقش التي قممها بعد  خاصة

 . إفريقيا في تنشط التي الانفصالية الجماعات  لمحاربة إفريقيا جنوب  مع الخبرات  وتبادل الروسية كالتوصيات  المنظمة

 
     
 

 
 البريكس دول  مجموعة تكتل - العالمي القوى  ميزان في والتغيرات الجديدة الاقليمية المنعم, ترتيبات عبد إحسان د. وسن - 28

 .  174, ص 2020, السنة 58, العدد ،مجلة نركز دراسات الكوفة،جامعة الكوفةأنموذجا
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 سياسي ككيان الأولى للمرة الاندماج في " بريك " بدأت  أن منذ  النقاش محور انالغرب :  و روسيا بين المواجهات -2

 فمن ,  للمجموعة  المتناقضةو  المتنافسة المصالح بسبب  حل دون تزال ولا ،هو الحد من هيمنة الغرب   2۰۰6 عام في

 علىالمجموعة فيما بينها,    بدول مقارنة الغربية الدولعلاقاتها مع    في أكبر باستثمار  البريكس دول جميع تتمتع  ناحية

 تندرج لم البريكس دول من أيا إلا  إفريقيا وجنوب  البرازيل من لكل الأكبر التجاري الشريك الآن هي الصين أن من  الرغم

 مع كل من   كبيرة تجارة إجراء يواصلون وجميعهم تجاريين شركاء خمسة لأفضل الصين قائمة في

 البريكس وثائق حرص  أسباب  أحد  هو  القوية الاقتصادية العلاقات  هذه ,الأوروبي والإتحاد   الأمريكية المتحدة الولايات 

 فإن أخرى جهة من و للغرب  معادية كتلة ليست  ،و,  ثالث  طرف أي إلى موجه ليستكتل بريكس    أن على التأكيد  على

 العالمية الحوكمة بيئة تشكيل إعادة هو لبريكس الشامل فالهدف ، للغرب  معادية دوافع أي  لتحقيق تدفع اخرى  أسباب  هناك

في نهجهم للنظام الحالي   ثوريين ليسوا و تطوريين الأعضاء فمعظم القائمة المؤسسات  في أكبر صوت  لها يكون بحيث  ،

 المنظور هذا ومن,  أهدافها لتحقيق الغربيين  والتعاون الرضا إلى ستحتاج البريكس دول أن هومما يعني من النحية العملية  

 لأن, الغرب  مع صدام في الدخول تتفادى  البريكس دول فإن السببين لهذين و ,عكسية نتائج له  ستكون الغرب  معاداة فإن

 التكامل و التفاضل حساب  على تأثيره بسبب  ، حساسية أكثر التوازن هذا تجعل الغرب  و روسيا بين المستمرة المواجهة

 فإنمعاداتها للغرب,    لتعكس البريكس مجموعة على الضغط في روسيا استمرت  فإذاالمجموعة    في للمشاركة الروسي

 (.3۰المجموعة ) أداء على سلبا سيؤثر ما وهو داخلها التوازن تغير و عةالمجمو داخل التوترات  تفاقم إلى سيؤدي هذا

تها الاستراتيجية, لطموحا أساسية  كعقبةلى الولايات  إمنذ القدم كانت ولازالت الصين تنظر    الأمريكي : الصيني الخلاف  -3

 جبهة خلق  من ، الأمريكية المتحدة الولايات  و اليابان  من كل تمنع  و آسيا في الأمريكي النفوذ  تقليص  على تعمل فهي

 إذ  شرقها و الصين جنوب  بحري في التواجد  في  جهودها وتوسع موجهة عسكرية قدرة  له جيش وبناء الصين تضم

 .البحرية المواصلات  خطوط على تسيطر

 و الصين بين " التجارية بالحرب  " يعرف ما في الصينية المنتجات  على الجمركية الرسوم فرض كذلك الحال عند  و

 13۰۰ شملت  %25 بنسبة الصين على مركيةك رسوم لفرض  مذكرة ترامب  الرئيس توقيع بعد  الأمريكية   المتحدة الولايات 

 هي الصين  فرضت  أن بعد  العالمي المستوى  على  كبيرة  اقتصادية تأثيرات  له كان  ما وهو ، 2۰۰۸ سنة صيني منتج

 بالأسواق الإضرار و العالمي الاقتصادي النمو تباطؤ إلى  أدت انها  كما  ات,   الدولار بمليارات   مركيةك رسوما الأخرى

 تعتمد  مما أكثر العالمية الأسواق على تعتمد  ناشئة   ت اقتصاديا على واضح تأثير لهاكان    الأضرار  هذه كل ، العالمية

 (. 31)  البينية التجارة على

 أعضاء فيها بما الدول جميع تواجه التي التحديات  أهم وتعد من  ة:الدولي المالية المؤسسات على الغربية الهيمنة  -4

 فيها التحكم واقتصادياتها   على السيطرة خلال من ، الجنوب  على الشمال  لهيمنة وسائل تعتبرها حيث  البريكس مجموعة

 و المؤسسات  هذه إصلاح ضرورة حول الخطابات  من العديد هناك كانت  الأساس هذا على و مصالحها مع يتوافق بما

 المناطق  تقويض  على الغربية القوى عملت , حيث  العالمية الاقتصادية القرارات   في للمشاركة الدول لجميع الفرصة إعطاء

 
     
 

 
الاقتصادية   التحديات بين العالمي الاقتصاديالنظام  في البريكس لمجموعة  الجديدة بن عمر محمد, جاب الله ادم , الأدوار - 30

 .  85, ص 2020السياسية, رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة زيان عاشور, كلية الحقوق والعلوم السياسية ,  والتطلعات
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 العديد  لاحتواء الطرق بمختلف التدخل على وعملت  تصاعدها من الحد  أجل من البريكس دول مصالح فيها تتواجد  التي

 . البريكس  لدول بالنسبة إستراتيجية تعتبر التي المناطق من

, فناك العديد من التحديات الداخلية   الى جانب التحديات الخارجية التي تواجهها دول البريكس   الداخلية : التحديات ثانياَ:

 التي تعاني منها هذه الدول ومنها :  

 تكتل الراهن  بشكله البريكس يمثل  :المجموعة دول داخل الاجتماعية المشاكل تنامي و الاقتصادية الاختلافات  -1

 معينة، لدرجة اجتماعي إستقرار بالتاليو  الإقتصادي، و المالي الإستقرار  من نوعا لأعضائه  يضمن قوي و  مهم اقتصادي

 و الصين  في الحالي الاقتصادي فالتباطؤ  ،بينهم  اجتماعية و اقتصادية تحديات  و مشاكلوجود   يعني عدم لا هذا لكن

 مع البلاد  توقف إلى البرازيل في الكبير الفساد  أدى كما ، الدولية أهميتها في تدريجي انخفاض  إلى أيضا يؤدي البرازيل

بلدان المجموعة    فإن الاجتماعية الناحية من أما,  الاقتصادية الناحية منالسياسي    الاستقرار عدم إلى أدى مما ، رئيسها عزل

 السكان شيخوخة تحديات  الخمسة الدول تواجه كما,  هائلة اجتماعية مشاكل إلى يؤدي  مما للثروة عادل غير توزيعا تشهد 

  وث.التل  و الجوع و الكبيرة
 الناحيـةمـن  العديـد مـن الاختلافـات  البـريكس تعـاني دول الباريكس : لادول السياساية الانظم فاي الاختلافاات -2

 الأنظمـة تمـثلان روسـيا و فالصـين مـن القـيم والمصـالح المتعارضـة, وعـةجمميتمتعـون ب يجعلهـم ممـا السياسـية

 ديمقراطيـات  هـي إفريقيـا جنـوب  و البرازيـل و الهنـد  أن نجـد  حـين فـي ، الرأسـمالية الممارسـات  داخـل الشـمولية

 إلـى تـؤدي أن يمكـن كمـاداخـل المجموعـة,  الانسـجام لـىع تـؤثر قـد السياسـية  القـيم فـي الاختلافـات  هـذه كبيـرة

 (.  32المجموعة في علاقاتها بمحيطها الخارجي) دول مواقف في انقسام

 و الصـين تجـاه كـل مـن الثقـة عـدم مـننـوع  الأعضـاءيسـود بـين الـدول  والهناد : الصاين باين الاختلافاات -3

 مـن المنـتظم الصـين قـرب  كـان فلطالمـا ، البحريـة التمـارين و الحـدود  وقضـايا الأمنيـة المخـاوف مـن الهنـد 

تتمسـك  كمـا للهنـد  قلـق مصـدر باكسـتان مـن المنـتظم الصـين قـرب  كـان فلطالمـا كمـا للهنـد  قلـق مصـدر باكسـتان

 آسـيا داخـل تقييـدها و أراضـيها بتطويـق الصـين تـتهم فالهنـد بكونهـا محـور امريكـا فـي اسـيا,  أيضـا الأخيـرة هـذه

 بـين الحدوديـة فالخلافـات المجـاورة للهنـد,  الـدول فـي الكبيـر نشـاطها بسـبب " اللؤلـؤ عقـد  نظريـة"  خـلال مـن

 موقـف إلـى يعـود  الخـلاف هـذا فـي الرئيسـي السـبب  و "مـاكمهون" الحـدودي الخـط إلـى تعـود  الهنـد  و الصـين

 المنطقـة مـن 2 مكلـ ألـف 9۰ أن خصوصـا أراضـيها علـى تقـع الحـدود  هـذه مـن كبيـر جـزء بـأن تعتبـر التـي بكـين

 تؤخـذ  أن قبـل مـن 1914 سـنة " سـيملا"  معاهـدة بموجـب  للصـين تابعـة البقيـة و للهنـد  الشـرقي القطـاع فـي تقـع

 (. 33قانوني من الهند) غير بشكل

 البـريكس دول اقتصـاد  علـى كثيـرا سـتؤثر التـي التحـديات  أكبـر مـن البيئيـة التحـديات  د تعـ البيئياة : التحاديات -4

 لاهتمـام نتيجـة النسـب  هـذه تزيـد  أن المرشـح مـن و ، التلـوث  مـن عاليـة نسـب  تعـرف التـي الـدول بـين مـن فهـي

 فـي خاصـة بالبيئـة مضـرة الاقتصـادية أنشـطتها ومعظـم, البيئـة حسـاب  علـىاقتصـادياتها  نمـو بزيـادة البلـدان هـذه

 الإتحـاد  لـدول الكلـي المعـدل ليتجـاوز CO2 انبعاثـات  مـن الإجمـالي معـدلها زاد  التـي الهنـد  و الصـينو روسـيا

 . الانبعاثات  هذه من الأوروبي
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 لارتفـاع نتيجـة البينيـة التجـارة ضـعف الـى البـريكس دول بـينالتباعـد الجغرافـي  ىأد  الجغرافاي: التباعاد -5

 الـدول تلجـأ بالتـاليو المجموعـة, دول مـن أكبـر الجـوار لـدول التنافسـية القـدرة بزيـادة يسـمح ممـا النقـل تكـاليف

 الجـوار دول مـع تجاريـة مبـادلات  لهـا روسـيا المثـال سـبيل علـىي, التجـار للتبـادل أقـرب  بـدائل عـن البحـث  إلـى

  (.34ل)البرازي مع التعامل من أحسن الأوروبي والاتحاد  باكستان مثل

 

 المطلب الثالث 

 لى تكتل بريكس ) العراق انموذجا  (إمكانية انضمام الدول النامية إ

 خلال من والاقتصادي العالمي السياسي الحكم نموذج في دور قيادي تولي سبق وان ذكرنا أن تكتل البريكس يسعى إلى 

 الدولية، في العلاقات  للديمقراطية مُجسدا   نظاما   ويكون الدولي القانون لقواعد  يخضع الأقطاب  دولي متعدد  نظام تجسيد 

 جهة من المتقدمة والاقتصاديات  جهة من النامية الناشئة والاقتصاديات  الاقتصاديات  بين المساواة من أكبر  قدرا   ويحقق

 أن المستحيل من بات  إذ  ، مسارها التنموي مراجعة النامية الدول من عديدة تتطلب  متغيرات  اليوم يعيش أخرى, فالعالم

المشتركة, الامر  المنافع وتقاسم لتبادل الدول من غيرها تلجأ الى أن دون المنفرد  بجهدها تحقق دولة ما متطلباتها التنموية

 النامية , وكان من بين هذه التكتلات  الدول في التكتلات الاقليمية ظاهرة الذي أدى الى تنامي

 (.35ها ) مصالح عنوالدفاع   للنهوض  النامية الدول مساعدةهو ) بريكس ( الذي تهدف بالأساس الى 

في الصين الى    2۰17وقد دعت الدول الاعضاء في بريكس في القمة السنوية التاسعة والتي عقدت في الرابع من ايلول/

لتعزيز قوة التكتل في المرحلة المقبلة, وضع خطة جديدة تحت مسمى ) بريكس بلس ( والتي تسعى الى جذب اعضاء جدد  

 أفريقيا جنوب  خارجية وزيرة أكدت  وقد  في جنوب افريقيا,  2۰23القمة الخامسة عشر والتي عقدت في اب/   وجاءت 

 رغبتها أبدت  دولة 12 أن إلى مشيرة بريكس، مجموعة إلى بالانضمام العالم دول عديد من  اهتمام  زيادة بندور( ناليدي (

ونيجيريا   والمكسيك والأرجنتين وإيران والجزائر ومصر والإمارات  السعودية بينها من المجموعة، الانضمام إلى في

 وغيرها. 

 والسؤال الذي ممكن أن يثار في هذا الصدد, ما هو مدى أمكانية انضمام العراق الى تكتل بريكس ؟. 

 الصعب  بريتوريا، من بجامعة الدراسية بالمنح النهوض  مركز في الأستاذ  " برادلو داني " هذا السؤال : يقول  نللاجابة ع

 في مهمة دولة منها كل أن البريكس بخلاف مجموعة إلى للانضمام المدعوة الست  الدول بين مشتركة قواسم على العثور

 الإضافة يعطي أن يمكن ومصر وإيران والإمارات  وإثيوبيا والسعودية كالأرجنتين دول دعوة أن هنا ويقصد  منطقتها,

 فوارق هناك سنجد  البريكس مجموعة في نظيراتها مع الدول هذه قدرات  المقارنة بين عند  ولكن دولي اقتصادي كثقل

 (, ويلاحظ أن قائمة التوسع تتمحور حول الطاقة.36بالطبع)  قدرة الأقل جنوب أفريقيا  باستثناء كبيرة

 الانضمام, إلى الدول المدعوة هذه أحد  بالطاقة الغني وهو العراق يكون أن الممكن من لذلك وفي ضوء هذه الرؤية بات  

 الدخول مؤهلات  يمتلك العراق يكون وكذلك أن أولا، الموافقة على  المجموعة دول تدفع شروط تتوافر أن بد  لا ولكن

 انضمامه.  أمام حاجزا   أو مانعا   تقف التحديات التي  تلك أو المعوقات  عن وبعيدا تكتل هكذا إلى

 
     
 

 
 . 3, ص مصدر سابق  براهما تشلاني، - 34
 .  110علي بلعربي, مصدر سابق, ص  -35
,   WWW.aljazeera.com جدار البريكس : أهمية إضافة ستة أعضاء جدد إلى الكتلة مقال منشور على الموقع الاكتروني :  - 36

   .11/2023/  19تاريخ  الزيارة ,  
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 كعضو لقبوله  مشجعة عناصر ولديه التجمع إلى دخول مفاتيح يمتلك العراق اعتبار أن على ممكن النظرية الناحية فمن

 :37البريكس ومنها   في

 استثمارية  ولديه مشاريع كافيا   استغلالا مستغلا   غير العراق  زال ولا والغاز النفط بموارد  غنية طاقوية دولة العراق ان  -1

 مجموعة إلى  إضافة يكون  أن يمكن  وكذلك في أوبك طاقويا ثقلا يعد  العراق فإن ذلك، من وبالرغم .تنجز لم  وواسعة كبيرة

 .البريكس

 لديه لمجتمع مرتفع متوسط دخول ولديه البريكس دول منتجات  مختلف تستوعب  كبيرة استهلاكية سوق العراق يمتلك  -2

 .الإشباع حدود  يبلغ لم للاستهلاك عالي متوسط ميل

 والكهرباء كالطرق والجسور الاقتصادي أو الاجتماعي المال رأس قطاع في سواء متقادمة تحتية بنى من العراق يعاني  -3

 الاندثار، نتيجة وتجديد  تأهيل إعادة إلى البيئة وتحتاج قطاع عن فضلا   والاتصالات  المواصلات  وقطاعي والصحة والماء

 الخيارات  أحد  البريكس دول وتعد  الخارجية الاستثمارات  لجذب  وهو مؤشر مضت  عقود  أربع من لأكثر تعود  والتي

 .المجال هذا في لثقلها

 وتنمية  تطوير مجالات  في مهمة ثنائي تعاون وبروتوكولات  دبلوماسية علاقات  العراق يمتلك -4

 داعما طريقا  أن تشكل يمكن والهند  والبرازيل والروسية الصينية المؤسسات  مختلف مع والبيئة والتعليم التربية قطاعات 

 .الانضمام لمشروع

والدورات  الخبرات  عن فضلا   عدة، مجالات  وفي متطورة تكنولوجيا إلى العراق يحتاج  -5  ومختلف والاستشارات 

 .البريكس مجموعة ضمن قبوله إيجابي نحو مؤشر وهو والخدمية الاقتصادية لقطاعاته التنموي الدعم متطلبات 

 الجانب  هذا الأوسط ويدخل الشرق في لتوجهاتها كبيرا وثقلا المجموعة  لدول مهما الاستراتيجي العراق موقع د يع  -6

 الأول, بالمشروع هيكليا   ارتباطا   يرتبط الذي الربط السككي مشروع عن فضلا والطريق أالحزام مشروع تحفيز إطار في

 الجوار دول ( قليميةالإ الدول اشكالية او السياسية الدولة شكاليةإ سواء من الإشكاليات  الكثير وفيه محيرا ملفا يعد  وهذا

 المنشودة.غايته  تحقيق امكانية العراق على وتنغص  بل كبير، وتحدي المفتاح هذا تلازم  مغاليق ، فهناك)تحديدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

 
الانضمام, مركز البيان للدراسات   تحديات إلى مفاتيح الدخول بين ما البريكس وتكتل د. عبد الصمد سعدون عبد الله, العراق - 37

 .  20, ص  2014والتخطيط, 



 ثر التكتلات الدولية في تعزيز التنظيم الدولي )بريكس( انموذجا  أ
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 لخاتمةا
 المتدرجة الدولية،  السياسية الوحدات  من مجموعة عن يعب ر الدولي النظام أن   إلى بعد أن انتهينا من هذا البحث نخلص      

الدولية لى ظهور المنظمات  إدى  أه, مما  بوظائف القيام في الدولي النظام , وبسبب فشلانهبي  فيما ةلوالمتفاع القوة، حيث  من

عالمي, ولها دور كبير   سياسي وتكتل كقوة النماذج أحد هذه البريكس دول تكتل والاقليمية السياسية والاقتصادية, ويعد 

 - في تغيير في بنية التنظيم الدولي, وتوصلنا الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات وكالاتي : 

 أولا  : الاستنتاجات : 

 القوة الأمريكية المتحدة الولايات  فيه تمتلك توافقي، تعددي نظام إلى القطبية أحادي نظام من  الدولي النظام تحول  -1

 برزت  أخرى قوى مع منافسة محل في المتحدة  الولايات  فيه تكون أقطاب  عدة على الاقتصادية القوة وتتوزع العسكرية،

   .هامة كفواعل سريع بشكل

 إلى المتقدمة  الدول من العالمي التوازن في التدريجي التحول على  مؤشر ذاتها حد  في ، بريكس  مجموعة تطوير  -2

 . الصاعدة الدول

 والصناديق مجموعة العشرين جانب  الى العالمي الاقتصاد  ادارة في دور على الحصول هو البريكس  أهداف أبرز من -3

 موحد  موقف  وتبنيها الدول سيادة على الحفاظ مع الدولية القضايا تجاه المواقف توحيد  على الكبرى, ويعمل الدولية المالية

 ومساعدة الدول النامية.  المستدامة التنمية نحو والتوجه الفقر في محاربة

 العالمية والسياسة  العالمي الاقتصاد  مسائل  يخص  فيما المتبادل للتعاون متكاملة آلية إلى تدريجيا تكتل بريكس يسير أن  -4

    .والإستقرار الأمن يحفظ  العالمي النظام إلى حقيقي تنوع  إضفاء نحو تمضي بريكس أن المؤشرات  تؤكد  ،

 ،الدولة سيادةاحترام   تقوض  التي الدولية،  والمعايير للقواعد  المتزايد  والتدخل النطاق انتقاد  إلى البريكس تكتل يميل  -5

 .إنسانية لأسباب  الفوري للتدخل الغربية القوى تخلقها التي الذرائع بسبب 

 ثانيا  : التوصيات : 

 العربيَّة، القضايا تجاه فعالا   تأييدا   تجذب  لكي "البريكس" مجموعة  دول مع اهعلاقات تفعيل العربية  الدول ىلع يجب   -1

 إلى الهدو بكل "البريكس " مجموعة تقف زالت  وما وقفت  عندما السوريَّة، الأزمة خلال واضحا   كان الفعال التأييد  ذاهو

 . السوريَّة والحكومة السوري الشعب  جانب 

 يتم ضعف نقطة ستكون اهلأن العالقة، المشكلات  كافة وحل اهأعضائ بين الخلافات   تضيق البريكس  دول ىل ع يجب   -2

المشكلات والازمات ع ويجب  ,الدولي التكتل  ذاه افشال الى تسعى  التي الأخرى   الأقطاب  قبل من  اهاستخدام ليه حل 

 في منطقة بأي العسكري التدخل الأمريكية المتحدة الولايات   وخاصة الأخرى دوللل السماح بعدم بالطرق السلميةالدولية  

 تعزيز الى  يسعى دولي تكتل اهان عالملل تثبت  لكي ميةلالس بالطريقة  الدولية والازمات  المشاكل حل اهيل ع ويجب  العالم،

 الى زيادة قوة هذا التكتل . يؤدي بدوره ذاهو  الدوليين، مل والس الامن
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 المصادر

 أولا : الكتب 

 .2۰11, القاهرة , المكتبة الاكاديمية , 1  ط والواقع، النظرية الدولية السياسية العلاقات  مقلد، صبري إسماعيل -1

 . 2۰12 للدراسات ،  الجزيرة ،مركز مؤسسي وتعاون موحدة هوية عن البحث  ، بريكس, براهاما تشلاني -2

 . 2۰12،  1۰5عالمية, العدد   راسات  د  مجلة ،"الأمريكية  القوة مستقبل" ناي، جوزيف -3

 1966دار العلم للملايين , بيروت  د. حسن صعب باسم, تكوين الدولة, , -4

الانضمام, مركز البيان   تحديات  إلى مفاتيح الدخول بين ما البريكس وتكتل د. عبد الصمد سعدون عبد الله, العراق  -5

 .2۰14للدراسات والتخطيط, 

 , القاهرة ,المركز1الإسلامي , ط   والفقه الدولي القانون بين للدولة الدولية الشرعية الصغير، محمد  بن العزيز عبد د.    -6

 . 2۰15القانونية،   القومي للإصدارات 

 2۰15  الأكاديمي، الكتاب  مركز, عمان الدولية، العلاقات  في الصاعدة للقوى الإقليمية الأدوار دندن، القادر  عبد د.  -7

. 

 .2۰16البريكس انموذجا,  الصاعدة, مجموعة الاقتصادية القوى د. ليلى عاشور حاجم, تكتل -۸

 .دار الفكر.1973التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع، الطبعة الأولى , د. محمد عزيز شكري, -9

 . 2۰14 ، دمشق جامعة منشورات  ، الإقتصادية المنظمات  و التكتلات  ، الكفري الله العبد  مصطفىد.  -1۰

 . 2۰2۰,  للأمة دروس الدولية العلاقات  في الصاعدة القوة تحولم, علا  شفيق مصطفىد.  -11

 دول مجموعة تكتل   -العالمي القوى ميزان في والتغيرات  الجديدة الاقليمية المنعم, ترتيبات  عبد  إحسان د. وسن  -12

 . 2۰2۰أنموذجا, السنة  البريكس

 :  ثانيا  : الرسائل والاطاريح
رسالة ماجستير مقدمة الى  ,  "والجاذبية  الفعالية"الصاعدة    الاقتصادية والقوى البريكس حسين , تجمع ابراهيم إسلام-1

 . 2۰21السياسية, جامعة الاسكندرية ,  والعلوم الاقتصادية الدراسات  كلية

الأدوار-2  , ادم  جاب الله  محمد,  عمر  الاقتصادي في البريكس لمجموعة   الجديدة  بن   التحديات  بين العالمي النظام 

 . 2۰2۰السياسية, رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة زيان عاشور, كلية الحقوق والعلوم السياسية ,   الاقتصادية والتطلعات 

سعداوي عبد الغني, تأثير مجموعة بريكس في اعادة تشكيل النظام الدولي, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق  -3

 . 2۰22- 2۰21المسيلة,   –والعلوم السياسية /جامعة محمد بوضياف 

, اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية, الدولي النظام في  البريكس تكتل دورالبنين ,   أم معلم-4

 . 2۰22 -2۰21, 1باتنة  –جامعة الحاج لخضر  

 ثالثا  : الدوريات : 

 البشرية والتنمية الاقتصاد  مجلةالعالمي,   الإقتصاد  على وأثره البريكس دول بين الإقتصادي  د. طويل أسيا, التعاون-1

 . 3العدد  ، 1۰ المجلد  ،رقم

وتأ بال  مجموعةإطار    فيالتعاون  بلعربي,    عليد.  -2 السائد   ثيرهريكس  الدولي  النظام  للدراسات  على  الباحث  مجلة   ,

 .  2۰21, سنة 1الاكاديمية, العدد 

 بني جامعة ،  الثاني ،العدد  الآسيوية  آفاق  مجلة،" المستقبل  وآفاق الحاضر تحديات "    البريكس تكتل ,   مسعود  علي د.  -3

 .  2۰17 ، سويف

 . 2۰19, 395والصراع, مجلة السياسة الدولية, العدد  الاحتواء بين روسيا مع العلاقة  الشيخ، د. نورهان-4

 . 43النامية, مجلة العلوم السياسية, العدد  الدول على وانعكاساتها العالمية الاقتصادية فوزية خدا اكرم, التكتلات -5
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,مجلة )البريكس  مجموعة حالة دراسة ( الاقتصادية التكتلات  على كورونا أزمة الزعبي, انعكاسات  ناصر أكرم مجد -6

 .  2۰23, 93دراسات دولية, الاردن, العدد 

 رابعا  : المقالات المنشورة على المواقع الالكترونية : 

1.   : الاكتروني  الموقع  على  منشور  مقال  الكتلة  إلى  جدد  أعضاء  ستة  إضافة  أهمية   : البريكس  جدار 

WWW.aljazeera.com . 

 .  www.arabic.news.cnالقمة الرابعة عشر لتكتل بريكس, مقال منشور على الموقع الالكتروني   .2

, ۸/2۰14/ 5,    الوطن جريدة  ، " السادسة البريكس دول قمة " ، الموسمي كاظم .3

https://www.alwatan.com   . 

  www. ecssr.ac.aeمجموعة البريكس ومكانتها في البنية التحتية, مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي :   .4
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Abstract 

          Surveillance cameras play a significant role in 

the present day, as they contribute to preventing or 

reducing crime by identifying and apprehending 

criminals. As a result, their use has increased in both 

governmental and private institutions, as well as in 

streets, public parks, and recreational areas. 

Additionally, there has been a rise in their use by 

individuals, who install them at the entrances of their 

homes. Therefore, this research aims to shed light on 

the legality of installing and using surveillance 

cameras at the entrances of homes, and to outline the 

regulations governing the installation and use of these 

cameras. 

 

Keywords: camera, surveillance, setting up cameras, 

espionage, blackmail 
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 صدام حسين ياسين العبيديالدكتور 

 أستاذ مساعد 

 كركوك   -كلية الإمام الأعظم الجامعة                  
 

 

 

 صالمستخل

لكاميرات المراقبة في الوقت الحاضر دور كبير فهي تساهم في منع حدوث           

تزايد   لذا  عليهم،  والتعرف  المجرمين  كشف  خلال  من  منها،  التقليل  أو  الجرائم 

استخدامها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية، والشوارع، والحدائق العامة،  

الأفر قبل  من  استخدامها  تزايد  بل  مداخل والمتنزهات،  على  نصبها  خلال  من  اد 

بيوتهم، لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على مشروعية نصب واستعمال كاميرات 

 .المراقبة على مداخل البيوت، وبيان ضوابط نصب واستعمال هذه الكاميرات 

 

 الكلمات المفتاحية: كاميرا، مراقبة، نصب الكاميرات، التجسس، الابتزاز. 
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 المقدمة 

 والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.  ةالحمد لله رب العالمين، والصلا

 أما بعد: 

العمارات ف أو  البيوت  تم نصبها على مداخل  الحاضر سواء  الوقت  في  كبيرة  أهمية  المراقبة  كاميرات    تحتل 

في الأماكن العامة    وعلى مداخل الدوائر والمؤسسات الحكومية أو داخلها، أ  والسكنية أو المحلات التجارية، أ

كالشوارع والحدائق والمتنزهات والأسواق، كونها تكشف أي محاولة عدوانية تستهدفها، فتساعد هذه الكاميرات 

على منع حدوث الجرائم أو تقليلها أو الحد منها، ونظراً لهذا الدور الذي تقوم به الكاميرات فإن الحكم الشرعي  

ن لهذه الكاميرات شأنها  أداً للقاعدة الشرعية الأصل في الأشياء الإباحة، إلا  لنصبها واستعمالها هو الجواز، استنا

 شأن الاختراعات الحديثة لها ايجابيات، ولها سلبيات إن لم تستخدم الاستخدام الصحيح، وأبرز هذه السلبيات 

 رض التجسس على الآخرين، فنجد بعض أصحاب النفوس الضعيفة  هي نصب واستعمال هذه الكاميرات بغ

 والمريضة يعمد إلى نصب كاميرات المراقبة على مداخل بيته ويوجه هذه الكاميرات على بيوت الجيران مما  

 عند  يكشف عوراتهم، وبالتالي يستطيع الاطلاع على أحوالهم وأمورهم، وكشف أسرارهم، وقد لا يقف الأمر  

 من خلال مقاطع الفيديو أو الصور التي التقطتها هذه  هالشخص إلى ابتزاز غير اوإنما يعمد هذ  هذا الحد 

 نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت. مشروعية  الكاميرات، لذا جاء هذا البحث لبيان 

 خدمة البشرية، لتكمن أهمية الموضوع أنه يتناول تقنية حديثة من التقنيات التي وجدت ل  أولاً: أهمية الموضوع:

 دوراً كبيراً في الوقت الحاضر من خلال مساهمتها في منع حدوث الجرائم    مثلألا وهي كاميرات المراقبة التي ت

 هذه التقنية مقيد بضوابط شرعية لا بد للمسلم أن يلتزم بها عند نصب    مشروعية استخدامأو التقليل منها، إلا أن  

 واستعمال هذه الكاميرات، تتمثل هذه الضوابط بعدم استعمالها لأغراض التجسس على الآخرين، أو استخدام ما  

 ينتج عن عمل هذه الكاميرات من مقاطع فيديوية أو صور لابتزاز الآخرين.  

 التساؤلات الآتية:  نع  جاء هذا البحث للإجابة البحث: تساؤلات ثانياً: 

 ؟ المراقبة على مداخل البيوت  كاميرات  نصب واستعمال حكمما  

 ؟ما هي ضوابط نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت 

 ذن أصحاب البيوت المجاورة عند نصب هذه الكاميرات؟ إهل يشترط الحصول على 

 سيتبين ذلك من لا شك إن نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت جائز شرعاً كما ثالثاً: مشكلة البحث: 

 إلا أن هذا الجواز مقيد بمدى التزام الشخص الذي ينصب كاميرات المراقبة على مداخل خلال البحث بالأدلة 

 بيته بمراعاة حرمة الجيران، وهنا تكمن مشكلة البحث. 

 ً  اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة ومبحثين، خصصنا المبحث الأول للتعريف   : خطة البحث:رابعا

 بكاميرات المراقبة وحكم نصبها على مداخل البيوت، وخصصنا المبحث الثاني لبيان ضوابط نصب كاميرات 

 المراقبة على مداخل البيوت، ثم خُتم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات. 
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 المبحث الأول 

 التعريف بكاميرات المراقبة وحكم نصبها على مداخل البيوت 

 نتناول في هذا المبحث التعريف بكاميرات المراقبة، وبيان حكم نصبها من خلال مطلبين وكما يأتي: 

 المطلب الأول 

 تعريف كاميرات المراقبة وأهميتها 

 نتناول في هذا المطلب تعريف كاميرات المراقبة، وبيان أهميتها من خلال فرعين وكما يأتي: 

 الفرع الأول

 تعريف كاميرات المراقبة 

ف المصطلح المكون  ف كلمة المراقبة، ثم نعُر ِّ ف كلمة الكاميرا، ثم نعُر ِّ يقتضي تعريف كاميرات المراقبة أن نعُر ِّ

 الكلمتين وكما يأتي:  اتينمن ه

 أولاً: تعريف الكاميرا لغةً واصطلاحاً:

الكاميرا مصطلح جديد لم يكن معروفاً من قبل لذا لا نجد له ذكر في معاجم اللغة العربية  أ: الكاميرا لغةً:

القديمة، وإنما عرفته معاجم اللغة المعاصرة،  فقد جاء في المعجم الوسيط ومعجم اللغة العربية المعاصرة: آلة 

ضوئية تسقط على عدسة في  التصوير )أي الكاميرا(: هي آلة تنقل صورة الأشياء المجسمة بانبعاث أشعة 

جزئها الأمامي، ومن ثم إلى شريط أو زجاج حساس في جزئها الخلفي، فتطبع الصورة بتأثير الضوء فيه  

 .(1) تأثيراً كيمياوياً 

 ؛ لأن هذا المصطلح جديد لذا لا نجد الم يرد في الفقه الإسلامي مصطلح أو لفظ الكامير ب: الكاميرا اصطلاحاً:

فت الكاميرا   له تعريفاً في كلام الفقهاء، لذا لا بد لنا أن نرجع إلى التعريفات المعاصرة لمصطلح الكاميرا، فقد عُر ِّ

 بأنها آلة لصورة ثابتة أو متحركة )الفيديو(، وتتكون من عدة عدسات ترُكز على أشعة الضوء التي يتم من  

 .(2)خلالها تصوير الفلم والصور

 وجاء في ويكيبيديا الكاميرا هي: أداة لالتقاط صور ثابتة أو متحركة فيديو، وتستخدم عدة عدسات في تركيب  

 ( بالعربية قمُرة التي تعني المكان  Qumrahالكاميرا، وكلمة كاميرا في اللغات الأوربية أتى من الكلمة العربية )

 المظلم المغلق، وهي ترجمة لـ )الغرفة المظلمة( التي استخدمها الحسن بن الهيثم في تجاربه البصرية، والتي  

 ( وظلت قيد الاستخدام بهذا المعنى على مدى Cameraدخلت اللغات الأجنبية بمعنى غرفة بالتحريف الآتي )

 . وكان ابن الهيثم يستخدم في  (3) قرون حتى اخترع قمرة التصوير فشاع استخدامها لوصف الآلة المعروفة

 ( بمعنى الغرفة  Camera Obscureتجاربه العلمية )البيت المظلم( الذي ترجم إلى اللاتينية بمصطلح )

 
صور.  ، مادة  528، ص1م، ج1972  -هـ1392،  2إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط  -1

،  1333م، المجلد الأول، ص2008  -هـ1429،  1أ. د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط

 مادة صور.
 ما هي الكاميرا، مقال منشور على الانترنت على الرابط التالي:  -2

-https://e3arabi.com/%25d9%2581%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2586

%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2584%25 

 2023/ 7/  14تاريخ الزيارة: 
 ويكيبيديا، آلة التصوير على الرابط التالي:  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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 المظلمة، وما زالت كلمة الكاميرا قيد الاستعمال اليوم شأنها شان الكلمة الدارجة في العربية )قمُرة( التي تعني  

  .(4) غرفة خاصة أو مظلمة

ف قانون تنظيم واستخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية القطري رقم    ( 1في المادة ) 2011لسنة  9وعرَّ

 منه كاميرات وأجهزة المراقبة بأنها: "كل جهاز معد لنقل وتسجيل الصورة بهدف مراقبة وملاحظة الحالة  

 الأمنية". 

 ثانياً: تعريف الرقابة لغةً واصطلاحاً:

 أ: الرقابة لغةً: مشتقة من الفعل رقب وله عدة معانٍ منها: 

الحفظ والحراسة، والرقيب في أسماء الله تعالى هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. يقال ارقبُ فلاناً في    –   1

يدٌ( م وَأنَتَ عَلَى كُل ِّ شَيءٍ شَهِّ قِّيبَ عَلَيهِّ ا توََفَّيتنَي كُنتَ أنتَ الرَّ  (. 6()  (5أهله: أحفظْهُ فيهم، قال تعالى: )فلَمََّ

ق فلم ينم)   -2  (.7الرصد: يقال: رقبَ النَّجمَ: رصَده. بات يرقب النجم: أرِّ

رَقْباً ورُقوباً ورَقابَةً: انتظره وفي   –الانتظار ترََقَّبه وارْتقبه: انْتظره ورصده، والترقبُُ: الانتظار، وَرَقَبهَُ   –3 

وَلَم   بنَِّي إسرائيل  بيَنَ  قتَ  فرََّ تقَوُلَ  أن  يتُ  خَشِّ إن ِّي  ي  بِّرَأسِّ وَلَا  بِّلِّحيتَِّي  تأَخُذ  لَا  يبَْنؤَُمَّ  )قَالَ  ترَقبُ التنزيل: 

 (. 9( )8ي() قَول

الإشراف والعلو منه ارتقب أشرف وعلا والمرْقبَُ والمْرقَبةُ الموضعُ المُشرفُ يرتفع عليه الرقيبُ، وما    –  4

 (.   10أوَفَيْتُ عليه من عَلَم أو رابَيةٍ لتنَْظُر مَن بعُْدٍ وارتقب المكانُ: علا وأشَْرَفَ) 

 نتظار، والإشراف والعلو، والمراد هنا في بحثنا الرصد.فالرقابة تشمل الحفظ والحراسة، والرصد والا

 ب: تعريف الرقابة اصطلاحاً: 

فت بأنها:  "تقوم 11أحواله") تعُرف الرقابة: بأنها: "استدامة علم العبد باط لاع الرب عليه في جميع    ( . وعُر ِّ

 على التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقاً للخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد المقررة بهدف 

 (.12اكتشاف نقاط الضعف أو الخطأ من أجل تصحيحها وتفادي حدوثها مرة أخرى") 

ف كاميرات المراقبة بأنها: "عبارة عن جهاز لاقط للصوت والصورة معاً    ثالثاً: تعريف كاميرات المراقبة:  تعُرَّ

 مع رصد كافة التحركات في الواقع، وقد تطورت هذه الآلة تطوراً مذهلاً بحيث تكشف الحقائق بدقة  

 
م،  2016البرفيسور سليم الحسني، الف اختراع واختراع: التراث الإسلامي في عالمنا، مؤسسة العلوم والتكنلوجيا والحضارة،    -4

 . 29ص
 . 117سورة المائدة: الآية  -5
، ص 6، ج2005، 4لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،  ــ6

، رَقبََهُ. أ. د. أحمد مختار عمر، مصدر سابق، المجلد  363، ص  1مادة رقب. إبراهيم مصطفى وآخرون، مصدر سابق، ج  199

 ، مادة رقب.922الأول، ص
 ، مادة رقب.922مختار عمر، مصدر سابق، المجلد الأول، صأ. د. أحمد  -7
 . 94سورة طه: الآية  -8
مادة رقب. إبراهيم مصطفى   199، ص 6مصدر سابق، ج  ــ الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،9

 ، رقبة.663، ص 1وأخرون، مصدر سابق، ج
 مادة رقب.  199، ص 6مصدر سابق،ج الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،ـ 10
 . 233م، ص2007 -هـ1428، 1علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، دار المعرفة، بيروت، ط -11
 .255م، ص 2002،  1ـ جميل جودت أبو العينين، أصول الإدارة من القرآن والسنة، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط12
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  (.13متناهية") 

فت أيضاً بأنها: عبارة عن آلة يتم فيها التصوير الثابت )الصورة(، أو المتحرك)الفيديو(، وتتكون من عدة    وعُر ِّ

 عدسات يتم التصوير أو الالتقاط، أو هي جهاز لتسجيل واقعة معينة سواء كانت في المنزل أو مكان العمل أو  

  (.14أي مؤسسة حكومية أو أهلية لأغراض أمنية أو وقائية) 

 ويراد بالمراقبة بكاميرات المراقبة هو: "تسجيل لجريمة أو حدث معين تسجيلاً متحركا على مادة الكترونية 

 قابلة لحفظ التصوير بحيث يمكن إعادة مشاهدته أكثر من مرة بما يسهم في إثبات الجريمة أو نفيها عن المتهم  

  (.15أو المتهمين، أو هو توثيق مرئي لحقائق معينة") 

 وفكرة عمل كاميرات المراقبة هي عبارة عن وضع كاميرات في زوايا معينة في مكان ما، ومن ثم تتصل هذه 

 الكاميرات عبر اللاسلكي بأجهزة استقبال خاصة يتم التعرف عليها من قبل الكاميرا، وعندما تلتقط الكاميرا أحد  

 المشاهد تتصل بجهاز الاستقبال الذي تم وضعه من قبل، ومن ثم تتم إرسال مقاطع الفيديو التي التقطتها  

 (. 16كاملة) 

 الفرع الثاني

 أهمية نصب كاميرات المراقبة 

تحتل كاميرات المراقبة أهمية كبيرة في الوقت الحاضر سواء تم نصبها على مداخل البيوت أو العمارات السكنية  

في الأماكن العامة كالشوارع والحدائق والمتنزهات    وعلى مداخل الدوائر والمؤسسات الحكومية أو داخلها، أ   وأ

والأسواق، كونها تكشف أي محاولة عدوانية تستهدفها وذلك من خلال وضع عدسات مخفية أو ظاهرة في 

أماكن متفرقة بحيث تشمل بمراقبتها الجوانب التي تقتضي الحاجة مراقبتها، فتساعد هذه الأجهزة على منع  

الاحيان، كما تساعد في تحديد شخصية من ارتكب  الإساءة بدقة من خلال الصور   حدوث الإساءة في كثير من

دق من عين  أن يشعر، فغدت هذه الأجهزة في هذا المجال عيناً  أكابه الإساءة دون  المتعددة التي التقطت أثناء ارت

الإنسان في مراقبة وحماية كثير من المنشآت ذات الأهمية الخاصة، وكشف أية إساءة ترد لها، أو عدوان موجه 

 (.17إليها، وتحديد شخصية المجرم) 

الكثير من الإيجابيات، فهي تمكن رجال الشرطة من التوصل إلى معرفة الجناة وهم لها  فلكاميرات المراقبة  

ن بالجريمة، وبالتالي تقليل الجريمة في الشوارع، فكاميرات المراقبة من أكثر الأجهزة التي ساهمت في  ومتلبس 

كشف العديد من الجرائم، ولأن العراق في مقدمة الدول التي عانت وتعاني من ارتفاع معدلات العنف والجريمة  

ميرات المراقبة ونصبها على مداخل بيوتهم  والإرهاب، فكان من الطبيعي أن يلجأ الكثير من العراقيين لشراء كا

أو محلاتهم التجارية أو معاملهم وشركاتهم، مما ساهم هذا الإجراء في كشف العديد من الجرائم التي استهدفت 

 
رسالة  فيصل    -13 تطبيقية،  مقارنة  تأصيلية  دراسة  الإنسان،  حقوق  على  الحديثة  التقنية  بوسائل  الإثبات  أثر  العنزي،  مساعد 

 . 90م، ص2007 -ه ـ1428ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 
الجبار حسوني  -14 آمال عبد  المراقبة بين دواعي الاستعمال وانتهاك الخصوصية، بحث    -م.  م.م. نادية كعب جبر، كاميرات 

 . 1م، ص2017(، 30 -29(، العدد )1منشور في مجلة الحقوق، تصدر عن كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد) 
للدراسات   -15 العربي  المركز  الجنائي،  الإثبات  في  وحجيتها  الصوتي  والتسجيل  المرئي  التصوير  الحسيني،  عباس  عمار  د. 

 . 25م، ص2017، 1والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 أسماء محمد، أنواع كاميرات المراقبة وفوائدها، مقال منشور على الانترنت، ينظر الرابط التالي: -16

benefits-their-cameras-https://mqaall.com/types/ 

 2023/ 7/  15تاريخ الزيارة: 
الفارابي، دمشق، ط  -17 دار  الشريعة،  العصر وضوابط  بين حاجة  التصوير  البوطي،  توفيق رمضان    - هـ1427،  2د. محمد 

 . 175م، ص 2006

https://mqaall.com/types-cameras-their-benefits/
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الكثير لأسباب مختلفة، كما ساهمت في الحد من الجرائم أو تقليلها، كما أن الشباب الجانحين، وصغار المجرمين 

يكون   وبهذا  ارتكاب جرائمهم  يجرؤوا على  فلن  المراقبة،  كاميرات  بوجود  لمجرد علمهم  يتم ردعهم  سوف 

من يحاول ارتكاب أي نوع من    لوسيلة ردع لك  ثابةالمجتمع أكثر أمناً، لذا يعد نصب واستخدام كاميرات بم 

  (.18أنواع الجرائم سواءً أكانت جرائم إرهابية أو قتل أو سرقة أو غيرها من الجرائم) 

كما تظهر أهمية كاميرات المراقبة من خلال نصبها بداخل البيوت للاطمئنان على الأسرة في البيت حال غياب 

رب الأسرة، ومعرفة المجرم حال حدوث سرقة أو أية جريمة أخرى، حيث يتم التعرف على المجرم واتخاذ 

 (.19يه) الإجراءات القانونية ضده، وذلك بمساعدة كاميرات المراقبة في التعرف عل

 المطلب الثاني

 استعمال كاميرات المراقبة على مداخل البيوت و نصب حكم

نصب كاميرات المراقبة واستعمالها بصورة عامة يندرج تحت القاعدة الشرعية والأصولية "الأصل   إن حكم

. وهذه القاعدة يستعملها الأصوليون والفقهاء على حدٍ سواء، (20) في الأشياء الإباحة، حتى يرد دليل التحريم"

ومعناها عند من يحتج بها أن الحكم الذي يجب استصحابه في الأعيان أو الأفعال أو التصرفات قبل ورود حكم 

  - وهو معذور بالجهل–الشرع، أو بعد وروده إذا كانت من قبيل المسكوت عنه، أو كان لها حكم يجهله المكلف 

  .(21) لإذن ونفي الحرج حتى يثبت الحظر أو المنعهو ا

والإباحة معناها الإذن باستخدام أو استهلاك الشيء أو استعماله، كالإذن بتناول الطعام أو الثمار، والإذن العام  

بالانتفاع بالمنافع العامة كالمرور في الطرقات، والجلوس في الحدائق، ودخول المدارس والمستشفيات العامة،  

  .(22)ن في دارهوالإذن باستعمال ملك شخص معين كركوب سيارته، أو السك

إي أن القاعدة في الأشياء من جهة الانتفاع هي الإباحة، أي إباحة الانتفاع لها، وتناولها على الوجه الملائم  

للانتفاع بها، فتشمل القاعدة كل ما لم يرد بشأنه شيء محدد، أي دليل خاص، لأن ما جاء فيه دليل شرعي خاص 

 .(23)به لا تظهر حاجة بالرجوع إلى هذه القاعدة لمعرفة حكمه 

يعاً( ا فَي الأرَضِّ جَمِّ ي خَلقََ لكَُم مَّ . (24) ولهذه القاعدة أدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قوله تعالى: )هُوَ الَّذِّ

 :(25) والاستدلال بهذه الآية من وجهين 

الوجه الأول: إن هذه الآية وردت في مقام الامتنان فقد امتن الله عزَّ وجل على عباده أن خلق لهم ما في الأرض 

 جميعاً، وأبلغ درجات المن الإباحة. 

 
 .  4م.م. نادية كعب جبر، مصدر سابق، ص -م. آمال عبد الجبار حسوني -18
 أسماء محمد، مصدر سابق. -19
،  1الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -20

 .  60م، ص1983 -هـ1403
د. أحمد بن عبد الله بن محمد الضويحي، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،   -21

 .  28م، ص2007 -هـ1428الرياض، 
د. إبراهيم عبد الرزاق محمود الهيتي، قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأثرها في الشريعة الإسلامية، بحث منشور في مجلة   -22

 .  194(، ص18كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، العدد )
د. عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،    -23

 . 178م، ص2001 -هـ1422، 1بيروت، ط
 . 29سورة البقرة: الآية  -24
الرسالة،    -25 الكلية، مؤسسة  الفقه  الوجيز في إيضاح قواعد  الحارث الغزي،  أبي  البورنو  د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد 

 . 191، ص4بيروت، ط



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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الوجه الثاني: أن الله عزَّ وجل أضاف ما خلق لعباده باللام، واللام تفيد الملك وادنى درجات الملك إباحة الانتفاع  

  بالمملوك. 

واستخدام   أن نصب  الأمر  في  يهمنا  والذي  ذكرها،  موضع  هنا  ليس  القاعدة  لهذه  الأدلة  من  ذلك  من  وغير 

فهو جائز ومباح  تعالى،  الذي سكت عنه الله  هذا  يدخل في  والمنازل  البيوت  المراقبة على مداخل  كاميرات 

ف الجرائم، فهي تعمل على مراقبة لتحقيق غاية ذات أهمية كبيرة تتمثل بحماية البيوت ومن يسكن فيها من مختل

المنزل وما حوله من خلال تثبتها في المكان المحدد لها، فتعطي نتائج واضحة، وصور وفيديوهات ذات جودة 

عالية، حيث يمكنها كشف وجه السارق أو مرتكب الجريمة بكل سهولة، لكل هذا يتبين لنا أن نصب كاميرات  

رد دليل على تحريمها، فيبقى الحكم الأصلي لها هو الإباحة، إلا إذا استعملت المراقبة من الأشياء المباحة ما لم ي

ومراقبة   الناس  على  للتجسس  كاستعمالها  حراماً،  لذلك  تبعاً  استعمالها  فيكون  ومحرم  مشروع  غير  لغرض 

 (26) حركاتهم وسكناتهم، أو للاطلاع على عوراتهم، أو للتصوير داخل بيوتهم، فكل هذه الاستعمالات محرمة 

محرم فيحرم فعله، كما لو إذا   وفقاً للقاعدة الشرعية ما أدى إلى حرام فهو محرم، فالفعل المباح إذا أدى إلى فعل

وحده ارتكب المحرمات فإنه لا يشرع له أن يخلوا لوحده إذا كانت الوحدة سبباً لوقوعه في الحرام، أو أدى    خلأ

. قال ابن القيم: "وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد ِّ  (27) فعل إلى الاحتيال على أمر محرم فهو محرم

م الذرائع وإن لم يقُصد بها المحرم؛ لإفضائها إليه...  .(28)الذرائع إلى المحرمات.... والشارع حرَّ

والضرر الناتج عن استعمال المباح يجب إزالته، كما أن الواجب يحتم عدم إيقاع الضرر ابتداءً، وهذا الذي 

ذكرناه من وجوب رفع الضرر بعد وقوعه يستند على القاعدة المقطوع بها عند الفقهاء وهي قاعدة "الضرر  

 .(29) يزال"

فهذه القاعدة تدل على وجوب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع، ففي ميدان الحقوق العامة إذا سلط الإنسان  

ميزابه على الطريق العام بحيث يضر بالمارين، فإنه يزال، وكذلك إذا تعدى على الطريق ببناء أو غيره، وفي  

أحدثه، فإذا طالت أغصان شجرة لشخص  ميدان الحقوق الخاصة يضمن المُتلف عوض ما أتلف للضرر الذي  

قال:   )صلى الله عليه وسلم (. لهذا نجد أن رسول الله(30) وتد لت على دار جاره فأضرته يكُلَّف رفعها أو قطعها

. والضرر هو محاولة الإنسان إلحاق المفسدة بنفسه أو غيره، والضرار أن يتراشق  (31) "لا ضرر ولا ضرار"

منافذ الضرر والفساد    )صلى الله عليه وسلم (اثنان بما فيه مفسدة لهما، وهذه قاعدة كبرى أغلق بها رسول الله  

 .(32) دنياهم وآخرتهمأمام المسلمين، فلم يبق في التشريع الإسلامي إلا ما كان فيه صلاح الناس في 

 
الفار، الآثار السلبية لكاميرات المراقبة، دراسة فقهية مقارنة،  بحث منشور في مجلة قطاع الشريعة    -26 د. صفاء السيد لولو 

 . 1287م، ص 2023م، فبراير 2023 -2022والقانون، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع عشر، 
  - ه ـ1423،  1زكريا بن غلام قادر الباكستاني، من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، دار الخزاز للنشر والتوزيع، جدة، ط  -27

 .  162م، ص 2002
الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قي ِّم الجوزية، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، حقَّقه محمد عزير شمس،    -28

ج أحاديثه مصطفى بن سعيد إيتيم، مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي، جدة، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، المجلد الأول،   خرَّ

 . 616ص
العلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجُيم الحنفي، الأشباه والنظائر، تحقيق وتقديم الدكتور محمد مطيع الحافظ، دار   -29

 .  41، ص1م، ج2005  -هـ1426الفكر، دمشق، الإعادة الرابعة للطبعة الثانية،  
 .  993، ص 2م، ج2004  -هـ1425، 2مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط  -30
مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو    -31

الفقرة )2004  -هـ1425ظبي،   المرفق،  القضاء في  البيهقي،1078ص ،  4(، ج2758م، كتاب الأقضية،  الحسين    . أحمد بن 

م، كتاب الصلح، باب: لا ضرر  2003هـ ـ  1424،  3السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .  115، ص6(، ج11384ولا ضرار، ح)
 . 79د. محمد سعيد رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -32
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لا بد أن يزال ويرفع، أما ما لم يكن فيه ضرر على    هبهذا يتبين لنا أن المباح إذا كان في فعله ضرر على غير 

الآخرين، وتتحقق فيه منفعة ومصلحة لشخص معين ولم يرد في الشرع نص بتحريمه فالأصل فيه الجواز 

فهو   والإباحة، ونصب واستعمال كاميرات المراقبة على مداخل البيوت من قبل الأفراد يدخل تحت هذا الباب،

البيت وهو   استنادا     جائز شرعاً حق لصاحب  فيه؛  التعسف  فيه عدم جواز  يشُترط  الحق  أن استعمال هذا  إلا 

لنظرية عدم جواز التعسف في استعمال الحق، هذه النظرية التي أوردها أساتذة القانون الوضعي الغربي ونقلها  

ربي وظهرت في كتابات الباحثين المعاصرين في الدراسات الفقهية والإسلامية  عنهم أساتذة القانون الوضعي الع

على الرغم من أن هذه النظرية بهذا الاسم لم تعُرف في كتابات القدامى من الفقهاء المسلمين وإن كانت أصول  

، فقد عرفها الفقه الإسلامي من قبل وأصل لها وعرفها كنظرية  (33) هذه النظرية موجودة في الشريعة الإسلامية

متكاملة ومستقلة مرتبطة أساساً بمفهوم الحق في الفقه الإسلامي؛ لأنها تقوم على الموازنة بين الحق الفردي  

. ومن قواعد  (34) والحق الجماعي من جهة، ودرء المضار التي تنجم عن استعمال هذه الحقوق من جهة أخرى

منع التعسف في استعمال الحق عدم قصد الإضرار بالآخرين فإذا أدى استعمال الحق من قبل شخص إلى إلحاق 

الضرر بالآخرين كان هذا الشخص متعسفاً في استعماله للحق، ومن أمثلة ذلك تحريم الرجعة إضراراً بالزوجة، 

ته بعيداً عن بلدها وأهلها إضراراً بها، كذلك من قواعد والوصية إضراراً بالورثة والدائنين، وسفر الزوج بزوج

منع التعسف في استعمال الحق تحقيق قصد غير مشروع، فإذا قصد الشخص من استعمال حقه تحقيق غرض 

غير مشروع لا يتفق مع المصلحة المقصودة من الحق، وإنما يستتر وراء استعمال الحق المشروع، كاتخاذ 

ل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول، ولا يقصد به الزواج الدائم كان استعماله تعسفاً محرماً، عقد الزواج وسيلة لتحلي

بيته (35) ووجب منعه أنه من حق أي شخص نصب كاميرات المراقبة على مداخل  لنا  تقدم يتضح  . لكل ما 

واستعماله لها جائز شرعاً بشرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا التعسف يتمثل بقصد الإضرار  

مشروع كاستعمال كاميرات المراقبة بقصد التجسس على الآخرين أو ابتزازهم  بالآخرين أو تحقيق غرض غير  

 كما سيأتي لاحقاً. 

فتوى  على مداخل البيوت والعمارات السكنية      ومن الفتاوى التي أجازت نصب واستعمال كاميرات المراقبة 

لدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية جاء فيها: أن وضع كاميرات المراقبة في الأماكن العامة كالشوارع  ا

 ً  .(36) والمحلات التجارية، أو مداخل العمارات السكنية كل ذلك جائز شرعا
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  المبحث الثاني  

 الأحكام المترتبة على نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت 

إن نصب واستعمال كاميرات المراقبة على مداخل البيوت وإن كان جائز شرعاً كما ذكرنا إلا أن استعمالها  

استعمالها   بعدم  تتمثل  الضوابط  المحظور، وهذه  يقع في  المسلم مراعاتها حتى لا  ينبغي على  مقيد بضوابط 

غرض التجسس على الآخرين، وعدم نصبها لأغراض ابتزاز الآخرين، وهذا ما تناوله في هذا المبحث من  ل

 خلال مطلبين. 

 المطلب الأول

 عدم التجسس على الأخرين عن طريق نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت 

ذكرنا فيما تقدم أن نصب واستعمال كاميرات المراقبة على مداخل البيوت جائز شرعاً إلا ما كان منه بقصد  

يكرهون   وما  عوراتهم،  على  والاطلاع  وسكناتهم،  تحركاتهم  ومراقبة  الناس،  على  كالتجسس  مشروع  غير 

موضوع التجسس على الناس عن طريق نصب كاميرات المراقبة   لىالاطلاع عليه من الغير، لذا وقبل الكلام ع

لذا سنتناول هذا المطلب من خلال الفروع على مداخل البيوت لا بد لنا من تعريف التجسس لغةً واصطلاحاً،  

 الآتية: 

 الفرع الأول

 التجسس لغةً 

، والجس اللمس باليد، جَسَّه بيده يجَُسُّه واجْتسََّه أي مَسَّه ولمََسَه، والمَجَسَّةُ: الموضع  التجسس لغةً:   من الجَس 

الذي تقع عليه يده إذا جَسَّه، وجسَّ الشخص بعينه: أحَدَّ النظر إليه ليسَْتبَِّينهَ ويسَْتثْبِّتهَ، وجَسَّ الخبر وتجََسَّسه:  

 .(38) . وتجسَّس على الشخص: قام بجمع المعلومات عنه لجهة ما(37) بحث عنه وفحص 

 الفرع الثاني

 ً  التجسس اصطلاحا

لم أجد في كتب الفقه تعريفاً اصطلاحياً محدداً للتجسس وإنما ورد في القرآن الكريم صراحةً لفظة التجسس   

نَ الظَّنِّ إنَّ بعَضَ الظَّنِّ إثمٌ وَلَا تجََسَّسوا( )    بقوله تعالى:  ينَ آمَنوُا اجْتنَِّبوُا كَثِّيراً مِّ . وقد تناول (39) يَا أيَُّهَا الَّذِّ

المفسرون في تفسير هذه الآية معنى التجسس، فقالوا التجسس هو: البحث عما هو مكتوم من عيوب الناس  

ف ف . أما كتب الفقه  (40) وعوراتهم لم تتناول تعريف التجسس وإنما ذكرت معظمها الجاسوس بمعنى العين، فعرَّ

. (41) الحنفية الجاسوس بأنه: "العين: جاسوس القوم يطلع على عورات المسلمين، وينهي الخبر إلى دارهم"

ف  (42) وقال المالكية الجاسوس هو: "الذي يطلع على عورات المسلمين، وينقل أخبارهم للعدو" الدكتور  . وعرَّ

ية، وينقل  محمد راكان الدغمي الجاسوس فقال: "هو الشخص الذي يطلع على عورات المسلمين بطريقة سر 

سواء   للعدو  غير أأخبارهم  أم  عسكرية  الأخبار  هذه  أكانت  وسواء  مسلم،  غير  أم  مسلماً  الشخص  هذا  كان 

 .(43)عسكرية، في وقت السلم أو في وقت الحرب"
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ف التجسس بأنه: البحث عن أخبار وأحوال الناس ومحاولة الاطلاع على عيوبهم  بعد كل ما تقدم يمكننا أن نعُر ِّ

وأسرارهم، والتي يكره الناس إطلاع الغير عليها، باستخدام وسائل مختلفة في الوصول إلى معرفة هذه الأسرار 

اتفية وما يلحق بها من وسائل نقل الأحاديث  والعيوب كأن يكون عن طريق مراقبة حديثهم في المكالمات اله

والتكلم عبرها، أو عن طريق تصويرهم خلسةً، أو عن طريق نصب كاميرات المراقبة وتوجيهها على بيوت 

 الجيران وما إلى ذلك.  

 الفرع الثالث 

 التجسس على الأخرين عن طريق نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت  حكم

الناس   عورات  وتتبع  التجسس  يمنع  سواءالإسلام  وحرياتهم  حرماتهم  وانتهاك  أسرارهم،  بالوسائل    وكشف 

، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن  من الوسائل التقنية الحديثة  غيرها  وباستعمال كاميرات المراقبة أ  التقليدية أو

 والسنة والآثار.

 : الكريم القرآنمن  دلةالأأولاً: 

نَ الظَّنِّ إنَّ بعَضَ الظَّنِّ إثمٌ وَلَا تجََسَّسوا وَلَا يغَتبَ بعَضُ   قال تعالى:  -1 ينَ آمَنوُا اجْتنَِّبوُا كَثِّيراً مِّ كُم  ) يَا أيَُّهَا الَّذِّ

يمٌ( حِّ ابٌ رَّ هتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَ إنَّ اللهَ توََّ يهِّ مَيْتاً فكََرِّ بُّ أحََدكُُم أنَ يَأكُلَ لحَمَ أخَِّ   . ومعنى قوله تعالى: (44)   بعَضاً أيَحُِّ

  ، تجََسَّسوا(  ستروه،  )وَلَا  ما  وتستكشفوا  أمورهم،  من  كتموه  عما  تبحثوا  ولا  الناس  من  ظهر  ما  خذوا  أي 

وتستطلعوا أسرارهم، والتجسس هو البحث عما هو مكتوم من عيوب الناس وعوراتهم، والتحسس هو البحث 

أبوابهم التسمع على  أو  له كارهون،  القوم وهم  إلى حديث  . وفي هذه الآية نهي  (45) عن الأخبار والاستماع 

صريح عن التجسس وتتبع عورات الناس والبحث عما خفي من أمورهم، وهذا الحكم يشمل المسارقة السمعية 

عن   يخفونها  التي  للناس  الخاصة  الحياة  انتهاك  وتحريم  الغير،  أسرار  على  الاطلاع  وتحريم  والبصرية، 

ويدخل في ذلك انتهاك خصوصية الناس عبر نصب واستعمال كاميرات المراقبة لغرض الاطلاع   (46) الآخرين

 على أسرار الناس وعيوبهم. 

بِّين-2 نَاتِّ بِّغيَرِّ مَا اكتسََبوُا فَقَدِّ احتمََلوُا بهُتاناً وإثماً مُّ نِّينَ والمُؤمِّ ينَ يؤُذوُنً المُؤمِّ  . (47اً( ) قوله تعالى: )وَالَّذِّ

منات تكون بالأفعال والأقوال القبيحة، كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق، كما قيل إن ؤمنين والمؤوأذية الم

خرين  (. ولا شك أن التجسس على الآ48يثقلُ عليه إذا سمعه؛ لأن أذاه في الجملة حرام)   ءمن الأذية أي شي

 أن يطلع عليه أحد هو من الأذية التي نهت عنها هذه الآية. نوالاطلاع على ما يكرهو

يِّنَ أمَنوُا لَا تدَْخُلوُا بيُوُتاً غَيرَ بيُوُتِّكم حَتَّى تسَتأنِّسُوا وَتسَُل ِّمُوا عَلَى أهلِّ  -3 ها ذلَِّكُم خَيرٌ لكَُم  قال تعالى:  )يَا أيَهُا الَّذِّ

دوُا فِّيهَا أحَداً فلََا تدَخُلوُها حَتَّى يؤُذنََ لكَُم وإن قِّيلَ لَ  عوُا هُوَ أزكَى لكَُم  لعَلََّكُم تذَكََّرُون، فَإن لَّم تجَِّ عوُا فَارجِّ كُمُ ارجِّ

 (.49واللهُ بِّمَا تعَمَلوُنَ عَلِّيمٌ( ) 
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في هذه الآية تأكيد لحرمة المسكن، ومنع دخول الغير إليها بغير إذن، يقول القرطبي: "لما خصَّص الله سبحانه 

له بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار، وملَّكهم الاستمتاع بها على الانفراد،  مه وفضَّ وتعالى ابن آدم الذي كرَّ

و يلَِّجُوها من غير إذن أربابها، أدبهم بما يرجع إلى الستر وحجر على الخلق أن يطَّلعوا على ما فيها من خارج، أ

(. سواء أكان الدخول حقيقياً بدخول الجسم والقدم، أو كان الدخول 50عليهم؛ لئلا يطَّلع أحدٌ منهم على عورة") 

(. 51معنوياً بالنظر إلى ما في داخل المنازل أو البيوت، أو استراق السمع إلى ما فيها، والتجسس على أهلها) 

الغير   بيت  في  الدخول  "أما حكم  الصنائع:  بدائع  في  جاء  وقد  الآية صراحة،  عليه  الحقيقي نصت  والدخول 

فالداخل لا يخلو: إما أن يكون أجنبياً أو من محارمه، فإن كان أجنبياً فلا يحل له الدخول فيه من غير استئذان  

يِّنَ أمَنوُا لَا تدَْخُلُ  (. أما 53()52وا بيُوُتاً غَيرَ بيُوُتِّكم حَتَّى تسَتأنِّسُوا وَتسَُل ِّمُوا عَلَى أهلِّها() لقوله تعالى: )يَا أيَهُا الَّذِّ

الحديث:   في  جاء  ولهذا  ضمناً،  الآية  عليه  تدل  ما  فهو  المعنوي  أجْلِّ الدخول  نْ  مِّ الاسْتِّئْذاَنُ  لَ  جُعِّ "...إنَّمَا 

 (" هذا المعنى، فيروى أن حذيفة بن اليمان جاءه رجل فنظر    (رضي الله عنهم)(. وقد فهم الصحابة  54البَصَرِّ

 (55إلى ما في البيت، فقال السلام عليكم أأدخل؟ فقال حذيفة: إما بعينك فقد دخلت، وأما باستك فلم تدخل) 

 السنة النبوية:  من  دلةالأثانياً: 

، وَلاَ تجََسَّسُوا، وَلاَ تحََسَّسُوا، )صلى الله عليه وسلم (   الله  قال رسول  -1 يثِّ ، فَإِّنَّ الظَّنَّ أكَذبَُ الحَدِّ : "إِّيَّاكُم وَالظَّن 

 .(56) وَلاَ تبََاغَضُوا، وَكونوُا عبادَ اللهِّ إِّخوَاناً"

البحث والتطلب لمعايب الناس ومساوئهم إذا غابت واستترت، فلا  وجه الدلالة: يدل هذا الحديث على تحريم  

. ولا شك أن محاولة الاطلاع والبحث عن أمور الناس وأحوالهم  (57) يحل لأحد أن يسأل عنها ولا يكشف خبرها

 وعيوبهم باستعمال كاميرات المراقبة محرم شرعاً. 

: "يا معشَرَ مَن آمَنَ بِّلِّسانِّهِّ ولم يَدخُل الإيمانُ قلَبَهُ لاَ تغَتاَبوُا المسلمين،      )صلى الله عليه وسلم (قال رسول الله  -2

 .(58) في بيته" ولا تتََّبِّعوا عَورَاتِّهم، فَإنَّهُ مَنِّ اتَّبَعَ عَورَاتِّهم يَتَّبع اللهُ عَورَتهَُ، وَمَن يتََّبعِّ اللهُ عورَتهَُ يفَضَحهُ 

 
 . 187، ص15أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، مصدر سابق، ج -50
 . 38إبراهيم بن سليمان بن عبد الله الشايع، مصدر سابق، ص -51
 .  27سورة النور: الآية  -52
ء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد الإمام علا  -53

 .  500 -499، ص6م، ج2003 -هـ1424، 2الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -معوض
الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، أعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية   -54

، الإمام 1202(، ص6241م، كتاب الاستئذان، باب: الاستئذان من أجل البصر، ح)1998  -هـ1419للنشر والتوزيع، الرياض،  

شيري النيسابوري، صحيح مسلم، اعتنى به صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج الق

 . 890(، ص2156م، كتاب الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره، ح)1998 -هـ1419والتوزيع، الرياض، 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الأدب المفرد، حقَّق نصوصه، ورقم أبوابه أحاديثه وعلَّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي،    -55

 . 280(، ص 1090هـ، باب: النظر في الدُّور، ح)1375المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 
الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى   -56

 .  1324(، ص5143ينكح أو يدع، ح)
أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق سعيد   -57

 . 21، ص18م، ج1987 -هـ1407أحمد اعراب وآخرين، ط الأوقاف المغربية، 
الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الاشعث السجستاني، سنن أبي داود، اعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار    -58

الإمام الحافظ أبو عيسى   .124، ص5(، ج4880: في الغيبة، ح)م، كتاب الأدب، باب1997  -هـ  1418،  1ابن حزم، بيروت، ط

اد معروف، دار الغرب الإسلامي،   ج أحاديثه وعلَّق عليه الدكتور بش ار عوَّ محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الكبير، حقَّقه وخرَّ

البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن، ح)1996،  1بيروت، ط . الأمير علاء 555  -554، ص3(، ج2032م، أبواب 

ج أحاديثه وعلَّق عليه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة   الدين علي بن بلبان الفارسي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حقَّقه وخرَّ

م، كتاب الحظر والإباحة، باب الغيبة، ذكر الزجر عن طلب  1993  -هـ1414،  2الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

. وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 76  -75، ص 13(، ج5763عثرات المسلمين وتعييرهم، ح) 



 نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت )دراسة فقهية مقارنة(  مشروعية
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دليل على عدم جواز مراقبة الناس والتجس س عليهم، ويدخل في ذلك التجسس على الناس عبر    الحديث وفي هذا  

 .نصب كاميرات المراقبة التي توجه على بيوت الجيران 

طَّلَعَ عَليَكَ بِّغيَرِّ إِّذنٍ فحَذفَتهَُ بِّحَصاةٍ فَفقََأتَ عَينَهُ، لَم  ا: "لوَ أنََّ امرَأً    )صلى الله عليه وسلم (  الله  قال رسول  -3

 .(59) يكَُن عَلَيكَ جُناَحٌ"

عين من يتجسس على الآخرين، ويطلع على عوراتهم، ولا جناح على الرامي   ءدل هذا الحديث على جواز فق

في ذلك، وما هذا إلا لحرمة البيوت، ومنع التجسس على من في داخلها، ويدخل في ذلك انتهاك حرمة البيوت 

ات  عبر استخدام كاميرات المراقبة التي تكشف ما خفي من أمور الناس وأحوالهم، لا سيما إذا كانت الكامير

 موجهة على بيوت الجيران.

4-   ِّ نْ جُحَرِّ النَّبي  ِّ   )صلى الله عليه وسلم (  ما روي عن سهل بن سعد أنه قال: "أطَّلَعَ رَجُلٌ مِّ )صلى    ، ومَعَ النَّبي 

دْرى يحَُكُّ بِّهِّ رَأسَهُ، فَقَالَ: "لوَْ أعْلمَُ أنَّكَ تنَْظُرُ، لطََعَنْتُ فِّي عَيْنِّكَ،      الله عليه وسلم ( نْ  مِّ لَ الاسْتِّئْذاَنُ مِّ إنَّمَا جُعِّ

 ("  (.60أجْلِّ البَصَرِّ

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على عدم جواز الاطلاع على بيوت الناس، والكشف على عورات من فيها،  

سواء أكان ذلك مباشرة باستخدام الإنسان لعينيه، أو عن طريق كاميرات المراقبة التي تقوم بتصوير وتسجيل  

 الآخرين. 

ما رُوي عن عبدالرحمن بن عوف "أنَّه حرس مع عمر بن الخطاب ليلة بالمدينة، فبينما    الآثار:الأدلة من  ثالثاً:  

هم يمشون شب لهم سراج في بيت فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم أصوات 

يت ربيعة بن  مرتفعة ولغط، فقال عمر: وأخذ بيد عبدالرحمن، فقال: أتدري بيت من هذا قلت: لا، قال: هذا ب 

  )وَلَا تجََسَّسوا( فقد أمية بن خلف وهم الآن شربٌ فما ترى؟ قال عبدالرحمن: أرى قد أتينا ما نهى الله عزَّ وجل:  

حد ث: "أنَّ أبا محجن    ، وورد في المعنى نفسه أنَّ عمر بن الخطا (61) تجسسنا، فانصرف عنهم عمر وتركهم"

الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو  

محجن: يا أمير المؤمنين! إنَّ هذا لا يحلُّ لك، قد نهى الله عن التجس س، فقال عمر: ما يقول هذا؟ فقال زيد بن 

 .(62) يا أمير المؤمنين! هذا من التجس س، قال فخرج عمر وتركه"ثابت وعبد الرحمن بن الأرقم: صدق 

 

نحو    حديث الحسين بن واقد، وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد، ورُوي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي

 هذا". وقال ابن حبان: "إسناده قوي، أوفى بن دلهم روى له الترمذي، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح". 
يات، باب: من اطَّلع في بيت قومٍ ففقؤا عينه فلا    -59 الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، مصدر سابق، كتاب الد ِّ

. الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، مصدر سابق، كتاب الآداب، 1680(، ص 6902ح)دية له،  

 . 890(، ص2158باب: تحريم النظر في بيت غيره، ح)
البصر،    -60 أجل  الاستئذان من  باب:  الاستئذان،  كتاب  سابق،  البخاري، مصدر  إسماعيل  بن  أبي عبدالله محمد  الحافظ  الإمام 

النيسابوري، مصدر سابق، كتاب الآداب، باب: 1202(، ص6241ح) القشيري  . الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج 

 . 890(، ص 2156تحريم النظر في بيت غيره، ح)
  - 578، ص8(، ج17625ء في النهي عن التجسس، برقم )مصدر سابق، كتاب الأشربة، باب: ما جا  أحمد بن الحسين البيهقي،  -61

لمصنف، ومعه كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق  اأبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني،    .579

الصنعاني، عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس 

،  10(، ج18943التجسس، برقم )م، كتاب اللقطة، باب:  1983  -هـ1403،  2العلمي، توزيع المكتب الإسلامي في بيروت، ط

 . 232  -231ص
 .  232: 10(. 18944مصدر سابق، كتاب اللقطة، باب: التجسس. )أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني،  -62
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أنَّه    )صلى الله عليه وسلم (    فالتجسس محرم في حق ولي الأمر، بل يتأكد في حقه ذلك وروي عن رسول الله

أنَّه قال: "إنَّك إن    ، وفي رواية معاوية عن رسول الله(63) قال: "إنَّ الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم"

. فمراقبة الناس وتتبع عوراتهم يفسد (64) اتبعت عورات الناس أو عثرات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم"

 حياة الناس ويشيع الفساد بينهم.

في الأماكن الخاصة، كالبيوت، لذا افتى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أن وضع كاميرات المراقبة  

 (.65ونحوها، بغرض التجسس على الناس، حرامٌ شرعًا) 

البصرية   المسارقة  من  بيته  في  وهو  المراقبة  كاميرات  من خلال  وتصرفاته  أفعاله  وتسجيل  الغير  فتصوير 

المحرمة، لأن ذلك يتيح للمعتدي الاطلاع على خصوصيات الغير وأسراره وما يدور في بيته، وهذا مما لا  

إذن، والأدلة على حرمة ذلك كثيرة وقد تقدم بعضها، لذا ونظراً لحرمة البيوت، فقد يجوز الاطلاع عليه بغير  

اختلف الفقهاء فيما إذا نظر شخص إلى بيت إنسان من شق باب أو ثقب فيه، هل لصاحب البيت أن يرميه بحصاة  

 أو حديدة فيفقأ عينه؟ أو ليس له ذلك وعليه الضمان إن فعلها على قولين: 

لصاحب البيت فقء عين الناظر  قبل ثقب في الباب أو فتحة فيه، فمن نظر إلى بيت شخص من    القول الأول:

 ( 69)واختاره ابن تيمية رحمه الله  (68) ، والحنابلة(67) ، والشافعية(66)ولا ضمان عليه، وهو قول بعض المالكية

 واستدلوا على ذلك بما يأتي: 

أنََّ امرَأً أطَّلَعَ عَلَيكَ بِّغَيرِّ إِّذنٍ فحَذفَتهَُ بِّحَصاةٍ فَفَقَأتَ عَينهَُ، لَم : "لوَ  )صلى الله عليه وسلم (   قول رسول الله  -1

أنه قال: "من أطَّلعََ في بَيْتِّ    )صلى الله عليه وسلم (  . وفي رواية لأبي هريرة عن النبي(70) يكَُن عَلَيكَ جُناَحٌ"

م، فَقَدْ حَلَّ لهَُمْ أنْ يَفْقَئوُا عَيْنَهُ"  .(71) قَوْمٍ بِّغيَْرِّ إذْنِّهِّ

في هذا الحديث دلالة على حرمة الاطلاع بالعين، ولو أطلع عليك وفقأت عينه فلا ضمان عليك، وهذا الحكم 

جارٍ فيمن أطلع على عورة الإنسان، وإن لم يكن من باب )من أطلع عليك(، فإن قوله: أطلع عليك، يتناول كل 

 
 . 578، ص 8(، ج17624التجسس. ح) ء في النهي عن مصدر سابق، كتاب الأشربة، باب: ما جا أحمد بن الحسين البيهقي، -63
 . 578: 8(. 17623ء في النهي عن التجسس. ح)كتاب الأشربة، باب: ما جا المصدر نفسه، -64
فتوى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بعنوان: المفتي يوضح حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة    -65

 ، مصدر سابق.والعامة
ط  -66 بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  خليل،  العلامة  مختصر  على  الجليل  منح  عليش، شرح  محمد  ، 1الشيخ 

 .366، ص9م، ج1984 -هـ1404
الشيخ علي محمد معوض،   -الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -67

م، طبعت هذه الطبعة بموافقة خاصة من دار  2003  -هـ1423دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، طبعة خاصة  

 . 395، ص7الكتب العلمية، بيروت، ج
  - موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي    -68

 . 539، ص12ج   ،م1997  -هـ  1417،  3الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، مجمع الملك   -69

،  م، 2004  -هـ1425فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد،  

 .  380، ص15ج
 سبق تخريجه.  -70
الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، مصدر سابق، كتاب الآداب، باب: تحريم النظر في بيت    -71

 . 890(، ص2158غيره، ح)
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كان أي جهة  كان، ومن  كيفما  كاميرات (72) مطلع  من خلال  أم  مباشرة  بالعين  الاطلاع  ذلك  في  ويستوي   .

 المراقبة، فكلاهما كشف واطلاع على عورات الناس. 

ورد على ذلك: بأن الحديث محمول على أن رمي الناظر بقصد دفعه لا بقصد فقء عينه، فإن فقئت عينه كان 

 .(73) ذلك خطأً، ولا جناح على المخطئ

: "فَقَدْ حَلَّ لهَُمْ أنْ يَفْقَئوُا عَيْنهَُ". نص في الإباحة والتحليل، فلا ضمان  )صلى الله عليه وسلم (  واجيب: بأن قوله

 .(74)ولا دية، وهذا يدفع القول بأن الحديث محمول على عدم القصد 

2-   ِّ نْ جُحَرِّ النَّبي  ِّ   )صلى الله عليه وسلم (  ما روي عن سهل بن سعد قال: "أطَّلَعَ رَجُلٌ مِّ )صلى الله ، ومَعَ النَّبي 

دْرى يحَُكُّ بِّهِّ رَأسَهُ، فَقَالَ: "لوَْ أعْلمَُ أنَّكَ تنَْظُرُ، لطََعَنْتُ فِّي عَيْنِّكَ،    عليه وسلم ( نْ أجْلِّ مِّ لَ الاسْتِّئْذاَنُ مِّ إنَّمَا جُعِّ

 ("  (.75البَصَرِّ

في هذا الحديث قد جعل النظر نفسه مبيحاً للطعن في العين. وقد دافع ابن تيمية على هذا بقوله: ذهب    أن النبي

بعض العلماء أن هذا الطعن في عين الناظر من باب دفع الصائل؛ لأن الناظر معتد بنظره فيدفع كما يدفع سائر  

يجز   ولم  فالأسهل،  بالأسهل  لدفع  قالوا  كما  الأمر  كان  ولو  بذلك، البغاة،  إلا  يذهب  لم  إذا  ابتداءً،  عينه  قلع 

 .(76) والنصوص تخالف ذلك، فقد أباح أن ترميه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالانصراف

: " لوَْ أعْلمَُ أنَّكَ تنَْظُرُ، لطََعَنْتُ فِّي عَيْنِّكَ" إنما خرج مخرج التغليظ   )صلى الله عليه وسلم (  ورد عليه: بأن قوله

 .(77)والزجر لا على أنه حكم بجواز فقء العين

ما كان بالذي يفعل ما لا يجوز له، أو ما يؤدي إلى ديه،      )صلى الله عليه وسلم (  واجيب على ذلك: بأن النبي

 .(78) وأنه أمتنع عن طعن الناظر في عينه، لعدم علمه بنظره إليه

من نظر إلى بيت شخص من ثقب في الباب أو فتحة فيه، فليس لصاحب البيت فقء عين الناظر،    :القول الثاني

 ، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: (80) ، وأكثر المالكية(79) فإن فقأها فعليه الضمان، وهذا قول الحنفية

 .(81) أن مجرد النظر لا يبيح الجناية عليه، قياساً على من نظر من باب مفتوح، أو دخل بيته فنظر فيه -1

 
الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، حقَّقه وعلَّق عليه وقدَّم    -72

ال، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع،    -أحمد محمد السيد   -يوسف علي بديوي  -له محيي الدين ديب مستو محمود إبراهيم بز 

 . 482 -481، ص 5م، ج1996 -هـ1417، 1كلم الطيب للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، طدار ال -دمشق، بيروت
 .  366، ص9الشيخ محمد عليش، مصدر سابق، ج -73
 481، ص5الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، مصدر سابق، ج  -74
 سبق تخريجه. -75
 .  380، ص15شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مصدر سابق، ج -76
ه وعل ق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم،     -77 أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري لابن بط ال، ضبط نصَّ

   547، ص 8مكتبة الرشد، الرياض، ج
 . 479، ص5الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، مصدر سابق، ج -78
محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر ِّ المختار شرح تنوير الأبصار، دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل   -79

  - هـ1423الشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، طبعة خاصة    -أحمد عبد الموجود

 197، ص10دار الكتب العلمية، بيروت، ج   م، طُبعت هذه الطبعة بموافقة خاصة من2003
 .  366، ص9الشيخ محمد عليش، مصدر سابق، ج -80
 . 197، ص10محمد أمين الشهير بابن عابدين، مصدر سابق، ج -81
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: بأن هذا مخالف للأحاديث التي ذكرناها، وأن هذا القياس الذي استدلوا به هو قياس مع الفارق؛ نهوأجيب ع

من دخل المنزل يعُلم به، فيُستتر منه، بخلاف الناظر من ثقب الباب، فإنه يرى من غير علمٍ به، ثم إن الخبر  لأن  

 .(82) أولى من القياس

 . (83) إن نظر الإنسان لعورة الآخر بغير إذنه لا يستبيح فقء عينه، فالنظر إليه في بيته أولى أن لا يستباح به  -2

: بأنه قياس مع الفارق، لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لا ينحصر في النظر إلى شيء معين  عنه واجيب  

كعورة الرجل مثلاً، بل يشمل أيضاً استكشاف الحريم وغيره مما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا  

جه زوجته وابنته ونحو ذلك، يحب أن يطلع عليها أحد، فضلاً عن ذلك فإن العاقل يشتد عليه أن يرى الأجنبي و

 .(84) وكذا في حال ملاعبته أهله أشد مما رأى الأجنبي ذكره منكشفاً 

 .(85) يجب على المطل ع عليه أن لا يدفع بالمعصية بمعصية مثلها -3

واجيب عليه: "بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد 

 .(86) معصية" 

نه على  أ الترجيح: يظهر لي والله أعلم أن القول الأول الذي أجاز فقء عين الناظر هو الأرجح لقوة أدلته، إلا  

ئاً  المطلع عليه أن لا يلجأ إلى فقء عين الناظر مباشرة وإنما يتدرج في دفع الناظر بوسائل الدفع المختلفة مبتد 

دى ذلك إلى فقء  أه بحصاة أو عود وما إلى ذلك وإن بأخف الوسائل فإذا لم يندفع جاز له دفعه بالأشد بأن يرمي 

؛ وما ذلك إلا لحرمة  عين الناظر، ولا ضمان عليه في هذه الحالة؛ وهذا الذي أرجحه هو موافق لفعل الرسول

عينه،    أطلاع على عوراتهم جديرٌ بإن تفقالبيوت وحرمة ما فيها، فمن يتطلع إلى النظر إلى حرمات الناس، والا

لمراقبة على من يهتك حرمات البيوت بالنظر بعينه المجردة، من يهتك هذه الحرمات عبر كاميرات ا  ويقاس

 عينه، فلا فرق بين الحالتين إلا بالوسيلة المستخدمة.   أفهو الآخر جديرٌ بأن تفق

 المطلب الثاني

 غرض الابتزاز لنصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت 

غرض الابتزاز لا بد لنا من تعريف الابتزاز لغةً  لقبل الكلام على نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت 

 لذا سنتناول هذا المطلب من خلال الفروع الآتية: واصطلاحاً، 
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 .  366، ص9الشيخ محمد عليش، مصدر سابق، ج -83
الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تقديم وتحقيق وتعليق عبدالقادر شيبة    -84
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 نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت )دراسة فقهية مقارنة(  مشروعية

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(137) 
 

 الفرع الأول

 الابتزاز لغةً 

: السَّلْبُ، ومنه  الابتزاز لغةً: ، والبزَُّ ، معناه من غَلَبَ سَلَبَ. مأخوذ من البزَ  قولهم في المثل: مَنْ عَزَّ بزَ 

هُ بزَاً: غلبه وغصبه هُ يَبزُُّ . والبزَ: ضَرْبٌ من الثياب، والبزازة: حرفة  (87) وابْتزََزْتُ الشيءَ: اسْتلََبتهُ. وب زَّ

دت (88) البزاز، والبز ضرب من المتاع ت من ثيابها، أي جُر ِّ  .(89). والابتزاز: التَّجَردُ من الثياب، وابتزَُّ

وقهَْرٍ  بجفاءٍ  ونزعه من صاحبه  الشيء  أخذ  المنافع من  (90)والابتزاز:  أو  المال  الحصول على  والابتزاز:   .

 .(91)شخص تحت التهديد بفضح بعض أسراره أو غير ذلك

 الفرع الثاني

 ً  الابتزاز اصطلاحا

. والابتزاز هو: "محاولة تحصيل  (92) رضا صاحبهأخذ المال أو غيره بغير حق وبغير  الابتزاز اصطلاحاً: هو  

مكاسب مادية أو معنوية من شخص أو أشخاص، طبيعي أو اعتباري بالإكراه أو بالتهديد بفضح سر من وقع  

 .(93) عليه الابتزاز"

 الفرع الثالث 

 غرض الابتزاز لحكم نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت 

يؤدي    وهذا قد بيوت الجيران    مداخل البيوت توجيه تلك الكاميرات على    كاميرات المراقبة على  قد يؤدي نصب 

ل ل  زوج  أو لصور  مقاطعإلى تصوير وتسجيل  أو مع غيرها، أو صور  الجنس مع زوجته  أو  يمارس  لنساء 

ً   الابتزاز  لغرض   ثم تستخدم هذه المقاطع أو الصور  بأوضاع مخلة  الرجال أو جنسيا . وهذا محرم (94) مادياً 

 ً بُّونَ    لما في ذلك من إشاعة للفاحشة في المجتمع، وقد نهى الله تعالى عن ذلك، فقال تعالى:    ؛شرعا ينَ يحُِّ )أنَّ الَّذِّ

يعَلمَُ وَأنتمُ لَا تعَلمَُونَ  رَةِّ واللهُ  ينَ آمَنوُا لهَُم عَذاَبٌ ألِّيمٌ في الدُّنياَ والآخِّ شَةُ في الَّذِّ يعَ الفَاحِّ وفي هذه (.  95) ( أن تشَِّ

الآية قد توعد الله عزَّ وجل من يحب نشر الفاحشة وشيوعها في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة مما  

. (97) . والابتزاز عموماً والجنسي منه خصوصاً قائم على إشاعة الفاحشة(96)يدل على حرمة إشاعة الفاحشة

 
 ، مادة بزز.  79، ص2الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، مصدر سابق، ج -87
الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين مرتباً على حروف المعجم، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،    -88

 .  136، ص1م، ج2003 -هـ1424بيروت، 
 . 136، ص1المصدر نفسه، ج -89
.54، ص1مصدر سابق، ج إبراهيم مصطفى وآخرون، -90  ، مادة بَزَّ
 ، مادة بزز. 200أ. د. أحمد مختار عمر، مصدر سابق، المجلد الأول، ص -91
م،  2010  -هـ  1431،  3د. محمد رواس قلعه جي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط  -92

 .  16ص
د. صالح بن حميد، الابتزاز المفهوم والواقع، بحث منشور ضمن وقائع ندوة الابتزاز، مركز باحثات لدراسات المرأة، جامعة   -93

 .  13م، ص2011الملك سعود ، الرياض، 
الرياض، ط  -94 ناشرون،  الرشد  مكتبة  وعقوبتها،  التشهير  جريمة  الخليفي،  عبد الله  الرحمن  عبد  م،  2011  -هـ1432،  1د. 

 . 118ص
 . 19سورة النور: الآية  -95
الإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري، تفسير الفخر الرازي، المشتهر بالتفسير    -96

 .  345، ص 23م، ج1981 -هـ1401، 1الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
أ. م. خالد محمد عبد الرؤوف عمارة، جريمة الابتزاز في الفقه الإسلامي بين الماضي والحاضر، بحث منشور في مجلة كلية    -97

م، الإصدار الثاني، الجزء الأول، 2021الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، دقهلية، جامعة الأزهر، العدد الثالث والعشرون، لسنة

 .  13ص
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بل إن المبتزين أشد في استحقاق الذم وأقبح منزلة، وأشد وزراً حيث أحبوا افتضاح المسلمين، والذي يود فتنة  

 .( 98)للمسلمين فهو شر الخلق، ولا يرضى منه بحالة، ولا يؤهله لمنال خلاصة التوحيد 

ناَتِّ بِّغيَرِّ   كما أن في الابتزاز الحاق الأذى بالمؤمنين والمؤمنات، قال تعالى: نِّينَ والمُؤمِّ ينَ يؤُذوُنً المُؤمِّ )وَالَّذِّ

بِّيناً()  مُّ . أي والذين يؤذون أهل الإيمان من الرجال والنساء بوجه من  (99مَا اكتسََبوُا فَقَدِّ احتمََلوُا بهُتاناً وإثماً 

وجوه الأذى من قول أو فعل، وسواء أكان الإيذاء للعرض أو الشرف أو المال، ومن أشد أنواع الأذى استباحة  

 (100) عرض المسلم، وايذاء المؤمنين والمؤمنات بغير حق بالأقوال أو الأفعال القبيحة بهتان واثم واضح

والابتزاز من أشد أنواع الايذاء يؤيد ذلك ما رواه أبو يعلى في مسنده عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله  

نْدَ الله؟". قَالوُا: اللهُ وَرَسُولهُُ      )صلى الله عليه وسلم (عنها قالت: قال رسول الله نَا عِّ لأصْحَابهِّ تدَْرُونَ أزَْنىَ الز ِّ

ىٍ مُسْلِّمٍ، ثمَُّ قرََأَ: رْضِّ امْرِّ نْدَ الله اسْتِّحْلالُ عِّ نَا عِّ نَاتِّ    أعَْلَمُ. قَالَ: "فَإِّنَّ أزَْنَى الز ِّ نِّينَ والمُؤمِّ ينَ يؤُذوُنً المُؤمِّ )وَالَّذِّ

 .(101) "بِّغَيرِّ مَا اكتسََبوُا( 

ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله ووردت في السنة النبوية نصوص كثيرة تنهى عن أذية المسلمين، منها  

نبرَ فَنَادى بَصَوت رَفِّيع، فقال: "يَا مَعشرَ من أسلَم بِّلِّسانِّه      )صلى الله عليه وسلم (عنهما قال: صَعَدَ رَسولُ الله المِّ

، لا تُ  ذوُا المُسلِّمينَ وَلا تعُيَ ِّرُوهُم وَلا تتَ بِّعوا عَوراتِّهم، فَإنَّهُ من تتَبََّعَ عَورةَ أخيهِّ المُسلمِّ  ؤولم يفُض الإيمَانُ إِّلى قلَبهِّ

 ("   (.102تتَبََّعَ اللهُ عورتهُ، ومن تتَبََّعَ اللهُ عَورتهُ يَفضحهُ ولو في جَوفِّ رَحلهِّ

تتبع عوراتهم، ولخطورة هذا الأمر عاقب الله   المسلمين عن طريق  ايذاء  الحديث نهي صريح عن  ففي هذه 

بأن يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في وسط منزله مخفياً من    المتتبع لعورات المسلمين

 (. 103الناس) 

عن ايذاء المسلمين وتعييرهم بما وقع منه وعن تتبع عوراتهم، والمبتز      )صلى الله عليه وسلم (فقد نهى النبي

يرتكب كل تلك المنهيات حيث يلحق بالضحية أشد أنواع الايذاء والضرر كما أنه يقوم بتتبع عورات الناس،  

 (.104وتعييرهم بل وتهديدهم ومحاولة ابتزازهم مما يدل على حرمة الابتزاز) 

: "من أكل بمسلم أكلة أطعمه بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة، ومن أقام  )صلى الله عليه وسلم (وقال رسول الله 

بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام سمعة ورياء، ومن اكتسى بمسلم ثوباً كساه الله ثوباً من نار يوم 

 (. 105القيامة) 

 
الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، لطائف الاشارات، تفسير صوفي كامل للقرآن الكريم، قد م له وحق قه وعل ق    -98

 . 600، ص2م، ج 2000، 3عليه الدكتور إبراهيم بسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
 . 58سورة الأحزاب: الآية  -99

 وما بعدها. 425، ص 22، ج11د. وهبة الزحيلي، مصدر سابق، مأ.  -100
ج أحاديثه حسين سليم أسد، دار المأمون   -101 الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي، مسند أبي يعلى الموصلي، حقَّقه وخرَّ

، قال المحقق: إسناده صحيح، وذكره الهيثمي في 145، ص8(، ج4689م، ح)1986  - هـ1406،  1للتراث، دمشق، بيروت، ط

 لنميمة، وقال: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد، باب: ما جاء في الغيبة وا
 سبق تخريجه. -102
الإمام الحافظ أبو العلي محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ضبطه وراجع    -103

 . 181ص، 6أصوله وصححه عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج
 . 14أ. م. خالد محمد عبد الرؤوف عمارة، مصدر سابق، ص -104
الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار الحرمين للطباعة والنشر    -105

القاهرة، ط النيسابوري: هذا  233، ص 4(، ج7246م، كتاب الأطعمة، ح)1997  -هـ1417،  1والتوزيع،  الحاكم  . وقال عنه 

 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.  
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توعد الله عزَّ وجل في هذا الحديث من يكسب المال عن طريق ايذاء أخيه المسلم بالعذاب الشديد يوم القيامة، 

 (.106الاكتساب، وجميع أنواع الايذاء ومنها عن طريق الابتزاز)والحديث يشمل جميع أنواع  

ومن أبرز وسائل الابتزاز حالياً هو الابتزاز بتشويه السمعة عن طريق التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو  

، سواء كان هذا التهديد متعلقاً بالمرأة أو أهل بيتها، وذلك عن طريق وسائل التصوير المختلفة    بالحياء  مخلة

ومنها كاميرات المراقبة، والتهديد بفضح العورات ونشرها من أقوى وسائل التهديد وأشدها خطراً وتأثيراً في  

(. وان الابتزاز بالتشهير بهذه الأمور أقبح وسائل الابتزاز كما قال العلماء، فقد  107نفس مَنْ وقع عليه الابتزاز) 

جاء في حاشية الدسوقي: "والبضع أحرى من المال، فمن خرج لإخافة السبيل قصداً للغلبة على الفروج فهو  

 (.108محارب أقبح ممن خرج لإخافة السبيل لأخذ المال") 

ويقول ابن العربي المالكي: ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحشُ منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون  

أن تذهب أموالهم وتخرب من بين أيديهم، ولا يرضون أن يعتدى على زوجاتهم وبناتهم، ولو كان فوق ما قال 

 .(109) الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج

يتبين لنا مما تقدم أن الابتزاز محرم شرعاً سواء كان الابتزاز عن طريق رؤية أو سماع شيء من قبل المبتز  

أو تسجيله أو رؤيته عبر  على مَنْ وقع عليه الابتزاز )المبتز منه( وتهديده بفضحه، أو عن طريق تصوير شيء  

 كاميرات المراقبة من قبل المبتز وتهديد مَنْ وقع عليه الابتزاز )المبتز منه( بنشر هذه الفيديوهات أو الصور. 

وقد أصدر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين جاء فيها: الحكم في مسألة تصوير النساء بواسطة كاميرا  

الجوال أو أي كاميرا أخرى خلسة سواء كن في الشارع، أو في السوق، أو في صالة الأفراح، أو كن على 

الكوة في الدار، بل إن المصيبة في  شاطئ، أو متنزه أو في البيت أو غيره، كحكم من نظر من خلال الباب أو  

التصوير بالكاميرا أعظم وأشد ضررا؛ً لأن هذا المصور يأخذ هذه الصورة فيدخلها إلى جهاز الكمبيوتر ثم  

حد سوف يراها الملايين من الناس، فأصبح هذا الذي اوشخص  ينشرها عن طريق الإنترنت، فبدلاً من أن يراها  

فيديو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، ولا شك أن هذا منكر قام بنشر هذه الصورة أو مقطع ال

 .(110) عظيم، وكبيرة من الكبائر 

هو: "تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا وعقوبة المبتز هي عقوبة تعزيزية، والتعزير  

العقوبات كالنصح   فالعقوبات التعزيرية إذن هي مجموعة من العقوبات غير المقدرة تبدأ بأتفه.  (111كفارات") 

(، 112والإنذار والتوبيخ، وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد، بل قد تصل للقتل في بعض الجرائم الخطيرة) 

التعزيرية   العقوبة  تقدير  للقاضي  لكل حالة.ويترك  الجرائم   حسبما يراه مناسباً  وجريمة الابتزاز جريمة من 

 
 .  14أ. م. خالد محمد عبد الرؤوف عمارة، مصدر سابق، ص -106
 . 32، صالمصدر نفسه -107
العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير، وبهامشه    -108

ء الكتب العربية عيسى  الشرح المذكور مع تقريرات العلامة الشيخ محمد عليش شيخ السادة المالكية رحمه الله، طبع بدار احيا

 . 348، ص4، جالبابي الحلبي وشركاه
ج أحاديثه وعلَّق عليه محمد عبد القادر    -109 أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرَّ

 .  95، ص2م،ج2003 -هـ1424، 3عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . بتصرف بسيط. 126د. عبد الرحمن عبد الله الخليفي، مصدر سابق، ص -110

إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن فرحون اليعمري المالكي، تبصرة الحكام  العلامة برهان الدين أبي الوفاء    -111

ج أحاديثه وعلَّق عليه وكتب حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، في أصول الأقضية   ومناهج الأحكام، خرَّ

 . 217، ص 2، جم1995 -هـ1416، 1ط
   . 127، ص 1عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت، ج -112
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الأخلاقية الكبرى، وهي من الجرائم الحديثة ومن ثم فليس لها عقوبة محددة، وإنما تدرج تحت جرائم التعزير  

 في الفقه الإسلامي يقرر القاضي لها العقوبة المناسبة حسب ما يراه وفقاً للمصلحة العامة.

عليه فمن من يستخدم كاميرات المراقبة الموضوعة على مداخل بيته لغرض ابتزاز الآخرين من خلال تهديده  

والصور التي التقطتها هذه الكاميرات وسجلتها، يعُاقب هذا المبتز بعقوبة تعزيرية    والمقاطع  بنشر الفيديوهات 

 بما يراه الحاكم أو القاضي وبما يتناسب مع جسامة هذه الجريمة وحجمها وآثارها على الآخرين.  

بعد بيان مشروعية نصب واستعمال كاميرات المراقبة على مداخل البيوت، وبيان ضوابط الاستعمال المشروع  

لهذه الكاميرات لا بد لنا أن نجيب على تساؤل كنا قد طرحناه في المقدمة وهو هل يشترط الحصول على اذن 

لى ذلك نقول: أنه إذا كان منزل  أصحاب البيوت المجاورة عند نصب هذه الكاميرات واستعمالها؟ وللجواب ع

الجار في نطاق أو حقل الرؤية للكاميرا المنصوبة، أو في حالة استعمال الشخص كاميرا ذات رؤية واسعة من  

أجل مراقبة مدخل بيته وحديقته أو فناء بيته فيدخل مدخل أو حديقة أو فناء المنزل المقابل أو المجاور في نطاق  

جوز للجار الاعتراض على نصب واستعمال جاره لكاميرات المراقبة على مدخل  مجال رؤية الكاميرات فلا ي

واستعمال  نصب  يريد  الذي  جاره  قبل  من  علماً  الجار  يحُاط  أن  ينبغي  لكن  لخصوصيته  انتهاكه  لعدم  بيته؛ 

كاميرات المراقبة بمدى أو مجال رؤية الكاميرات حتى يأخذ حذره ويحذر أهله من التعرض لمدى أو مجال  

ؤية الكاميرات وهم بأوضاع أو مناظر لا يقبلون رؤيتها من قبل الآخرين، ولا يرضون تصويرهم وهم بهذه ر

 الأوضاع أو المظاهر، والله تعالى أعلم. 

 الخاتمة

بعد الانتهاء من البحث لابد لنا أن ندون في لائحة الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها، وهذا ما 

 نتناوله في فقرتين تباعاً: 

 أولاً: النتائج:

لما تقوم به من دور كبير في كشف الجرائم، والتعرف على  لكاميرات المراقبة دور مهم في الوقت الحاضر  ل  -1

الحكومية   الدوائر والمؤسسات  تزايد استعمالها في  لذا  التقليل منها،  أو  الجرائم  الحد من  وبالتالي  المجرمين، 

  ها والاهلية والمدارس والشوارع والحدائق العامة والمتنزهات بل تزايد استعمالها من قبل الأفراد من خلال نصب

 على مداخل بيوتهم. 

هو الجواز الشرعي استناداً للقاعدة    واستعمالها   الحكم الشرعي لنصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت   -2

 الشرعية الأصل في الأشياء الإباحة.

لنصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت ضوابط وقيود لا بد للمسلم أن يلتزم بها حتى لا يقع في الحرام،   -3

 ويرتكب الاثم. 

 ثانياً: التوصيات: 

ضرورة التوسع في هذا الموضوع بدراسة وافية وشاملة برسالة علمية، أو مؤلف يستوفي جميع جوانب   -1

 الموضوع، ويستقصي كافة جزئياته ودقائقه، لما له من أهمية في الوقت الحاضر. 

ضرورة قيام صاحب البيت الذي يريد نصب واستعمال كاميرات المراقبة على مداخل بيته أن يخبر جيرانه    -2

ويعلمهم بذلك حتى يأخذوا حذرهم حتى لا يتم رؤيتهم أو تصويرهم بأوضاع أو مناظر لا يقبلون رؤيتها من  

 قبل الآخرين. 

سسات الدينية كالمساجد والمراكز الدينية بدورها في التحذير من ظواهر التجسس على  ؤضرورة قيام الم  -3

الآخرين وابتزازهم من خلال الخطب والمحاضرات التي تحث على الفضيلة والأخلاق السامية، وتحذر من  

 إلحاق الأذى والضرر بالناس وبيان حرمة هذه الأفعال. 

 قيام الأسرة بواجبها بالتربية السليمة والتوجيه والتقويم لسلوك أبناءها، وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. -4



 نصب كاميرات المراقبة على مداخل البيوت )دراسة فقهية مقارنة(  مشروعية
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مع الذين    فضلا عنؤولة على حفظ الأمن والنظام بمختلف تشكيلاتها  عدم التساهل من قبل الأجهزة المس  -5

يتجسسون على الناس من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة من الكاميرات بمختلف أنواعها، ويستخدمون ما 

 يحصلون عليه من مقاطع فيديوية وصور لغرض ابتزاز الآخرين. 

 

 قائمة المصادر 
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Abstract 

           The right to know the truth is both a personal right of 

the victim and a collective right of society to uncover the truth 

about human rights violations and identify those responsible, 

in order to prevent their recurrence in the future. This right is 

not subject to a statute of limitations when it comes to 

discovering the facts surrounding human rights violations. It 

stands out from other rights due to the importance of 

uncovering the truth for compensating victims, holding 

perpetrators accountable, and preventing the repetition of 

human rights violations. This right has a legal basis in the 

resolutions of the United Nations General Assembly and in 

the provisions of international conventions concerned with 

human rights law and humanitarian law. It is an independent 

right, although it is connected to other rights such as the right 

to reparation and the right to effective remedy. The material 

scope of this right covers serious violations of international 

humanitarian law and grave breaches of human rights law, 

while its personal scope encompasses victims of these 

violations, particularly those subjected to extrajudicial 

executions and enforced disappearances.     

Keywords:  Right to know the truth, victims of human 

rights violations    .  
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 صالمستخل

الحق في معرفة الحقيقة هو حق الضحية بصفة شخصية وحق المجتمع ككل          

نسان ومعرفة المسؤولين عن ارتكابها  في معرفة حقيقة ما وقع من انتهاكات لحقوق الإ

لتفادي وقوعها مستقبلا، وهو حق غير قابل للتقادم في معرفة وقائع انتهاكات حقوق  

الانسان، وهذا الحق يتميز عن غيره من الحقوق لأهمية كشف الحقيقة في تعويض 

نسان، ولهذا الحق اساس  الضحايا ومعاقبة الفاعلين و منع تكرار انتهاكات حقوق الإ

الاتفاقيات   نصوص  في  وكذلك  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قرارات  في  قانوني 

حق مستقل عن غيره نساني، وهو  الدولية المعنية بقانون حقوق الانسان والقانون الإ

الحقوق ارتباطه    من  الوقت رغم  نفس  مثل  في  الحقوق  من  جبر  ا  :بغيره  في  لحق 

و الفعال،  الانتصاف  في  والحق  الدولي إ الضرر  للقانون  الجسيمة  الانتهاكات  ن 

ساني والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الانسان هي نطاقه المادي وان الضحايا  نالإ

القضاء  نطاق  خارج  المعدومين  وخصوصا  الانتهاكات  لهذه  يتعرضون  الذين 

 والمختفين قسرا هم نطاقه الشخصي. 
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 المقدمة 

 والمجتمع ككل من أجل معرفة  لحق في معرفة الحقيقة هو حق للضحايا وأفراد أسرهم وأقاربهم الآخرين،ا

 واختيار مسار الكشف عن الحقيقة    اوظروفه ا، ودوافعهوا له من انتهاكات حول وقائع ما تعرض الكاملة الحقيقة 

 ويتسبب الاختفاء في بعض هم ولذويهم، ومواجهة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقصاص ل

 معاملة قاسية وغير إنسانية  وفي الواقع،  الأحيان في معاناة أكبر لأسرة الضحية، بحيث يشكل إنكاراً للحقوق

 نه  إ وأقاربهم، من حيث    عن المطالبات الأخرى للضحايا  هو حق مستقل   كما أن الحق في معرفة الحقيقة  ومهينة.

 قد  ل حول واجب ضمان احترام حقوق كل إنسان. حق للمجتمع ككل، كما أنه التزام موضوعي على الدولة ينشأ

 من  السبعينيات في  أصبح مفهوم الحق في معرفة الحقيقة واسع الانتشار منذ ظهور حالات الاختفاء القسري

 لا أن حق الضحايا  إ، موضع اهتمام متزايد من قبل الهيئات الحقوقية الدولية والمحلية فأصبح، القرن الماضي

 خرى، فهذا  نسان الإنما شمل جميع انتهاكات حقوق الإإ في معرفة الحقيقة لم يتوقف عند حالة الاختفاء القسري و

 والحق في جبر الضرر.  ،حق الضحايا في الانتصاف :خرى مثل الحق يرتبط مع حقوق الضحايا الأ

 همية البحث: أ

 ثبات  إدورا في  مثلن معرفة الحقيقة تأهمية الحق في معرفة الحقيقة على المستوى الدولي والوطني في أتبرز 

 الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني التي تعرضت 

 عمال  أسبابها ومعاقبة الفاعلين وضمان عدم تكرارها، وأن هذا الحق من متطلبات أ لها الضحايا، للوقوف على 

 عمال الحق في الانتصاف والحق في جبر الضرر لضحايا انتهاكات أخرى وهو حق جوهري في الحقوق الأ

 لى العدالة وتعويض إحقوق الانسان، حيث ان الحق في معرفة الحقيقة يساهم في تقديم مرتكبي الانتهاكات 

 ن كشف الحقيقة يمنع تكرارها. إالضحايا و

 مشكلة البحث: 

 نسان أو القانون  تبدو مشكلة هذا البحث في عدم وجود اتفاقية خاصة من اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإ

 لزاميتها إنما هناك نصوص متفرقة ومختلفة في مدى إهميته، وأ نساني تنظم هذا الحق بالرغم من الدولي الإ

 لى هذا الحق، وان هذا الحق بداية كان مرتبطا بقضايا الاختفاء القسري الا انه اصبح يشمل جميع  إشارت أ

 عدام خارج نطاق القضاء، وان قضية حق الضحايا في معرفة الحقيقة تواجه انتهاكات حقوق الانسان مثل الإ

 فلات من العقاب وعدم وصول الضحايا  بعض الصعوبات مثل تضليل الجهات المسؤولة للحقائق لمحاولة الإ

 نسان خصوصا في قضايا الاختفاء القسري. لى حقيقة انتهاكات حقوق الإ إوذويهم والمجتمع 

 منهجية البحث:  

 لى الحق في معرفة  إشارت أيعتمد البحث على المنهج التحليلي في تحليل ومناقشة النصوص القانونية التي 

 لى هذا الحق بصورة إشارت أالحقيقة، وكذلك يعتمد على المنهج الاستقرائي لاستقراء النصوص التي 

 ضمنية ليكون مكملا للمنهج التحليلي. 

 

 هيكلية البحث: 

 لى مطلبين  إول عن مفهوم الحق في معرفة الحقيقة، ويقسم اشتملت هيكلية هذا البحث على مبحثين المبحث الأ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ما الثاني فيكون للأساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة، والمبحث أ،  التعريف بالحق في معرفة الحقيقةالاول  

 ول خصص لبحث الثاني فكان في نطاق تطبيق الحق في معرفة الحقيقة وعلاقته بغيره من الحقوق، والمطلب الأ

 بغيره من   الحق في معرفة الحقيقةنطاق تطبيق الحق في معرفة الحقيقة، والمطلب الثاني خصص لبحث علاقة  

 الحقوق. 

 المبحث الأول  

 مفهوم الحق في معرفة الحقيقة             

 للتعرف على مفهوم هذا الحق لابد من بيان تعريف الحق في معرفة الحقيقة وتمييزه عن الحق في الحصول

 ساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة، على المعلومة وبيان وجه الشبه والاختلاف بين الحقين, وكذلك بيان الأ

 لى مطلبين يكون المطلب الأول للتعريف بالحق في معرفة الحقيقة إوبناء على ما تقدم سوف يقسم هذا المبحث 

 ساس القانوني للحق وتمييز هذا الحق عن الحق في الحصول على المعلومة، ومن ثم يكون المطلب الثاني الأ

 في معرفة الحقيقة وكما يلي. 

 المطلب الأول

 التعريف بالحق في معرفة الحقيقة 

 يتم التعرف في هذا المطلب على تعريف الحق في معرفة الحقيقة وبعده الفردي والجماعي، وكذلك تمييز هذا

 مفهوم الحق في معرفة الحقيقة واضحا ومتميزاالحق عن الحق في الحصول على المعلومة حتى يكون 

 ول في تعريف الحق في معرفةلى فرعين، يكون الفرع الأ إعما يشتبه به من الحقوق، ويقسم هذا المطلب 

 الحقيقة، والفرع الثاني في تمييزه عن الحق الحصول على المعلومة. 

 الفرع الاول

 تعريف الحق في معرفة الحقيقة  

 تناولت هذا المصطلح للإحاطة به بسبب حداثته وعدم وضوح مفهومه وعدم ذكره في أي   ت تعريفاهناك عدة 

 اتفاقية دولية، حيث لم تستهدف تنظيم هذا الحق اتفاقية دولية خاصة مما فتح المجال لتعريفه بأكثر من صيغة،  

  الانسان ق  بموجب القانون الدولي لحقو  جسيمةانتهاكات    عليهموقعت    الذين  الضحايا  "حق: نه  أفهناك من يعرفه ب

 عن ارتكابها والأسباب    المسؤولين تلك الانتهاكات التي وقعت، ومعرفة حقيقةوالمجتمع في معرفة  ،وذويهم

 (. 1) "إليهاوالظروف التي أدت 

 وأماكن وجود مصير    وية مرتكبي الأفعال الإجرامية ذات البعد الدولي، ومعرفةهمعرفة  ومنهم من عرفه بأنه "

 إيذاء الأشخاص،  علومات والحصول عليها بشأن الأسباب التي تؤدي الىمال التماس، ومختفينالأشخاص ال

 التقدم   الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، ومدى والانتهاكات   وراء واسباب 

 وجب القانون الدولي الانساني،  م الجرائم ب ارتكاب ق ونتائجها، وظروف وأسباب يالمحرز في عمليات التحق 

 .(2") وية مرتكبي الأفعاله الضحايا، و  يرومعرفة مص

 ويعرف الحق في معرفة الحقيقة بأنه" حق الضحية بصفة شخصية وحق المجتمع في معرفة حقيقة ما وقع،  

 

عدد  الجزائر،   للقانون والعلوم السياسية، المجلة النقدية ،حق معرفة الحقيقة عن انتهاكات حقوق الانسان ،( منصوري صونية1)
 . 354ص   ،2015  ،10مجلد   ،1
دراسة في مستلزمات التقاضي السليم عن الجرائم   ،الإطار القانوني الدولي للحق في معرفة الحقيقة ، ( د. محمد رشيد حسن2)

 . 50ص   ،2016  ،3عدد  ،السليمانية ،مجلة جامعة التنمية البشرية ،الدولية



 ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في معرفة الحقيقة حق 
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 (.3نسان في المستقبل") لتفادي تكرار انتهاكات حقوق الإ

  معرفة قابل للتصرف في غيرفإن لكل شعب حق  فلات من العقاب،لمكافحة الإ المتحدة واستنادا لمبادئ الأمم

 أدت الى  والأسباب التي  الظروف وعن  ،الشنيعةم رائ جالبارتكاب  تي تتعلقال الماضيةعن الأحداث   الحقيقة

   الحقيقة تقدم الممارسة الكاملة والفعالة للحق في معرفة نإو ،نسانالإ  لحقوق المنهجية أو الجسيمةالانتهاكات 

 مجددا، كذلك للضحايا حق غير قابل للتقادم في معرفة الحقيقة   وقوع هذه الانتهاكات  لتجنب  حيوياً ضمانا 

 (.4لى ارتكاب الانتهاكات ومعرفة مصير الضحايا) إدت أبخصوص تلك الظروف التي 

 التابعة   –نسان مريكية لحقوق الإالحقيقة بعد جماعي حيث عرفته لجنة الدول الأن للحق في معرفة أكذلك 

 ساسية  ألى المعلومات التي تكون إ"حق جماعي يضمن حق المجتمع بالوصول :مريكية بأنه لمنظمة الدول الأ

 ن هناك بعدين  أيضا حق فردي لأقارب الضحايا"، ومن هذا التعريف يتضح ألعمل الانظمة الديمقراطية وهو 

 ن البعد الجماعي يرتبط بالمجتمع ككل وله علاقة في عمل  أللحق في معرفة الحقيقة، بعد جماعي وبعد فردي، و

 بعاد لهذا  الانظمة الديمقراطية، فهذا التعريف يربط هذا الحق مع الديمقراطية ويمثل اتجاه واسع الدلالة والأ 

 (، ويقابل هذا الحق "واجب الذكرى" والذي يقع على عاتق الدولة لحماية التاريخ من التحريف  5الحق)

 ن معرفة الشعب لتاريخ اضطهاده تندرج ضمن تراثه ومن الواجب إوالتشويه، ف

 (.6غراض الحق في معرفة الحقيقة بوصفه حقا جماعياً) أ غرضا رئيسا من  د صونها، وهذا يع

 كانون  / 21في نسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة، فولأهمية الاحتفاء بذكرى ضحايا انتهاكات حقوق الإ 

 آذار/مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة   24، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم  2010الأول/  

 الاحتفاء بذكرى ضحايا  و فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

 .(7) الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأهمية الحق في معرفة الحقيقة 

 نه ينطبق على  ألا  إ( والفقدان،  8ن الحق في معرفة الحقيقة معترف به في حالات الاختفاء القسري) أبالرغم من  

 

، مكتبة الوفاء القانونية، 1د. سامية يتوجي، العدالة الانتقالية كمصدر لتعزيز الحماية الدولية المعيارية لحقوق الانسان، ط( 3)
 . 223، ص 2022الاسكندرية ، مصر، 

 لجنة حقوق تقرير    ،دراسررررة الحق في معرفة الحقيقة ،-الافلات من العقاب-تعزيز حقوق الانسرررران وحمايتها  تشررررريأورنتل  انيد (4)
،  2005/شررررررررباط/ 8في   E/CN.4/2005/102/Add.1 رقم: وميقةوالسررررررررتون، ومائق احمم المتحدة،   ةيالدورة الحاد الانسرررررررران،

 .7ص
، مركز البحوث القرررانونيرررة، ولارة العرررد ، اقليم كردسررررررررررررررتررران 1ط  الحقيقرررة،، الحق في معرفرررة  ( احمرررد عارررد الرسررررررررررررررو  جع ر5)

 .36ص ، 2022العراق،
لرلرمرحرترجرزيرن6) الانسررررررررررررررررررررران  حرقروق  وتررررررر مريرن  الرعرررررررد   إقرررررررامرررررررة  الانسررررررررررررررررررررران  ،(  حرقروق  لرجرنرررررررة  الرمررقرمرررررررة    ،ترقرريرر  برررررررالرومريرقرررررررة 

E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1  2/10/1997في. 
سررركار أرنول و روميرو من السرررل ادور، بعد إدانة أو اغتيل رئيس احسررراق ة   ،1980آذار/  /  24التاريخ حنه في   هذا  تم اختيار( 7)

الإنسررررررررررررررررررران. حقوق  المتحرررررردة  انتهرررررراكررررررات  الامم  موق   انعر  الحقيقررررررة  ،للمزيررررررد  معرفررررررة  في  للحق  الرررررردولي  الرابط   ،اليوم  على 
day-truth-to-https://www.un.org/ar/observances/right  15/2/2024تاريخ الزيارة. 
انه الاخت اء القسرررررري  نصرررررها على    2006لعام  المادة الثانية من ات اقية حماية كل احشرررررناص من الاخت اء القسرررررري   رفتع (8)
”الاخت اء القسرررريلا الاعتقا  أو الاحتجال أو الاخت او أو أي شررركل من أشررركا  الحرمان من  حغراض هذه الات اقية، يقصرررد  "

https://www.un.org/ar/observances/right-to-truth-day
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 جراء  إنسان، ويرتبط هذا الحق بالتعويض وجبر الضرر ويتضمن  جميع حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإ 

 ن مفهوم هذا الحقأ(، كذلك 9فصاح عن الحقيقة للرأي العام) تحقيق فعال والتأكد من الواقع، والإ

 نسان وضمانها من خلالالملقى على عاتق الدولة بحماية حقوق الإ يذهب أوسع من ذلك حيث يرتبط  بالواجب 

 , مبدأ الشفافية:خرى مثل أنسان، وكذلك يرتبط مع مجالات جراء تحقيق فعال في حال انتهاك حقوق الإ إ

 (.10والشكل الذي تتبناه الانظمة الديمقراطية) ,والحكم الرشيد 

 نسان والخطيرة للقانون الدولين الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإأوخلاصة ما تقدم  

 نسان وغير قابل للتصرف والتقييد، ويرتبطا ارتباطا وثيقا بواجب الدولة نساني، هو حق مستقل من حقوق الإ الإ

 بإجراء التحقيق الفعال والكشف عن الحقيقة وعن مصير المفقودين والمختفين قسريا، وتحميل المسؤولية لمن 

 قام بالانتهاك، ويرتبط هذا الحق كذلك بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون في مجتمع ديمقراطي، 

 والحماية القضائية والقانونية للضحايا،   ,خرى مثل حق الانتصاف الفعالنسان الأكما له ارتباط وثيق بحقوق الإ

 وحق الضحايا بالتعويض وجبر الضرر، وحق الضحايا في الحصول على المعلومة المتعلقة بانتهاك حقوقهم، 

 وهو حق   سرهم والمجتمع ككل كونه حق فردي وجماعي في الوقت نفسه.أصحاب هذا الحق هم الضحايا وأو

 نسان والظروف التي وقعت فيها  معرفة الحقيقة الكاملة بدون نقصان بما يتعلق بوقائع انتهاكات حقوق الإ

 وفي مجال حماية الضحية يجب التأكد من حقيقة وقوع   ،الحقيقة مترابطة مع الواقعن تكون أالانتهاكات، و

 الانتهاك الذي يلحق ضررا بالضحية يوجب الحق في الانتصاف والجبر. 

 الفرع الثاني

 تمييز الحق في معرفة الحقيقة عن الحق في الحصول على المعلومة 

ف بأنهن يميز الحق في معرفة الحقيقة عن الحق في  أيجب   "حق الفرد    : الحصول على المعلومة والذي يعُرَّ

 الذي 

 من الإدارة أو السلطة التي تحكم هذا المجتمع، وذلك حول   يعيش في مجتمع ما أن يحصل على معلومات كافية

 (، ويقصد به حرية الوصول الى المعلومة. 11") العامة التي تعنيه ويرغب في معرفتها الأمور

 ، 1948وق الانسان لعام  قعلان العالمي لح اساسا في المواثيق والمعاهدات العالمية، في الإوهذا الحق يجد له 

 قليمي نصت عليه الاتفاقية  ، وعلى المستوى الإ1966وكذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام  

 (.12)  1969نسان لعام مريكية لحقوق الإالأ

 

الحرية يتم على أيدي موظ ي الدولة، أو أشرررررررررررناص أو مجموعات من احفراد يتصررررررررررررفون بوذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، 
ده، مما يحرمه من حماية ويعقبه رفض الاعتراو بحرمان الشررنم من حريته أو إخ اء مصررير الشررنم المنت ي أو مكان وجو 

 ".القانون 
 ، الانتقاليةالمركز الدولي للعدالة    فاعلة، حقيقةعناصرررررررررر إنشررررررررراء لجنة    -الحقيقةرد فارني، البحث عن  و الس وهاز نغو   دور إدو  (9)

 .3 ، ص 2013  ،نيويورك
تقرير م وضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان   ،دراسة عن الحق في معرفة الحقيقة ،تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ( 10)

 . 9ص ،2006/شباط/8في  E/CN.4/2006/91  ، ،رقم الوميقة
)أريج(، عمان، الاردن  يحيى شقير، الحصو  على المعلومة في العالم العربي، اعلاميون من أجل صحافة استقصائية  ( 11)

 . 7، ص  2019
)لكل شرررنم حق التمت  بحرية الرأي والتعاير، ويشرررمل هذا الرأي  ( من الاعلان العالمي لحقوق الانسررران19المادة)  نصرررت (12)

حريتره في اعتنراق ااراء دون ميررررررررررررررايقرة، وفي التمرات الانبراء والافكرار وتلقيهرا ونقلهرا الى ااخرين، ب ية وسرررررررررررررريلرة ودونمرا اعتبرار 
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 ن ي ن الحق ين هذ أن وجه الشبه بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في الحصول على المعلومة يظهر في إو 

 ما وجه أن تقدم المعلومة لمن يطلبها وبأي وسيلة كانت، ألى المعرفة، ويوجبان على مؤسسات الدولة إيهدفان 

 ن يقيد بموجب أن الحق في الحصول على المعلومة من الممكن  أالاختلاف بينهما فيكون في جوانب عديدة منها  

 ن الحق في الحصول على المعلومة  أ القانون، بينما تقييد الحق في معرفة الحقيقة هو محل نظر، وقد يكون 

 ن الحق في الحصول  أنه منفصل عنه وكل حق يختلف عن الآخر، وألا  إ اساسياً لإعمال الحق في معرفة الحقيقة،  

 ن الحق في  أعلى المعلومة لا يعني بالضرورة معرفة الحقيقة، فقد تكون هذه المعلومة غير مطابقة للواقع، و

 علانات والاتفاقيات الدولية، على العكس من الحق في في الإ اصريح االحصول على المعلومة يجد له اساس

 (.13معرفة الحقيقة) 

 المطلب الثاني

 الحقيقة ساس القانوني للحق في معرفة الأ

 شارت الى الحق في معرفة  أممية والنصوص القانونية في المعاهدات الدولية التي سوف يتم عرض الوثائق الأ 

 هميته، حيث ورد أالحقيقة، كونه لم يخصص له أي ميثاق أو معاهدة دولية مستقلة بذاتها تنظمه على الرغم من  

 ول  لى فرعين يخصص الفرع الأإوسوف يتم تقسيم هذا الطلب  ةفي وثائق متنوعة وتختلف قوتها الإلزامي

  للأساس مم المتحدة التوجيهية، والفرع الثاني يخصص علانات ووثائق الأللأساس القانوني لهذا الحق في الإ

 المعاهدات الدولية التي تطرقت إليه. القانوني لهذا الحق في 

 ولالفرع الأ

 مم المتحدة ساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة في وثائق الأ الأ

 مم المتحدة بصورة صريحة أو  ورد ذكر الحق في معرفة الحقيقة في الكثير من الوثائق التي صدرت عن الأ 

 شخاص ( من اعلان حماية جميع الأ2/ 10شارت المادة )أمن هذه الوثائق، حيث   اضمنية وسوف نذكر بعض

 بصورة ضمنية الى هذا الحق بقولها " توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز   1992من الاختفاء القسري لعام  

 سرهم أو  أفراد ألى مكان آخر، في متناول إمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم أشخاص ومكان أو الأ

 محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، مالم يعرب الأشخاص  

 (.14المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك")

 مم المتحدة وتقارير الخبراء المستقلين هذا الحق ففي قرار الجمعية العامة كذلك تضمنت العديد من قرارات الأ

 حد النتائج المفجعة للمنازعات المسلحة هي انقطاع المعلومات عن  أن أ " :( نص على1947للأمم المتحدة )

 (. 15ثناء النزاعات المسلحة") أشخاص، المدنيين والمقاتلين، الذين يفقدون أو يموتون الأ

 في  التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة واشار الى هذا الحق تقرير لجنة حقوق الانسان 

 قاربهم لمعرفة ما حصل  أفلات من العقاب، بأن حق الضحية في المعرفة هو حق فردي للضحايا أو مجال الإ

 

( من الات اقية الامريكية 13/1، والمادة )من العهد الدولي للحقوق المدنية والسررررررررررياسررررررررررية  (19/2)المادة  ينعر كذلك   و  للحدود(.
 لحقوق الانسان. 

 وما بعدها. 39احمد عاد الرسو  جع ر، مصدر سا ق، ص  (13)
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ينعر: إعلان حماية جمي  الاشناص من الاخت اء القسري، اعتمد بموجب  (14)

 . 18/12/1992في   47/ 133
(15), xxix, 1974 3220 ,resolution , General assembly of UN 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 المبادئ  ومن (. 16يضا لتلافي تكرار وقوع الانتهاكات)أ بوصفه حقا في الاطلاع على الحقيقة، وحق جماعي 

 ومكافحة الإفلات من العقاب، المبدأ   نسانالإ  حقوق  وتعزيز لحمايةالتي قررتها المجموعة المستوفاة المهمة 

 المتعلقة بالانتهاكات  الحقيقةالقابل للتصرف في معرفة  غيرالحق   بضمان م الدولا الأول الذي نص على التز

 (.17) المجموعة  هانفس  بع منراالثاني وال المبدأين يهأكد عل ماذلك و

 ساسية والتوجيهية بشأن الانتصاف وجبر الضرر في شارة لهذا الحق في المبادئ الأتمت الإ  نفسه  السياقو في  

 وآليات جبر   الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات /ج( حيث نصت على ان "11الفقرة )

 لتحقق من الوقائع  /ب( نصت على ا22" حيث ان هذا الحق مرتبط بالحق في جبر الضرر، والفقرة )الضرر

 (. وقد ورد ذكر الحق في معرفة الحقيقة بصورة مستقلة في قرار 18") والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة 

 ( بعنوان الحق في معرفة الحقيقة 2005لجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام ) 

 نسان وذويهم في معرفة الحقيقة عن  وقد اعترفت لجنة حقوق الانسان صراحة بحق ضحايا انتهاكات حقوق الإ 

 خرى مثل الحق في  الاحداث التي وقعت، ويؤكد على العلاقة المتبادلة بين الحق في معرفة الحقيقة والحقوق الأ

 ( المعنون الحق في معرفة  2014وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام )  الجبر والحق في الانتصاف

 همية احترام وضمان هذا الحق لأجل  أكدت على أغلب ما ورد في القرارات السابقة وأالحقيقة، حيث تكرر فيه 

 (.19نسان) المساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب، وتعزيز وحماية حقوق الإ

 الفرع الثاني

 ساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة في الاتفاقيات الدوليةالأ

ولا في العهد الدولي للحقوق   1948نسان لعام  علان العالمي لحقوق الإلم يتم ذكر الحق في معرفة الحقية في الإ

ولا توجد   1966و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  1966المدنية والسياسية لعام  

 اتفاقية دولية مستقلة بذاتها تنظم مفهوم هذا الحق. 
 اعترف فريق عمل قد و معرفة الحقيقة،  اعترف القانون الدولي الإنساني بحق أقارب الأشخاص المفقودين في

 إلى لجنة حقوق الإنسان   الطوعي، في تقريره الأول -غير  القسري أو الاختفاءالأمم المتحدة المعني بحالات 

 التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بأنه استنادا إلى البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات 

  الاختفاءمن  ، فإن للأقارب الحق في معرفة مصير أفراد أسرهم الذين عانوا1977الأربع لعام  جنيف

 إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي  ( على "32(. حيث نصت المادة )20) القسري

 الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في  لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات 

 لى الحق في معرفة إ"، وفي هذه المادة اشارة  الاتفاقيات وفي هذا الملحق البروتوكول، في تنفيذ أحكام هذا القسم

 شخاص المفقودين  لا أنها اعترفت صراحة بحق أسُر الأإالحقيقة بصورة غير مباشرة أو بمصطلح مختلف، 

 

 .5، مصدر سا ق، ص إقامة العد  وت مين حقوق الانسان للمحتجزين، تقرير لجنة حقوق الانسان( 16)
الافلات من العقاب، دراسررررة الحق في معرفة الحقيقة، تقرير لجنة حقوق -وحمايتهاتعزيز حقوق الانسرررران ، تشررررريأورنتل  انيد (17)

 .7، مصدر سا ق، ص الانسان
والجار ليرررررحايا الانتهاكات  المبادئ الاسررررراسرررررية والتوجيهية بشررررر ن الانتصررررراو  ( ينعر: ومائق الجمعية العامة للأمم المتحدة،  18)

  /A/RES/60/147الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الن يرة للقانون الإنساني الدولي، قرار الجمعية العامة  
 .2006عام 
 .2014لعام  68/156( الحق في معرفة الحقيقة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 19)
الانسررررران، ، المحاكم العسررررركرية والانتهاكات الجسررررريمة لحقوق   ( اللجنة الدولية للحقوقيين، القيررررراء العسررررركري والقانون الدولي20)

 .43، ص2004الجزء احو ، جنيف 
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 ن عبارة حق  إبه قبل ذلك، و ا، ولم يكن هذا الحق معترفالضحاياسر ساسياً لأُ أواعتبر حقا بمعرفة مصيرهم  

 (. 21ن المضمون واحد)إ خرى عن الحق في معرفة الحقيقة حيث  أسرة في معرفة المصير هو تعبير بصورة  الأ

  الأشخاص طراف المتنازعة في جمع معلومات ( من البروتوكول الأول على التزامات الأ33ونصت المادة ) 

 (.22المفقودين) 

 شخاص من الاختفاء القسري لعام  ن اتفاقية حماية جميع الأإما على مستوى القانون الدولي لحقوق الانسان فأ

 (، حيث ورد فيها النص صراحة على هذا الحق في موضعين من 2010( التي دخلت حيز النفاذ عام )2006)

 هذه الاتفاقية الأول في الديباجة فقد نصت على ) وإذ تؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف  

 الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات  

 /ثانيا( حيث جاء فيها "لكل ضحية الحق في  24ما الموضع الثاني فقد نصت عليه المادة )ألتحقيق هذه الغاية(، 

 معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتتخذ كل دولة 

 نه يتعلق أطرف التدابير الملائمة في هذا الصدد"، يتبين ان موضوع الاتفاقية والمواضع التي ذكر في هذا الحق  

 

 49-48( احمد عاد الرسو  جع ر، الحق في معرفة الحقيقة، مصدر سا ق، ص 21)
أقصاه  يجب على كل طرو في نزاع، حالما تسمح العروو  ذلك، وفي موعد    -1  -:احشناص الم قودون   (33)المررررررررررررررادة   (22)

احشرررررناص الذين أ لص النصرررررم عن فقدهم ويجب على هذا النصرررررم أن يالص جمي    انتهاء احعما  العدائية أن يقوم بالبحث عن
 البحث. المعلومات المجدية عن هؤلاء احشناص لتسهيل هذا

تسرررهيلاج لجم  المعلومات المنصررروص عليها في ال قرة السرررابقة قيما يتعلق باحشرررناص الذين    ،يجب على كل طرو في نزاع  -2
 يست يدون من معاملة أفيل بموجب الات اقيات وهذا الملحق " الاروتوكو  " أن يقوم: لا

ظلوا   أوسرررررجنوا   أومن الات اقية الرابعة عن احشرررررناص الذين اعتقلوا    138أ(  تسرررررجيل المعلومات المنصررررروص عليها في المادة 
لئك الذين توفوا خلا  فترة أو عن  أو الاحتلا   أواحسررررررررررراوعين نتيجة للأعما  العدائية   لاو تتجسررررررررررراب آخر في احسرررررررررررر مدة   حي

 اعتقالهم.
سرررررررر  ن اق ممكن عن هؤلاء احشررررررررناص و جراء البحث عنهم عند الاقتيرررررررراء أو ب(  تسررررررررهيل الحصررررررررو  على المعلومات على  

 الاحتلا . أوالمعلومات المتعلقة  هم إذا كانوا قد توفوا في ظروو أخرى نتيجة للأعما  العدائية  وتسجيل
لى وكذلك ال لبات الناصررة  هذه المعلومات إما و تالص المعلومات المتعلقة باحشررناص الذين أخ ر عن فقدهم وفقاج لل قرة اح  -3

الجمعيات  أوالوكالة المركزية للبحث عن الم قودين التابعة للجنة الدولية للصرليب اححمر   أوعن طريق الدولة الحامية أو   مباشررة
للأسرررد والشرررمس اححمرين(( و ذا ما تم تاليص هذه المعلومات عن غير طريق اللجنة   ،للصرررليب اححمر ))للهلا  اححمر الوطنية

يعمل كل طرو في النزاع على ت مين تزويد الوكالة المركزية  ،اححمر ووكالتها المركزية للبحث عن الم قودين  الدولية للصررررررررررليب
 . هذه المعلومات للبحث عن الم قودين

يسرررررررررعى أطراو النزاع للوصرررررررررو  إلى ات اق حو  ترتيبات تتيح ل رق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من   -4
أن تصرررررر حب عاملين من لدن النصررررررم   ،إذا سررررررنحت المناسرررررربة ،القتا  بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه ال رق   مناطق

مناطق يسي ر عليها النصم. ويتمت  أفراد هذه ال رق بالاحترام والحماية أمناء ت رغهم حداء هذه المهام دون    أمناء هذه المهام في
 غيرها.
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 ن الحق في معرفة الحقيقة ورد بصورة  إ(. 23فقط بتلك الانتهاكات التي هي نتيجة لفعل الاختفاء القسري) 

 هذا الحق بمصطلح آخر وبصورة ضمنية في المواد  ى لإشارة صريحة في الاتفاقية المذكورة آنفاً وقد تمت الإ

 .  1977( من البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 33و 32)

 خرى لم يرد فيها هذا الحق أوفي سياق الحديث عن الاتفاقيات الدولية كمصدر قانوني لهذا الحق هناك اتفاقيات  

 شمل الطفل مع  يجراء البحث وجمع المعلومات ولم إبصورة صريحة أو ضمنية وانما فقط نصت على 

 (. 24اسرته) 

 المبحث الثاني 

 نطاق تطبيق الحق في معرفة الحقيقة وعلاقته بغيره من الحقوق

 كثر بمفهوم الحق في معرفة الحقيقة يجب البحث في نطاق هذا الحق فله نطاق مادي يتمثل  أللإحاطة 

 نسان، وكذلك البحث في بالانتهاكات التي ينطبق عليها، ونطاق شخصي معني بضحايا انتهاكات حقوق الإ

 علاقته بغيره من الحقوق الاخرى فهو يتداخل مع حقوق كثيرة ولكن سوف يكون نطاق بحثنا على علاقة الحق  

 لى مطلبين المطلب إفي معرفة الحقيقة بالحق جبر الضرر وعلاقته بالحق في الانتصاف. و يقسم هذا المبحث 

 الأول لنطاق تطبيق الحق في معرفة الحقيقة، والمطلب الثاني في علاقته بغيره من الحقوق. 

 المطلب الأول 

 نطاق تطبيق الحق في معرفة الحقيق 

 يشمل نطاق تطبيق الحق في معرفة الحقيقة كلاً من النطاق المادي والنطاق الشخصي لهذا الحق وسوف يقسم  

 - لى فرعين وكما يلي:إهذا المطلب 

 ولالفرع الأ

 معرفة الحقيقة النطاق المادي للحق في 

 ن مفهوم الحق في معرفة الحقيقة كان مرتبطا في البداية بحالات الاختفاء القسري والفقدان ولكنه تطور ليشمل  إ

 ن النطاق المادي لهذا الحق يشمل جميع الانتهاكات الخطيرة لقانون  إخرى. نسان الأجميع انتهاكات حقوق الإ 

 ن نطاقه لم يعد قاصرا على حالات الاختفاء إنساني، حيث  الجسيمة للقانون الدولي الإ  الانتهاكات و  نسانحقوق الإ 

 وغيرها من   ةعدام خارج القانون والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانيالقسري وانما يتعدى لحالات الإ

 (.24الانتهاكات) 

 وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب، والإعدام   وبموجب القانون الدولي، هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

 القسري، وأكد إعلان حماية جميع الأشخاص من   الإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء خارج نطاق القضاء أو

   ويتفق أيضاً اجتهاد هيئات الحماية ،ويشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الاختفاء القسري على هذا الاختفاء

 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  حقوق الإنسان الدولية مع هذا النهج. وقد ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة 

 أن التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري تشكل  على لأمم المتحدة مرارا وتكرارا في ا

 لحقوق الانسان وان الفقه الدولي يتفق مع هذا التوجه، ويستخدم مصطلح صارخة وجسيمة   انتهاكات جسيمة

 على الرغم من أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تستخدم على نطاق واسع في مجال (، 25بدون تمييز) 

 حقوق الإنسان، إلا أنها غير متفق عليها رسميًا، ولكنها تندرج بشكل عام تحت هذه الفئة: الإبادة الجماعية،  

 العقوبة    غيره من المعاملة أو  التعذيب أو  الاختفاء القسري أو  حالات   القتل، أو  تجارة الرقيق، أو  العبودية، أو  أو

 النقل القسري للسكان والتمييز    الترحيل أو  الاحتجاز التعسفي طويل الأمد أو  المهينة أو  اللاإنسانية أو  القاسية أو
 

 48( احمد عاد الرسو  جع ر، مصدر سا ق، ص 23)
د. انسيغة قيصل وبن ع االله  ن علية، الحق في معرفة الحقيقة في سياق العدالة الانتقالية، مجلة ال كر، كلية الحقوق   (24)

 84، ص  2017، 15بسكرة، الجزائر، عدد –والعلوم السياسية، جامعة محمد خيير 
 19-18مصدر سا ق، ص   ،( اللجنة الدولية للحقوقيين، القياء العسكري والقانون الدولي25)



 ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في معرفة الحقيقة حق 
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 وذكرت  . (26) الرعاية الصحية الأولية  العنصري المنتظم والحرمان المتعمد من منهجية الغذاء الأساسي أو

 نسان ان عبارة "الجرائم الخطيرة" بموجب القانون  مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الإ 

 والبروتوكول   1949الاخلال الخطير باتفاقيات جنيف لعام   الدولي كما استخدمت في هذه المبادئ تشمل

 جرائم بموجب القانون الدولي،   د خرى للقانون الدولي الانساني تعأوانتهاكات   1977الاضافي الأول لعام  

 نسان المحمية على المستوى  بادة الجماعية، وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسانية وجرائم الإوجرائم ضد الإ

 ختفاء  الإ :الدولي، والمعتبرة جرائم وفق القانون الدولي و/أو التي يطالب القانون الدولي بالعقوبة عليها، مثل 

 (. يتضح مما سبق ذكره لا يوجد تمييز واضح  27القسري والتعذيب، والاعدام بإجراءات موجزة والرق) 

 نسان. بين كل من مصطلح الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الخطيرة لحقوق الإ

نساني في مادة مشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام  وقد وردت هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإ

 م 1949

  2/الفقرات 85( و)  4الى    1/الفقرات من  11)   :( بهذا الترتيب وكذلك المادتين 147-130- 51- 50وهي المواد ) 

 (. وفي السياق نفسه نص  28) 1949الملحق باتفاقيات جنيف الاربع لعام  1977( من البرتوكول الأول لعام  4و

 ربع جرائم دولية )جريمة الابادة الجماعية و جرائم  أعلى    م1998ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  النظام الأ

 فعال تشكل انتهاكات أنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان( وقد تضمنت الجرائم الثلاثة الأولى ضد الإ

 فعال متفق عليها  (. فهناك جملة من الأ29والاختفاء القسري ...الخ)   ,القتل والخطف  :جسيمة لحقوق الانسان مثل 

 نسان وتمثل النطاق المادي للحق في معرفة الحقيقة،  نها تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإ أ في القانون الدولي ب

 فعال. عمال هذا الحق عند حدوث هذه الأأمما يتوجب 

 

 

،  2009( أدوات سرريادة القانون لدو  ما بعد الصررراع، تدا ير الع و، م وضررية الامم المتحدة لحقوق الانسرران، نيويورك وجنيف  26)
 .21ص 
لجنة حقوق الافلات من العقاب، دراسررررة الحق في معرفة الحقيقة، تقرير -تعزيز حقوق الانسرررران وحمايتها، تشررررريأورنتل  انيد (27)

 .6ص ، الانسان، مصدر سا ق
  303ص  ،2019  ،، عمان، الاردن  ، دار الايام للنشررر والتولي 1آليات تن يذ القانون الدولي الانسرراني، ط   ،( وسرريلة مرلوقي28)

  على احفعا  التي تشررررررركل انتهاكات للقانون الدولي الانسررررررراني  و وقد اشرررررررتملت هذه المواد المذكورة في الات اقيات والاروتكو  اح
  أضررررار خ يرة بالسرررلامة الادنية والصرررحية، تدمير   أوإحداث آلام شرررديدة   ،ةاللاإنسرررانيالمعاملة   أولقتل العمد، التعذيب ا: ) وهي

إرغام أسرررررررير الحرب علي الندمة في القوات   الممتلكات والاسرررررررتيلاء عليها على ن اق واسررررررر  ولا تارره اليررررررررورات العسررررررركرية،
القوات  ة في من حقه في أن يحاكم بصررررررررورة قانونية، و كراه الشررررررررنم المحمي على الندم حرمانه أوالمسررررررررلحة بالدولة المعادية 
قانونية، نقل بعض السرررركان المدنيين إلى احراضرررري التي رة  حرمانهم من حقهم في أن يحاكم بصررررو   أوالمسررررلحة بالدولة المعادية، 

لا الذي لت خير  او  ،هاخارج أو  المحتلة داخل ن اق تلك احراضرررري  احراضرررريبعض سرررركان   أونقل كل   أوترحيل  أوتحتلها الدولة  
المانية  احسرررراليبوغيرها من  (يدهالابارت)الت رقة العنصرررررية   طانهم، ممارسررررةأو المدنيين إلى    أومارر له في إعادة أسرررررى الحرب 

الهجمات على اامار   للإنسررررانية والمهينة، والتي من شررررانها النيل من الكرامة الشررررنصررررية، شررررن  والمناقيةالعنصررررري على التمييز  
 .(للشعوبالروحي  أوعليها  وضوح، والتي تمثل التراث الثقافي  العبادة واحعما  ال نية التي يمكن التعرو أماكنالتارينية و 

 .1998من نعام المحكمة الجنائية الدولية لعام  8و  7و 6و 5( انعر المواد 29)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(158) 

 الفرع الثاني

 النطاق الشخصي للحق في معرفة الحقيقة 

 نسان، وقد يكونوا ضحايا فرديين أو  النطاق الشخصي للحق في معرفة الحقيقة هم ضحايا انتهاكات حقوق الإ 

 جماعيين كون هذا الحق متعلق بهم وبأسرهم. 

 ن مفهوم أنسان ولا يوجد تعريف مانع جامع للضحية في المعاهدات الدولية، وتفترض معاهدات حقوق الإ

 (، وعرفت الجمعية العامة  30الضحية معروف، والضحية، ضمنياً، هو كل شخص تعرضت حقوقه للانتهاك) 

 جماعات، بما في   أو ضرر، أفرادا كانوا بهم الضحايا هم الأشخاص الذين لحق": للأمم المتحدة الضحية بأنه  

 الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع  أو ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية

 يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان،   عمل  بحقوقهم الأساسية، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن

 الدولي. وعند الاقتضاء، ووفقا للقانون المحلي، يشمل مصطلح ”ضحية“   الإنساني أو انتهاكا خطيرا للقانون

   تدخلهم ضرر أثناء بهمالمباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، والأشخاص الذين لحق   الأسرة أيضا أفراد 

 (.31") لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر

 ذا كان هذا الحق فردياً أو جماعياً  إواستناداً لما سبق فإن الاشخاص الذين لهم حق المطالبة بمعرفة الحقيقة، وفيما  

 سرة المباشرة أومن كان يعيلهم الضحية أو  هم "الضحايا المباشرين"، ويشمل معنى الضحية ايضاً أفراد الأ

 (. وسوف نتكلم عن فئات  32ثناء تدخلهم لحماية الضحية) أشخاص الذين تعرضوا للضرر ينوب عنهم، أو الأ

 ن قسراً، والاشخاص ين والمختف ي الضحايا البارزة على وجه الخصوص ضمن هذا النطاق وهم كلاً من المفقود 

 ن ي ن مستقلت ين في فقرت ي ن الفئتي الذين يتعرضون لحالات إعدام خارج نطاق القضاء وسوف يتم بيان مفهوم هات

 وكما يلي: 

 ن الحق في معرفة الحقيقة برز من خلال هذه الفئة من الضحاياإشخاص المفقودون والمختفون قسراً:  الأ  –ولاً  أ

 ن النصوص القانونية التي تضمنت إسواء في القانون الدولي لحقوق الانسان أوفي القانون الدولي الإنساني، و

 (، والأشخاص المفقودون هم الأفراد الذين لا  33ساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة )تلك الفئات مثلت الأ

 خبار، أو هم الذين أبُلغ استناداً إلى معلومات موثوقة أنهم فقدوا نتيجة نزاع مسلح،  أية أتعرف عنهم أسُرهم 

 (. وسوف يتم التعرف على مصطلح  34دولي أو غير دولي، أو نتيجة لأي حالة أخرى من حالات العنف)

 للشخص المفقود، ولكن اللجنة   اقانوني  انساني لم يتضمن تعريفن القانون الدولي الإ إالمفقود والمختفي قسراً. 

 لى  إبلغ عن فقدانه استنادا أالدولية للصليب الاحمر عرفت المفقود بأنه "من لا يعرف اقاربه مكانه أو من 

 معلومات موثوقة وفقا للتشريعات الوطنية في سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي أوفي حالة من حالات العنف  

 

لعام   الملحق به  الاختياري من الاروتوكو    (1 )  للحقوق المدنية والسرررررررررررياسرررررررررررية والمادة  من العهد الدولي (3/فقرة  2)كالمادة  (30)
الملحق   الاختياري من الاروتوكو    (12)، والمادة  لعام   1965 القيرررراء على التمييز العنصررررري  ات اقيةمن   (6)  ، والمادة1966

،  1984لعام  مناهيرررررررة التعذيب  ات اقيةمن    (13)، والمادة  1999لعام  بمعاهدة القيررررررراء على كل أشررررررركا  التمييز ضرررررررد المرأة 
. ينعر الحق في الانصررررررررراو وجار اليررررررررررر، دليل  1950لعام  احوروبية لحقوق الإنسررررررررران الات اقيةمن   (14و   13  )والمادتين
 .29، ص 2009، اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف، 2الممارسين

المبادئ احساسية والمبادئ التوجيهية بش ن الحق في الانتصاو والجار ليحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي   (31)
 . 2006عام     /A/RES/60/147، قرار الجمعية العامة الإنسان والانتهاكات الن يرة للقانون الإنساني الدولي لحقوق 

 85، مصدر سا ق، ص  انسيغة قيصل وبن ع االله  ن علية( 32)
 132ص ،مصدر سا ق ،( احمد عاد الرسو  جع ر33)
 61، ص 2014( القانون الدولي الإنساني، إجابات عن اسئلتك، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، جنيف 34)



 ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في معرفة الحقيقة حق 
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 الداخلي أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية أو أي حالة أخرى قد تتطلب تدخلاً من السلطات المعنية  

 ما على مستوى القوانين الداخلية فإن المشرع العراقي عرف المفقود هو "الغائب الذي انقطت أ(. 35بالدولة") 

 وسع من مفهومه في القانون  أ ن مفهوم المفقود في القوانين الداخلية إ(. و36خباره ولا تعُرف حياته أو مماته") أ

 حكام الفقدان فضلا عن كونه يشمل زمن السلم والحرب ولا يتعلق بفترات أالدولي، لكون تلك القوانين نظمت 

 زمنية معينة.  

 صفحة   2لى تعريف الاختفاء القسري في هامش رقم إشارة شخاص المختفين قسراً )تمت الإأما فيما يخص الأ

   ظروففي معرفة حقيقة و حق الضحايا 2006لعام  لحماية من الاختفاء القسريا اتفاقية ( فقد كرست 7رقم 

 التحقيق ومصير   نتائجالمعلومات تحقيقاً لهذه الغاية، وفي تلقي ونقل هم وقوع جريمة الاختفاء القسري وحق 

 طراف التحقيق في مصير ومكان الشخص المختفي قسراً المختفي قسراً، ويتعين على الدول الأ الشخص 

 (، 37شخاص المختفين وهذا الحق غير قابل للتصرف) وتحديدهما، ولأقارب الضحايا الحق في معرفة مصير الأ 

 لجنة تعُنى بالحقوق المدنية والسياسية باعتبارها مسؤولة عن  )هي  اللجنة المعنية بحقوق الإنساناجتهاد  فيو

 الإشراف على إعمال الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

 ، في قضية  1981طراف فيه( حيث أشارت في عام  تتألف من خبراء مستقلين من قبل الدول الأو  والسياسية

 الألم والضغط الذي أصاب الأم بسبب اختفاء ابنتها واستمرار عدم    تتفهماللجنة    أن  (الميدا دي كوانتيروس   دي)

 ، فهي  ومن هذه الناحية  ،معرفة ما حدث لابنتها لصاحبة البلاغ يحق، واليقين بشأن مصيرها ومكان وجودها

 العهد الدولي " من (7)المادةانتهاك  على وجه الخصوص ونتهاكات التي تعرضت لها ابنتها  لاأيضاً ضحية ل

 ن مفهوم المفقود أوسع نطاقاً من مفهوم الاختفاء أيتضح مما سبق  .(38") الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 القسري، لأن المفقود بحسب ما عرفته اللجنة الدولية للصليب الاحمر يشمل ضحايا النزاعات المسلحة الدولية  

 ضحايا  ما أوغير الدولية، وحالات العنف والاضطرابات الداخلية، وكذلك ضحايا الكوارث الطبيعية. 

 فعلياً عندما يقبض عليهم مسؤولو الدولة )أو أي شخص يعمل بموافقة   يختفونلاختفاء القسري هم أشخاص ا

 فالاختفاء   .(39) الدولة( من الشارع أو من منازلهم ثم ينكرون ذلك، أو يرفضون الكشف عن مكان وجودهم

 ضيق نطاقاً من الفقدان ويدخل  أن الاختفاء القسري إالقسري يكون بإرادة تمارس على الأشخاص المختفين، و

   جزئياته.ضمن مفهومه وجزئية من  

   الأمريكية لحقوق الإنسان بحق أقارب ضحايا الاختفاء القسري في معرفة مصير الضحايا المحكمة  وقد اعترفت  

 وربطت المحكمة بين الحق في معرفة الحقيقة وحق المجني عليه أو أقاربه من الدرجة الأولى  وجودهم    وأماكن  

 المتعلقة بالانتهاكات التي ترتكبها الجهات الحكومية المختصة ومسؤولياتها   في الحصول على إيضاح للوقائع

 

الالرررررركررررررترررررررونرررررري  35) الررررررمرررررروقرررررر   عررررررلررررررى  الاحررررررمررررررر  لررررررلصرررررررررررررررررررلرررررريرررررررب  الررررررردولرررررريرررررررة  الررررررلررررررجررررررنرررررررة  وعرررررررائررررررلاتررررررهررررررم،  الررررررمرررررر ررررررقررررررودون   )
 families-their-and-persons-https://www.icrc.org/ar/document/missing 10/3/2024تاريخ الزيارة  
 1980لعام  78من قانون رعاية القاصرين رقم  86( المادة 36)
د. حسون عايد هجيج، ود. مالن خلف ناصر، المصلحة المحمية في جريمة الاخت اء القسري، مجلة اهل الايت، جامعة  ( 37)

 62-61، ص 21، العدد  2017اهل الايت، النجف الاشرو، 
الالاغ رقم   قيرررررررررررررريرررة دي الميررردا كوانتيروت وآخرون ضررررررررررررررررد اوروغواي،  ،احمم المتحررردة لحقوق الإنسررررررررررررررررانجنرررة  ( ينعر: ل38)

CCPR/C/19/D/107/ 1981 14، ال قرة. 
 we-https://www.amnesty.org/ar/what-الاخت اء القسري، منعمة الع و الدولية على الموق  الالكتروني ( 39)

disappearances-o/enforcedd/  2024/ 10/3تاريخ الزيارة . 

https://www.icrc.org/ar/document/missing-persons-and-their-families
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/enforced-disappearances/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/enforced-disappearances/


 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 (.40القضائية)  في هذا الشأن، من خلال التحقيق والملاحقة

 ن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الكشف عن الحقيقة، مثل تضليل الجهات الحقائق  ألى  إوتجدر الى الاشارة  

 سر الضحايا للكشف عن الحقيقة ويؤدي ذلك للإفلات  أ وعدم التعاون مع , من قبل الجهات القائمة على التحقيق 

 نه عندما يطلب  أمن العقاب. فقد جاء في تقرير الفريق المعني بحلات الاختفاء القسري الخاص بدولة )الجزائر(  

 قاربهم المحتجزين يقومون بإنكار معرفة الحقيقة حول  أ افراد اسرة الضحية من الشرطة تزويدهم بمعلومات عن  

 الشخص المختفي ويدل على ذلك تواطؤ ضباط الشرطة العاملين في التحقيقات مع المسؤولين عن الانتهاكات،  

 ن أ لا  إسر الضحايا بفضح حالات الاختفاء القسري رسميا  أنه رغم قيام  أ وفي التقرير الخاص بدولة )كولومبيا(  

 ن القصد من ذلك هو  إالسلطات لا تبدي اهتماما يذكر حول الموضوع ولا تشرع بالتحقيق حول هذه القضايا، و

 ن تكون  أ فلات من العقاب هو  ن علاج مسألة الإإ(. و41فلات المسؤولين عن تلك الانتهاكات من العقاب) إضمان  

 هناك لجان متخصصة للكشف عن الحقيقة ومستقلة عن السطلة القضائية والتنفيذية في الدولة.

 الإنسان    حقوق  انتهاكأحداث وظروف  لا يشمل  الحق في معرفة الحقيقة معرفة حقيقة    فإن  وتأسيسا على ما سبق

 الإفصاح عن هذه المعلومات  ويجب  ،فقط، وإنما أيضا الأسباب التي أدت إليه والأشخاص المتورطين فيه

 فلات من العقاب.دورا مهما في مكافحة الإ مثل(، إن الكشف عن الحقيقة ي42) وإعلانها للعموم 

 عمليات الإعدام خارج القضاء أو   د الأشخاص الذين يتعرضون للإعدام خارج نطاق القضاء: تع –ثانيا 

 ً ً  اً د قتل الأفراد عم، أيّ بإجراءات موجزة أو تعسفا  في   الأساسيالانسان لحق  خارج أي إطار قانوني، انتهاكا

 لتعذيب والحق لالحق عدم التعرض :خرى مثل نسان الأواذا ما انتهك هذا الحق انتهكت حقوق الإ  .(43الحياة) 

 في محاكمة عادلة والحق في الامن الشخصي والحرية. ولا يوجد تعريف قانوني للإعدام خارج نطاق القضاء، 

 ويبقى التعريف الرسمي الدولي هو التعريف الذي صاغه فيليب ألستون، المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة 

 الاغتيال التي    حيث يقول: "عملية الإعدام خارج إطار القضاء هي عملية  المعني بحالات الإعدام خارج القضاء

 ر والترصد للقوة المميتة من طرف فاعل في القانون الدولي، أي من قبل  امتعمد وعن سبق الإصر  تتم باستخدام

 مسلح، موجهة   نزاعالذين يتصرفون وفقا للقانون أو من قبل جماعة مسلحة منظمة في إطار  الدول أو وكلائها

 (. وهناك علاقة بين  44") بشكل فردي دون أن يكون تحت الوصاية المادية للمعتدي  ضد شخص يتم اختياره

 الحق في معرفة الحقيقة والإعدام خارج نطاق القضاء وتتمثل في جانبين، الأول هو ما يتعلق بالحق في محاكمة  

 عادلة و إن الحقيقة تشكل ضرورة لإعمال هذا الحق الذي يرتبط بالحق في العدالة، والثاني يتعلق في حقوق  

 

 4158د. محمود عاده محمد ، مصدر سا ق، ص ( 40)
تقرير ال ريق المعني بحالات الاخت اء القسري او غير ال وعي، لجنة حقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ( 41)

 من التقرير. 89و 31، ال قرات E/CN.4/1999/62  رقم الوميقة
(42)       International Commission of Jurists, The Right to a Remedy and Reparation for Gross

Human Rights Violations, A Practitioners Guide No. 2, Revised Edition, Geneva, Switzerland, 
2018, P.134 

، على الموق   المعنيّ بحالات الإعدام خارج القياء أو بوجراءات موجزة أو تعس جاالمقرّر الناص الامم المتحدة، ( 43)
executions-procedures/sr-https://www.ohchr.org/ar/special  10/3/2024تاريخ الزيارة . 

(44) Doc. ONU A/HRC/14/24/Add.6،Report of the Special Rapporteur on extrajudicial ، 
summary or arbitrary executions، Philip Alston، Study on targeted killings، Human Rights 

Council، May 28 ، 2010  ،  

https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/sr-executions
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 (، وقد 45قرباء ضحية الإعدام خارج نطاق القضاء والتي من ضمنها حق معرفة الحقيقة وحق الانتصاف) أ

 سباب أ"لأفراد الأسرة الحق في التماس المعلومات عن :على ذلك بقوله   2016نص بروتوكول مينيوستا لعام 

 (.46ليها")إالقتل ومعرفة الحقيقة بشأن الملابسات والأحداث والأسباب التي أدت 

 المطلب الثاني

 علاقة الحق في معرفة الحقية بغيره من الحقوق 

 ن كان كل حق إ ن الحق في معرفة الحقيقة يتداخل مع غيره من الحقوق وهذه الحقوق يكمل بعضها بعضا وإ 

 مستقل عن الآخر، وسوف تتركز الدراسة على علاقة الحق في معرفة الحقيقة بالحق في جبر الضرر والحق  

 علاقة الحق في معرفة الحقيقة بالحق في    ولالفرع الأيخصص    في الانتصاف وسوف يتم بحث ذلك في فرعين

 وكما يلي:  علاقة الحق في معرفة الحقيقة بالحق في الانتصاف، والفرع الثاني يخصص في جبر الضرر

 ولالفرع الأ

 علاقة الحق في معرفة الحقيقة بالحق في جبر الضرر 

الحق في معرفة  ن  إ(،  47يرتبط الحق في معرفة الحقيقة ارتباطا وثيقاً مع الحق في الحصول على تعويض) 

الاعتراف   في حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛ وهو يمثل شكلاً من أشكال  التعويض شكل من أشكال    الحقيقة هو

معرفة ظروف ودوافع الانتهاكات وبشكل فضلا عن  ضحايا وأصحاب حقوق،    و  بأهمية وقيمة الإنسان كأفراد 

(. ولقوة العلاقة  48حقوق الإنسان)  أساسي، يتم تحديد الجناة، مما يؤدي إلى تعويضات كاملة لضحايا انتهاكات 

بتعزيز الحقيقة والعدالة نسان مقررا معنياً  نشأ مجلس حقوق الإأبين الحق في معرفة الحقيقة والحق في الجبر فقد  

 )ب( 22تنص المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية في الفقرة  . وفي السياق نفسه  والجبر وضمانات عدم التكرار

لى أن التحقق من الوقائع والكشف العلني الكامل عن الحقيقة جزء ضروري من التعويض عن أنواع الإساءة  إ

(، حيث في حال عدم الكشف عن الحقيقة وتوفر المعلومات عن الانتهاك وحجم الضرر الذي  49) التي تشملها

لحق الضحية يصعب تقدير التعويض وجبر الضرر وهذا مما يدل على الترابط بين الحق في معرفة الحقيقة 

أشير فيها إلى أن الحق في معرفة الحقيقة يمثل شكلاً من أشكال عديدة  وهناك ممارسات    والحق في جبر الضرر.

يمثل شكلاً من أشكال    واجب كشف الحقيقةالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من جانبها رأت أن  فالتعويض،  

 

 138احمد عاد الرسو  جع ر، مصدر سا ق، ص ( 45)
 روتوكو  مينيوسررررررررررررررترا المتعلق برالتحقيق في حرالات الوفراة التي يحتمرل ان تكون غير مشررررررررررررررروعرة، دليرل احمم المتحردة لمن   ( 46)

ممارسررررررات تن يذ عمليات الإعدام خارج ن اق القانون والإعدام التعسرررررر ي والإعدام دون محاكمة والتحقيق في تلك الممارسررررررات ، 
 6-5، ص 2016رك/جنيف،  الم وضية السامية لحقوق الانسان ، نيويو 

، تعزيز حقوق الانسان وحمايتها، دراسة عن الحق في معرفة الحقيقة، تقرير م وضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان(  47)
 .9مصدر سا ق، ص 

والعرردالررة والجار  تقرير" بررا لو دي غريف" المقرر النرراص المعني  تعزيز الحقيقررة    ،( تعزيز وحمررايررة جمي  حقوق الانسررررررررررررررران48)
 .12ص ،2012/آب/9في تاريخ  A/HRC/21/46الوميقة  مجلس حقوق الانسان وضمانات عدم التكرار،

(49)JAMES A SWEENE،THE ELUSIVE RIGHT TO TRUTH IN TRANSITIONAL HUMAN RIGHTS  

GURISPRUDENCE، British Institute of International and Comparative Law، p358، 
Published online by Cambridge University Press   https://doi.org/10.1017/S0020589317000586

.  

https://doi.org/10.1017/S0020589317000586
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الحق في الحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي    وأن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان  ،التعويض 

للحاجة إلى معالجة الانتهاكات، وبينت المحكمة العناصر التي يمكن أن تكون مفيدة في مراقبة   لحقتهم نظراً 

حكام الصادرة عن لجنة الدول الامريكية  (. كذلك اعترفت الأ50) الحق في معرفة الحقيقة كمقياس للتعويض 

من التعويض    ان الحق في معرفة الحقيقة كاملة وغير منقوصة وبصورة علنية، يعتبر جزءأنسان  لحقوق الإ 

انتهاكات حقوق الإ تتعلق بإعدام شخص عن  نسان، كما ذهبت المحكمة الامريكية لحقوق الانسان في قضية 

طلاع على كل ما حدث فيما يتصل بالانتهاك  خارج نطاق القانون، إلى أن حق أقرباء الشخص والمجتمـع "في الإ 

التعويض")  تدابير  تدبيرا من  ان51يشكل  تقدم  مما  يتضح  بالانتهاكات    (.  الاعتراف  الحقيقية وضمان  إثبات 

بين    أشكالا من أشكال جبريعتبر شكلا من    الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني العلاقة  الضرر وان 

ن هدفها جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان وهذا الامر يصعب اعماله دون معرفة الحقيقة حول  يالحق

 ما حدث والاشخاص المسؤولين عن تلك الانتهاكات وحجم الضرر الذي لحق بالضحية. 

 الفرع الثاني

 علاقة الحق في معرفة الحقيقة بالحق في الانتصاف 

 تزام بتوفير  لعلى الدول الان الحق في الانتصاف يستلزم ويشمل التحقيق في الانتهاكات ومعرفة الحقيقة، و إ 

 ساسية  شارت الى ذلك المبادئ الأأ(، وقد 52) فعالالمناسب والتحقيق السبل انتصاف فعالة، بما في ذلك إجراء 

 التحقيق في الانتهاكات بشكل فعال وسريع  بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر إلى واجب الدولة في القيام ب

 عند الاقتضاء، وفقًا للقانون المحلي والدولي ضد مرتكبي الانتهاكات   ودقيق ونزيه واتخاذ الإجراءات اللازمة،

 ويتم  الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أن الحق في الانتصاف الفعال يعني التحقيق د وتع(. 53) المزعومين

  (، وقد خلصت 54)مستقلة ومحايدة ات التعامل مع ادعاءات الانتهاكات بسرعة وشمولية وفعالية من قبل هيئ

 معلومات    تقديمانتصاف فعال يتضمن  بتوفير سبيل  ملزمة    إلى أن الدول الأطراف   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 خلصت المحكمة (، و55دفنه)  معلومات عن مكان تقديمأو في حالة وفاة الشخص المفقود  ،الانتهاك عن

 الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن الشرط الذي يقضي بأن تضمن الدول "توفير سبيل انتصاف فعال" على نحو  

 يشمل "إجراء تحقيق شامل  1950لحقوق الانسان لعام  من الاتفاقية الأوروبية ( 13) عليه المادة ما نصت 

 ومعاقبتهم، بما في  ( انتهاك حقوق الإنسان )ن عن يص" المسؤول اشخوفعال يمكن أن يؤدي إلى تحديد هوية الا

 (. وترى اللجنة الامريكية لحقوق الانسان ان  56) إجراءات التحقيقى الشكوى إلذلك الوصول الفعال لصاحب 
 

 .4181، مصدر سا ق، ص د. محمود عاده محمد( 50)
، الوميقة مم المتحدة ، لجنة حقوق الانسررررررررررررانوحمايتها، الافلات من العقاب، مذكرة الامين العام للأ( تعزيز حقوق الانسرررررررررررران  51)

E/CN.4/2004/88  8-7، ص 2004/شباط/2في. 
نيويورك،  ،30و  29الدورة ، (A/58/44)، لجنة مناهية التعذيب، الوميقةئق الجمعية العامة للأمم المتحدةماينعر: و ( 52)

 95، ص  2003
الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي   المبادئ احساسية والمبادئ التوجيهية بش ن الحق في الانتصاو والجار ليحايا( 53)

 6، مصدر سا ق، ص للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الن يرة
القانوني العام الم روض على الدو  احطراو في   الالتزامبش ن طايعة  31التعليق العام رقم  ،لجنة حقوق الإنسانينعر:  (54)

 2004يار/  /أ26العهد، في 
 7941د. محمود عاده محمد، مصدر سا ق، ص ( 55)
(56)European Court of Human Rights, Aksoy v. Turkey, app. No. 21987/93, judgment  of 18 

December 1996, para. 98 
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 الحق في معرفة الحقيقة مرتبط بالحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال وفوري فيما يتعلق بحماية حقوق  

 لحقوق الإنسان والشعوب   اعترفت اللجنة الأفريقيةقد و(، 57مريكية() نسان التي نصت عليها )الاتفاقية الأالإ

 الفعال لانتهاك أحكام الميثاق الأفريقي   الانتصاف من الحق في الحصول على كجزءبالحق في معرفة الحقيقة 

 (.58)لحقوق الإنسان والشعوب 

من الواضح ان الحق في معرفة الحقيقة مرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الانتصاف الفعال فكل منهما يكمل الآخر 

 مستقلين عن بعضهما وكل حق له ما يميزه عن الآخر. نفسه الوقت في وهما 

 الخاتمة

 نساني والقانون الدولي ساسية في القانون الدولي الإنسان الأان الحق في معرفة الحقيقة هو حق من حقوق الإ 

 ن للضحايا حق  إو التقادم وأسان للضحايا ولأسرهم وللمجتمع ككل وهو حق غير قابل للتصرف نلحقوق الا 

 سباب الانتهاكات التي تعرضوا لها ومعاقبة الفاعلين وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات. أكشف الحقيقة لمعرفة  

 الاستنتاجات

 صبح فيما بعد متعلق بجميع  ألى الحق في معرفة الحقيقة مع ظاهرة الاختفاء القسري ولكنه إبدأت الحاجة  -1

 نسان. انتهاكات حقوق الإ 

 نساني الدولي ولا في القانون  استهداف هذا الحق في المجال الاتفاقي باتفاقية خاصة لا في القانون الإ لم يتم -2 

 نسان، وانما هناك نصوص متفرقة صريحة وضمنية وهناك قرارات اممية للجمعية العامة  الدولي لحقوق الإ 

 هميته، واعتبر هذا هو الاساس القانوني للحق في معرفة الحقيقة.أشارت صراحة الى هذا الحق وأللأمم المتحدة  

 عدام خارج القضاء والاختفاء القسري حق معرفة ان لذوي ضحايا انتهاكات حقوق الانسان خصوصا الإ -3

 الحقيقة عن الانتهاكات التي تعرض لها ذويهم. 

 يرتبط الحق في معرفة الحقيقة مع غيره من الحقوق مثل الحق في جبر الضرر والحق في الانتصاف  -4

 القضائي الفعال لضحايا انتهاكات حقوق الانسان ومن خلال كشف الحقيقة يتم المطالبة بالحقوق المذكورة آنفا،  

 حقا مستقلا عن غيره من الحقوق. أنه في الوقت نفسه يعد لا إ

 التوصيات:

 ثرها على تعويض  أرغم الاهمية الكبيرة للحق في معرفة الحقيقة بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان و -1

 , عليه لأهمية هذا الحق هناك حاجة الحق  نه لا توجد اتفاقية دولية تنظم هذاألا إالضحايا وحقهم في الانتصاف 

 لاتفاقية دولية تنظمه بصورة واضحة وصريحة.

 ن تكون هناك آليات واضحة ومعروفة لأعمال هذا الحق من خلال لجان تحقيق مختصة على المستوى  أ -2

 الدولي والوطني لكشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان. 

 ن العمل على نشر الوعي القانوني لهذا الحق وخصوصا على المستوى الوطني ويتم ذلك من خلال تضمي -3

 هذا الحق في القوانين الوطنية ومناهج دراسة القانون وفي اطار مؤسسات حقوق الانسان الوطنية. 

 

 

 

 

الوميقة  ،الانسان تعزيز حقوق الانسان وحمايتها، الافلات من العقاب، مذكرة الامين العام للأمم المتحدة، لجنة حقوق ( 57)
E/CN.4/2004/88،7 ص ، مصدر سا ق 

تقرير" با لو دي غريف" المقرر الناص المعني  تعزيز الحقيقة والعدالة والجار   ،تعزيز وحماية جمي  حقوق الانسان (58)
 6، ص2013/آب/28في  A/HRC/24/42  وضمانات عدم التكرار، مجلس حقوق الانسان الوميقة
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Abstract 

             Praise be to God, Lord of the Worlds, and may 

blessings and peace be upon the most honorable of 

messengers, the Seal of the Prophets, and mercy from God to 

the worlds, and our Master Muhammad, and upon his family 

and pure companions, and after. The present study deals with 

the British Orientalist position of the Orientalist Montgomery 

through his book Muhammad in Medina. It tackles the causes 

of the Battle of Badr, and its results through the book 

(Muhammad in Medina) and the response to it. Among the 

most important events that affected the path of Islam nation 

was the Great Battle of Badr in the second year of the Hijra, 

as it was the cornerstone that it laid the foundations for this 

nation and its horizons began. It was the turning point that 

transformed the nation from weakness and humiliation to 

strength and glory, and it distinguished between truth and 

falsehood. The battle occurred in the 17th   day of Ramadan of 

the second year of Hijra near the wells of Badr on the trade 

way to Al-Sham, one of the famous Arab markets. Badr 

represents the opening victory for the Muslims and the 

beginning of good and prosperity. When Badr is mentioned, 

it is connected to the biography of the prophet Mohammed 

(peace be upon him) and his great achievements against 

atheism.    

 

Keywords :Orientalism and Islam - Montgomery Watt and 

the Islamic Call - Watt and the Conquests of the Prophet - 

Orientalists and Jews in Medina. 
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 سعد عبد مطلك حمود الجبوري الدكتور 

 جامعة كركوك  - كلية الآداب - قسم التأريخ
 

 صالمستخل

للهجرة       الثانية   السنة  بدر  خلال  معركة  )   من  البريطاني  المستشرق  كتابات 

 منتغمري وات ( اختياراً 

شرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة أالحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على  

 صحابه الطاهرين وبعد .أله وآمن الله للعالمين وسيدنا محمد وعلى 

لقد تناولت الدراسة للبحث موقف الاستشراق البريطاني للمستشرق موتنغمري وات 

محمد في المدينة ، تناولت الدراسة من المقدمة ، واسباب معركة بدر   همن خلال كتاب

ونتائج معركة بدر من خلال كتاب  أهم   ه،  المدينة ( والرد عليها ، فمن  ) محمد في 

ثرت في مسيرة هذه الأمة غزوة بدر الكبرى السنة الثانية للهجرة فهي أالأحداث التي  

فاق ، ونقطة التحول التي حولت  حجر الزاوية الذي اسس لهذه الأمة وانطلقت منه الأ

 لى القوة والعزة وهي ميزت بين الحق والباطل .إالأمة من الضعف والهوان 

/ رمضان السنة الثانية للهجرة وكان   17وقعت غزوة بدر في صبيحة يوم الاثنين  

لى إلى الشام والعائدة  إموقعها في ارض بدر ، وهي محطة لمرور القوافل المتجهة  

سواق العرب المشهورة ساعدها في ذلك موقعها أمكة المكرمة وكانت تمثل سوقاً من  

الجغرافي بين مكة والمدينة اسفل وادي الصفراء ، وشكل انتصار المسلمين في غزوة  

والانتصارات  الفتوحات  شهر  رمضان  شهر  في  الانتصارات  فاتحة  الكبرى  بدر 

 والخيرات والتمكين . 

ن أول إحداث المهمة في تاريخ المسلمين والتي حدثت في رمضان فوما أن تذكر الأ

ما يحضر في بال كل مسلم غزوة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون بقيادة رسول  

 الله ) صلى الله عليه وسلم ( ، على جحافل الكفر وصناديد الباطل من قريش .

وغزوة بدر الكبرى : إنها الموقعة الفاصلة في عبادة الله على هذه الأرض هل ستبقى 

لها  أ كان  أول غزوة  ولأنها   ، ستفنى  بدء أو  فكانت   ، الإسلام  قوة  إظهار  في  ثرها 

 الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام .

المستشرق   ، المدينة  في  محمد   ، واليهود  وات  منتغمري   / المفتاحية  ن والكلمات 

 . وغزوة بدر
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 المقدمة 

 واصل الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( سياسته القائمة على ممارسة الضغط على حرية قريش في ارسال  

 لى بلاد الشام من خلال محاولة التعرض لها بالاستيلاء عليها ، لذا فإنه بدأ يترقب موعد  إقوافله التجارية 

 لى الشام حينما خرج في غزوة العشيرة للتعرض لها وقد وقعت غزة بدر إعودة قافلة قريش التي كانت ذاهبة 

 ميلادية ، وكان موقعها في ارض بدر  624هجرية المصادفة  2/ رمضان  17في صبيحة يوم  الاثنين  

 وهي محطة لمرور القوافل التجارية المتجهة الشام والعائدة الى مكة وكانت تمثل سوقا من أسواق العرب 

 سفل وادي الصفراء وسميت غزوة بدر الكبرى  أالمشهورة ساعدها في ذلك موقعها الجغرافي بين مكة والمدينة  

 لى منطقة بدر وهي بئر مشهورة تقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتسمى بيوم الفرقان إبهذا الاسم نسبة 

 ، وكان الهدف من هذه المعركة هو هدف اقتصادي من شأنه ان يلحق ضربة قوية في اقتصاد قوة قريش 

 ويعوض المهاجرين عن أموالهم التي صادرتها قريش ويساعد على تحسين أوضاعهم الاقتصادية . 

 وكان الهدف هي معرفة آراء المستشرق الإنكليزي مونتمغمري وات في معركة بدر الكبرى وماهو السبب  

 الرئيسي لهذه المعركة ، وما هو موقف اليهود بعد المعركة ودور السرايا والغزوات قبل معركة بدر والرد على 

 ،  1، الواقدي كتابه المغازي ج  3وج   2آرائه من خلال المصادر التالية ابن هشام  كتابه السيرة النبوية ج

 محمود  :وتم الاستفادة من مجموعة من المراجع منها    2الطبري ،تاريخ الرسل والملوك  ، وابن سعد الطبقات ج 

 شيت خطاب الرسول القائد ، عماد الدين خليل دراسة في السيرة .الشريف احمد إبراهيم وكتابه الدولة  

 راء  أفي الطبعات وأرقام الصفحات تم الرد على  ان هناك اختلافأالإسلامية الأولى ، على الرغم من 

 المستشرق رغم وجود الكثير من التطابق واخذه معلومات كثيرة من المصادر الإسلامية ، من الصعوبات التي 

 واجهتها في كتابة البحث هي فقط كانت الترجمة لكتاب وات محمد في المدينة ترجمة غير جيدة ، وتم تقسيم  

 ما ألى المدينة والغزوات والسرايا قبل معركة بدر إالبحث الى مقدمة المبحث الأول الى مقدمة والهجرة 

 ليه من نتائج إالمبحث الثاني فكان عن معركة بدر وتفاصيلها والخاتمة .وما توصلت 

    Montgomery Waitحياة المستشرق الانجليزي مونتمغمري وات 

 التعريف بمونتمغري وات أولاً :

 درس ت م ، والدهُ القس آندرو ، وا 1909معاصر ولد عام   اذار مارس 14/  ـه   1327بريطاني مستشرق 

وعمل استاذاً للغة العربية والدراسات الإسلامية والتاريخ الإسلامي في جامعة   في كل من اكاديمية لارخ

كاديمية لارخ وفي كلية جورج واطسون ، وكلية أم ودرس في  1979  – 1947سكتلندا من عام أ –إدنبرة 

عمل راعياً لعدة كنائس في لندن نال درجة الاستاذية عام   –وجامعة جينا على التوالي   باليول بأكسفورد 

م ، قام خلال ترأسهُ قسم الدراسات العربية والإسلامية بتدريس الإسلام : عقيدة وتاريخياً وحضارة  1964

لعدة اجيال من الطلبة كثير منهم مسلمون / وقد اهتم بدراسة سيرة النبي ) صلى الله عليه وسلم ( وهو  

علام المستشرقين المعاصرين في بريطانياً ،  أبرز أ، يعد من  ةبه بتعصبه ونزعاته التنصيري معروف لدى طلا

عمالهُ بشهرة واسعة بين المشتغلين بالدراسات أواكثرهم تنوعاً في مجال دراسته الإسلامية ، وتخطى 

 ( .  1الإسلامية والعربية ) 

 . ثانياً : مؤلفاته 

 شهر مؤلفاته . أأصدر العديد من المؤلفات من 

م  ، القضاء والقدر في القرون الثلاثة الأولى   1956م ، محمد في المدينة   1953محمد في مكة  •

 تاريخ الجزيرة العربية ، الجدل الديني ، محمد النبي والسياسة . ,للهجرة

 

 .  554، ص  2نجيب العقيقي ، المستشرقون ،ج )1 (



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 ( .2الفلسفة الإسلامية والعقيدة ، موجز تاريخ الإسلام ، العلاقات الإسلامية النصرانية )  •

 سبانيا الإسلامي. إتاريخ  وربا القرون الوسطى ،أتأثير الإسلام في  •

 حقيقة الدين في عصرنا   •

 ( .3عن عمر ناهز المائة ) ـه  1427شوال   2م الموافق 2006اكتوبر  24توفي عام في 

   الأول المبحث

 . افتراءات المستشرقين البريطانيين على السيرة النبوية في العهد المدني والرد عليها تحدي قريش

 . أولاً : الحالة عند الهجرة 

 لى قباء في قباء واحة المدينة  إيذكر المستشرق مونتغمري وات ، تبدأ الفترة المدنية من حياة محمد بوصوله 

 ثارها  أصبحت الحياة بالنسبة إليه مستحيلة في مكة ، بسبب المعارضة التي أم ، فقد   622يلول لسنة أ 4في 

 ضده ، وكان قد عقد اتفاقاً مع زعماء المدينة ، وكان هذا يعني ،ومن الناحية الدينية ، قبول محمد كنبي ، ومن  

 الناحية السياسية كحكم بين الفئات المتنازعة في المدينة ، ويبدوا ان الكثيرين كانوا مخلصين في قبوله كنبي ،  

 لى المدينة ، ، سبعون من أتباعه  إوان كان البعض لم ينظر الى المسالة إلا من الناحية السياسية ، وقد سبقه 

 نصاره المدنيين ، وهكذا اصبح لمحمد عند قدومه الى المدينة لمحمد حاشية دينية  أقاموا برعاية أالمكيين حيث 

 قوية ، واصبحت له مكانة سياسية مهمة نوعاً ما في أمته ، وان كان مدى سلطته لم يحدد تماماً ، وقد سمي كل 

 .  (4)من اتباعه في مكة والمدينة بالمهاجرين والانصار 

 ة اربع  نان الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( هاجر الى المدينة في شهر ربيع الأول من س  ذكر الطبري ،

 عشرة ، من حين الشيء ، وكان خروجه من مكة اليها يوم الاثنين ، وقدومه الى المدينة يوم الاثنين ، لمضي  

 اثني عشر يوم من شهر ربيع الأول ، وبعد ذلك تجمعه ) صلى الله عليه وسلم ( بأصحابه الجمعة ، في اليوم  

 الذي ارتحل فيه قباء وارتحاله عنها كان يوم الجمعة قاصداً المدينة ، فادركته الصلاة ، صلاة الجمعة ، واتخذ 

 في ذلك الموضع في بني سالم بن عوف ، وكانت اول جمعة جمعها رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ( في  

 ( .5الإسلام ، فخطب في هذه الجمعة )

 يام في قباء ، نحو وسط الواحة واختار مكاناً لبيته ، أن قام بضعة أذكر وات ، وتوجه محمد على فرسه ، بعد 

 مامه ، فيما بعد الجامع الكائن في  أصبح هذا البيت والساحة التي أوكان يقيم قريباً منهُ اثناء بناء البيت وقد 

 كان اخر من  موسط المدينة الحديثة  ولم تكن كثافة السكان أيام محمد في هذا الموضع اكثر منها في 

 الواحة)قباء(، وكانت المنشآت الأولى نحو الجنوب في العالية ، قام محمد إذاً وسط أصحابه وبدأ محمد في 

 بتيسير الشؤون الدينية والدنيوية لأمتهِ ، خلال الأشهر الأولى في المدينة ، وكان نشاطه متعدد الجوانب ، ولا  

 يملك إلا القليل من المعطيات التاريخية ما عدا الشؤون الخارجية والغزوات بدأ يعالج الشؤون الخارجية ، أي  

 العلاقات مع كفار مكة ، ومع القبائل البدوية ومع القبائل اليهودية وحسب نظام منهجي في مختلف الجوانب  

 . (6)الداخلية لحياة الامة الإسلامية 

 
 

محمد في المدينة ، تعريب : شعبان بركات ، المكتبة العصرية ، بيروت ؛ محمد في مكة ، تعريب ، شعبان بركات المكتبة   (2)
 العصرية ، بيروت . 

 .  126 – 115احمد غراب ، رؤية اسلامية للاستشراق ، ص  )3 (
 .  19،منشورات المكتبة العصرية ،صيدا، بيروت / ( مونتغمري وات : محمد في المدينة : تعريب شعبان بركات4)
ه ( ، تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم    310  –  224محمد بن جرير الطبري : ) ت    )5(

 .  247/  2م ،ج 2008لبنان ،  –،  دار احياء التراث العربي ، بيروت  1، ط
 .  6منتغمري وات : محمد في المدينة ، ص  (6)



 م في كتابات المستشرق الإنكليزي منتغمري وات  623/  ـه2معركة بدر 
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 المؤاخاة : -ثانيا

إن المبادئ التي جاء بها الإسلام قد خلفت بني المؤمنين بها ، ومنذ المرحلة المكية روحاً من التعاطف والمودة 

)صلى الله عليه  والتعاون بصفتهم جماعة واحدة في مواجهة من خالفها من المشركين ، وقد عمل الرسول 

على معاملة اصحابه على قدم المساواة وحث اتباعه الاغنياء على مساعدة الفقراء والمستضعفين من  وسلم (  

با بكر الصديق ) رضي الله عنه ( قد قام بشراء من الارقاء المسلمين الذين كانوا  أن أالمؤمنين ، لذا فقد روي 

 .  (7)يعانون من تعذيب اسيادهم المشركين واعتقهم في سبيل الله ، وكان ابرزهم بلال الحبشي

وهكذا أن العقيدة في الله قد استطاعت ان توحد بين المسلمين من اسباب التعاطف والتعاون والمحبة ما يوازي  

او يتفوق على ما تخلف رابطة الاخوة في الدم، لذا فقد اطلق على العلاقة التي تشد المؤمنين بعضهم الى 

وردته بعض الروايات عن حصول مؤاخاة بين  أبعض الاخوة في الله ،وبهذا المعنى المتقدم يمكن فهم ما 

ن يتعدى الى ترتيب حقوق محددة بينهم كالحق في  أ، دون  (8) ةالمهاجرين انفسهم على الحق والمؤاسا

اصحابه المكيين بالهجرة الى المدينة ، فقد تم توزيع   )صلى الله عليه وسلم ( التوراث ، وحين امر الرسول 

فراد العشيرة الواحدة في مكان واحد وينزلون  أالمهاجرين على اساس عشائرهم حيث روعي ان يبقى مجموع 

على شخص واحد بعد وصول الرسول الى المدينة واستقراره فيها ، تحول المهاجرين من أماكن اقامتهم 

 . (9)الأولى وانتشروا في المدينة

إن موقف الانصار ، بعد ان تنافس فيهم الانصار ان ينزلوا عليهم حتى اقترعوا  فيهم بالسهمان ، فما نزل احد 

نصار  قد قدر اقامة المهاجرين على الأ )صلى الله عليه وسلم ( من على احد الا بقرعة سهم ، رغم ان الرسول 

لا يمكن ان تكون حالة دائمة ، لذا سعى الى الحصول على ارض وتوزيعها على المهاجرين لبناء مساكن  

لأنفسهم ، ان موقف الانصار من المهاجرين قد اثر في نفوسهم كثيراً لذا فقد عبروا عن امتنانهم العميق تجاه  

يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم احسن   )صلى الله عليه وسلم ( اخوانهم الانصار بقولهم للرسول 

بذلاً في كثير ، كفونا المؤنة واشركونا في المهنأ لقد خشينا ان يذهبوا بالأجر لله ، قال مواساة في قليل واحسن 

 .   (10): لا ما اثنيتم عليهم ودعوتهم لهم 

 الهجرة الى المدينة  -ثالثا

  (السـلام و الصـلاة)عليه  وظل بذلك،( والسلام  الصلاة )عليه  الرسول أمرهم أن بعد   المسلمون هاجـر

 . الوحي طريق  عن إلى المدينة بالهجرة الله أمر أتاه ،حتى وتعالى  سبحانه الله رينتظر أم بمكة

  خـطـة كأنه يصـف و المدينة إلى( السلام و الصلاة) عليه الرسول هجرة مونتمغري وات عن تحدث  وقـد     

ً  درست    بالهجرة له الله أمر كان ينتظر( السلام و الصلاة ) عليه الرسول أن إلى يشير  أن دون مسبقا

  تنبها منه المدينة إلى والسلام الصلاة عليه خروجه عد  الذي (.وكذلك تحدث المستشرق البريطاني جيوم11)

 

، مؤسسة    2ه ( ، عيون الأثر في فنون المغزي والشمائل والسيرة ، ط734ابن سيد الناس : محمد بن عبدالله بن يحيى ) ت  (7)
 .  1/264م ، ج 1986  -عزالدين ، بيروت 

 .  3/237(، ج 1960ن دار راصد ،) بيروت ،    2ه ( : الطبقات الكبرى ، ط 230ابن سعد ، محمد ، ) ت (8)
، المجمع العلمي العراق ، بغداد ،    2  –   1، مجلد   )صلى الله عليه وسلم (  العلي ، صالح احمد : الدولة في عهد الرسول  

 .  850ص
، تحقيق : محمد حميد الله ، دار    1ه ( ، انساب الاشراق ، ج  279البلاذري ، أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر ) ت    (9)

 .  1/270م ، ج 1959المعارف ، القاهرة ، 
   .  605/  2د ، الطبقات الكبرى ، جابن سع(10)
 .  5؛ جيوم الاسلام ، ص  5ص مونتمغري وات ، محمد في المدينة ، )11(



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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  أن الواضـح ( ومـن12للفرار) ،فاحتال ذلك  بعد  مكثه أطال إن للموت  لتعرضه والسلام الصلاة عليه

  بأن  تثبت  التي السيرة كتب  و الروايات الصحيحة به جاءت  لما اعتباراً  يضعا لم مونتمغري وات وجيوم

  أن بعد  المدينة إلى المسلمون هاجر إذ  ،(تعالى  و  سبحانه)الله   من بأمر كانت  والسلام   الصلاة عليه  هجرته

 جعل قد  جل و عز الله إن : قال و إليها الهجرة و مكة من بالخروج( الصلاة والسلام) عليه الله  رسول أمرهم

 له في ربه إذن ينتظر بمكة (والسلام الصلاة) عليه  أرسالا، وبقي ،فخرجوا بها   تأمنون دارا إخواناً و لكم

 للمدينة.  الخروج

  قالت  ، المدينة إلى بالهجرة السلام و الصلاة عليه محمد  لنبيه وتعالى سبحانه الله فيه  أذن الذي اليوم كان حتى

ً   نحن  فبينما:  (عنها الله  رضي) عائشة :   بكر لأبي قائل قال ، الظهيرة  نحر في بكر أبي بيت   في جلوس يوما

 و ، وأمي أبي له فداء بكر أبو فقال ، فيها يأتينا يكن لم ساعة في متقنعاً، (سلم و عليه  الله صلى) الله رسول هذا

 ، فدخل له فأذن ، فاستأذن والسلام  الصلاة عليه الله رسول فجاء:  قالت .  امر إلا الساعة  هذه  في به جاء ما الله

  يا أنت  بأبي أهلك هم  إنما:  بكر أبو فقال"  عندك  من أخرج:   بكر لأبي( وسلم عليه الله صلى )النبي فقال

  رسول قال ؟ الله رسول يا أنت  بأبي الصحبة: بكر أبو  فقال"  الخروج في لي أذن قد  فإني:  قال ، الله رسول

 .( 13نعم) :   وسلم  عليه  الله صلى الله

  ولكنه ، مونتمغري وات  يدعي كما للفرار احتيالاً  أو ، دبرها لخطة والسلام الصلاة عليه هجرته تكن لم إذا

  قتله من أرادت  وما قريش بين  الله بإذن تحول التي و المشروعة بالأسباب  أخذ  و خطط  (وسلم عليه الله صلى)

ً  به يسلك دليلاً  اتخذ  و عنه، الطلب  هذا حتى اختفى ولهذا  (وسلم عليه الله صلى)  غير إلى معروفة غير طريقا

 . الإعداد  من وسائل ذلك

 الجهاد  رابعاً : تشريع

  بأحكام  ويلتزم ، وحده الله فيه يعبد  عادل نظام لإقامة سبيله في الجهاد  المسلمين و  لنبيه جل و  عز الله شرع

 . المعمورة في الإسلام أهداف لتحقيق ويسعى الشريعة،

  من تحول  أنه يرون بل الجهاد، بشرعية بالاعتراف كتاباتهم  في ظاهر هو كما يرغبون لا  المستشرقين ولكن

  دينه ينشر أن محمد  نية كانت  و مونتمغري وات  يقول إذ  دعوته، أسلوب  في وسلم عليه الله صلى محمد  قبل

  الإصغاء عدم  و السماوية رسالته برفض  يكتفوا لم الظالمين القوم أن وجد  فلما فقط الحسنة والموعظة بالحكمة

منعه من تبليغ الرسالة عزم ابن الصحراء على أن يدافع عن نفسه دفاع  صوت ضميره، بل عزموا على إلى 

 (14) فلينظروا أي فتيان هيجاء نحن  : أما وقد أبت قريش إلا الحرب  ل كارل لايكعربي، و لسان حاله يقو

لإجبار العرب على الاستماع للدعوة، إذ لا  (عليه الصلاة والسلام ) بأن الجهاد قد شرعه الرسول  جيوم أما  

ى هذا الأساس وجب ردع كل من يرفض الاستجابة للإسلام  ـــــــــــو عل ،سبيل إلى الاتفاق مع الوثنية 

" (15) . 

دعا قومه إلى الإيمان بالله و صرف العبادة له وحده دون سواه  (عليه الصلاة و السلام ) والواقع أن رسول الله 

والقول الحسن ويصبر على الأذى ، ويصفح عن الجاهل ،  (عليه الصلاة والسلام يدعوهم بالحكمة) ، و كان 

إلا أن قريشاً كانت قد اضطهدت من اتبعه و أصبح المسلمون بين مفتون في دينه وهارب من أرضه قراراً  

 

ه تاريخ الأمم والملوك ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار احياء التراث العربي   310الطبري ، محمد بن جرير ، ت  )12(
 .  232، ص   2م ( ، ج  2008لبنان ،  –، بيروت 

- 1418/ ص    3( واصحابه الى المدينة ، ج  البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب مناقب الانصار ، باب هجرة النبي )  )13(
1419  . 

 .   6مونتمغري وات ، محمد في المدينة ، ص ،  16توماس كارل ،عبادة الابطال  ص  )14 (
 .   17مونتمغري وات ، محمد في المدينة ، ص  ، 40الفريد جيوم ، الإسلام  ،ص  )15 (
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منهم بدينه ، فمنهم من بأرض الحبشة ، ومنهم من بالمدينة ، ولما آزر الأنصار دعوة الإسلام وصارت  

أذن الله عز و جل لرسوله عليه الصلاة و السلام في القتال و لم  (16) للمسلمين أرض يمتلكون السيادة عليها 

َ عَلَى نصَْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( إيفرضه عليهم ، قال تعالى: )   .(17)ن الذين يقاتلون أنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللََّّ

ِ الَّذِي قَاتلِوُنكَُمْ (    ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال : ) وقاتلوا في سبيلِ اللََّّ

وناً به ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ثم  ذ ما ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة ، وكان القتال محرماً ثم (18)

من عند الرسول بل إنه بإذن وأمر من   مونتمغري وات ولم يكن كما يرى  (19)مأموراً به لجميع المشركين، 

 .(20)  الله سبحانه وتعالى

 :  مجتمع المدينة -2
بقوله وقد بدا شيء من التمرد من   (الصلاة والسلام)علاقة زعماء أهل المدينة بالرسول عليه  جيومصور 

جانب زعماء أهل المدينة على أثر تولي الرسول السلطة ، إذ شعروا هذا أمر طبيعي بأن ما حصلوا عليه لا  

يوازي ما تنازلوا له عنه، إذن فقد كانت هناك مطالب أهل المدينة الأنصار( من جانب ، و مطالب أهل مكة 

دين محمد و   وليس آخراً قبائل اليهود التي سرعان ما أبدت سخطها على من جانب آخر ، و كانت هناك أخيراً 

 ( .21سياسته) 

وهذا ما ينافي الحقيقة التي أثبتتها كتب السيرة والمصادر التاريخية الأولى، و التي تفيد بأن محمداً عليه  

الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة قد بايع زعماء الأنصار الذين قدموا إليه في بيعة العقبة الثانية على  

 والحرب. السمع والطاعة والنصرة

  الله إذ قال بايعنا رسول وهذه شهادة أحد زعماء الأنصار عبادة بن الصامت، والتي سجلتها كتب التاريخ

عسرنا ويسرنا و منشطنا ومكرهنا ، وأثرة   بيعة الحرب على السمع والطاعة ، في(صلى الله عليه وسلم )

 (22) نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم  ه ، وأنــــــــــر أهلــــــــــــــــعلينا ، وأن لا تنازع الأم

ار بهذه البيعة وعملوا على المضي فيها من أول وهلة إذ قال العباس بن عبادة بن  ــــــــــــو قد التزم الأنص

 .(23) و الله الذي بعثك بالحق : إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا؟   نضله عقب البيعة

أما بعد الهجرة فيكفي ذكر موقف واحد  (الصلاة و السلام)هذا ما كان من أمر الأنصار قبل هجرته عليه 

أن قريشاً قصدت بدراً )الصلاة والسلام  (يوضح حقيقة رؤية المهاجرين والأنصار ، عندما بلغ الرسول عليه 

فاستشار الناس فقام أبو بكر فقال و أحسن ثم قام عمر فقال وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله  

فَاذْهَبْ أنَتَ وَرَبُّكَ فَقَائلا إنا هَا هُنَا   {، امض لما أراك الله فنحن معك و الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل :

الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك   و لكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فو (24) }قَاعِدوُنَ 

 

 .  337/ ص  2اكرم ضياء العمري : السيرة النبوية ، ج  ، 462، ص2ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج)16 (
 .  39سورة الحج : الآية   )17 (
 .    19سورة البقرة : الآية  )18 (
ابن القيم الجوزي ، شمس الدين ابي عبدالله بن ابي بكر الدمشقي ، زاد المعاد في هدى خير العباد ، تحقيق : شعيب    )19 (

 .    64  – 63م ( ،ص   2002ه /   1423، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  2الالوط ، ط
   41الفريد جيوم ، الإسلام ، ص  )20 (
 .  30وات مونتغمري وات ، محمد في المدينة ، ص  )21 (
 .   448، ص 2ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج )22 (
 .   448/ ص 2ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج )23 (
 .  24سورة المائدة : الآية  )24 (
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، وفي لفظ عند البخاري، فقال : لا نقول كما قال قوم موسى :  (25) الغماد لجالدنا معك من دونه ، حتى تبلغه 

 .(27)يمينك و عن شمالك و بين يديك و خلفك  و لكنا نقاتل عن (26))فَاذْهَب أنَتَ وَرَبُّكَ فَقَائلا (  

أما الأنصار فقام سعد بن معاذ فقال : فقد آمنا بك و صدقناك ، وشهدنا أن ما جنت به هو الحق ، و أعطيناك 

الذي بعثك   على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فو

بالحق ، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد و ما نكره أن تلقى بنا  

عدونا غداً، إنا لصبر في الحرب ، صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقربه عينك. فأين ما قاله سعد بن معاذ 

ر زعماء الأنصار بعدم الرضا، وإن كان يقصد وهو أحد كبار زعماء الأنصار، مما يدعيه جيوم عن شعو

المعروف أنه أحد المنافقين الذين لا يشكل رأيهم رأي بقية زعماء الأنصار   عبد الله بن أبي بن سلول فمن

 حقاً . المؤمنين
 (*رابعاً : الغزوات الأولى : ) الغزوات السرايا ()

كانت السرايا والغزوات تعمل على تحقيق بعض الأهداف ومنها ،ان المهاجرون كانوا يعانون من ضائقة   

اقتصادية شديدة وذلك لمصادرة قريش لأموالهم عند الهجرة ، لذا فقد أراد الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( 

دية ، وان يفرض نوعان من  من توجيههم لمصادرة قوافل قريش التجارية وبذلك تتمكن احوالهم الاقتصا

 ( .     28الضغط الاقتصادي من خلال التعرض لقوافلها التجارية )

ذا لم تكن الفترة المدنية  إ، و (29)سميت المحاولات الأولى لجمع المعلومات عن سيرة محمد )) المغازي (( 

فيها دوراً عظيماً ، وذلك كان من الطبيعي تاريخ حادث ما بغزوة من الغزوات   مثلت مفعمة بالمغازي ، فإنها 

همية  أ، ولقد وقعت من بين الأربع وسبعين غزوة سبع غزوات في الثمانية عشر شهراً الأولى بعد الهجرة ، و

هذه الغزوات ضئيلة لأنه لا يبدو ان شيئاً حدث بسببها ، ومع ذلك فهي فعلة واقعة على موقف محمد من  

 .  (30)المكيين ، وبعد رحيلهُ عن مكة

بأسم )   (عليه الصلاة والسلام )ذهب كتاب السيرة النبوية الى تسمية الحملات العسكرية التي قادها الرسول 

السرايا أو ) البعوث (  باسمطلقوا على الحملات العسكرية التي عهد بقيادتها الى غيره  أالغزوات ( في حين 

 . (31)ومن الغزوات 

 

بواء ويقال ودان  ، ويطلق عليها غزوة الأ(عليه الصلاة والسلام  )اول غزوة قادها الرسول  غزوة ودان :   .1

 ، وقعت في شهر
 

 .  625/ ص   2ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج )25 (
 .  24سورة المائدة : الآية  )26 (
 .  1490/ ص  4البخاري : وتصحيح البخاري : كتاب المغازي باب قوله تعالى ) إذ تستغيثون ربكم ( ،ج )27 (
في حين اطلقوا    11باسم الغزوات  ( بنفسه  )ذهب كتاب السيرة النبوية الى سمية الحملات العسكرية التي قادها الرسول    )*(  

 2/5؛ابن سعد ، الطبقات ، ج على الحملات العسكرية التي عهد بقيادتها الى غيره اسم السرايا ) والبعوث (
، الملاح ، هاشم يحيى ، الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الرشيدة ، دار الكتب   2/605ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج   )28(

 .  191العلمية ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، ص  
 .  193الملاح ، الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الرشيدة ، ص  ؛  6منتغمري وات ، محمد في المدينة ، ص  (29)
؛    1/2م (، ج1964ه( المغازي ،تحقيق : مارسدس جونس ،عالم الكتب ،) بيروت  107الواقدي ،محمد بن عمر )ت    (30)

 .  6محمد في المدينة ، ص منتغمري وات ، 
 .  1/2؛ الواقدي ، المغازي ، ج  1/59ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق(31)



 م في كتابات المستشرق الإنكليزي منتغمري وات  623/  ـه2معركة بدر 
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صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمة المدينة ، وإن جميع افرادها كانوا من المهاجرين عكس ما ذهب 

عليه  )اللواء ، وكان لونه ابيض ، وكان الهدف للرسولوات ، محمد في المدينة وان حمزة عبدالمطلب قد حمل  

التعرض لقافلة تجارية القريشيين، النشاط الحربي لدولة المدينة قد بدأ بغزوة ودان التي قادها  (الصلاة والسلام 

( 32بنفسه في اواخر السنة الاولى للهجرة ثم اعقبها بقية السرايا والغزوات )  (عليه الصلاة والسلام  )الرسول

ولقد عمل الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( على موادعة مخيش بن عمرو الضميري سيد بني حمزة ، على ان  

 ( . 33لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ) 

2. : بواط  ناحية رضوى في اخر ربيع الأول  إ  (عليه الصلاة والسلام  )خرج الرسول    غزوة  لى بواط من 

 للتعرض لقافلة قريش ، 

)) خرج في مائتين من اصحابه يعترض لعير قريش   (عليه الصلاة والسلام )وقد اوضح ابن سعد ان الرسول  

 ، فيها أمية بن 

 خلف الجمحي ، ومائة رجل من قريش والفان وخمسمائة بعير فبلغ بواط ، وهي جبل من جبال جهينة ، 

 . (34)كيداً فرجع الى المدينة (( (عليه الصلاة والسلام ) مما يلي في طريق الشام ، فلم يلق الرسول 

الرسول   ان  تعبير  ان  والسلام  )ويبدو  الصلاة  قافلة    (عليه  كانت  هدفه  ولما وصل  انه  مفادهُ  كيداً  يلق  لم   ((

من  هذه الحملات    (عليه الصلاة والسلام  )فلم يحصل قتال ، وربما أن هدف الرسول        المشركين قد هربت ،  

كان محصوراً بحدود عملية استعراض القوة واشعار مشركي مكة بالخطر ، فضلاً عن محاولة كسب القبائل  

و  أ قد لبث في بواط حوالي الشهر    (عليه الصلاة والسلام  )العربية المتواجدة على الطريق بدليل ان الرسول  

 . (35)حسب قول ابن اسحاق )) بقية شهر ربيع الأخر ، وبعض جمادي الأولى ((

ن المسلمين هم الذين قاموا بالهجوم ، وقد ارسلت هذه الغزوات السبع ما عدا واحدة ، إوات ،   ويذكر منتغمري

ضد القوافل المكية ، وساعد على ذلك الموقع الجغرافي ، فقد كان على القوافل المسافرة من مكة الى سورية  

قرب ما يمكن من البحر الأحمر ، اقرب ما يمكن من البحر الاحمر  أن تموين المدينة والساحل ، حتى لو ظلت  أ

ذا ما وجدت بعيدة هذه المسافة عن  إكم من المدينة على الاقل ، حتى  130، فقد كان عليها ان تمر على مسافة  

قاعدة العدو ، فإنها تأخذ نفسها مرتين ابعد عن قواعدها الخاصة ، فما كان على المهاجمين الا الاهتمام بالفرقة  

المرافقة للقافلة ، ثم يعودون ادراجهم ، قبل ظهور اي جماعة للمساعدة ، وكانت فكـــرة هذه المغازي ، كما هو  

 ي الصحراء هي مفاجئة العدو بأعداد الكمائن له. حال هروب العرب ف

الى  المسلمين  يدفع  لم  ان عدم سنوحها  لهم غير  تتح  لم  المواتية  الفرصة  ان  الأولى  المغازي  هذه  ويبدو في 

لوجه ، بل كانوا ينسحبون بكل بساطة ، وكان عدد الرجال المشركين في   القيام بهجوم وجهاً  المخاطرة في 

م  623في غزوة نهاية    200ارتفع الى  رجلاً ، بينما بقال هذا العدد    80الى    20الغزوات الثلاث يتراوح من  

 . (36)التي اشترك فيها محمد نسه  

رجل، ربما   300الى    200جمل يصحبها   )2500  (وكانت القوافل التجارية قوية جداً ، واحدة منها تتألف من 

رجلاً في القافلة المهمة التي كانت السبب في معركة   70هذه الارقام مبالغ بها لأنه لم يكن يوجد سوى    ت كان

 بدر وربما كان ضعفها هذا هو الذي حمل القريشيين على الخروج بكثرة . 

 

 . 2/958؛ ابن سعيد ، الطبقات ، ج 1/598ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  )32(
 . 2/960؛ ابن سعيد ، الطبقات ، ج 1/598ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  )33(
 .  1/598ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  (34)
 . 218، ص    ()العلي ، صالح احمد : الدولة في عهد الرسول (35)
 .  23وات ، محمد في المدينة ، ص (36)
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لكان الأنصار من بينهم ، وتجمع المصادر على ان معركة بدر كانت    150رجلاً او    200لو كان مع محمد  

الأولى التي يشترك بها الأنصار ، وربما كان محمد لديه اقل من مئة مهاجر في معركة بدر ، حيث كانوا جميعاً 

 . (37)الغزوات الأولى حاضرين ، فهناك مجال للقول بان الأنصار اشتركوا على الاقل في اكبر

عليه الصلاة والسلام  )  كانت قوة المسلمين في غزوة العشيرة مؤلفة من مائة وخمسين رجلاً من اصحاب الرسول

، وكان هدف هذه القوة التعرض لقافلة قريش   (39)، وكان اكثر من نصفهم من الانصار   (38)ويقال من مائتين  (

التي خرجت من مكة متجهه الى الشام إلا أن قوة المسلمين لم تستطع اللحاق بها لأنها غادرت من منطقة العشيرة  

قبل وصول المسلمين اليها بإيام ، وهي نفس القافلة التي خرج المسلمون لمصادرتها عند عودتها من الشام ، 

 .  (40)دى خروج قريش لحمياتها الى معركة بدرأوالتي 

ويذكر المستشرق وات منتغمري ، لا شك ان قدرة محمد على التنقل بصحبة قوة ضخمة ومحاولته الهجوم   

على المكيين الأقوياء قد اثر في البدو ، وربما كان بنو جهينة ميالين للانضمام اليه ، لأن بعض افرادها كانوا 

وب  مرة  بني  مع  اعتداء  عدم  معاهدات  عقدت  وكما  الأنصار،  بعض  هذه  حلفاء  نصوص  وكانت   ، مدلج  ني 

ن لا تساعد اعداء أن لا تنضم لحلف ضد الأخرى ، وأالمعاهدات تقوم على ان لا تعتدي قبيلة على اخرى و

 . (41)قبيلة الأخرى 

ويذكر وات ، انه قد انقلب عمرو بن عتبه غزوان ) وهما حليفا بني زهرة وبني نوفل ( اثناء عزوة عبيدة ، كما 

المال   في  طمعاً  البدو  بعض  بن    (42)مال  الحارث  بن  عبيدة  سرية  هي  هذه  وات  مونتغمري  بها  ويقصد   ،

عليه الصلاة )و بعث رسول الله  أسحاق  إول راية عقدها عليه الصلاة والسلام  ، وقال ابن  أعبدالمطلب ، ووهي  

، في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن المطلب عبد مناف بن قصي ، ففي ستين وثمانين راكباً    ( والسلام  

من المهاجرين ، ليس فيهم من الانصار اتجهت الى ماء في الحجاز ،احد فلم يكن بينهم قتال ، إلا أن سعد بن  

 ( .43ول سهم رمي به في الإسلام) أابي وقاص قد رمى يومئذ بسهم ، فكان 

ن المسلمين لم يشاؤوا الدخول في معركة ، وفر من المشركين الى المسلمين :  أثم انصرف القوم عن القوم ، و

المقداد بن عمرو الهراني ، حليف بني زهرة وعتبة بن غزوان بن جابر ، حليف بني نوفل بن عبد مناف ،  

معركة ولكنهما خرجا ليتوصلا مع الكفار ، ولم يدخلوا المقاتلين من المسلمين في سرية عبيدة بن الحارث في  

لى نفوس المشركين  إهداف سريتهم كانت محصورة بإدخال القلق والخوف أ لتفوق قوة المشركين العددية ولأن 

     ، وتهديد تجارتهم . 
 المعركة الأولى : سرية عبد الله بن جحش ، سرية نخلة 

ذكر منتغمري وات ان المعركة الأولى بين المهاجرين والمسلمين والقريشيين الكفار التي وقعت خلال غزوة 

عن عروة بن الزبير عن الزهري ، تقول الرواية ان عبدالله بن جحش    اقن رواية  ابن اسحقأنخلة ، وذكر وات  
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رسل ومعه جماعة من ثمانية الى عشرة اشخاص وجميعهم من المهاجرين ، وقد أ، هو حليف بني عبد شمس ،  

 . (44)رسل محمد رسالة مختومة وامرهُ ان لا يفتحها إلا حين يصبح على بعد يومين من المدينةأ

سرية مؤلفة من ( عليه الصلاة والسلام  ) ذكر ابن هشام في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة ، بعث الرسول  

عليه  )ثمانية اشخاص بقيادة عبدالله بن جحش الى موضع يدعى نخلة يقع بين مكة والطائف ، ولم يشأ الرسول

ان يكشف عن الجهة التي ستذهب اليها السرية حتى لأفرادها وقائدهم ، اذ زودهم بكتاب   (الصلاة والسلام  

 . (45)مختوم يحدد وجهتهم ، ويطلب منهم عدم فتحه إلا بعد ان يبتعدوا عن المدينة مسافة يومين 

اهداف هذه السرية بمثل الكتمان الشديد ربما كان مرجعه الى رغبتهُ    (عليه الصلاة والسلام  ) إن إحاطة الرسول  

ذا عرف الخبر ، وبخاصة أنهم سيتوجهون  إشديدة في حماية افراد هذه السرية من المخاطر التي قد تصيبهم  

 . (46)الى منطقة قريبة من مكة ، ويقطنها مشركون يرتبطون بقريش بروابط وثيقة

مراً بالسير الى نخلة ، الواقعة على الطريق من الطائف الى  أذكر مونتغمري وات ففتحوا الرسالة ووجدوا فيها  

مكة ، وان ينصبوا كميناً لقافلة مكية ، فالتقوا بقافلة مكية في نخلة ، وبددوا شكوك المكيين بالتظاهر بأنهم حجاج  

ربعة المرافقين للقافلة ، هو عمرو بن حد المكيين الأأبالهجوم ، فقتلوا    ا، حتى اذا ما سنحت لهم الفرصة بدأو

 . (47)الحضرمي ، واسروا اثنين بينما فر الرابع

عليه الصلاة )وامر الرسول  أ ن  إابلغ قائد السرية عبدالله بن جحش المقاتلين الثمانية بعد فتح الكتاب المختوم بقوله  

ان امضي الى نخلة ارصد بها قريشاً حتى اتيه منهم يخبر ، وقد نهاني ان استكره احداً منكم ، فمن    (والسلام  

عليه الصلاة  ) كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فليرجع ، فما انا فماض لأوامر الرسول  

 .     (48)فمضى ومضى معه اصحابه لم يتخلف عنه منهم احداً  (والسلام 

ذكر ابن هشام ، عند وصول السرية الى نخلة ، مرت بهم قافلة تجارية لقريش كانت قادمة من الطائف تحمل 

( أي جلوداً وكان برفقتها أربعة رجال ثلاثة منهم من بني مخزوم والرابع حضرمي ويدعى   زبيب ) وأدماً 

روح الثأر والقتال ، الا انهم   عمرو بن الحضرمي ، فلما رأى افراد السرية قافلة قريش تحركت في اعماقهم

ترددوا لأنهم كانوا في اخر يوم من رجب ، وهو من الاشهر الحرم عند العرب التي لا يجوز فيها القتال ، وبعد 

المناقشة بينهم خوفاً من القتال في الاشهر الحرم وهابوا الاقدام عليهم ، ثم شجعوا انفسهم عليهم واجمعوا على  

فقتل عمرو بن الحضرمي ، قتله واقد بن عبدالله اليمني سبهم ، واستأسر عثمان بن  قتل من قدر عليه منهم  

عبدالله والحاكم بن كبسان ، وافلت الرابع ، واقل عبدالله بن جحش واصحابه بالعير والاسيرين حتى قدموا على 

 .  (49) (عليه الصلاة والسلام )رسول الله 

وذكر منتغمري وات ، بالرغم من انذار العدو ، فقد استطاعوا العودة بالقافلة والأسرى الى المدينة ، وهناك 

ظهر الخوف من مقتل المكي خلال شهر رجب الذي يحرم فيه سفك الدماء ، ولم يوزع محمد الغنيمة في أول  
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الأمر ولم يقبل الخمس الذي هو من نصيبه ، حتى نزل الوحي ، وبرر فعلهم وقد جاء الى المدينة ، وقد من مكة 

درهم عن كل شخص بعد عودة المسلمين الذين    1600سرى فوافق محمد على جعلها  للاتفاق على فدية الأ

فراد هذه السرية بالرضى أما فعله    (عليه الصلاة والسلام  )، لم يستقبل الرسول    (50)انفصلا عن سائر الجماعة  

سيرين الشهر الحرام ، فوقف العير والأوامره على نحو صحيح ، وقال لهم ) ما امرتكم بقتال من  ألأنهم لم ينفذوا  

اسقط في ايدي القوم ، وظنوا انهم    (عليه الصلاة والسلام  ) ن يأخذ من ذلك شيئاً فلما قال ذلك رسول الله  أ بى  أ، و

 . (51)هلكوا ، وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما صنعوا

و سرايا صغيرة، ومن ضمن تلك السرايا سرية عبد الله بن جحش   ت كانت طلائع حركة الجهاد تتمثل في غزوا

مونتغمري  وصفها بأنها كانت أول غارة قام بها المسلمون، و على عادة المستشرقين حرف  مونتغمري وات  التي  

الحقائق التاريخية الصحيحة لهذه السرية حيث قال : ولم يشترك في الغارة الأولى الموفقة أكثر من عشرة    وات 

رجال فقد هاجم ستة من المسلمين قافلة يحرسها أربعة من القرشيين فقتلوا واحدا منهم و أسروا اثنين وهرب  

قد أمرهم بالقتال في الشهر الحرام، مما أثار سخط أهل  (  عليه الصلاة والسلام  )الرابع . " ثم زعم بأن الرسول  

م الذي تبطل فيه أعمال الحروب ، فقد شاع في  ولما كان هذا الهجوم قد وقع في الشهر الحرا:  المدينة ، قال  

علق بقوله "مما  ،  (52)المدينة نوع من السخط حين عاد المهاجرون بالأسلاب ، إذ خالف محمد الشعور العربي  

و موقفهم هذا يذكرنا بموقف  ،    (53) جعل كثيراً من الكتاب الأوربيين ينظرون إلى ذلك العمل نظرة عدم ارتياح  

المشركين الذين أثاروا ضجة كبيرة بدعوى انتهاك المسلمين لحرمة الشهر الحرام ، أما موقف الرسول من ذلك  

إن الخروج على اتفاق اجتمع عليه العرب جميعاً ليس أمر سهلاً ، و لكن التحرج    -  مونتغمري وات كما وصفه  

 ( .54)الوثنية  إبادةيعرقل ضرورة  في مثل هذه الأمور يجب ألا 

)) يذكر وات ان محمداً قد اتخذ جميع الاحتياطات للمحافظة على السر ، فهو لم يكتفي بإعطاء قائد الحملة امراً   

مختوماً لا  يعرفه سوى هو وكاتبه ومستشار او اثنان من مستشاريه المخلصين ،بل ارسل الحملة الى طريق 

اكتشاف الهدف من الحملة ،وذلك لان    نجد نحو الشرق والهدف نحو الجنوب وذلك ليمنع جواسيس مكة من

الحملة ستصل الى اقرب نقطة لمكة منها الى المدينة فهي خطيرة على المشركين كما ان تردد رجال الحملة 

عند قراءتهم للأوامر كان الخطر البديهي على الحملة وذلك بسبب شعور الخزي مما يطلب اليهم فعله  رغم ان  

اثير ولكنه في حالة الهدوء يحاول تجنب الاخطار ، وابلغ محمد عبدالله بن  العربي شجاع حد الجنون اذا ما  

ومر محمد أو في تنفيذ المخطط وكان الهدف الرئيسي من  أ في الخروج    نلا يرغبو ن يعيد كل الذين  أجحش  

،  (55)لى عبدالله بن جحش ، ان يذهب الى نخلة ،وينصب كمين لقافلة قريش وان يرفع تقريرا لمحمد  إالمختومة  

و من رجال اعدائه، وان  أ ن تؤدي الى سقوط قتلى من رجاله  أن محمدا ً امر بالقيام بهذه المهمة واحتمال  إو

هداف  أن احاطة  إالهدف هو القافلة او كل قافلة تسير على الطريق بين الطائف ومكة وتتبعها حراسة ضئيلة ، 

و رغبته الشديدة في حماية افراد السرية من المخاطر التي قد تصيبهم  أ هذه السرية بالكتمان الشديد كان مرجعه  

ذا عرف الخبر ، وخاصة انهم متوجهين الى منطقة قريبة من مكة ويقطنها مشركون يربطون بقريش بروابط  إ

( من قائد السرية ان لايستكره  أحدا من افرادها على المضي معه بعد اعلامهم صلى الله عليه وسلموثيقة ، وطلب الرسول )

فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق معي ، ومن كره ذلك فليرجع ، فأما  بالموضع الذي سيتوجهون اليه  
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هم وهي  أ( ،  فمضى ومعه أصحابه لم يتخلف منهم أحدا ، ذكر وات هناك مسألة  صلى الله عليه وسلم انا فماضٍ لامر الرسول ) 

ذا كان حمدا ينتظر الهجوم على القافلة خلال شهر رجب المقدس ، ومسألة الأشهر الحرام صعبة وهي  إما  

ن كل منطقة كانت لها عادات خاصة وكان رد فعل المدينة إأربعة  رجب ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ، وقد قيل  

تمسكاً بالمعتقدات القديمة من المكيين ،والايات التي   رعلى حادث نخلة مفاجأة لمحمد وربما كان اهل المدينة اكث

ِ  وضعت حدا لتردد محمدا هي التالية )يسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتاَلٖ فِيهِِۖ قلُۡ قِتاَلٞ فِيهِ كَبِيرٞۚٞ وَصَد    عَن سَبيِلِ ٱللََّّ

أكَۡبرَُ مِنَ ٱلۡ  ِۚٞ وَٱلۡفِتۡنَةُ  أكَۡبرَُ عِندَ ٱللََّّ   هذه الايات بان   بينت،  (56)قَتۡلِ (وَكُفۡرُُۢ بِهۦِ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَإِخۡرَاجُ أهَۡلِهۦِ مِنۡهُ 

خرق الأشهر الحرم شيء خطير ، وكلمة كبير يمكن ان تعني أيضا) الكبيرة : أي الخطيئة( ولكن الايات ليست  

تحريما للقتال في المستقبل وان كان بعض المؤلفين المسلمين يفسرونها بهذا المعنى ويقولون ان الايات  نسخت  

د في السنوات التي تلت الحادثة ، في تجنب فيما بعد ، ولكن هذا تبرير لما وقع في الماضي وربما جهد محم

ارسال الحملات خلال شهر رجب وان القوم اتهموا عبدالله بن جحش وجنده بانهم خرقوا شهر رجب ، وان 

كان عليه ان يحترم معتقدات قسم كبير من أصحابه    نمحمدا لم يكن يعبأ كثيرا بالقتال في الأشهر الحرم ، ولم 

، وان يتجنب ما يحدث من صدى يهدد سلطته كنبي .(( في الأجواء العصيبة التي كان يعيش فيها المسلمون  

كَبيِرٞۚٞ وَصَد  عَن    نزل القران الكريم على الرسول بقوله تعالى )يسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتاَلٖ فِيهِِۖ قلُۡ قِتاَلٞ فِيهِ 

ِ وَكُفۡرُُۢ بِهۦِ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡ  ِۚٞ وَٱلۡفِتۡنَةُ أكَۡبرَُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ(سَبِيلِ ٱللََّّ ، ومعنى هذه الاية  (57)حَرَامِ وَإخِۡرَاجُ أهَۡلِهۦِ مِنۡهُ أكَۡبرَُ عِندَ ٱللََّّ

عند جمهور المفسرين انكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام  ، وما تفعلون انتم من الصد  

عن سبيل الله لمن أراد الإسلام ومن كفركم بالله واخراجكم اهل المسجد منه كما فعلتم برسول الله  واصحابه  

المسلمين وشعروا ان ما فعله عبدالله بن جحش وافراد سريته لم يكن    اكبر جرماً عند الله وبذلك هدأت نفوس

نما كان نوعا من رد إبالامر الجسيم كم صورته دعاية قريش ودعاية المستشرقين ومنهم مونتغمري وات ، و

( ، الغنائم التي حصلت عليها  صلى الله عليه وسلمالعدوان الذي كانت قريش قد بدأت به ضد المسلمين ، لذا فقد قبض الرسول )

وغنيمة غنمها  أخذ عنهم الفدية من قريش فكانت هذه الغنيمة  أالسرية مع الاسيرين ، ولم يطلق سراحهما حتى  

المسلمون ، وعمرو بن الحضرمي اول من قتله المسلمون ، وعثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان اول  من اسر 

التهديد وممارسة الضغط على قوافل قريش التجارية ولم   المسلمون ، اما السرايا السابقة فقد اقتصرت على 

نخلة كانت فاتحة مرحلة الصراع المسلح بين دولة    يحصل فيها قتال او سفك دماء وحصول على غنائم ان سرية

 .(58)المدينة ومكة

بعث عبد الله بن جحش،  (  الصلاة والسلام    )وبالرجوع إلى المصادر التاريخية الأولى نجد أن الرسول عليه

كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، فلما وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ، وكان قد كتب له  

الكتاب فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تأتي نحلة بين مكة و   سار عبد الله بن جحش يومين فتح

 ( 59) الطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم . فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعاً وطاعة  

لكنهم  قريش،  أخبار  على  والتعرف  بالاستطلاع  إنما  و  بالقتال  يأمرهم  لم  والسلام  الصلاة  عليه  الرسول  إذا 

 .(60) تعرضوا لقافلة تجارية لقريش في الشهر الحرام فظفروا بها وقتلوا قائدها و أسروا اثنين من رجالها 

فلما قدموا إلى الرسول صلى الله عليه و سلم قال لهم : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وأبى أن يقبل منهم  

ال فيه قل  تعن الشهر الحرام قيسئلونك    الغنائم، حتى أنزل الله على رسوله عليه الصلاة و السلام قوله تعالى )

 

   . 217سورة البقرة : الآية  )56(
    . 217سورة البقرة : الآية  )57(
 . 46/ 3القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، ج ؛  602/ 1ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  )58(
 .  1/604ابن هشام : السيرة النبوية ، ق  )59(
 .  604/  1، ق ابن هشام ،السيرة النبوية )60(
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ِ وَكَفرَُ بِهِ وَال  ريبفيه ك   قتالٌ  سَّجِدِ الحرام وإخراج أهله منه أكبر عِندَ الله وَالفِتْنَةُ أكبر من موَ صَدْ عَن سَبيِلِ اللََّّ

وقد أقر المولى عز وجل في هذه الآية ما فعله عبد الله بن جحش و من معه من المسلمين ، فإذا  (  61) القتل (  

كان المسلمون قد قاتلوا في الشهر الحرام، فإن القرشيين قد صدوا عن سبيل الله وكفروا به ، و إخراج المسلمين  

 .(62)ن لمن قتلوهم في الشهر الحرام من بلدهم، وفتنة المسلم عن دينه ليكفر أكبر عند الله من قتال المسلمي

و أنه أذن لهم بالقتال فليس له أساس )صلى الله عليه و سلم  (عن موقف الرسول    مونتغمري وات عمه  زوأما ما ي

الله و ما أنزل عليه،    لامر  )عليه الصلاة والسلام  (من الصحة، وإنما بعد نزول الآية السابقة امتثل الرسول

 .  وقبض العير و فادى بالأسيرين

، فبماذا يفسر    مونتغمري وات وإذا كانت إبادة الوثنية هي الأمر الذي لا يمكن أن يعرقله أي حدث كما يدعي  

عندما فتح مكة وقال لأهلها لا تثريب عليكم وكان بإمكانه أن يقتل أو  )عليه الصلاة والسلام  (موقف الرسول  

 يأسر ، و لكنه عفى و صفح رغبة في هدايتهم و تأليفاً لقلوبهم، وكان ثمرة ذلك إسلامهم و إيمانهم بالله وحده. 
 

 المبحث الثاني 

 م   624أولاً : معركة بدر : آذار 

ن صفوف القريشيين لم تكن موحدة ، وقد انسحب من صفوفهم قبيلتان هره وعدي ، بعد  أ ذكر مونتغمري وات 

صدقاءه سيكونون المستفيدين  ألى بدر رغم سلامة القافلة اذ انهما اعتقدا بأن ابا جهل وإاتخاذ القرار بالتقدم  

ن المسلمين  أ عمال المكيين لأن غالبيتهم كانوا يعتقدون  أ خذ الخوف من القتال يسير  أالكبار من تحطيم محمد ، و

نه سوف تحدث معركة لامتنعوا عن السير ، ألن يجرؤوا على مهاجمتهم ، ويذكر وات ان المسلمون لو علموا 

وهناك قصة سقاء مكي اسره رجال محمد واستجوبوه وحين اخبرهم عن بالحقيقة عن جيش ابي جهل الصغير  

م الاكاذيب عن ابي سفيان صدقوه ، ولم تكتشف حقيقة ذا ما روى لهإاعتقدوا انه يكذب عليهم فضربوه حتى  

بنفسه ، ويبدوا بهذه الصورة ان محمداً ، قد حصل على   )صلى الله عليه و سلم (الأمر إلا حين استجوبه محمد 

 .  (63)معلومات دقيقة عن القريشيين قبل ان يعرفوا شيئاً عنه ، فاستولى بذلك على زمام المبادرة

وهكذا فقد دب الانقسام في صفوف المشركين فانسحب من بيتهم بنو زهره وبنو عدي ، وساهم بنو هاشم وهم  

، كما ان بعض قادة المشركين من امثال عتبة بن ربيعة من بني عبد شمس وحكيم بن جزام من    (64)مكروهون

قد ساروا   اسد  افراد جيش  إبني  بلغ عدد  فقد  ذلك  ، ومع  في مجاراة لأبي جهل  وهم غير راغبين  القتال  لى 

ي ثلاثة اضعاف جيش المسلمين  أالمشركين الذين توجهوا الى قتال المسلمين حوالي تسعمائة وخمسين رجلاً  

(65.) 

لى مرحلة إانتقل من مرحلة المشاورة واتخاذ القرار    )صلى الله عليه و سلم    (ومهما يكن الامر ، فأن الرسول    

المعلومات عن قريش وتحركاتها كما بعث بعض اصحابه الى ماء بدر يلتمسون  التنفيذ ومن ثم فقد اخذ يجمع  

خبار ، فوجدوا هنالك غلامين لقريش يجلبان الماء لقومهما ، فالقوا القبض عليهما وبدأوا باستجوابهما  له الأ

 

 .  217سورة البقرة : الآية  )61(
، مطبعة دار المعارف ، العثمانية   1؛ أبو بكر البيهقي : السنن الكبرى ، ط  2/603تاريخ خليفة بن الخياط ، ابن هشام ،ج  )62(

 .  9/12، حيدر اباد ،  
   19محمد في المدينة ، ص منتغمري وات ، ( 63)
 428، الشريف: مكة والمدينة ،ص609/ 1جابن هشام ، السيرة النبوية ، (64)
 .  66؛ خطاب ، محمود شيت ، الرسول القائد ، ص  15/  2ابن سعد الطبقات ، ج )65(
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ن عددهما بين  إمن اجابتهما )صلى الله عليه و سلم (ن قريش هي قريبة منهم ، كما استنتج الرسول أفاخبروهم 

 . (66)ن بينهم زعماء قبيلة قريش)) فقال هذه مكة قد القت اليكم افلاذ كبدها ((إالألف والتسعمائة ، و

وجيشه هي اصرار )صلى الله عليه و سلم  (السبب الرئيسي لإفشال مخطط زعماء قريش وعدم مقابلة الرسول  

للمطالبة بالثأر لأخيه الذي قتل في سرية نحله ، بي جهل على القتال ، وتحريضه لأخي عمرو بن الحضرمي  أ

 . (67)وقد افشل هذه المساعي السلمية وجعل قريشاً تحزم امرها على خوض المعركة

حاول من جانبه اقناع قريش  )صلى الله عليه و سلم  (ن الرسولأورده الواقدي رواية تفيد  أوالدليل على ذلك ما  

، فقال : ) ارجعوا ، فأنه ان يلي هذا  بتجنب المواجهة العسكرية ، فارسل عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه (

ليه منكم ، وقال  إن  أحب الــــــــــــي من  أليه من غيركم  إن تلوه مني ، وأالأمر مني غيركــــــــــم احب الي من  

حكيــــــــــم بن جزام : قد عرض نصفاً فاقبلـــــــــوه ، والله لا تنصرون عليه بعد ما عرض من النصف ، فقال  

 . (68)ابو جهل لا ترجع بعد ان امكننا الله منهم ، ولا نطلب اثراً بعد عين ، ولا يعترض لعيرنا بعد هذا ابداً 

ي القافلة أو أ، )  (69)وات ، ويتضمن قول القرآن )) إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم ((  ذكر مونتغمري

علم بمقدم ابي جهل قبل وقت كافٍ من القتا ل ، حتى لايجهل )صلى الله عليه و سلم  (فرقة النجدة ( وان محمداً 

إلا داخل اراضي  )صلى الله عليه و سلم  (مع من سيكون اللقاء ، ويقولون بان الانصار لم يتعهدوا بالدفاع محمد 

محمداً   وان   ، سلم  (المدينة  و  عليه  الظروف   )صلى الله  هذه  في  سيساندونه  اذا  ما  اليهم  وطلب  بهم  اجتمع 

،وتستطيع القول بان المسلمين حين علموا بمكان القريشيين كانوا قريبين منهم  ولهذا كان كل انسحاب منهم  

القريشين في ظروف موانيه   بأن محمداً وجد الفرصة سانحة لمهاجمة  عليهم ، ولكن الأقرب ان تقول  عاراً 

 .   (70)اع أصحابه بصواب رأيهواستطاع اقن

وذكر ابن هشام حين بلغ الخبـــــــــــــر عــــــــــن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهــــــــــــم ولمقاتلة المسلمين 

لم يعد امامه من خيار سوى الصمود والاستعداد لخوض المعركة )صلى الله عليه و سلم  (الرسول   وجد انهُ 

الفاصلة مع مشركي مكة ، فاستشار الناس واخبرهم عن قريش ؛ فقام ابو بكر الصديق ) رضي الله عنه ( فقال 

كين ،  واحسن ؛ ثم قام عمر واحسن ، والمقداد بن عمرو ، فقال واحسن ودعا له ، فأبدوا حماسهم لمقاتلة المشر

ايها الناس ، وإنما يريد )صلى الله عليه و سلم  (غير ان الرسول   كان ينظر الى الانصار ويقول )) اشيروا 

حتى    ئكك انهم عدد الناس ، وانهم حين بايعوه بالعقبة ، قالوا : يا رسول الله : إنا براء من دماالانصار ، وذل

ابنا نا ونساءنا ، فكان رسول الله  ءتصل الى ديارنا ، فإذا وصلت إلينا ، فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمتنع منهُ 

يتخوف الا تكون الانصار ترى عليها نصرة الا ممن دهمهُ بالمدينة من عدوه ، وإن  )صلى الله عليه و سلم  (

قال له سعد بن )صلى الله عليه و سلم  (ليس عليهم ان يسير بهم الى عدو من بلادهم فلما قال ذلك رسول الله  

؟ : قال أجل ، قال فقد امنا بك وصدقناك ، وشهدنا )صلى الله عليه و سلم  (معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله  

ان ما جئت به هو الحق ، واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما  

معك ، ما تقر به عينك ،فسر   هاردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضنا

 .   (71)بنا على بركة الله ، ما تخلف منا رجل واحد 

 

 .  615/  1ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  (66)
 .  61/  1الواقدي ، المغازي ، ج . 18منتغمري وات ،محمد في المدينة / (67)
 سورة الانفال : الآية   (68)
؛ الطبري : تاريخ    2/7؛ ابن سعد ، الطبقات ، ج  1/11المغازي ، ج؛ الواقدي ،    615/    1ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق(69)

 .   410  –  402/  2الأمم والملوك ، ج
 .  22مونتغمري وات : محمد في المدينة ، ص  (70)
 .  11/  1؛ الواقدي : المغازي ،ج 615/  1ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  (71)
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كان وجود محمد صباح اليوم التالي على الابار مفاجئة لقريش ولم يعلموا مكانه بالتأكيد    ويذكر مونتغري وات :

ويبدو انه نشبت مبارزة خاصة بين الابطال وهي مقدمة لنشوب الحرب الحقيقية عند العرب ، كما تبادلت السهام  

قريشاً ومنهم ابو جهل وعدد   70 – 45، ثم حدثت الوقعة العامة التي اسفرت عن فرار القريشين وقتل ما بين 

من الزعماء الاخرين ووقع عدد مماثل من الاسرى وكانت الغنيمة ضخمة ، وقد اعلن محمد ، حتى التوقف  

 .  (72)عن مطارة العدو ، ان توزيع الغنائم سيكون بالتساوي بين الذين اشتركوا في القتال

قد علم القريشيون بعد عدة أيام خروجهم ان القافلة قد فلتت من محمد وانها سالمة ، وكان السبب    ذكر وات ،

الوحيد للقتال الثأر لعمرو بن الحضرمي ، وكان عتبة بن ربيعة من عبد شمس ، مستعداً لدفع دية القتيل حفظاً  

حمل أبو جهل القريشيين على   للسلام ، غير ان أبا جهل القريشي جعله يخجل بلباقة، فسحب عرضه وبذلك

 ( .73التقدم ، وكان يأمل أن يتخلص من محمد نهائياً ) 

ان استجال بفرسه حول   بعد   ، المسلمين  يستطلع قوة  ( ارسلوا شخصاً  ) قريش  المشركين  بعد عسكر جيش 

المعسكر وابلغهم قائلاً : ) ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً او ينقصون ، لا يوجد كمين او مدد فضرب في الوادي 

منايا ، نواضح يثرب تحمل الموت  حتى ابعد ما وجدت شيئا ، ولكني رأيت يا معشر قريش ، البلايا تحمل ال

الناقع ، قوماً ليس معهم منع ولا ملجأ الا سيوفهم ، والله ما أرى ان نقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم ،فإذا 

 ( .74اصابوا منكم اعدادهم فما خير العيش بعد ذلك ، فأروا رأيكم ) 

لقد اثار هذا الوصف الخوف في نفس الحكيم بن حزام ، احد زعماء قريش من نتائج المعركة فكلم عتبة بن  

ربيعة في امر عن انصراف من الحرب بعد ان نجت قافلة قريش فاقتنع عتبة بذلك ، وتوجه الى قومه لأقناعهم 

 ( .      75لسلمية )غير ان إصرار أبا جهل على القتال وانهاء قوة محمد قد افشت المساعي ا

ق ، حينما بدأت المنازلة بين الجانبين وقد خرج الأسود بن عبد الاسد المخزومي  اذكر ابن هشام : عن ابن اسح

، وكان رجلاً شرساً ، من صفوف المشركين متحدياً المسلمين حتى يشرب من الماء من حوضهم أو لأهدمنه ، 

دونه ، فتصدى له حمزة بن عبدالمطلب فقتله ، ثم خرج بعده عتبه بن ربيعة واخيه شيبة بن ربيعة   ن او لا موتن

والوليد بن عتبة طالبين المبارزة ، فخرج لهم أولاد عفراء ، من الانصار ، إلا انهم رفضوا ملاقاتهم وطلبوا ان 

ان يخرج لهم كل من عبيدة بن الحارث )صلى الله عليه و سلم  (يخرج لهم اكفاءهم من قومهم ، فطلب الرسول  

مزة بن عبدالمطلب ، وعلي بن ابي طالب ، وقد انتهت المبارزة بمقتل المشركين ثم بدأت وكان اسن القوم وح

صلى الله عليه و  (ق : ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم تجاه بعض ، وقد امر رسول الله  ا، قال اسح  (76)المعركة  

 .  (77)اصحابه ان يحملوا حتى يأمرهم ، وقال : إن اكتفكم القوم فأنفضوهم عنكم بالنبل )سلم 

لم يكن لدى مشركي قريش اهداف واضحه عند اندلاع القتال ، فلا غرابة ان تلحق الهزيمة بهم ، ويبدأ المسلمون  

 بمطارتهم ، فريقاً يقتلون ويأسرون فريقاً . 

، واسيراً  المعركة سبعين قتيلاً  المشركين في هذه  قتلى  بلغ عدد  المسلمين في    ولقد  بلغ عدد شهداء  في حين 

، وقد كان من بين قتلى قريش ابرز   (78)المعركة اربعة عشر فقط ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار

 

 .  20محمد في المدينة ، صمنتغمري وات ،  (72)
 .  18وات ، محمد في المدينة ، ص  )73(
 .  623  – 1/622ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  )74(
 . 1/622ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  )75(
 .  625 – 624/  1ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق(76)
 .  75 – 73؛ خطاب ، محمود شيت : الرسول القائد ، ص  625 – 624/  1ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  (77)
 .  706،ص 1، ابن هشام ،السيرة النبوية، ق 116/  1لمغازي ، جالواقدي : ا (78)
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زعمائهم من رجال امثال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابي جهل بن هشام وامية بن خلف وابي البختري  

 .  (79)بن هشام ونبيه ومنبه ابنى الحجاج وغيرهم

يستنكر الاقوال التي تقلل من النصر لأن عده تقليلاً من قيمة    )صلى الله عليه و سلم  (ذكر الواقدي ان الرسول

النصر الكبير الذي حققه المسلمون على المشركين بفضل الله ومعونته ، وكان رده على الانصاري مسلمه بن  

ثم قال   )صلى الله عليه و سلم  (سلامة اذ يقول ، فوالله إن لقينا الاعجائز صلعاً ، كالبدن المعلقة متبسم الرسول 

 . (80)اي ابن اخي اولئك الملاء لو رأيتهم لهبتهم ولو امروك لأطعتهم 

عومل اسير او اسيران بشدة وقسوة معروفين عند العرب ، وكانت العادة ان يفعل الانسان ما    وذكر وات )) لقد 

يريده بأسيره وكان لا ينظر الا الى النفع الذي يعود عليه او على قبيلته ، وقد حدث في بدر ان جاء مسلم بأسيره 

كذا ضاعت الفدية على الرجل الذي فرآه جماعة من المهاجرين الذين كانوا يكرهونه فوثبوا عليه وقتلوه ، وه

 .     (81)اسره ، وقد وضع محمد حداً لهذه الاعمال ، وكانت سياسته عامة ان يحفظ الأسرى حتى دفع الديه ((

قد امر بعد معركة بدر بقتل اثنين من الاسرى هما    )صلى الله عليه و سلم  (لقد وردت المصادر ان الرسول

للرسول   اذى  الناس  اشد  كانا من  ابي معيط لأنهما  بن  الحارث وعقبة  بن   و سلم  (النضر    )صلى الله عليه 

 .(82)بصفتيهما اسيرين بل بصفتيهما مجروحين حرب   )صلى الله عليه و سلم  (والمسلمين فلم ينظر اليهم الرسول

قد )صلى الله عليه و سلم  (ومما يحدر ذكره في هذا المجال والرد على المستشرق مونتغري وات ، أن الرسول  

حرم على المسلمين التمثيل في الاسرى حتى لو كان ثمة ميز لذلك ، وذكر بن اسحاق ، ان عمر بن الخطاب 

دعني انزع شيء سهيل بن عمر ، اي اسنانه الأمامية ، وردع لسانه ، فلا  )صلى الله عليه و سلم (قال للرسول

لا امثل به فيمثل الله بي وان كنت نبياً  )صلى الله عليه و سلم  (يقوم عليك خطيباً في موطن آيداً، قال : رسول الله

 .  (83)قوله إنه عسى ان يقوم مقاماً لا تذمه )صلى الله عليه و سلم (، وقول رسول الله 

وذكر وات )) ان الغنائم وتوزيعها سيكون بالتساوي بين الذين اشتركوا في القتال وكانت الغنيمة ضخمة (( ،  

وفي مسألة الأسرى الذين كانوا من قبيلته او كانت تربطهم علاقة بالمسلمين ، وكذلك لم يكونوا متنفذين ولا  

اكتساب قلوب المكين بالنسبة له استثنى عقبة بن  اغنياء تدفع ديا لهم ، فكان يطلق سراحهم ، محمد يدرك أهمية  

معيط ، من سياسة اللين ، فقتل بسبب عداءه القديم لمحمد لأنه تظم هجاء فيه والنضر بن الحارث الذي كان قد 

 . (84)اعلن ) على الفرس تساوي القرآن (  

الخلاف  اثارت بعض  التي  المسائل  بدر من  المسلمون في معركة  التي حصل عليها  الغنائم  لقد كانت مسألة 

فتطلب المسارعة لحلها ووضع القواعد بصورة دائميه ، المصادر التي سارت الى ان حجم هذه الغنائم كان  

وعشرة خيول ، واسلحة العدد ،   كبيراً ، أنه كان من جملة ما غنمه المسلمون في بدر مائة وخمسون بعيراً ،

 .   (85)فضلاً عن جلود كثيرة ، وقطيفة حمراء ، حملوها معهم للمتاجرة

قال للمقاتلين قبل المعركة بعد ان اختصم المشاركون عن كيفية اقتسام هذه   )صلى الله عليه و سلم  (الرسول  

الغنائم : من قتل قتيلاً فلهُ كذا ، ومن اسر اسيراً فله كذا ، فلما انهزموا المشركين ، كان الناس ثلاث فرق ، فرقة  

تب على ذلك ان احرز عند خيمة النبي ، وفرقة اغارت على النهب ، وفرقة حطمت العدو فأسروا وغنموا ، تر

 

 .  1/117؛ الواقدي : المغازي ، ج 1/706ابن هشام : السيرة النبوية ، ق  (79)
 116/ 1، الواقدي ،المغازي، ج 1/708ابن هشام : السيرة النبوية ، ق  (80)
 116ص 1، الواقدي ،المغازي ج 708/ 2. ابن هشام ،ج  22مونتغمري وات : محمد في المدينة ، ص  (81)
 .  1/114؛ الواقدي : المغازي ، ج 1/644ابن هشام : السيرة النبوية ، ق  (82)
 .  22/ ص 2ابن سعد : الطبقات ، ج (83)
 .  78؛ الواقدي ، المغازي ، ص  8/ 1ابن هشام ، ق،  20محمد في المدينة ،  (84)
 .  116/  1الواقدي : المغازي ، ج (85)
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بعض المقاتلين  كثيرا من الغنائم ولم يحصل البعض الأخر ، وقد شكى سد بن معاذ لأصحابه ذلك ،ويبدوا ان  

هذا الخلاف كان خطيراً بحيث تطلب نزول سورة الانفال للمعالجة ومعالجة الامور المثقلة بمعركة بدر واثارها  

حين اختلفوا فيه )) ويسألونك عن الانفال قل الانفال    – ، فكان مما نزل منها في اختلافهم في النفل  اي الغنائم  

(   فتم التقسيم على 86لله وللرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين (( )

السواء وكان في ذلك تقوى لله وطاعة رسول الله  وإصلاح ذات البين ،اما عن سبب استثناء عقبة بن المعيط 

من سياسة اللين قال : ابن إسحاق ان حين امر الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( ، لم يقبل من الاسرى اسيراً  

ريش ، علام اقتل من بين من هاهنا؟ قال على عداوتك الله ورسوله  غيره ، قال له عاصم بن ثابت قال يا معشر ق

، فقال الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( اتدرون ما صنع هذا ، جاء وانا ساجداً خلف المقام فوضع رجله على 

عنقي ، فما رفعها حتى ظننت ان عيني خرجت من مكانها ، وجاء مرة بسلي شاة فألقاه على رأسي وانا ساجد  

 . (87)ءت فاطمة فغسلته من رأسي فجا

المقاتلين كانت بأن يردوا الاسرى والاسلاب وما اخذو من   )صلى الله عليه و سلم  (وهكذا فقد امر الرسول  

المغنم ، ثم اقرع بينهم في الاسرى ، وقسم الاسلاب التي نفل الرجل نفسه في المبارزة ، وما اخذه في العسكر  

قد قسم غنائم بدر على ما    )صلى الله عليه و سلم  (، قال ابو عبيد ؛ إن الرسول  (88)، مقسمته بينهم بالتساوي ((

 . (89)اراده الله من غير ان يخمسها 

فلما نزلت )) واعلموا أنما غنمتم من شيء فانه لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن  

،  اخذ يقسم الغنائم ومقالاً حكم هذه الآية ، فكانت الغنيمة تقسم على خمسة اخماس : )) فأربعة   (90)السبيل (( 

منها لمن قاتل عليها وخمس واحد معهم على اربعة ، فربع الله والرسول وذي القربى ، والربع الثاني لليتامى ، 

 . (91)الذي ينزل بالمسلمين  والثالث للمساكين ، والربع الرابع لأبن السبيل ، وهو الضيف الفقير

ويلاحظ ان العرب كانوا يخصصون لرئيس القبيلة ربع الغنيمة ، ويقسمون ما تبقى على المقاتلين ، وأول من  

الخمس هو   )صلى الله عليه و سلم  (خرج عن هذه القاعدة من المسلمين فخمس الغنائم وخصص لله وللرسول

 .   (92)عبدالله بن جحش غنائم سرية وكان ذلك اجتهاداً منه وقبل نزول سورة الانفال

 ثانياً : حالة اهل مكة بعد معركة بدر من خلال رؤية المستشرق مونتغمري وات  

جهل من    ابي    من الرجال عدى   اكارثة من الدرجة الأولى على مكة وقد قتل عد   تدربينكان فقد الرجال الم 

وابنه الوليد واخوه  بة بن ربيعة،  ت ، ععيط  بن أبي م  ابو جهل بن هشام ، عقبة   مخزوم الزعماء التالية أسمائهم

بن هشام    البختريابي    من نوفل    بن عدي،  وطعيمهوشيبة بن ربيعة من قبيلة عبد شمس، الحارث بن عمرو،  

  سهم   نبيه من بني، النضر بن الحارث، بن عبد الدار، ومنبه بن الحجاج، وأخوه  من بني اسد    ، ونوفل بن خويلد 

، ذكر ابن هشام من قتل ببدر من المشركين، حنظلة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية،    (93جمح)   بن خلف  وأمية

بن هشام وامية بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وزمعة  البختري  ابو  قتله زيد بن حارثة، النضر بن الحارث،  

المقدرة والخبرة في مكة، وكان   ذويرجلا من  اثنا عشرولم يبقى سوى بن الاسود ، وامية بن خلف ، واخاه ، 
 

 .  41سورة الانفال : الآية  )86(
 .  14 – 13أبو عبيد ، الأموال ، ص  (87)
 .  1/603ابن هشام ، السيرة النبوية ، ق  (88)
 .  305أبو عبيد ، الأموال ، ص  (89)
 .  41سورة الانفال : الآية  (90)
 . 15أبو عبيد ، الأموال ، ص  (91)
 .  1/817ابن هشام : السيرة النبوية ، ق  (92)
 .  26مونتغمري وات : محمد في المدينة ، ص  )93(



 م في كتابات المستشرق الإنكليزي منتغمري وات  623/  ـه2معركة بدر 
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 ً مكة افتدى في مكانه مكرز واخلوا سبيله حتى  معافى من القافلة، وأصبح أهم رجل في    طبعا ابو سفيان سليما

خرون غيره الفرار ا، وقد استطاع حكيم بن حزام  افتدى)فدية(كان سهيل بن عمرو أسيرا، ولكنه  يبعث الفداء ،  

 ( .94)  ن القتال، ومع ذلك فقد كانت الكارثة ضخمةامن ميد 

في الحالة السياسية، وقد أدرك   امباشر  اإنه فقد الكرامة لم يكن قليلا وإنه لم يحدث تغيير  ت وامنتغمري  ذكر  

وكان لابد من أدلة    مكة كقوة مسيطرة في تلك المنطقةبعرب الحجاز أن هذه المعركة لا تعني استبدال المدينة  

ً فأخرى على قوة محمد قبل أن يأتي إليه الناس البعيد والداني أ ، ولقد أصبح واضحا بعد الآن أن أبا جهل واجا

يمثله محمد   رقد  التهديد الذي  وإن كان قد أخطأ في بعض المسائل، والشيء الأكيد أن محمد يقف    حق قدره 

للقوة على طول    امتحانون سواء الرد على هذا التحدي بعد أن دعاهم إلى  يموقف المتحدي، ولا يستطيع المك

 ( .95) ة لم يكن صدفةكر المعرمصيينظر فإن ين وإذا لم يكن أي واحد من العدو الخط

إن أهم نتيجة للحرب كانت ازدياد إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقربين إليه برسالته كنبي بعد  

ما أتى هذا النصر الرائع  عد  نية في المدينة حيث كان يبدو النجاح بضالشقاء والاضطهاد بعد الشهور الم  ت سنوا

نظروا إلى هذا النصر على أنه معجزة من صنع الله كما  ف  كان ذلك انتقام الإيمان الذي أيدهم في ساعات الشقاءف

هذه الآية الكريمة تبين  ((  وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى   لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم  )) فيقول القرآن الكريم

لأي سبب كان من الأسباب مهما كان ولا ينسبونه   لاينسبوا  أن النصر أولا وآخرا من عند الله عز وجل وأن 

ريتشارد   أن تفسير كلمة فرقان في بعض آيات القرآن بالمعنى الذي يقول به   وات  كما ذكر منتغمري    لأنفسهم

مَىٰ وَٱلۡمَ والآية من سورة الأنفال    بل سُولِ وَلِذِي ٱلۡقرُۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰ ِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّ ن شَيۡءٖ فَأنََّ لِلََّّ كِينِ  )ٱعۡلمَُوٓاْ أنََّمَا غَنمِۡتمُ م ِ سَٰ

ِ وَمَآ أنَزَلۡناَ عَلَىٰ عَبۡدِنَا يوَۡمَ ٱلۡفرُۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتقََى ُ عَلَىٰ كُل ِ شَيۡءٖ قَدِيرٌ   وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتمُۡ ءَامَنتمُ بٱِللََّّ  (  ٱلۡجَمۡعَانِِۗ وَٱللََّّ

بالكلمة   ةولما كانت كلمة فرقان لها صل،  وهو يوم بدر    تقى الجمعانتتحدث عن يوم الفرقان ويوم ال(   96)

وإذا كان الأمر كذلك في الفرقان الذي أعطى لموسى  (    نفاذ الحكم  )  فإنها تعني  (    الخلاص )  وهي تعني    بانيةالر

ولذلك فرقان محمد هو خلاصة    وانتصر على فرعون وجيشه  ،  هو أصلا خلاصه يوم كان يقود شعبه من مصر

المسلمين    بينلت  حصالتي    ت كانت غزوة بدر من أوائل الغزوا  ( ،97بالمكيين) بدر حين أرهقت الكارثة    في

وكما توجد إشارة  تشبه ،وذلك أن الله تعالى فرق فيها بين الحق والباطل  ،    والمشركين وتسمى بـ غزوة الفرقان

يتلقون مساعدة    كأنما كد بعدها أن المسلمين  أحيث توقعت لمحمد كما يبدوا عند احتدام المعركة    تجربة الوحي 

 ( . 98) رهإلهية لا تق

أسماء بنت  شخصان     انتصاره للتخلص من بعض جوانب الضعف وقتل  رةأن محمد فو  مونتغمري وات ذكر  

أمية بن يزيد وأبو ع قبيلتهم  فق مروان من  يد رجال من  بني عمرو بن عوف على  قبائل    امن  قريبة أو من 

  عصماء وليس أسماء كما سماهام والطبري لرحلة عمير بن عدي لقتل  ا ذكر ابن إسحاق عن ابن هش  ( ،99)الهم

بين أمية بن يزيد بعد مقتل ابن آفاق التي كانت تحرض على   وإنما عصماء بنت مروان   منتغمري  ت ذكرها وا

أهل المدينة على قتل الرسول صلى الله عليه   ض وإنكم تطيعون غريبا وتحر  قتل الرسول صلى الله عليه وسلم

والذي    يطم افقام عمير بن عدي الخقال : من سيخلصني من ابنة مروان  عندما سمع الرسول ما قالت    وسلم

  (   صلى الله عليه وسلم)  وذهب عمير بعدها في الصباح إلى الرسول    كان معه حينها بالذهاب إلى منزلها وقتلها

 

 .  605/  1ابن هشام : السيرة النبوية ، ق )94 (
 .  26محمد في المدينة ، ص   )95 (
 .  41سورة الانفال : الآية  )96 (
 .  118، ص 2، ط 1م ج1926اصل الاسلام في الجوار المسيحي ، لندن ،   )97 (
 .  26محمد في المدينة ، ص   )98 (
 .  27محمد في المدينة ، ص   )99 (
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رق السيف ــــــــــــى اختـــــــوقام بطعنها بالسيف حت  اعمىوكان    ئ والذي كان يلقب بالقار  وأخبره بما فعل

 ( .  100، بعد ابعاد ابنها عنهــــــــــــــا ، ولقبه الرسول ) صلى الله عليه وسلم ( بالبصير ) اــــــــظهره

ذكر وات عدم مشاركة الانصار في السرايا وغزوة بدر ، ويذكر ان افراد سرية حمزة بن عبدالمطلب لا يذكر 

( ، بل ان  101الانصار وانما يقول لم يحدث اشتباك بسبب وجود مدنيين متحالفين مع جهينة بين المهاجمين ) 

الواقدي ذكر ان افراد سرية حمزة عبدالمطلب السنة الثانية للهجرة كانوا يتألفون من ثلاثين رجلاً نصفهم من  

المهاجرين ونصفهم الثاني من الانصار وإن هذه السرية كادت تشتبك مع المشركين في القتال لولا ان توسط 

 ( .102بيتهم محمد بن عمر من بني جهينة) 

رأوا ان الرأي الغالب هو مناجزة العدو   أشار القرآن الكريم الى ان بعض المنافقين ومن في قلوبهم مرض )) لما

( ، فجاء في سورة  103القوي اخذوا يقولون ان المؤمنين قد اغتروا بدينهم الذي يدفعهم الى الموت المحتم )

 ( . 104الانفال التي نزلت بعد معركة بدر : فأن الله عزيز حكيم (()

يؤيد وات ان الغاية من غزوة بدر هي طبيعة العربي البدوي ويخصصون له ربع الغنيمة ويقسمونه ما تبقى 

( ، واول من خرج عن هذه القاعدة من المسلمين فخمس الغنائم وخُصص لله وللرسول )  105على المقاتلين ) 

صلى الله عليه وسلم ( هو عبدالله بن جحش حينما خمس غنائم ثم سرية نخلة ، وكان ذلك اجتهاداً منه قبل بدر  

 ( . 106وقبل نزول سورة الانفال) 

ذكر وات لقد عزز الانتصار مكانة محمد في المدينة بعد ان تدهورت هذه المكانة خلال الأشهر السابقة حتى  

مثلاً اسيد بن حضير وهو من الزعماء الذين اسلموا مبكراً ، يؤيد محمداً   كان يبدو انه لن يفوز بشيء فلم يكن ،

 ( .107بحماس للاشتراك في الحملة ولكنه ما كاد يرى محمداً يعود منصراً حتى اعتذر اليه) 

لقي الصحابي اسيد بن الحضير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقبل من بدر فقال : ) الحمدلله  الذي اظفرك  

وقر عينك والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر ، وانا اظن انك تلقى عدواً ، ولكن ظننت انها العير ولو 

 ( . 108عليه وسلم ( ) صدقت () ظننت انه عدو ما تخلفت عن ذلك ( ، وقال رسول ) صلى الله

ذكر وات ، قد ساعد عدد من العوامل على هذا الانتصار الذي حققه المسلمون ، وكان احد هذه العوامل عدم  

البالغ عددهُ   المتتالية من الجيش  القريشيين ، والانسحابات  البداية لصبح    950الوحدة بين صفوف  في  رجلاً 

ديدي الثقة بأنفسهم ، وكان لحماس  ، ولم يكن مخلصين الباقين لسياسة ابي جهل ، وكانوا ش  700الى    600

المسلمين ضد مثل هذا العدد اثره الكبير كما ان ايمانهم في حياة ثانية كان يشجعهم على القتال ، وثقة محمد 

بالنصر توحي لهم الثقة بالنصر ، وقد عادت عليهم بتفوق تكتيكي تلك هي اهم أسباب النصر، ويؤكد متنغمري  

ة من خلال سيطرة محمد على ابار بدر قبل ليلة حدوث المعركة واجبر اعداءه وات ان المباغتة قبل المعرك

 

 .  92 – 90؛ الواقدي ، المغازي ، ص  99/  2ابن هشام : السيرة النبوية ، ق )100 (
 .  70محمد في المدينة ، ص   )101 (
  2/402؛ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ج  238/    1، ج  التعليقات؛ ابن سعد    10  –   9/    1الواقدي ، المغازي ، ج  )102 (
– 410  . 
 .  225مونتغمري وات ، محمد في المدينة ، ص  )103 (
 .   49سورة الانفال : الآية  )104 (
 .  226حمد في المدينة ، ص مونتغمري وات ،م )105 (
 .  78 –  71/   1؛ الواقدي : المغازي ، ج 603/  1ابن هشام : السيرة النبوية ، ث )106 (
 .  24مونتمغري وات ، محمد في المدينة ، ص  )107 (
 . 38الواقدي ، المغازي ، ص  )108 (
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الذين كانوا بحاجة الى الماء للقتال فوق ارض وظروف اختارها هو ووجدوا انفسهم المكيين في وضع يستحيل  

عليهم فيه القتال ، ومن نتائج غزوة بدر في رأي المستشرق هجوم محمد على قبيلة بنو قينقاع اليهودية سببها  

ة أسبوعين واستسلمت وابعدت عن المدينة  لمقتل مسلم بعد دفاعه عن المراة عند الصائغ وحوصرت القبيلة لمد 

فقد عدوا اليهود العدو اللدود ولابد ان نذكر موقف عبدالله بن ابي بن سلول الذي دافع عن افراد القبلية وقال  

 ( .109لمحمد هؤلاء حلفائي وعددهم ما يقارب السبعمائة  ) 
 

 الخاتمـــــــــــــة

كانت معركة بدر من المعارك لفاصلة في تاريخ الإسلام وقد ترتب على انتصار المسلمين فيها نتائج متنوعة  

سواء على المستوى السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي او التشريعي ، لذا تطلب دراسة النتائج التي نشأت  

 عنها بصورة دقيقة : 

لقد اصبح مركز رسول الله )صلى الله عليه وسلم( السياسي في المدينة بعد انتصاره في بدر قوياً بحيث لم يعد  

بإمكان اليهود والمنافقين والمشركين ان يتحدوا سلطاته التي تقررت في الصحيفة ، وإنه يمتلك من وسائل القوة  

ة، ولم يقتصر اثر معركة بدر على تقوية مركز  المادية مما يساعده على ممارسة سلطاته الروحية والسياسي 

الله عليه وسلم السياسي في المدينة ، بل ان مكانته ومكانة دولة المدينة قد ارتفعت في انظار    ىرسول الله صل

العرب وغدت تلك القوة الصاعدة في نظر الكثيرين استطاعت تحدي قوة مكة والتغلب عليها بشكل حازم ،  

 رقت بين الحق والباطل  وبذلك كانت معركة بدر جديرة بوصف )الفرقان ( التي وصفها القرآن الكريم لانها ف

اكدت صورة الانفال على وجوب طاعة الرسول )صلى الله عليه وسلم( بصورة خاصة وحذرت من معصيته  

القائد والجند وعدم مخالفة وتجاوز أوامر الرسول )صلى الله عليه وسلم( )سورة   بين  وأكدت على الشورى 

 (  21-20الانفال  

الحب   يسودها  أولياء بعض وانهم وحدة  بعضهم  المهاجرين والانصار  المؤمنين من  ان  الانفال  اكدت سورة 

ة النسب والدليل كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين وكان اخوه   ة الايمان تعلو على اخو  والتآلف ، واخو 

ال مصعب للأنصاري  شد يدك به  أبو عزيز بن عمير في صف المشركين ثم وقع اسيراً بيد احد الأنصار فق

فإن امه ذات متاع تلك كانت حقائق وليس مجرد كلمات ، انه اخي دونك ، انها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية  

 على أساسها فإذا العقيدة هي آصرة النسب والقرابة وهي الرباط الاجتماعي .

جاءت سورة الانفال لتؤكد على تسمية يوم بدر يوم الفرقان وقد تحدث الأستاذ سيد قطب عن وصف الله تعالى  

الآية   )الانفال  الفرقان  يوم  بأنه  بدر  وقيادته  41ليوم  بتدبير الله  وانتهت  بدأت  التي  بدر  غزوة  كانت  فقال:   )

جمالاً  وفرقاناً بمعنى اشمل واوسع وادق واعمق وتوجيهه ومدده فرقانا بين الحق والباطل كما يقول المفسرون ا

كثيرا التي كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا ، وجاءت سورة الانفال لتؤكد على الأهداف السلمية للدعوة  

 ( . 61الإسلامية وان من واجب المسلم الجنوح للسلم ان جنح لها الأعداء)سورة الانفال اية  

الأعداء ، وان الصبر مفتاح الفرج فما ضاقت   ىاكدت سورة الانفال على أهمية الايمان والصبر للنصر عل

 الأمور على من صبر، الصبر مفتاح الخير. 

الانفال( وسر الانتصار هو    65ان المؤمن الصابر في القتال من الممكن ان يغلب عشرة من الذين كفروا )الاية  

ان الإسلام هو السر في انتصار المسلمين الفريد ،وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله دفاعاً عن الدين  

ون هناك مزايا لدى طرف دون طرف في القوة ويحارب عربا بعرب ،بل قرشيين بقرشيين ، فلا يمكن ان تك 

والشجاعة ، فالسر وراء انتصار المسلمين هو ان الإسلام وجه نزعات العرب في نفوسهم الى غاية عظمى  

 رفعت اقدارهم وهي اعلاء كلمة الله واعزاز راية دينه . 

الإسلام والأسرى لقد كانت مسألة الغنائم من المسائل التي تطلب المسارعة في حلها ووضع القواعد المنظمة 

لها بصورة دائمة ، وان حجم الغنائم في معركة بدر كان كبيرا ،وقد ترتب على معركة بدر انه احرز بعض  

 

 .  21وات ، محمد في المدينة ، ص )109 (



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(188) 

المقاتلين كثيرا من الغنائم والأسرى ،ويبدو ان هذا الخلاف كان خطيراً تطلب نزول سورة الانفال لمعالجته  

ومعالجة بقية الأمور المتصلة بمعركة بدر واثارها ، فلما انقر امر بدر انزل الله عز وجل في القران سورة  

   1لغنائم حين اختلفوا فيه :سورة الانفال الاية  الانفال بأسرها فكان مما نزل منها في اختلافهم في النفل أي ا

وهكذا فقد امر الرسول )صلى الله عليه وسلم( المقاتلين بان يردوا الاسرى والاسلاب وما اخذو في المغنم ثم  

فقسمه العسكر  في  اخذه  وما  المبارزة  في  الرجل  اخذها  الذي  وقسم الاسلاب  بينهم في الاسرى  بينهم   ااقرع 

اسر المسلمين سبعين اسيرا وهو عدد كبير اذا ما قيس بنسبة عدد مقاتلي المسلمين والمشركين  بالتساوي ، فقد  

 ووسائل القتال في ذلك العصر .

وتوحي الآيات القرآنية التي نزلت حول الاسرى الى ان الله تعالى لم يكن يريد للمسلمين في اول معركة مع  

المشركين ان يكون لهم اسرى وانما كان عليهم ان يلحقوا اكبر خسائر في الأرواح في صفوف المشركين لتأكيد  

(. فكان النصر هو    69-67رى )الانفال ان لايبغون في حربهم مع المشركين الحصول على المغنم وفدية الاس

ثمرة اخلاص المؤمنين ، وكان توحيد قيادة الرسول )صلى الله عليه وسلم( مع المسلمين له دور في معركة بدر  

وللدعاء ومقاطعة العدو من نتائج النصر على العدو وكان لاستشارة اهل التقوى من اهل العلم والدين واهل 

أسباب النصر وصلاح أحوال المجتمع المسلم والدليل استشارة النبي لأصحابه من  الخبرة في أمور الدنيا من  

المهاجرين والانصار في لقاء جيش المشركين فقد كان لعلو منزلة الرسول )صلى الله عليه وسلم( عند الصحابة  

ل الكبير في اعلاء  فقد كانوا على اتم الاستعداد للتضحية بأنفسهم وموالهم واولادهم ، وكانت لمعركة بدر  الفض

منزلة اهل بدر على غيرهم من الصحابة . فكان لكتمان القائد في عامة غزواته الفضل الكبير في انتصاره في  

جميع المعارك والغزوات والخطة المحكمة للرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة لانه قاتل بنظام الصفوف 

 ولم يكن هذا الأسلوب معروفاً عند اهل قريش . 

 

 المصادر والمراجع 

 أولاً : القرآن الكريم 

 المصادر

 ه ( . 151ابن إسحاق ، أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ) ت  .1

 .  1976المغازي والسير ،تحقيق : محمد حميد الله ،الرباط : معهد الدراسات والأبحاث للتعريب  •

 ه (. 279أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر )   البلاذري ، .2

 / تحقيق : محمد حميد الله ، القاهرة ، دار المعارف ، د . ت . 1انساب الأشراف ، ج •

 . 1978فتوح البلدان ، راجعه وعلق عليه : رضوان محمد رضوان ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  .3

 ه ( . 456ابن حزم ، أبو محمد علي بن احمد بن سعيد ) ت  •

جوامع السيرة ، تحقيق : الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد ، القاهرة : دار المعارف ، د   .4

 . ت . 

 ه ( . 240ابن خياط ، خليفة ) ت نحو سنة  •

 .  1967تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق : اكرم ضياء العمري ، النجف ، مطبعة الآداب ،  .5

 ه ( .  748الذهبي ، محمد بن احمد بن عثمان ) ت  •

 .  1988السيرة النبوية ، تحقيق : حسام الدين المقدسي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  .6

 ه ( .  94ابن الزبير ، عروة ) ت  •

الأعظمي ، الرياض :    ى( رواية : ابي الأسود ، صححه وحققه : د . محمد مصطفمغازي رسول الله )   .7

 .  1982مكتب التربية العربي لدول الخليج ، 

 ه ( .  230ابن سعد ، محمد ) ت  •

 .  1960الطبقات الكبرى ، بيروت ، دار راصد ،  .8
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 ه ( .  224ابن سلام ، أبو عبيد القاسم ) ت  •

 . هـ1353كتاب الأموال ، صححه وعلق هوامشه : محمد حامد الفقي ، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى ،   .9

 ه ( . 734ابن سيد الناس ، محمد بن عبدالله بن يحيى ) ت  •

 .  1986عيون الأثر في فنون المغزي والشمائل والسير ، بيروت ، مؤسسة عزالدين ،  .10

 ه ( . 310الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير )   •

 . 1967تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، مصر ، دار المعارف ،   .11

 ه ( ..  671القرطبي ، ابو عبدالله محمد بن ابي بكر ) ت  •

 . 1952الجامع لأحكام القرآن ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ،  .12

 ه ( .  752ابن قيم الجوزية ، ابو عبدالله محمد بن ابي بكر ، ) ت  •

 .  1951تحقيق : محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ،  زاد المعاد في هدى خير العباد ، .13

 ه ( .  774ابن كثير ، ابو الفداء ) ت  •

 د . ت ( .  –السيرة النبوية ، ضبطه وصححه : احمد عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ) بيروت   .14

 ه ( . 711ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الانصتري ) ت  ابن منظور ، •

 .   1956لسان العرب ، بيروت ،  .15

 ه ( . 218ابن هشام ، محمد بن عبدالملك ) ت نحوس سنة   •

السيرة النبوية ، تحقيق : مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي ، مطبعة مصطفى البابي   .16

 .  1955الحلبي ن مصر ، 

 ه ( . 207الواقدي ، محمد بن عمر ) ت  •

 .  1964كتاب المغازي ، تحقيق : مارسدن جونس ، عالم الكتب ، بيروت  .17

 ثانياً : المراجع 

 امين ، احمد . •

 . 1964فجر الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية ،  •

 خطاب ، محمود شيت . •

 . 1958الرسول القائد ، بغداد ، المطبعة الإسلامية ،  •

 عماد الدين . خليل ، •

 .  1974دراسة في السيرة ، دار النفائس ، بيروت ،  •

 دروزة ، محمد عزة . •

 .  1964عصر النبي ، وبيئته قبل البعثة ، دار اليقظة العربية ،  •

 .  1948سيرة الرسول ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ،  •

 الشريف ، احمد إبراهيم .  •

 .  1965مكة والمدينة الجاهلية وعهد الرسول ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  •

 .  1965الدولة الإسلامية الأولى ، دار القلم ن القاهرة ،  •

 ثالثاً : البحوث والمقالات 

 العسلي ، خالد .  •

 .1983مجلة دراسات للأجيال ، العددان الرابع والخامس ، بغداد ،  نظام المؤاخاة في عهد الرسول ، -1

 .  1973المنافقون في مدينة الرسول ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية ، العدد الخامس ، بغداد ،  -2
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Abstract 

         It is known that the administration cannot work 

without the expressed human will.  

Accordingly, legislation has paid great attention to the 

public employee and his legal situation.  

Perhaps, the public employee’s most important concern 

in this regard is the guarantees that are connected to 

disciplinary punishments. 

 Iraqi legislator is distinguished in this regard by 

providing a set of methods through which the employee 

can avoid the disciplinary punishments and their 

consequences.  

Iraqi legislator has adopted a system of thanks and 

appreciation that eliminates or reduces the effects of 

some disciplinary punishments, in addition to canceling 

the disciplinary punishment after passing a particular 

period of time, or what was called annulment, or as called 

by some legal systems ‘erasure.  

 Although Iraqi legislator was successful in determining 

these methods, his position towards them was imperfect.  

 Thus, the present research is devoted to  addressing the 

features of this deficiency by organizing the methods of 

administrative cancellation of disciplinary punishments 

due to time. 
  

Keywords: Disciplinary punishment, Public employee, 

Functional error, Disciplinary violation. 
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 صالمستخل

 المعبرة   دميةالآ  رادةالإ  دون  من  تعمل  نأ  تستطيع  لا  دارة الإ  نأ  المعروف  من    

 القانونية  وأوضاعه  البالغ بالمُوظف العَام  اهتمامها  التشَريعات   أولت   فقد   ذلك  عنها، منذ 

العَام  بال  يشغل  ما  أهم  ولعل الضَمانات   الشأن  هذا  في  المُوظف  ترتبط   هي    التي 

المُشرع   ، وقد   الانضباطيةبالعقُوبات    من   جملة  وفر  بأن  الشأن  بهذا  العِراقي  تميز 

ثارها، فقد  آو الانضباطيةالعقُوبات    من  التخلص   الموظف  يستطيع من خلالها  الطرق

العقُوبات    بعض   اثار  يزيل  الذي  والتقَدير  الشُكر  نظِام  العِراقي  المُشرع  تبنى

 أو   معينة  مدة  مضي  بعد   الانضباطيةالعقُوبة    لغاءإ  عن  يخففها, فضلاا   نضباطية أوألا

وان    الاخرى بالمحو,  القانونية   النظم  بعض   تسمية  بالإبطال، والذي  عليه  يطلق  كان   ما

ا   المُشرع  كان موفقا  انتابه   قد   حيالها  موقفه  نأ  إلا  الوسائل  هذه  بتقريره  العِراقي 

  عبر   القصور  هذا  ملامح   لتناول  هذا  بحثنا  نخصص   أن  لىإ  الذي دعانا  الامر   القصور؛

 . مدة معينة مضي بعد   الانضباطية للعقوبة داريالإ لغاءالإ لوسيلة تنظيمه

         

 –الموظف العام    –المخالفة الانضباطية    –العقوبة الانضباطية  (الكلمات المفتاحية:  

 )ابطال العقوبة 
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 المقدمة 

ام هو  المحر  لهـا   أولاً : التعريف باالبحاث: تحتـل الوظيفـة العـامـة في وقتنـا هـذا مكـانـة مُهمـة ويعـد المُوظف العَـ

كونه الشـــخص الطبيعي الذي يديرها , لذا يحظى بمكانة قانونية مميزة , فقد مُنِحَ من الحُقوق والامتيازات  

ابـل مجموعـة من الواجبـات التي   ام بـدوره الوظيفي في مقـ ا يمُكنـه من القيـ ة مـ ا الوظيفيـ ام بهـ ه القيـ يجـب عليـ

التي نص عليها المُشـرع العِراقي في قانون انضـباط موظفي الدولة رقم    الانضـباطيةوإلا تعرض للعقوبة  

المعدل ومن جهة أخرى أدر  المُشــــرع بوطأة هذه العقوبات على المُوظف العَام , لما 1991لســــنة    14

ا على الوظيفـة   ــلبـا العـامة ولكي لا تبقى العقُوبة على المُوظف  تتركه من أثر في نفس الموظف ممـا يثثر ســ

ا إذا ما توافرت فإنها تثدي   ــروطا ــع شـ ــرع وضـ قرار هذه إلى إبطال العقُوبة ويعود أمر إالعَام  فإن المُشـ

 ثارها بالنسبة للمستقبل.آلى الإدارة من خلال إبطال ما يترتب عليها و زوال إالشروط في بعض الحالات 

بعد مُضـي   الانضـباطيةالعقُوبة   قانوني لإلغاءلى تنَظيم  إهميتهُ من خِلال الوصـول أتظهر  أهمية البحث:   ثانياً:

فترة معينـة مِن شأنه أن يعزز من فاعلية هذه الوسيلة واستفادة الموظف منها بما يحقق غايات المُشرع في 

كما يبين أن قانون انضباط الموظفين في   الانضباطية،التوفيق بين مـــــصلحة الموظف ومقتضيات النظام  

وتبصـير الموظف من مغبة مخالفة    كذلك،إنما يتضـمن الثواب  فحسـب،أي دولة لا يتضـمن الجانب العقابي  

انون، اب هو الجزاء    القـ ان العقـ ك كـ إذا لم ينفع ذلـ ة    الرادع،فـ ال العقُوبـ ام ألا وهو إبطـ ا  نظـ ل هنـ ابـ المقـ وبـ

 وبشِروطه.

ــلطـة الإ  البحاث: ثاالاااً: مشااااكلاة ــبـاطيـةدارة في ابطـال العقُوبـات  اعترى التنظيم القـانوني لســ جملـة من    الانضــ

ا ب  وهى،شـكاليات يسـعى البحث لتقديم حلول لها الإ بطال  بدال مصـطلح الإإهل كان المُشـرع العِراقي موفقا

لغاء؟ وما مَدى نجاح المُشــرع العِراقي بتحديده الســلطة المختصــة بالإلغاء عندما حصــرها  بمصــطلح الإ

 بالوزير؟ وما مَدى نجاح المُشرع العِراقي في بيان شروط الالغاء؟ 

في دراستنا على المنهج التحليلي من خلال عرض النصوص القانونية المختلفة    اعتمدنامنهجية البحث:    رابعاً:

ليها من خلال إراء الفقهية المتباينة حول الموضـوع وتحليلها للوصـول الى مقاصد المُشرع التي يهدف والآ

ريعه لهذا النظام الإداري ألا وهو إبطال  ريعات المتعاقبة في   العقُوبة وكَذلكتشـ المنهَج التاريخي بتتبع التشَـ

 العراق.

نتيجة لمرور مدة زمنية معينة وتحقق    الانضـباطيةنهاء العقُوبة  إتنصـب الدراسـة على  البحث:  خامسااً: نطاق

ا لما يقرره النظام القانوني.  بعض الشروط وفقا

المفروضـة على المُوظف العَام    الانضـباطيةتناولنا )إبطال العقُوبة   مما تقد في ضـوء سااسسااُ: هيكلية البحث: 

حيث يتضـمن المبحث الأوَل : مَفهوم المُوظف    مباحث،لى ثلاثة  إفي العراق( من خلال تقسـيم هذا البحث 

 لى مطلبين المَطلب الأوَل يتضــمن مَفهوم المُوظف العَام فيإمقســم    الانضــباطيةالعَام والمخالفة والعقُوبة  

 .الانضباطيةالتشَريع والقضاء والفقه العِراقي والمَطلب الثاَني يتضمن مَفهوم المخالفة والعقُوبة 

والذي يحتوي على    به،وتناولنا في المبحث الثاَني التطور التشَـريعي للإبطال والحكمة منه وتميزه عما يشـتبه   

ة   ال العقُوبـ اني فيحتوي تمَييز إبطـ ا الثَـ ه أمـ ة منـ ال والحكمـ ــريعي للإبطـ ــمن التطور التشَــ مطلبين الأوَل يتضــ

 عما يشتبه بها. الانضباطية

ــم الى مطلبين كذلك الأوَل    الانضــباطيةأما المبحث الثاَلث والأخير فيتضــمن أحكام إبطال العقُوبة   والذي ينقس

أما الثاَني فيتضـمن إجراءات إبطال    العِراقي،في القاُنون    الانضـباطيةيتضـمن محل وشـروط إبطال العقُوبات  

 في القاُنون العِراقي. الانضباطيةالعقُوبة 

 



 في العراق المفروضة على المُوظف العَام الانضباطيةإبطال العقُوبات 
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 مبحث الأوَل  ال

 مَفهوم المُوظف العاَم والمخالفة والعقُوبة الِإنضباطية  

ــد الإالمُوظف العَام هو حجر الأ  ــاس في الدولة فهو كالعمود الفقري في جســ ــان فبدونه لا تقوم الدولة ســ نســ

المهم تحديد مَفهومه ، فالدولة تمارس أعمالها وسلطاتها عن طريق الأشخاص  لذا فإنه  من    وباستقامته تستقيم ,

ــطلاح الموظفين فهم أداة الـدولـة في تقـديم الخـدمـة العـامـة للمواطنين، وهم   الطبيعيين، وهم من يطلق عليهم اصــ

قيـات وغير  أداتهـا في تطوير وتنميـة جهـازهـا الإداري, فـإذا كـان الموظف مجـدا يكـافـأ على جـده واجتهـاده بـالتر

ة فـ ة والمعنويـ اديـ ه إذلـك من الحوافز المـ الـ اقـب الموظف المهمـل على إهمـ ل أن يعـ ابـ المقـ ــروري بـ ه من الضــ نـ

ير المرافق العامة , و بة وذلك لحرص الإدارة على تأمين انتظام سـ ه  الوقت   في  بالعقُوبة المناسـ يجب أن لا  نفسـ

 بد وإنما هنا  شروط تثدي الى انقضائها. تبقى العقُوبة سيف مسلط على رقبة المُوظف العَام الى الأ

ــم هذا المبحث  ــنقسـ ــاء والفقه  إعليه سـ ــريع والقضـ لى مطلبين نتناول في الأوَل مَفهوم المُوظف العَام في التشَـ

 .الانضباطيةالعِراقي وفي المَطلب الثاَني مَفهوم المخالفة والعقُوبة 

 المَطلب الأوَل 

 مَفهوم المُوظف العاَم في التشَريع والقضاء والفقه العِراقي   

ســوف نقوم بتقســيم هذا المَطلب الى فرعين نتناول في الفرَع الأوَل التعريف اللغوي والاصــطلاحي للموظف  

 العام وفي الثاَني القضائي و الفقهي, وذلك على النحو الاتي:

 الفَرع الأوَل 

 التعريف اللغوي والاصطلاحي  

  تي:الآللموظف العام معني لغوي يحدد المقصود بالموظف لغةا ومعنى اصطلاحي لذا سنبين ذلك على النحو  

ام  أولاً: التعريف اللغوي:   ة( مـا يقـدر للإنســــان من طعـ ــتق من فعـل وظلف و)الوظيفـ الموظف في اللغـة: مشــ

ــيء، فـالموظف هو المـ زر  (1)ورزق .والتوظيف تعيين الوظيفـة، والموافقـة والمثازرة والملازمـة للشــ

والملازم للشـــيء ومصـــاحبه، والتوظيف: تعيين الوظيفة, وهي ما يقُدر للإنســـان من عمل، أو رزق، أو  

 .(2)طعام. والجمع وظائف, وتأتي بمعنى العهد، والمنصب والخدمة المعينة

ــرع على إيراد تعرف للموظف العـام في قوانين الخـدمة  ثانيااً: التعريف الاصااااطلاحي:   في العراق درج المُشــ

دنيـةرقم  ة المَـ ــبـاط موظفي الـدولـة , فقـد عرفـهُ في قَـانون الخـدمَـ ــنـة    64المـدنيـة وقوانين انضــ في   1939لســ

ــخص عهـد إليـه وظيفـة دائمـة داخلـه في ملا  الـدولـة الخـاص بـالموظفين"   المـادة الثَـانيـة منـه على " كـل شــ
( حيث 3ف1المعدل في )م  1991لسنة    14.كما عرفه قانون انضِباط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم  (3)

ــخص عهدت له وظيفة داخل ملا  الوزارة أو الجهة غير المرتبطة   نصــت على أن الموظف هو " كل ش

 

 .642, ص1989المعاجم, مكتبة لبنان، بيروت، الإمام محمد بن أبي بكر الرازي, مختار الصحاح، دار  )1(
, دار المعارف، بيروت، 1مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، رتبه ووثقه: خليل مأمون شييييحا,   )2(

 .1407، ص2005
 .10, ص2009, مكتبة السنهوري، بغداد، 1د. عثمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة,   )3(



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ــنة  (4)بوزارة" باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام لسـ ــِ ــه أخذ التعديل الخامس لقانون انضـ . وبالتعريف نفسـ

2008(5) . 

 الفَرع الااَني 

 مَفهوم المُوظف العاَم في الفقه القضاء العِراقي  

للقضـاء الإداري دور مهم في إرسـاء قواعد القانون الإداري عامة ومدلول المُوظف العَام خاصـة, وكذلك للفقه   

نبين التعريف القضـائي والفقهي في العراق ,  دوره في وضـع تعريف للموظف بحسـب اجتهاد كل فقيه، عليه سـ

 تي :وذلك على النحو الآ

ا للموظف العام، بصــدد عمل ديوان التدوين القانوني القضاااا ي:   أولاً: التعريف   (6) قدم القضــاء العِراقي تعريفا

مَفهوم واســع للموظف العام فكلمة   6/5/1959في   96ســابقا بصــدد هذا الشــأن، فقد بين بالفتوى المرقمة 

ــمية  أموظف في  ــاملة دون التقيد بأي بالتسـ ــفة، الذي عرفت به"أي قانون جاءت شـ بنفس اتجاه  (7)و الصـ

بأنه"تطبق على    2008/ 29/1(في12القرار الاخير افتى مجلس شــــورى الدولة بموجب الفتوى المرقمة)

 .(8)حكام القانونية المطبقة على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها " الموظفين المثقتين الأ

ــرع العِراقي بتعريف المُوظف العَام   ىعل  الفقهي:التعريف   ثانياً: ن ذلك لم يمنع الفقه  ألا إالرغم من قيام المُشـ

 من العمـل على تقـديم تعريف للموظف العـام حيـث ذهـب الفقـه العِراقي إلى تحـديـد مـدلول المُوظف العَـام فقـد 

ــخص عهـد إليـه وظيفـة داخلـة في الملا  الـدائم للمرفق العـام":عرفـه البعض بـأنـه  .وكـذلـك بـأنـه  (9)" كـل شــ

 "كل فرد   :.وعرف البعض بأنه(10)العام"  عالدولة والقطاالذي يعمل بصـــفة دائمة في مرافق   والشـــخص "

 

 النافذ.1991لسنة14المادة الأولى من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  )4(
، مطبعة العزة، بغداد، 1991لسيينة  14د. غازي فيصييل مهدي، شييرح قانون انضييبا  موظفي الدولة والقطاع ايشييترا ي رقم   )5(

 .5، ص2001
ليكون مسييتشييارا قانونيا للحكومة في مجات التقنين وابدا     1933لسيينة   49انشييد ديوان التدو ن القانوني بموجا القانون رقم   )6(

  1979لسييييينة    65الراي فيما يعرض عليه من مسييييياظل، وظل ايمر حذل  دتى قيييييدور قانون مجلو شيييييور  الدولة المرقم  
التدو ن القانوني. ولمز د من التفاقييييييل دوت موييييييوع ديوان التدو ن   منه على الغا  قانون ديوان  32الذي نص في المادة  

, 1ومجلو شور  الدولة يراجع ايستاذ علي سعيد عمران, القضا  ايداري, دروس في القضا  ايداري العراقي والمقارن,  
 .80, ص  2008مكتبة السنهوري, بغداد , 

, د عبد . اشييييييييييار لها 141, ص  1س  2منشييييييييييورد في مجلة ديوان التدو ن القانوني العدد    6/5/1959( في  96فتو  رقم ) )7(
 .150, ص 1983القادر الشيخلي , النظام القانوني للجزا  التأديبي , ب   , دار الفكر للنشر والتوز ع, عمان , 

منشيييورة في مجموعة قرارات وفتاو  مجلو شيييور  الدولة    29/1/2008في   12/2008فتو  مجلو شيييور  الدولة المرقمة   )8(
 .56العراق وزارة العدت مجلو شور  الدولة , ص , اقدار جمهور ة  2008لعام 

د. شييييييييييياب توما منصيييييييييييور, النظام القانوني لعمات الدولة، مجلة العلوم القانونية، المجلد الأوت، العدد الأوت، مطبعة العاني،  )9(
 .117, ص1969بغداد، 

 .105، ص1996والنشر, د. ماهر قالح علاوي, مبادئ القانون الإداري، دار الكتا للطباعة  )10(
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نه " كل شـخص يسـاهم بعمل  أخر عرفه ب. والبعض الآ(11)يخدم بصـفة دائمة في مرفق عام تديره الدولة" 

 .(12)وظيفة داخلة في ملا  المرفق"في خدمة اشخاص القانون العام مكلف بإدارة مرفق عام ويشغل 

"كل شــخص يصــدر بتعينه قرار من الســلطة المختصــة في عمل دائم في :مما تقدم نعرف المُوظف العَام بأنه  

 إحدى المرافق العامة التي تديرها الدولة".

حرص على    الانضـباطن المُشـرع العِراقي في قوانين الوظيفة العامة وقوانين  أعلاه  أنرى من خلال العرض   

نه وعلى الرغم  إ –فالملاحظ بصــدده   -تحديد مَفهوم المُوظف العَام  بتقديم تحديد قانوني له اما الفقه في العراق

خر على تعريف الموظف ن هذا الفقه حرص هو الآألا إمن قيام المُشــرع بتقديم تعريف لمَفهوم المُوظف العَام 

يضــا حاول القضــاء أوالملاحظ من خلال تتبعنا لتلك التعريفات انها لم تبتعد عن تعريف المُشــرع، ومن جانبه  

لم يستطع   -داري  شانه في ذلك شأن الفقه الإ -داري في العراق ان يقدم تحديداا لهذا المَفهوم الا انه هو الاخرالإ

 د عن النصوص القانونية التي نظم بها المُشرع هذا المَفهوم.ن يبتعأ

 المَطلب الااَني 

 الانضباطية مَفهوم المخالفة والعقُوبة  

وذلك على    الانضـباطيةوالثاَني العقُوبة    الانضـباطيةلى فرعين نتناول في الأوَل المخالفة إقسـمنا هذا المَطلب   

 تي:الآالنحو 

 الفَرع الأوَل 

 الانضباطية المخالفة  

فلابد أن نشـير إلى تعريفها وأركانها وطبيعتها وذلك سـيكون في   الانضـباطية جل إيضـاح مَفهوم المخالفة أمن  

ا. الانضباطيةتعريف المخالفة   أولا وأركانها ثانيا

   الانضباطيةمَفهوم المخالفة  أولاً:

وتحديدها اقتضــى البحث أولاا فــــــي تعريفاتهــــــا من الناحية    الانضــباطيةمن اجل إيضــاح مَفهوم المخالفة  

ــيما أن هنا  مصطلحات وتسميات عديدة استخدمت للدلالة على تلك  ــة، والفقهية، ولاســ التشَريعية والقضائيــ

ا، إذ يستخدم مصطلح )الذنب الإداري(  .(13)الأفعال التي يمكن أن يرتكبها الموظف ويحاسب عليها انضباطيا

 

، وعقا 145, ص 1983د عبد القادر الشييييييخلي , النظام القانوني للجزا  التأديبي , دار الفكر للنشييييير والتوز ع , عمان ,  )11(
 –ايسيييييييييييييتاذ علي خليل ابراليم على هذا التعر ي في مملفه جر مة الموظع العام الخاييييييييييييييعة للتأديا في القانون العراقي 

بالقوت : " ان هذا التعر ي منتقد من ديث عدم    77, ص  1985لندن,  دون عدد طبعة , دار واسييييييييييط ,  –دراسيييييييييية مقارنة 
ايضياده للشيرو  او العناقير التي اتفل الفقه على وجوب توافرها في تعر ي الموظع العام، اييافة الى انه يجعل من حل 

 ا  ايداري ومجلو اينضيييبا  العاممن يخدم لد  الدولة موظفا عاما وهذا امر يناقض النصيييوص التشييير حية وادكام القضييي
او يكونون عمياي   الوظيفية العيامية ونظيامهيا التيأديبياذ ان من يعملون ليد  اليدولية قيد يكونون موظفين يخضييييييييييييييعون لقيانون  

 .يخضعون لقانون العمل ونظامه التأديبي المخصوص "
د. علي محمد بدير، د. عصييام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسييين السييلامي، مبادئ وادكام القانون ايداري، الطبعة  )12(

 .294, ص  2009الرابعة , الناشر العات  لصناعة الكتاب , القاهرة , 
 .14, ص1987د. سليمان محمد الطماوي , القضا  الإداري الكتاب الثالث , دراسة مقارنة, دار الفكر العربي ,  )13(



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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رع تعريف للمخالفة    التشَاريع -1 إذ لم يتضـمن قانون انضـباط موظفي    الانضـباطية:في العراق لم يضـع المُشـ

مثل هذا التعريف،    1936لسـنة    69، كذلك قانون انضـباط موظفي الدولة رقم 1929لسـنة    41الدولة رقم 

ــارة إلى الأمور التي عليـه أن يتجنبهـا  , وقـد ذهـب (14)وإنمـا أورد كـل منهمـا أهم واجبـات الموظف والإشــ

باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم  النافذ على النهج نفسـه فلم   1991لسـنة    14المُشـرع في قانون انضـِ

ــبـاطيـةيعرف المخـالفـة  ــر دوره على بيـان واجبـات الموظف ، وأكـد على انـه إذا خـالف    الانضــ فقـد اقتصــ

الموظف واجبـات وظيفتـه يعـاقـب بموجـب هـذا القـانون إلا أن عـدم النص على محظور معين أو فعـل محرم  

ن جريمـة, إذ إن كـل إخلال من جـانـب الموظف بفعـل أو  في القـانون لا يعني أن ذلـك الفعـل لا يمكن أن يكول

 .(15)كن للإدارة أن تعده مخالفة انضباطية بامتناع يم

بخلاف الجرائم الجنائية ليســت محددة على ســبيل الحصــر فلا وجود لمبدأ الشــرعية بل   الانضــباطيةفالجرائم  

بالجرائم التعزيرية    الانضـباطيةالمختصـة, و أن البعض يشـبله الجَريمة   الانضـباطيةيتر  ذلك لتقدير السـلطة  

 .(16)في الشريعة الإسلامية

ا وكذلك العقوبات المترتبة    نرى أن هذا الرأي غير صــحيح ذلك أن جرائم التعزير هي جرائم غير محددة ســلفا

  الانضباطيةوإن كانت غير محددة إلا أن العقُوبات    الانضباطيةعليها ليست محددة، في حين نلاحظ أن الجرائم  

ا.  المترتبة عليها تكون محددة سلفا

ــلبـاا" ":فقـدعرفهـا البعض بـأنهـا  الفقاه :  -2  ا أو ســ .وعرفهـا البعض (17)إخلال الموظف بواجبـات وظيفتـه إيجـابـا

 .(18)ثناء الخدمة أو بسببها"أبأنها" تكييف قانوني لظاهرة إهمال الموظف وتقصيره في إداء واجباتِه 

في   161/73مجلس الِإنضـباط العام)محكمة قضـاء الموظفين لاحقا( ذهب في القرار ذي العدد   القضاااء: -3 

ات    21/7/1973 التعليمـ ه بـ ة وعـدم التزامـ ــلحـة العـامـ ه وابتعـاده عن المصــ أن إخلال الموظف بواجبـ بـ

ا   .(19) وتقصيره بواجباته تكون سبب لمعاقبته انضباطيا

من كل ما تقدم يمكننا أن نضــع التعريف الآتي للمخالفة الِإنضــباطية  "هي فعل أو امتناع من جانب الموظف  

ا لفرض عقوبة انضباطية عليه بموجب القانون ".   يمكن أن تتخذه الإدارة سببا

المخالفة الِإنضباطية حالها حال بقية الجرائم لها أركانها فكما أن للجريمة  ثانياً : أركان المخالفة الِإنضباطية:  

ا لا تقوم الا بها , كذلك الحال بالنسبة للمخالفة الِإنضباطية لها أركان لا تقوم إلا بوجودها , وتقوم   الجنائية أركانا

 على ثلاثة أركان هي )ركن الصفة, و ركن الخطأ, وإرادة آثمة(. 

 

 .1936لسنة69(من قانون انضبا  موظفي الدولة رقم 33-19-12-11-8-7المواد ) )14(
 .1991لسنة 14من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  (7المادة ) )15(
 .770, ص1965, دار الفكر العربي , 7د.سليمان محمد الطماوي , مبادئ القانون الإداري ,   )16(
  أطرودةلى الموظع العام في العراق, خالد محمد مصيييطفى المولى , السيييلطة المختصييية في فرض العقوبة اينضيييباطية ع )17(

 .13-8, ص2001دحتوراد جامعة الموقل , 
,  1983د. عبد القادر الشييخلي , القانون التأديبي وعلاقة بالقانونين الإداري والجناظي , دراسية مقارنة , دار الفرقان للنشير,  )18(

 .94ص
تار خ الز ارة  /http://iraqgroup.banouta.net( الجر مة والعقوبة اينضيييييييباطية, بحث منشيييييييور على الموقع ايلكتروني (19

12/12/2019. 

http://iraqgroup.banouta.net/
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ا عبارة عن خطأ يقع من موظف    الانضباطيةإن المخالفة ركااان الـفاااة : -1 لا تقع إلا من موظف، فهي دائما

ــثولية   ــببها فلا تمتد المسـ ــباطيةأثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسـ ــرفات التي بدرت عن    الانضـ إلى التصـ

 (.20)الشخص قبل اكتسابه هذه الصفة 

: هو مظهر التصـرف الخارجي، ويتمثل السـلو  الإيجابي بالقيام بعمل محظور على  الركاااااان الماااااااسي -2

الموظف أو القيام بعمل ســـلبي بالامتناع عن عمل أو واجب مفروض عليه، أما مجرد تفكير الموظف في 

ايـا,  ارتكـاب جريمـة فلا عقـاب عليـه مـا دام لم يخرج للعلن إذ إن القـانون لا يعـاقـب على مجرد التفكير أو النو

ــباطية   ــد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو  -وأما الشـــروع في ارتكاب جريمة انضـ وهو البدء بتنفيذ فعل بقصـ

ــباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها   فإنه يمثل جريمة انضــباطية , هذا ويجب أن يكون الركن  -خاب أثره لأس

 . (21) محدداا، وله وجود ظاهر ملموس الانضباطيةالمادي للجريمة 

ــل خاط  فإذا  الركاان المعنااوي : -3 يعني صدور الفعل عن الموظف بقصد، أي اتجاه إرادته إلى ارتكاب فع

ما اتجه قصـد الموظف من فعله إلى تحقيق النتيجة سـمي هذا الخطأ بالخطأ العمدي وإذا اتجهت إرادته إلى 

ا فقهي ي بالخطأ غير العمدي , وفيما يتعلق بهذا الركن فإن ثمة خلافا مل ا إذ أنكر جانب  الفعل دون النتيجة ســـُ ا

ــرورة   من الفقـه وجود ركن آخر إلى جـانـب الركن المـادي , في حين يـذهـب جـانـب آخر من الفقـه، على ضــ

ا، ســواء أكانت  توافر الركن المعنوي، بمعنى ضــرورة توافر إرادة آثمة لدى الموظف لمعاقبته انضــباطيا

ــبب ق ــير, بسـ ــبب مرض أو إكراه هذه الإرادة عن عمد أوعن إهمال وتقصـ وة قاهرة كحالة الحرب أو بسـ

ا لا تقوم الجَريمـة   ة، فهنـ الفـ المخـ ة بـ ابـ ه كتـ مـادي أو معنوي، وأمر تحريري من الرئيس الإداري رغم تنبيهـ

دون أن تعدم تلك الإرادة، كما   الانضــباطيةأما إذا أثرت الظروف في إرادة مرتكب الجَريمة    الانضــباطية

فـــي حالـــة زيادة عـــبء العمل عن طاقة الموظف المعتاد، فإن ذلك لا يثدي إلى نفي مسثولية الموظف 

 (.22)وإنمـا من شأنـه فقـط تخفيف العقُوبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علي خليل إبراليم , جر مة الموظع العام الخاييييييعة للتأديا في القانون العراقي , دراسييييية مقارنة , دار الواسيييييط للدراسيييييات  )20(
 .74, ص1985وانشر , 

 .506, ص2004د. ماجد راغا الحلو , القضا  الإداري , دار المعارف للنشر , الإسكندر ة ,  )21(
 .20-14خالد محمد مصطفى المولى , مصدر سابل , ص )22(
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 الفَرع الااَني 

 الانضباطية العقُوبة  

 من خلال تعريفها وبيان أساسها القانوني الانضباطيةسوف نحدد في هذا الفرَع العقُوبة  

ا للعقوبة    :الانضاباطيةأولاً: تعريف العقُوبة  . وان عدم  (23)  الانضـباطيةلم تتضـمن التشَـريعات الوظيفية تعريفا

من قبل التشَريعات لم يمنعها من النص على عقوبات انضباطية وردت محددة   الانضباطيةتعريف العقُوبة  

 .(24)حصراا، وقد اخذ المُشرع العِراقي بذات الاتجاه الذي أخذت به اغلب التشَريعات 

ــباط موظفي الدولة التي تعاقبت منذ  ــر في قوانين انضـ ــبيل الحصـ ــباطية على سـ عندما ذكر العقُوبات ألِانضـ

، وقد قدمت تعريفات  الانضـــباطية. مما دفع الفقه لتعريف العقُوبة  (25)تأســـيس الدولة العِراقية الى وقتنا الحالي

أديبي الـذي   ا " الإجراء التـ أنهـ ه العِراقي بـ ا الفقـ د عرفهـ ا فقـ انيهـ ة في معـ ا ومتفقـ اظهـ ة في ألفـ دة جـاءت مختلفـ عـديـ

ليمة ومرضـية "  لطة الِإدارية حمل الموظفين على أداء واجباتهم بصـورة سـ تطيع السـ . وكذلك (26)بواسـطته تسـ

ــباطيةعرفت بأنها "جزاء للإخلال بالواجبات الوظيفية... توقع على مرتكبي الجرائم   وهي محددة على    الانضـ

 .(27)سبيل الحصر..." 

فمن الفقهاء من فسـر   الانضـباطيةلقد قدمت أسـس عديدة للعقوبة  :  الانضاباطيةثانياً: الأساا  القانوني للعقوبة  

أسـاسـها القانوني بالعقد، في حين فسـر أخرون أسـاسـها بالنظرية التنظيمية وسـنتناول توضـيحها بحسـب  

  -:  الاتي

فة العقد الاجتماعي ، وان   -النظرية العقدية :-1 إن النظرية العقدية هي التي يكون مصـدرها التاريخي في فلسـ

( وأســاســها العقد المبرم بين الطرفين الدولة والموظف، ويكون الطرفان في هذه أنصــارها)جيلنيل ولاباند 

عندما يكون الطرف الأخر وهو الموظف قد   الانضـباطيةالحالة متسـاويين وان للدولة ممارسـة السـلطات 

ــارها  يرى أن العقد هو عقد مدني واخرون قالوا بأنه عقد خدمة مدنية أو  (28)  بالتزاماتهاخل  .فبعض أنصـ

 .(29)عقد القانون العام

لعدم صــلاحية النظرية العقدية بســبب كثرة الانتقادات فقد اتجه قســم من الفقهاء الى  -النظرية التنظيمية :-2

.التي تفســـر علاقة الموظف بالدولة على انها  (30)  الانضـــباطيةاعتماد النظرية التنظيمية كأســـاس للعقوبة  

 

، د. عثمان غيلان العبودي 388، ص1983د. عادت الطبطباظي , قانون الخدمة المدنية الكو تي الجديد، جامعة الكو ت،   )23(
، د. عثمان غيلان العبودي : شييييرح أدكام قانون انضييييبا  موظفي 47، ص2007، 2: النظام التأديبي لموظفي الدولة،  

 . 171، ص2010، 1المعدت،   1991لسنة  14الدولة والقطاع العام رقم 
مثات على ذل  فرنسيا و مصير، د. محمد جودت الملط : المسيمولية التأديبية للموظع العام، دار النهضية العربية، القاهرة،  )24(

 .1، ص1967
( من قانون انضييييبا  موظفي الدولة  6الملغى , المادة )  1929لسيييينة    41( من قانون انضييييبا  موظفي الدولة رقم  4المادة ))25(

 النافذ. 1991لسنة  14( من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم 8الملغى , المادة ) 1936لسنة  69رقم 
 .367، بغداد، ص1979، 1د. شاب توما منصور , القانون الإداري، الكتاب الثاني،   )26(
 .116، ص2010انظر د. مازن ليلو رايي , القضا  الإداري، من منشورات جامعة دهوك،  )27(
 .28، ص1981د. مصطفى عفيفي و د. بدر ة جاسر قالح, السلطة التأديبية بين الفعالية والضمان، القاهرة،  )28(
 .301ص – 299د. محمد جودت الملط، مصدر سابل، ص )29(
 .1103، دار النهضة العربية، القاهرة، ص2،  1د. محمد دامد الجمل , الموظع العام فقهاً وقضا اً، ج )30(
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لطتها   تمدة من المركز التنظيمي للموظف الذي   الانضـباطيةعلاقة تنظيمية وهذا يمكنها من فرض سـ المسـ

 . (31)يفرض على الجميع احترام القوانين والأنظمة

على سبيل الحصر وقد   الانضباطيةالمُشرع العِراقي قد حدد هذه العقُوبات  :  الانضباطيةثالااً : أنواع العقُوبات  

 - وهي:  1991لسنة  14الدوَلة والقطَاع العَام المرقم ( من قانون انضِباط مُوظفي 8نصت المادة )

ار    -عقوباة لفاا النظر :  –1 ــعـ ا أثراا وتكون من خلال إشــ ات وأخفهـ ذه العقوبـ ت النظر هي أولى هـ ة لفـ عقوبـ

ــلوكـه الوظيفي لكي لا   ا بـالمخـالفـة التي ارتكبهـا وتقوم الإدارة بتوجيهـه من اجـل تقويم ســ ا الموظف تحريريـ

دمـا تفرض على الموظف فـان لهـا   بـارتكـاب يقوم  ادمـة وهـذه العقُوبـة ) لفـت النظر( عنـ مخـالفـة في المرة القـ

 . (32)تأجيل الترفيع أو الترقية مدة ثلاثة أشهر يالآثار هآثاراا وهذه 

ــكـل تحريري بـالمخـالفـة و يتم اللجوء إليهـا في بعض المخـالفـات    -عقوباة الِإنارار :  –  2 ــعـار الموظف بشــ إشــ

والتي تكون أكثر جســامة من المخالفات المعاقب عليها بعقوبة لفت النظر، أن هذه العقُوبة لم    الانضــباطية

ــتحدثة في ظل قانون انضــباط موظفي الدولة النافذ ذي الرقم  ــنة    14تكن مس بل كانت موجودة    1991لس

، أما أثر  الانضــباطيةباعتبارها أولى العقُوبات    1936و1929الملغيين لســنتي    الانضــباطفي ظل قانوني  

ــهر ةأو الزياد عقوبة الإنذار فيترتب عليها تأخير الترفيع  ــتة أش لم يحدد القانون عدد الإنذارات التي   مدة س

 .(33)يجوز فرضها على الموظف عندما يقوم الموظف بتكرار المخالفة 

تكون بحسـم القسـط اليومي من راتب الموظف لفترة لا تتجاوز عشـرة أيام وتكون    -عقوبة قطع الراتب :  – 3

ــعـار الموظف تحريريـاَ بـذكر المخـالفـة ,أمـا آثـارهـا فـانهـا تثدي الى تـأخير الترفيع او الزيـادة   من خلال أشــ

خمسـة أشـهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسـة  -أ  -)العلاوة ( ويكون على وفق الترتيب الأتي :

 . (34)شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب  -أيام ب 

إشــعار الموظف بشــكل تحريري بالمخالفة مع الأســباب ويرتب عليها تأخير الترفيع أو   -عقوبة التوبيخ :  –4

 . (35)الزيادة مدة سنة واحدة

لمدة لا تقل عن سـتة أشـهر ولا    %10قطع مبلغ راتب الموظف بنسـبة لا تتجاوز   -عقوبة إنقاص الراتب :  –5

ــنتين ويكون ذلك بأمر   ــعرتزيد على سـ الموظف بالفعل الذي ارتكبهُ , ومن آثار هذه العقُوبة    تحريري يشـ

 .(36)تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين

ــرض بأمر تحريري يشعر به   -عقوبة تنزيل الدرجة :  – 6 ــة تفـ ــأن عقوبة تنزيل الدرجـ ــة فـ ــذه الحالـ ففي هـ

ــع لقوانين أو   الموظف بـالفعـل الـذي اقترفـه أو ارتكبـه، وان تنزيـل الـدرجـة يترتـب عليهـا للموظف الخـاضــ

أنظمـة أو قواعـد أو تعليمـات تـأخـذ بنظـام الـدرجـات المـاليـة والترفيع ينزيـل راتـب الموظف الى الحـد الأدنى  

لدرجة التي دون درجته مباشـرة مع منحه العلاوات ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضـاه قبل التنزيل بعد ل

اما   -2ســـنوات من تارير فرض العقُوبة مع تدوير المدة المقضـــية في راتبه الأخير قبل فرض العقُوبة   3

 

 .31ص ألمصدرالسابل، ،لحدر ة جاسر قاد. مصطفى عفيفي و د. ب )31(
 .37ص -36د. غازي فيصل مهدي , شرح أدكام قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام، مصدر سابل , ص )32(
 .37, صالمصدر نفسه، د. غازي فيصل مهدي)33(
 .1991لسنة  14المادة الثامنة من قانون انضبا  موظفي الدولة النافذ ذي الرقم  )34(
 .1991لسنة  14المادة الثامنة من قانون انضبا  موظفي الدولة النافذ ذي الرقم  )35(
 .1991لسنة  14المادة الثامنة من قانون انضبا  موظفي الدولة النافذ ذي الرقم  )36(
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الموظف الذي يأخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويــعاد الى الراتب الذي 

كان يتقاضاه قـبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تارير فرض العقُوبة مع تدوير المدة المقضية  

لســـنوي، تخفيض ثلاث زيادات اما الموظف الذي  بنظام الزيادة ا -3في راتبه الأخير قبل فرض العقُوبة  

 . (37)سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقُوبة 

تنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصــل يتضــمن الأســباب التي اســتوجبت    -عقوبة الفصــل :  –7

ــنة ولا تزيد على   ــل  لمدة لا تقل عن ســ ــنوات، إذا عوقب الموظف باثنتين من   3فرض عقوبة الفصــ ســ

ــن تا رير فــــــرض العقوبات التالية أو بأحدهما لمرتين وارتكب في المرة الثاَلثة خلال خمس سـنوات مــــ

  –  2تنزيل الدرجة.  -إنقاص الراتب جــــ   –التوبير ب   –العقُوبة الأوَلى فعلاا يستوجب معاقبته بأحدهما أ  

فترة بقائه في الســجن إذا حكم عليه بالحبس أو الســجن عن جريمة غير مخلة بالشــرف، وذلك اعتباراا من  

ته من ضـمن فترة الفصـل، ما لم يحكم  مدة موقوفي د تارير صـدور الحكم عليه من المحكمة المختصـة، وتع

 عليه في جريمة مخلة بالشرف. 

ا ولا تجوز   -عقوباة العزل :  –8 يقطع علاقـة الموظف بـالوظيفـة العـامـة وهي بتنحيـة الموظف عن الوظيفـة نهـائيـا

ــبب من الوزير في إحدى الحالات   إعادة توظيفـه في الدولة دوائر الدولة والقطـاع العـام، ويكون بقرار مســ

إذا  – 2إذا ثبت ارتكابه فعلاا خطيراا يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضــــراا بالمصــــلحة العامة.  -1-الآتية :

إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه    –  3حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية.  

ــل مرة أخرى. هـذا وان عقوبـة العزل لم تجـد قبولاا لهـا من بعض الفقهـاء  ــتوجـب الفصــ وارتكـب فعلاا يســ

فبعضهم انتصر لها وبعضهم الأخر انتقدها لكونها عقوبة غير إنسانية لأنها تصادر الحق في العمل وتولي  

 . (38)الوظائف العامة 

 الانضباطية المبحث الااَني : التعريف بإبطال العقُوبات 

ــحب من الإجراءات الِإدارية التي تقوم بها الإدارة  لمواجهة  موظفيها ولكي   يعد الإبطال النوع الثاَني بعد السـ

ــروط القانونية , فقد قال البعض أنه يمكن   ــتيفائهم للشـ ــتقبل بعد اسـ الإبطال   إدراجتتخلص من اثارها في المسـ

, أما البعض الأخر فقد قال على العكس (39)الانضــباطيةالعقُوبات    لانقضــاء  الاعتياديةتحت طائلة الطرق غير  

 .(40)الانضباطيةالعقُوبات  لانقضاءمن ذلك فقد جعل الإبطال تحت طائلة الطرق العادية 

هو أقرب الى الصـــواب لأنه من الإجراءات   الاعتياديةونرى أن الرأي الأوَل بجعل الإبطال من الطرق غير   

كونه يحتاج الى إجراءات معينة من قبل السـلطة المختصـة كالإجراءات المتخذة من قبل   الِإدارية غير العادية ,

ــكلة من قبل الوزير أم مجلس  ــواء كانت مش الوزير المختص أو اللجنة بهذا الخصــوص أيا كان نوع اللجنة س

 الدولة أم المحكمة الِإدارية العليا.

 

 .51المصدر نفسه , ص )37(
 .238، ص1984، عمان، مطبعة الشرق، 1د. منصور إبراليم العتوم : المسمولية التأديبية للموظع العام،   )38(
 .396د. مصطفى عفيفي , مصدر سابل , ص )39(
 .545د. عبد القادر الشيخلي , مصدر سابل, ص  )40(
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أن الإبطال يختلف عن الســـحب من خلال إعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنســـبة للمســـتقبل فقط دون الماضـــي,   

فضـلاا عن ضـرورة مضـي فترة زمنية على توقيعه, وثبوت اسـتقامة الموظف خلال الفترات الزمنية على وجه  

 .(42)فهذا النظام يهدف فتح صفحة جديدة للموظف في حياته الوظيفية (41)اليقين 

ــمن التعريف بإبطال العقُوبة   ــم هذا المبحث مطلبين الأوَل يتضــ ــنقســ ــباطيةعليه ســ والثاَني بالتطور    الانضــ

 التشَريعي له والحكمة منه و تمييزه عما يشابهه.

 المَطلب الأوَل 

 تعريف الإبطال في القاُنون العِراقي  

إن إبطال العقُوبة في بعض القوانين يتم تلقائيا وبقوة القانون بعد مضـي مدة معينة على فرضـها ودون الحاجة   

الى تقديم طلب من الموظف المعاقب أو يتم بقرار إداري تصــدره الجهة المختصــة بناءا على طلب خاص من  

  اسـتخدم, ونلحظ من تعريف الإبطال أن المُشـرع العِراقي  (43)الموظف بعد التأكد من توافر الشـروط القانونية  

ة ه "إزالـ أنـ ا أن نعرف الإبطـال بـ ذا الإبطـال يعني المحو فيمكن لنـ دلاا من محو , وهـ ة إبطـال بـ ة    كلمـ ار العقُوبـ أثـ

ــباطية ــنة واحدة على فرض العقُوبة وقيام الموظف المعاقب بأعماله بصــورة مميزة عن    الانض بعد مضــي س

ــنة واحدة"   .وقد ورد المحو في القوانين  (44)أقرانه وعدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المحددة قانوناا وهي سـ

ــنة   ــنوات المنصــــرمة , وهي قوانين ســ ــة بموظفي الدولة التي صــــدرت في العراق في الســ الثلاثة ألخاصــ

 عليه سندرج النصوص الخاصة بالإبطال في تلك القوانين. 1991و1936و1929

 الفَرع الأوَل

 الملغي 1929لسنة   41الابطال في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 

ــية رئيس الدائرة أن يأمر بإبطال عقوبة الإنذار أو الغرامة أو التوبير في  حيثُ نص " للوزير بناءا على توصــ

أثناء ذلك بأية    ايعاقبوســـجل الموظف ممن خدموا على الأقل ثلاث ســـنوات بعد فرض العقُوبة المذكورة ولم  

  الامتيازعقوبة انضـباطية أخرى وقاموا بأعمال بصـورة أرضـت رئيس الدائرة تمام الرضـا على أن يمنح هذا  

 .(45)مرة واحدة في خدمة الموظف "

 الفَرع الااَني

 الملغي1936لسنة  69الابطال في قانون موظفي الدولة رقم  

فنص على أن " للوزير أن يبطل أي عقوبة انضـباطية فرضـت من قبل اللجان أو ألمجلس العام على الموظف 

ــنـة واحـدة بعـد فرض العقُوبـة المـذكورة ولم يعـاقبوا أثنـاء ذلـك بـأيـة عقوبـة أخرى بعـد  ممن خـدموا على الأقـل ســ

 .(46)بأعمالهم بصورة مرضية " فرض العقُوبة المذكورة ولم يعاقبوا أثناء ذلك بأية عقوبة أخرى وقاموا

 

 

 .396د. مصطفى عفيفي , المصدر السابل , ص )41(
 .561د. عبد القادر الشيخلي , المصدر السابل ,  )42(
 .92د. غازي فيصل مهدي , شرح ادكام قانون انضبا  موظفي الدولة , مصدر سابل , ص )43(
 .1991لسنة  14العام رقم قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع  من 13المادة  )44(
 .1929لسنة  41قانون انضبا  موظفي الدولة رقم من 9المادة  )45(
 .1936لسنة  69من قانون موظفي الدولة رقم  14المادة  )46(
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 الفَرع الااَلث 

 النافر 1991لسنة  14قانون انضِباط مُوظفي الدَولة والقطَاع العاَم رقم الابطال في 

ا من العقوبات المفروضـة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات )أولاا,    فقد نص على " للوزير ان  يبطل  أيا

ــر/ثـالثـا ا ( من المـادة الثـالثـة عشــ ا, رابعـا ا, ثـالثـا ــروط الأتيـة :أ   -ثـانيـا   -الفرع الاول من هـذا القـانون عنـد توافر الشــ

معاقيته بأية عقوبة    عدم -قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه ج -مضي سنة واحدة على فرض العقُوبة ب 

ا يترتب على أقرار إبطال العقُوبة إزالة أثارها إن لم تكن قد   خلال المدة المشار اليها في )أ( من هذه الفقرة. ثانيا

( منه )قيامه بصــورة متميزة عن أقرانه( هذا 13اســتنفذت ذلك. وأن الفقرة )ب( الواردة بالبند أولاا من المادة )

الملغيان    1936و 1929لســـنتي    الانضـــباطالنافذ في العراق فقانونا    لانضـــباطاالشـــرط مســـتحدث في قانون  

 .(47)قيام الموظف بأعماله بصورة مرضية خلال المدة التي نصا عليها  اشترطا

لوروده على تصـــرف باطل , في الوقت   نرى بأن الإبطال الوارد بالتشَـــريع العِراقي بدل المحو غير دقيق , 

 العقُوبة باطلة كونها إجراء قانوني صحيح  إذا ما توافرت شروطها. رلا تعتبالتي 

ا واحداا من    تبنى المُشــــرع العِراقي ســــياســــة جديدة في نظام الإبطال وطبقها في نطاق ضــــيق وجعلها نوعا

, وأن هذه الســياســة الجديدة موجودة في 1991لســنة    14العقوبات وســماها العقوبات التأديبية في القانون رقم  

, إذا وجه شـكر   أولاا   نتائج الاتية:على أن يكون للشـكر الموجه ال1976لسـنة  122قانون الخدمة الخارجية رقم 

ه كتـاب   ا إذا وجُـ للموظف فـإنـه يثدي الى إلغـاء عقوبـة التنبيـه وإلفـات النظر وإزالـة أثرهمـا في تـأخير الترفيع, ثـانيـا

ا  إذا    -شـــكر للموظف مرتين, تلغى عقوبة الإنذار المفروضـــة عليه ويزول أثرها من حيث تأخير الترفيع , ثالثا

, تلغى العقُوبة المفروضــة بحقه وتزول  الانضــباطية ين للموظف المعاقب بإحدى العقُوبات  وجُه أكثر من شــكر

 .(48)أثارها

ا فعل المُشـرع العِراقي بتبني السـياسـة الجديدة بخصـوص توجيه الشـكر للموظف كونه يثدي الى   نرى أنه حسـنا

ا من التوازن بين العقاب والثواب.  إلغاء بعض العقوبات, حيث أن هذا القانون أستحدث نوعا

باط    ــكر والتقدير في قانون انضــِ ا عندما أخذ بهذه الأثار لكتب الش جدير بالذكر أن المُشــرع العِراقي كان موفقا

ــنـة 14مُوظفي الـدوَلـة والقطَـاع العَـام رقم ) ( إذ بين القـانون أن للموظف المعـاقـب 21/2في المـادة )1991( لســ

ر من الرئاسـة أو مجلس الوزراء أو الوزير  بعقوبة لفت النظر تلغى عقوبته في حالة حصـوله على شـكر صـاد 

ا لالغاء عقوبة   أو من يخوله , أما إذا حصــــل على تشــــكرين من الجهات المذكورة أعلاه فإن ذلك يكون ســــببا

الإنذار المفروضــة عليه , أما إذا عوقب بعقوبة أشــد من الإنذار لكنه نال ثلاثة تشــكرات من نفس الجهات فأن  

ــهرالأثر يتحول الى إنقاص مد  ــهر  اة تأخير ترفيعه شـ ــى لا يزيد على ثلاثة أشـ ــكر وبحد أقصـ واحداا لكل شـ

 .(49)بالسنة

نرى أن هذا اتجاه محمود يحسـب للمشـرع , لأن الموظف عندما يعلم بأن للشـكر الذي يحصـل عليه هذه الأثار,   

ــلوكه   ــين س ــكر والتخلص من العقُوبة وتحس ــكل لديه حافزاا للعمل بجد وكفاءة للحصــول على الش فإن ذلك يش

ا على الوظيفة العامة.  الوظيفي وكل ذلك ينعكس ايجابا

 

 

 

 .1991لسنة  14من قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم  13لمادة  )47(
 .1976لسنة 122من قانون الخدمة الخارجية رقم  58المادة  )48(
 .1991( لسنة 14قانون انضبا  موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) من21/2المادة  )49(
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 المَطلب الااَني 

 التطور التشَريعي للإبطال والحكمة منه وتمييزه عما يشتبه به  

مر بعدة تغيرات وتعديلات قانونية , فقد صــــدر في العراق ثلاثة قوانين    الانضــــباطيةبطال العقُوبة  إن نظام  إ

(, كما ان هنا  حكمة من فتح باب الإبطال تتجســد بإتاحة الفرصــة امام الموظف 1991-1936-1929وهم )

تقبلية للعقوبة وفتح صـفحة جديدة مع الإدارة , والإبطال هو نظام مسـتقل لكن قد يشـتبه   للتخلص من الاثار المسـ

 في هذا المَطلب.  هما سنبين, وهذا الاعتبارمع أنظمة إدارية أخرى مثل السحب أو الإلغاء أو رد 

 الفَرع الأوَل

   الانضباطيةالتطور التشَريعي لإبطال العقُوبة  

 -: هيإن المُشرع العِراقي أصدر ثلاثة قوانين متعاقبة بخصوص انضباط موظفي الدولة  

فقد اجاز "للوزير بناءا على توصــية رئيس الدائرة   1929لساانة  41أولاُ: قانون انضااباط موظفي الدولة رقم 

ــجـل الموظف ممن خـدموا على الأقـل ثلاث  ذار أو الغرامـة أو التوبير في ســ ة الإنـ إبطـال عقوبـ أمر بـ أن يـ

ــباطية أخرى وقاموا بأعمال   ــنوات بعد فرض العقُوبة المذكورة ولم يعاقبوا أثناء ذلك بأية عقوبة انضــ ســ

 . (50)مرة واحدة في خدمة الموظف "  الامتيازام الرضا على أن يمنح هذا بصورة أرضت رئيس الدائرة تم

فنص على أن " للوزير أن يبطـل أي عقوبـة    1936لسااااناة  69قاانون انضاااابااط موظفي الادولاة رقم   ثاانيااً :

ــنة واحدة بعد  انضــباطية فرضــت من قبل اللجان أو مجلس العام على الموظف ممن خدموا على الأقل س

فرض العقُوبـة المـذكورة ولم يعـاقبوا أثنـاء ذلـك بـأيـة عقوبـة أخرى بعـد فرض العقُوبـة المـذكورة ولم يعـاقبوا  

.من تحليل نص هذه المادة نرى أنه تم  (51)بأعمالهم بصـورة مرضـية "أثناء ذلك بأية عقوبة أخرى وقاموا  

حذف عبارة تمام الرضــا وحل محلها عبارة )وقاموا بأعمالهم بصــورة مرضــية "( وكذلك حذف عبارة ) 

 المرة الواحدة ( في القانون المعدل. 

بااط مُوظفي الدَولة والقطَااع العاَام رقم  فقـد نص على أنه " للوزير أن   1991لسااااناة    14ثالاااً : قانون انضااااِ

ا (  ا , رابعـا ا , ثالثـا ــة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات ) أولاا , ثانيـا ا من العقوبات المفروضــ يبطـل أيا

 -مضـي سـنة واحدة على فرض العقُوبة ب  -من المادة الثامنة من هذا القانون عند توافر الشـروط الأتية :أ

عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المشـار اليها في البند )أ(  -أقرانه جقيامه بأعماله بصـورة متميزة عن  

ــتنفـذت ذلـك. وأن  (52)من هـذه الفقرة   ا يترتـب على أقرار إبطـال العقُوبـة إزالـة أثـارهـا إن لم تكن قـد اســ .ثـانيـا

( منه ) قيامه بصـورة متميزة عن أقرانه (.  اضـاف المُشـرع 13الفقرة )ب( الواردة بالبند أولاا من المادة )

أي تطور نظام الإبطال  العِراقي في القانون النافذ شـرط قيام الموظف بأعماله بصـورة مميزة عن اقرانه , 

  69في العراق مر بثلاث مراحل , ونرى أن المرحلة الثاَنية أي مرحلة قانون انضـباط موظفي الدولة رقم  

كانت أفضـــل لأنه تم تعديل الفقرة التي كانت تجيز إبطال العقُوبة التأديبية مرة واحدة خلال   1936لســـنة 

وجعله غير محدد بمرة واحدة , وكذلك لوجود شـــرط   مدة خدمة الموظف في ظل قيام القانون الســـابق له,

باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم     14قيام الموظف بأعماله بصـورة متميزة عن أقرانه في قانون انضـِ

, بل أشـترط  1936لسـنة    69النافذ , ونلحظ عدم وجوده في قانون انضـباط موظفي الدولة رقم 1991لسـنة  

 ل مرضية.فقط قيام الموظفين بأعما

 

 .1929لسنة 41قانون انضبا  موظفي الدولة رقم  من9المادة  )50(
 .1936لسنة  69من قانون انضبا  موظفي الدولة رقم  14المادة  )51(
 .1991لسنة  14والقطاع العام رقم قانون انضبا  موظفي الدولة  من 13المادة )52(



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 الفَرع الااَني 

 الانضباطية الحكمة من نظام ابطال العقُوبات  

يرة بيضـاء   يرته في الوظيفة بسـ تقبل, ويبدأ مسـ فتح باب الإبطال أمام الموظف لكي يتخلص من أثارها في المسـ

ــلوكه الوظيفي في  ــين سـ ــلحة العامة لكلا الطرفين, ويدفعه لتحسـ ولايدخر جهد للعودة اليها  وهذا يحقق المصـ

ــتقبـل, فالهـدف من العقُوبة ليس  ــلاح  ءنمـاإو  الانتقـامالمســ . من جهـة أخرى فأن بقـاء العقُوبة في ملف (53)الإصــ

الموظف دون إبطال قد يثثر على تقارير الكفاية, هذا فضـلاا عن بقاء الجزاءات الموقعة على الموظف مودعة  

ــتقبـل الموظف , كمـا ويثدي   ــورة أو بـأخرى على مســ د يثثر بصــ ة , فقـ ه للترقيـ ابليتـ بملفـه يلقي ظلالـه على قـ

 .(54)ذ الثأر من الإدارة , عندما يجد بأنها ستقوم بإبطال العقُوبة بالموظف الى عدم التفكير بأخ

 الفَرع الااَلث  

 عما يشتبه بها  الانضباطيةتمييز إبطال العقُوبة  

تبه مع بعض الأنظمة الِإدارية الأخرى كالسـحب والألغاء    تقل في القانون الإداري قد يشـ إن الإبطال كنظام مسـ

ــتبـه مع أنظمـة موجودة في قوانين أخرى كالقـانون الجنائي مثلاا ونظام )رد العقُوبة( على وجه   , كمـا أنه قد يشــ

 وفق الأتي : التحديد لذا سنقوم بالتمييز بين الإبطال وبين هذه الأنظمة

سـحب القرار الإداري بأنه )قرار تصـدره جهة الإدارة لإزالة   فعر الإساري:أولاً: تمييز الإبطال عن الساحب  

.فالأول إداري لتصـــحيح أخطائها التي وقعت بها عند قيامها  (55)قرار فردي غير مشـــروع بأثر رجعي( 

ــية بإزالة الاثار المترتبة على تلك الجزاءات بأثر رجعي , وبالجملة إزالة القرار  بتوقيع الجزاءات الرئاسـ

المتعلقة بالماضـي والمسـتقبل على حد سـواء أي أعتبار القرار المسـحوب كأن لم يكن أصـلاا,   الانضـباطي

ين , يتعلق أولهما بما أتجهت إليه نية   اسـ ا لعنصـرين أسـ ويتحد نطاق أعمال السـحب وتترتب أثاره عليه وفقا

ــر على أثر معي ا يقتصــ ــحب كاملاا وقد يكون جزئيا ــحب فقد يكون الســ ن من الأثار  الإدارة من وراء الســ

ــحوب  ــحوب هل هو من قبيل القرارات (56)المترتبة على القرار المسـ . ويتعلق ثانيهما بنوعية القرار المسـ

ا  .يتبين من التعريف السـابق للسـحب أن إزالة (57)المشـروعة ؟ تنظيمية أم فردية أم الباطلة أم المنعدمة قانونا

العقُوبة تتم بوسـيلة إدارية بحتة فلا تتدخل في عملية التصـحيح أية سـلطة خارجية عن الإدارة ذاتها كسـلطة 

ا ل صـل العام المعمول به   القضـاء أو التشَـريع , كما أن السـحب يترتب عليه إزالة القرار بأثر رجعي خلافا

فالإدارة  .(58)دارية الذي يقضــي بعدم ســحبها متى صــدرت صــحيحة وترتب أثارها  بالنســبة للقرارات الإِ 

تجد نفســها مضــطرة في كثير من الاحيان لممارســة ســلطتها في الســحب ليس فقط في نطاق القرارات 

ا إعمالاا لمبدأ  الغير  الانضــباطية ا بصــدد قرارات انضــباطية صــحيحة قانونا صــحيحة وتمارســها أيضــا

ا لمنطق التسامح المستمد من    الانضباطيالملاءمة في المجال  العملية المحيطة بالوظيفة    الاعتبارات وتغليبا

 

 .233, ص1976, بغداد , 1د. دمدي امين عبد الهادي , إدارة شمون الدولة أقولها وأساليبها ,   )53(
 .551-550المستشار عبد الوهاب البنداري, مصدرسابل , ص )54(
 .235, ص1991د. ماهر قالح علاوي , القرار الإداري , حلية قدام للحقوق , بغداد , ( (55
المفرويييية على الموظع العام )دراسييية مقارنة(, دار شيييتات للنشييير,   اطيةبالعُقوبات ألِإنضيييد. رمضيييان ناقييير طه , محو   )56(

 .108- 107, ص2015مصر
 .283-282د. مصطفى عفيفي , مصدر سابل, ص )57(
, اشييييييييار اليه د. مصييييييييطفى 1/116/58ق   2س  23/6/1956بتار خ   856قرار المحكمة الإدار ة العليا المصيييييييير ة , رقم  ( (58

 .382عفيفي , المصدر نفسه , ص
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ــحـة توقيع الجزاء وثبوت الخطـأ   ا بين ابطـال الجزاء (59)رغم صــ ــحـا .هنـا يتبين لنـا بأن هنـا  تمييزاا واضــ

ففي الإبطال يتم إزالة أثار العقُوبة بالنســبة    الانضــباطيةوســحب القرارات الموقعة للعقوبات    الانضــباطي

للمستقبل وليس له أثر رجعي, أما السحب فيترتب عليه إزالة كافة أثار القرار في الماضي والمستقبل , أي  

أن الســحب له أثر رجعي , وكذلك هنا  فرق من حيث الجهة التي لها ســلطة الســحب وســلطة الإبطال,  

لطة الإبطال تكون للوزير أو روط الإبطال أما  فسـ رع بتحديدها إذا ما توافرت شـ أي جهة أخرى يقوم المُشـ

هى ذات السـلطة التي أصـدرتها وليس    الانضـباطيةسـلطة السـحب للقرارات الِإدارية التي تفرض العقُوبات  

 .(60)الوزير حصراا 

ــتطيع الإدارة أن تلغي قرار فرض العقُوبة  الإبطال عن الإلغاء الإساريثانياً: تمييز   ــباطية: تسـ الموقعة   الانضـ

ــروط   ــتيفـاء الشــ ــروعيتهـا، ولكن ينبغي قبـل ذلـك أن تتـأكـد من اســ على الموظف إذا مـا تبين لهـا عـدم مشــ

ــتقبل فقط مع بقاء الاثار التي أنتجها في الماضـــي "  . فقد (61)المطلوبة ,والغاء القرار الإداري يكون للمسـ

ل   ــتقبـ اره للمســ ل أثـ ة بعض أو كـ ه " إزالـ أنـ ه البعض بـ اراعرفـ اء    اعتبـ اء مع بقـ ارير الإلغـ ثره في أمن تـ

  بأماكنها.أن سـلطة الإدارة في إلغاء أو سـحب القرارات الِإدارية ليسـت مطلقة, لأنه إذا كان  (62)الماضـي"

الضـروري للحياة    الاسـتقرارلى الإلغاء أو السـحب متى شـاءت, فإن الفرد سـيصـبح محروماُ من إأن تلجأ  

ة ة إذ    الاجتمـاعيـ اء الإدارة ملزمـة بقرارهـا الى مـا لا نهـايـ ة أخرى لا يمكن بقـ احيـ ة ومن نـ احيـ ن  إ من نـ

المصــــلحة العامة تقتضــــي إعادة النظر بصــــورة مســــتمرة في القرارات الِإدارية لتكون منســــجمة مع  

 .(63)المقتضيات المستجدة

للتعريفات الســـابقة حول الالغاء الإداري يتبين لنا بأن الإلغاء الإداري يتشـــابه مع الإبطال   اســـتعراضـــنابعد  

الإداري من حيث ترتب اثارهما بالنسـبة للمسـتقبل والحاضـر ودون أن تكون لهما أثر رجعي , أي بقاء اثارهما  

ا على فر , أما   الانضـباطيةض العقُوبة  في الماضـي سـليمة , إلا ان الإبطال يحتاج الى مضـي مدة محددة قانونا

ا للغير  ا ا التي لم ترتـب حقـ اء قراراتهـ دة  أي ان الإدارة حرة في إلغـ ة فيتم بـدون هـذه المـ اء القرارات الِإداريـ إلغـ

 متى تشاء. 

 المبحث الااَلث  

   الانضباطيةأحكام ابطال العقُوبة 

و  1929لسـنة   41خذ المُشـرع العِراقي بنظام ابطال العقوبات التأديبية في قانون انضـباط موظفي الدولة رقمأ 

باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم   1936لسـنة    69رقم  الانضـباطقانون   الذي   1991لسـنة    14وقانون انضـِ

نة 5( من قانون التعديل الأوَل رقــــــم )13/1عدل المُشـرع تسـمية الإبطال بــــــ )الإلغاء( بموجب المادة ) ( لسـ

 , وهذا ماسنبينه .2008

 

 

 
 .410, ص1970, جامعة بغداد , 1د. شاب توما منصور , القانون الإداري , ج( (59
 .110-109د. رمضان ناقر طه , مصدر السابل , ص( (60
 62, ص1975د. بكر القباني, القانون الإداري الكو تي, جامعة بغداد,  )61(
 .192, ص1985د.طحيمة الجرف, القانون الإداري ونشا  الإدارة, دار النهضة العربية, ( (62
 .410د.شاب توما منصور, القانون ايداري , مصدر سابل, ص( (63
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 المَطلب الأوَل

 في القاُنون العِراقي  الانضباطيةمحل وشروط إبطال العقُوبات  

ولإمكان قبول طلب الإبطال لابد من توافر شـروطه, عليه سـنتناول ذلك    نظام الإبطال لا يشـمل كل العقوبات , 

 من خلال فرعين الأوَل نتناول فيه محل الإبطال والثاَني شروطه.

 الفَرع الأوَل 

 الانضباطية محل إبطال العقُوبة  

ــا  ــر ألامحـل الإبطـال في القُـانون العِراقي لا يختلف عنـه في الـدول الأخرى مثـل فرنســ ان هنـا  بعض  ومصــ

عدا عقوبتي    العِراقي،في القاُنون    بنظام الإبطال  الانضــباطيةبالنســبة لعدم شــمول بعض العقُوبات    الاختلافات 

الفصـل والعزل , أي ان محل الإبطال في القاُنون العِراقي هي عقوبات ) لفت النظر , والإنذار , وقطع الراتب 

 .(64), والتوبير ( عليه فإن العقوبات الأخرى المتبقية غير مشمولة بالإبطال 

اليه الدكتور غازي فيصــل مهدي " من الأفضــل على المُشــرع العِراقي أن ينص على   ب ما ذهنرى و)بحق(   

أســـوةا بفرنســـا    معنوي،شـــمول عقوبتي إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة بنظام الإبطال حتى لو كان لذلك أثر  

ــبـب لعـدم   ــلاا ان هـاتين العقوبتين لا تثديـان الى انقطـاع الرابطـة الوظيفيـة وبـالتـالي لا يوجـد ســ ــر , فضــ ومصــ

شــمولهما بنظام الإبطال, أما عقوبتا الفصــل والعزل فلا يشــملهما نظام الإبطال لانه من المســتحيل ان  توفر  

 تشَريعات الفرنسية والمصرية .شروطه  بعد إنهاء الخدمة كما هو الحال في كل من ال

 الفَرع الااَني

 الانضباطية شروط ابطال العقُوبة  

شـرطان لإمكان قبوله  الأوَل يتعلق بالمدد والثاَني بثبوت حسـن سـيرة الموظف وسـلوكه الوظيفي, ألا  ل بطال 

ي عقوبة  ضـــاف لها شـــرط عدم خضـــوع الموظف لأأان القاُنون العِراقي رغم إقراره الشـــرطين المذكورين 

 خلال سنة .

: بمعنى يجب أن يكون قد مضـى سـنة واحدة على فرض الشارط الأوَل: مضاي سانة واحدل على فرل العقُوبة

ولكن الســثال المهم   انضــباطية،مخالفة   ارتكابهالعقُوبة التي يراد ابطالها عن الموظف ألذي عوقب بها نتيجة  

ــتراط ان يكون الموظف في خدمة  ــترط أن تكون المدة المذكورة في خدمة فعلية ؟ الجواب هو عدم إشـ هل يشـ

لإبطال العقُوبة,    انقضـائهاويلاحظ على النص أنه لم يراعي جسـامة العقُوبة عند تحديد المدة الواجب (65)فعلية 

حبذا لو أخذ المُشــرع بهذا التمايز فوضــع مدداا مختلفة تتناســب مع جســامة العقُوبة, كما إن مضــي ســنة واحدة 

فإنه كان    1929( لسنة  41لأبطال العقُوبة هو سماح زمني معقول, في حين لو نظرنا الى القانون الملغي رقم )

لم يحدد   1991( لسـنة 14وقانون رقم )  1936( لسـنة 69قم )يشـترط مرور ثلاثة سـنوات , كما أن القانون ر

 
 .123د. رمضان ناقر طه, مصدر سابل, ص( (64
هنال  فرق بين الخدمة الفعلية والخدمة الوظيفية فالخدمة الفعلية تعني دضييييور الموظع شييييخصييييياً في المكان المخصييييص   ((65

للعمل وأداظه الواجبات المكلع بها خلات الأوقات المقررة، أما الخدمة الوظيفية فان مفهومها أوسييييييييييييع فهي تشييييييييييييمل الخدمة  
مل والتي يتقاض الموظع خلالها راتباً تاماً، د. غازي فيصيل مهدي , النظام الفعلية زاظداً دايت اينقطاع المشيروع عن الع

 .85-84، ص1992القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق، دراسة مقارنة، رسالة دحتوراد، جامعة بغداد، 
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ــمـاح القـانوني للتمتع بهـذا الحكم أي الإبطـال في حين أجـاز القـانون رقم ) ــنـة 41عـدد المرات للســ   1929( لســ

 .(66)الملغي منح هذا الحق مرة واحدة طول خدمة الموظف

ا فعل عندما لم يحدد عدد مرات الســماح القانوني للتمتع بحكم الإبطال, وذلك  ــنا نرى بأن المُشــرع العِراقي حس

ان معرض  ان وألإنسـ يرتهم الوظيفية الِإدارية , حيث أن الموظف هو إنسـ عور الموظفين باليأس في مسـ لعدم شـ

الى اليـأس والخوف من أن يقع بـالخطـأ مرة للخطـأ , فـإذا كـان الإبطـال لمرة واحـدة في حيـاة الموظف فـإنـه يثدي 

 ثانية مما ينعكس على عمله الوظيفي.

أن هذا شرط مستحدث في القانون  الشرط الااَني: قيامه بأعمال وظيفته  بـورل تميزه عن زملا ه في العمل:  

ن قيام الموظف بأعماله بصـورة  يوالملغيان ,  اشـترط القانون1936و1929لسـنتي    الانضـباطالنافذ، فقانونا  

النافذ , لأننا    الانضباطمرضـية خلال المدة التي نص عليها , وهذا أكثر دقة من الشـرط الذي وضـعة قانون  

ا أو ترقية فيكفي في هذا المقام أن تكون خدمته مرضــيه   بصــدد إبطال العقُوبة عن الموظف لا منحه ترفيعا

بعبارة) أن يقوم  1929من جميع الوجوه , أما هذا الشــرط فقد كان أكثر تشــديداا في القانون الملغي لســنة  

ــت رئيس الدا ــورة أرضـ ــا( ما يجعل رئيس الدائرة الموظف خلال هذه المدة بأعماله بصـ ئرة تمام الرضـ

ا فعل بحذف عبارة )تمام الرضــا( وحل   ا أم لا ؟ أي أن المُشــرع العِراقي حســنا مخولاا فيما أرضــى به تماما

فقد   1991لسـنة    14محلها عبارة )بصـورة مرضـية( أما قانون انضـباط موظفي الدولة والقطاع لعام رقم 

الشـرط المتعلق   باسـتثناءالمنصـوص عليها في القانون الذي سـبقه   أبقى على نظام الإبطال بذات الشـروط

 (.67) بالخدمة المرضية حيث أوجب القانون النافذ أن يقوم الموظف بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه

بمعنى عدم خضوعه لاي عقوبة انضباطية خلال سنة فإذا عوقب الموظف    الشرط الااَلث: عدم معاقبة الموظف:

للوزير بسلطته التقديرية فلا مجال للطعن فيه , إلا إذا    الاختصاص خلال المدة المذكورة يبطل الشرط, ويبقي  

من قانون 13كان يحتمل عيب اساءة أستعمال السلطة, وتجدر الإشارة الى ان إبطال العقُوبة وفق أحكام المادة

يمكن أن يتكرر أكثر من مرة خلال مدة خدمة الموظف, إذ لو أراد المُشرع مثلاا أن يكون الإبطال    الانضباط

،ان التنبيه وألفات النظر لا يعدان من الموانع  (68) لمرة واحدة خلال خدمة الموظف , لنص على ذلك صراحة  

الموظف   إبطال عقوبة  دون  تحول  التي  المادة    الانضباطيةالقانونية  قانون    14طبقاا لأحكام  ,   الانضباطمن 

 (.69) مادامت خدمة الموظف مرضية بقناعة رئيس الدائرة وبقناعة الوزير المختص 

 المَطلب الااَني 

 ثارهاآو  الانضباطيةإجراءات إبطال العقُوبة 

المفروضــة على الموظف لأبد ان تكون هنا  مجموعة من الإجراءات التي تبين    الانضــباطيةلإبطال العقوبة  

الية ابطالها , وكذلك الأثر المترتب على الإبطال وهذا ما سنبينه من خلال تقسيم هذا المطلب الى فرعين وذلك 

 . الاتيعلى النحو 

 

 

 .69د. غازي فيصل مهدي , مصدر سابل, ص ((66
 .150رمضان ناقر طه, مصدر سابل, ص د. ((67
 .150(المصدر نفسه, ص(68
. المنشييييييييور لد  د.عبدالرسييييييييوت الجصيييييييياني, فتاو  مجلو 7/5/1984في    14/1984( قرار ديوان التدو ن القانوني المرقم (69

 .122, ص1987شور  الدولة , بغداد, 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(210) 

 الفرع الأول 

 إجراءات إبطال العقُوبة الِإنضباطية 

بالعودة الى موقف المشــرع العراقي نلحظ انه لم يشــترط  في إجراءات إبطال العقُوبة الِإنضــباطية تقديم طلب 

ــروطـه في الموظف المعـاقـب فـإن   ــة في الإبطـال فعنـد تحقيق شــ من قبـل الموظف المعـاقـب الى الجهـة المختصــ

ر ملزم بـالإبطـال , بمعنى انـه اذا الوزير المختص يقوم بـإبطـال العقُوبـة دون طلـب , مع ملاحظـة ان الوزير غي

ــلطة تقديرية  توافرت الشــروط المطلوبة لإ بطال العقوبة فانها غير متوقفة على طلب من الموظف, وللوزير س

 بطالها من عدمه.إفي 

 الفرع الااني

 الانضباطيةثار ابطال العقُوبات آ 

ات   ال العقُوبـ ةلإبطـ اطيـ ــبـ ار   الانضــ انون العِراقي أثـ افي القُـ دة منهـ ديـ ة الموظف أرفع    عـ ة من ملفـ وراق العقُوبـ

 -:الاتيبالنسبة للمستقبل وذلك على النحو  الانضباطيةوزوال أثر العقُوبة 

ن رفع أوراق العقُوبة من ملفة الموظف هي من  إ من اضبارل الموظف:    الانضباطيةأولاً: رفع أوراق العقُوبة  

نتيجة ذلك شعور  به الى العمل بجدية ونشاط وعدم الخوف من المستقبل, فيتولد لديه  الضمانات التي تثدي 

بالطمأنينة وعدم الإلتجاء الى أرتكاب مخالفة بأعمال وظيفته مستقبلاا , فقد نص قانون انضباط موظفي الدولة 

( على " يترتب على قرار إبطال العقُوبة إزالة أثارها إن لم تكن  2/ف  13في المادة )  1991( لسنة  14رقم )

من ملف خدمة الموظف في القاُنون العِراقي يختلف عن بقية   الانضباطيةقد أستنفذت ذلك " .أن رفع العقُوبة  

حيث يتم رفع أوراق العقُوبة من ملف خدمة الموظف على العكس من العراق الذي   الدول مثل فرنسا أو مصر

يبقي اوراق العقُوبة في ملف خدمة الموظف ويشار الى الجزاء الذي أمحى في كل حالة ترفيع أو علاوة في 

ديدة بصفحة  حين يقتضي المنطق القانوني السليم رفع أوراقه من ملف خدمته وذلك لكي يبدأ حياته الوظيفية الج

 .(70)جديدة 

:زوال أثر العقُوبة   ( لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة رقم )  ص ن  للمستقبل: بالنسبة    الانضباطيةثانياً 

( على " يترتب على قرار إبطال العقُوبة إزالة أثارها إن لم تكن قد أستنفذت 2/ف  13فقد نص في المادة )  1991

ذلك ".ومن النص المتقدم يتضح أن، أثار الإبطال تقتصر على المستقبل دون الماضي , حيث أن أشتراط القانون 

عقُوبة يقودنا الى أن الإبطال من الناحية العملية لا يمتد إلا الى الأثار التي يمكن أن، تمتد الى  إستنفاذ أثار ال

ا أن تصدر عقوبة توبير مثلاا ثم تبطل قبل أن يحين  (71) المستقبل , و لا يرجع للماضي   .ولكن قد يحصل احيانا

.لقد تنازع هذا الموضوع  (72) موعد ترفيع الموظف , فهل يتاخر الترفيع أم أن هذه العقُوبة لا تثثر في الترفيع ؟

بأنه لا يترتب أي أثر على عقوبة    3/46/ 2أكثر من رأي حيث أفتى ديوان التدوين القانوني بقراره المثرخ في  

في حين ذهب مجلس الخدمة )الملغي( الى تأجيل   الانضباط( من قانون  14التوبير المبطلة وفق أحكام المادة )

ترفيع الموظف المعاقب بالتوبير لمدة سنة واحدة من تارير أكمال المدة المشترطة للترفيع سواء أبطلت هذه 

 . (73) أم لم تبطل 1936( لسنة 69( من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ) 14العقُوبة على وفق أحكام المادة )

على    الانضباطيةيترتب على إبطال العقُوبة  الى الماضي :    الانضباطيةلى  إثالااً: عدم رجعية أثر أبطال العقُوبة  

لى المستقبل, أما الأثار في الماضي فهل يسري عليها الإبطال بأثر رجعي  إوفق شروطها  إزالة أثارها بالنسبة  
 

 .568(د.عبد القادر الشيخلي, النظام القانون للجزا  التأديبي, مصدر سابل, ص(70
 .82سابل, صمصدر  مهدي دمدي الزهيري, ((71
 .188(د.رمضان ناقر طه, مصدر سابل, ص(72
 .83سابل, صالمصدر ال(مهدي دميد الزهيري,  (73
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النافذ   1991لسن    14؟ أم أنه يقتصر على المستقبل ؟ فقد نص قانون انضِباط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم  

 .(74)على " يترتب على قرار إبطال العقُوبة إزالة أثارها إن لم تكن قد أستنفذت ذلك "  2/ 13في المادة 

في العراق( بكل ابعاده   المفروضـة على المُوظف العَام  الانضـباطيةوفي نهاية بحثنا الموسـوم )ابطال العقُوبات  

ــلنا الى  ــمين في ذلك المنهج التحليلي , فقد توص وزواياه مبدئين بالتعريف ومنتهين بأثار ابطال العقُوبة , متوس

 جملة من النتائج والتوصيات.

 : الاستنتاجاتأولاُ: 

دأ الثواب والعقـاب فكمـا يثـاب الموظف المجـد والكفوء , فـإن العقـاب يكون  إ .1 ــع لمبـ ام يخضــ ن المُوظف العَـ

 مصير الموظف المهمل والمقصر , وهدف ذلك هو دوام سير المرفق العام بإنتظام .

ة  إ .2 ةبطـال العقُوبـ اطيـ ــبـ اج   الانضــ ة , كونـه يحتـ اديـ د من الإجراءات غير العـ ه يعـ ا هو راجح في الفقـ لى إكمـ

 إجراءات معينة من قبل جهات معينة وضمن شروط محدة.

ــلاح ذو حـدين فهو من جهـة يكون من بـاب تـذكير الموظف المـذنـب بـذنبـه , ومن بـاب   .3 نظـام الإبطـال هو ســ

 أخر يزيل عنه الإحباط ويفتح الباب أمامه في حياة وظيفية جديدة.

ا: التوصيات:  ثانيا

باط مُوظفي الدوَلة والقطَاع العَام رقم  – .1 ا يبين الحكم في حالة    1991لسـنة    14لم يتضـمن قانون انضـِ نصـا

التي نص القانون على إلغائها عند حصــــول الموظف على    الانضــــباطيةامتناع الإدارة عن إلغاء العقُوبة  

ا , علية ندعو المُشرع أن ينظم ذلك. د شكر أو شكرين فهذا الامتناع يع ا سلبيا  قراراا إداريا

باط مُوظفي    22التي نصـت عليها المادة )   الانضـباطيةنقترح توسـيع نطاق إلغاء العقُوبة    .2 ( من قانون انضـِ

 وجعلها تشمل عقوبتي إنقاص الراتب وتنزيل الدرجة. 1991لسنة 14الدوَلة والقطَاع العَام رقم 

بِ الش كـــر   .3 ــُ تـ ــُ نقترح توسيع نطاق حصول الموظف على شكر ليس فقط من الوزير التابع له، وشموله بكـ

التي يمكن أن يحصــل عليها من باقي الوزارات، مثال ذلك تشــكيل لجان مشــتركة من عدة وزارات للقيام  

 بمشروع معين
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Abstract 

         Most labor legislations, including the Iraqi Labor 

Law and the Jordanian Labor Law, have guaranteed the 

right to litigation for the parties involved in labor 

disputes. They have established specialized systems to 

adjudicate labor claims brought before them. The Iraqi 

legislator has assigned the jurisdiction over labor 

disputes exclusively to labor courts, outlining their 

competences and specific litigation procedures, as well 

as the levels of litigation and statutes of limitations. 

Given the importance of this matter, we have compared 

the Iraqi system with the specialized labor judicial 

system in the Hashemite Kingdom of Jordan, which is 

governed by the provisions of the current Jordanian 

Labor Law. The Jordanian system is distinguished by 

having multiple authorities with jurisdiction over labor 

disputes, depending on the type of labor conflict. 

Furthermore, the litigation procedures for labor disputes 

outlined in both laws are characterized by simplicity, 

ease, and facilitation, including exemption from court 

fees, treating these claims as urgent, and allowing 

appeals in specific cases as provided by law. 

Key words: (Labor law, Labor Judiciary, Labor Court, 

Labor Disputes, Adjudication procedures).   
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 صالمستخل

ردني قد كفلت  وقانون العمل الإإن معظم تشريعات العمل ومنها قانون العمل العراقي  

وقد   العمالي  النزاع  لأطراف  التقاضي  في أحق  للفصل  متخصصاً  نظاماً  سست 

امامها, حيث   ترفع  التي  العمالية  النظر أالدعاوى  اختصاص  العراقي  المشرع  ناط 

جراءات التقاضي الخاصة  إبالدعاوى العمالية إلى محاكم العمل وحدد اختصاصاتها و 

بها فضلاً عن درجات التقاضي ومدد التقادم, ولأهمية الموضوع  فقد قمنا بمقارنتها 

حكامه  أردنية الهاشمية والذي نظمت بالنظام القضائي العمالي المتميز في المملكة الأ

ذ تميز بتعدد الجهات المختصة بالفصل في إردني النافذ في نصوص قانون العمل الأ 

لنوع النزاع العمالي ا جراءات التقاضي في  إلقائم كما اتسمت  منازعات العمل تبعاً 

المنازعات العمالية المنصوص عليها في كلا القانونين بالسهولة والبساطة والتيسير 

حيث تميزت بالإعفاء من الرسوم القضائية واعتبارها من الدعاوى المستعجلة مع  

 مكانية الطعن فيها وفي حالات محددة بنص القانون. إ

 

العمل,   منازعات  العمل,  محكمة  العمل,  قضاء  العمل,  المفتاحية:قانون  الكلمات 

 .إجراءات التقاضي
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 المقدمة 

 - المسائل التالية: هإن مقتضيات البحث العلمي تقتضي أن نتناول في مقدمة بحثنا هذ 

 . التعريف بموضوع البحث1

ن يكون لكل خصومة قضائية  أإن معظم دساتير الدول تنص على ضمانة المحاكمة المنصفة للأفراد وذلك ب

ن تنظر فيها محكمة متخصصة ومستقلة ينشئها القانون ليتمكن طرفي الخصومة من تقديم  أ قاضيها الخاص و

دفوعهم بشكل متكافئ, وفي نطاق قوانين العمل ظهرت حاجة ملحة إلى وجود نظام قضائي متخصص بالنظر  

من   العمل  دعاوى  من أفي  حالة  وتحقيق  القانونية  مراكزهم  على  والحفاظ  الضعيفة  العمال  جل حماية طبقة 

في  بالفصل  المختص  القضاء  باعتباره  العمل  قضاء  ظهر  ولذلك  المتنازعين  الطرفين  مصالح  بين  التوازن 

جرائية متميزة, وقد اختلفت تشريعات العمل في كيفية  إ منازعات العمل الفردية والجماعية وبقواعد موضوعية و

اختصاصها ودرجات التقاضي فيها  تشكيل الجهات القضائية التي تتولى الفصل في منازعات العمل ونطاق  

 جراءات التقاضي الخاصة بها.إو

 همية  موضوع البحث:أ. 2

التنظيم القضائي في قوانين العمل العراقية وآليات أن  إ همية بحثنا هذا تتجسد من خلال تسليط الضوء على 

عن   فضلاً  واختصاصاتها  العمل  محاكم  العمالية  إتشكيل  الدعاوى  في  التقاضي  العمل  أجراءات  محاكم  مام 

ردنية والتي تفردت العراقية وما تتميز به من خصوصية واختلاف عن التنظيم القضائي في قوانين العمل الأ

بتعدد الجهات المختصة بالفصل في منازعات العمل الفردية والجماعية تبعاً لنوع النزاع العمالي المعروض 

حكام الخاصة بقضاء العمل والمنصوص  ن بحثنا هذا يهدف إلى تحديد مواطن القوة والخلل في الأإمامها, كما أ

 عليها في القانونين. 

 . اشكالية البحث: 3

شكاليات عدة تأتي في مقدمتها مدى  إردن تثير  حكام الخاصة بتنظيم قضاء العمل في كل من العراق والأن الأإ

العمل الأ النافذ وقانون  العراقي  العمل  قانون  الواردة في كل من  النصوص  بكافة  كفاية  النافذ للإحاطة  ردني 

مامه؟ أالجوانب الخاصة بتشكيل قضاء العمل وتحديد اختصاصاته واجراءات النظر في الدعاوى المرفوعة  

وهل ان موقف المشرع العراقي في حصر اختصاص الفصل في منازعات العمل بمحاكم العمل دون غيرها  

ردني من تعدد الجهات المختصة  ن ما اعتمده المشرع الأأم  أمن الجهات الاخرى يحقق الغاية المرجوة من ذلك  

 بالفصل في منازعات العمل هو الافضل؟ 

 منهجية البحث:  .4

العراقية   العمل  قوانين  في  الواردة  القانونية  للنصوص  التحليلي  المنهج  على  هذا  بحثنا  كتابة  في  اعتمدنا  لقد 

والاردنية النافذة والملغية والخاصة بأحكام التقاضي في نطاق قضاء العمل, كما اعتمدنا على المنهج المقارن  

وجه الشبه والاختلاف بين احكام  أي لتحديد  بين نصوص كل من قانون العمل العراقي وقانون العمل الاردن

 التقاضي الواردة في كل منهما.

 . هيكلية البحث: 5

ول  حاطة بموضوع بحثنا هذا من جوانبه كافة فقد ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين حيث بينا في المبحث الألغرض الإ

ما المبحث الثاني فقد تناولنا أكيفية تشكيل الجهات القضائية واختصاصاتها في قوانين العمل العراقية والاردنية  

 فيه القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي في المنازعات العمالية في العراق والاردن. 
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 المبحث الأول 

 تشكيل الجهات القضائية واختصاصاتها في قوانين العمل

 العراقية والاردنية 
 

ن تسوية المنازعات العمالية وحسم الخلافات الناشئة عن علاقات العمل يتم وكما أشرنا سابقاً من قبل إ

الجهات القضائية التي نصت عليها قوانين العمل في كل من العراق والاردن, حيث سنوضح في هذا المبحث 

 كيفية تشكيلها وماهية اختصاصاتها وذلك من خلال المطلبين التاليين: 

 تشكيل الجهات القضائية واختصاصاتها في قوانين العمل العراقية  المطلب الأول:

 تشكيل الجهات القضائية واختصاصاتها في قوانين العمل الاردنية  المطلب الثاني:

 المطلب الاول

 العراقية تشكيل الجهات القضائية واختصاصاتها في قوانين العمل 

الملغى لم يتضمن أي    1936( لسنة  72ول قانون عمل في العراق وهو قانون العمال رقم )أعند صدور  

نص يتعلق بإنشاء قضاء عمالي مستقل للنظر في المنازعات العمالية التي وقعت آنذاك وقد يرجع ذلك إلى أن 

مر الذي ادى إلى  علاقات العمل قد كانت بسيطة فضلاً عن قلة وعي العمال بحقوقهم تجاه اصحاب العمل الأ

 .(1)قلة الدعاوى العمالية وبالتالي لم يكن هنالك داع لوجود قضاء متخصص للنظر فيها  

( منه على أن  128الملغى فقد نصت المادة )   1958( لسنة  1وعند صدور قانون العمل العراقي رقم )

"لوزير العدل بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يصدر امراً بإنشاء محكمة او محاكم خاصة  

ر في هذه المنازعات وتحل  للنظر في المنازعات الناشئة من هذا القانون وتكون هي المختصة دون غيرها للنظ

محل محاكم البداءة والصلح والجزاء في الاماكن التي تشكل فيها مثل هذه المحاكم وتنظر الدعاوى التي تقام 

 . (2) تطبيقاً لإحكام هذا القانون على وجه الاستعجال" 

ومن خلال هذا النص اصبح في العراق ولأول مرة قضاءاً متخصصاً في حسم المنازعات الناشئة عن  

  151علاقات العمل يتميز بنظر الدعاوى المقامة على وجه الاستعجال, وبعد صدور قانون العمل العراقي رقم  

حيث نص على أن "يؤسس  الملغى فقد نظم الفصل الرابع عشر منه الاحكام الخاصة بقضاء العمل    1970لسنة  

في وزارة العمل جهاز قضائي لقضاء العمل يتمتع باستقلال تام وتكون لمحاكمه وقضائه واعضائه الحصانة 

قوة   وقراراته  تكون لإجراءاته  كما  والقضاة,  العامة  للمحاكم  القضائية  السلطة  قانون  في  المقررة  والسلطات 

في حدود الصلاحيات الممنوحة لقضاء العمل في هذا القانون"  الاجراءات والقرارات القضائية. ويكون ذلك كله  
(3). 

( قضاءاً عماليا متكاملاً من حيث درجات التقاضي والتي  149ولقد اسس هذا القانون بموجب المادة )

تتألف من درجتين اولها هي محاكم العمل في المحافظات والتي تنظر في منازعات العمل والضمان الاجتماعي  

 

, دار المحجة البيضـــاء, 1دراســـة مقارنة, ط  -ينظر: د. محمد علي الطائي, التقاضـــي في دعاوى العمل في القانون العراقي(  1)

 .17ص, 2015لبنان,   -بيروت

ــنـة  1( من قـانون العمـل العراقي رقم )128عـدلـت المـادة )(  2) ( من قـانون التعـديـل رقم  35بموجـب المـادة )  الملغى 1958( لســ

 . 10/1/1968في  1521والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  1967( لسنة 171)

 .الملغى 1970( لسنة 151( من قانون العمل العراقي رقم )148المادة )(  3)



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باعتبارها محكمة درجة اولى وثانيها هي محكمة العمل العليا التي يطعن امامها بقرارات هذه المحاكم باعتبارها  

 .(4) محكمة درجة ثانية 

( قد نصت على أن "تتشكل في كل 150وفيما يتعلق بتشكيل محكمة العمل وفقاً لهذا القانون فإن المادة )

عضو يمثل جانب    -عضو يمثل جانب العمال ج  -قاضي يكون رئيساً, ب   - محافظة محكمة عمل أو أكثر من أ

ما كيفية اختيار اعضاء هذه المحكمة فقد نص القانون على أن قضاة محكمة العمل أالادارة أو صاحب العمل"  

عضاء ممثلي العمال في مختلف اجهزة  أيتم تعيينهم من بين المتخرجين في المعهد القضائي في حين يسمى  

القضاء العمالي بانتخاب سري مباشر من قبل الجمعية العامة للاتحاد على ان تحدد في الترشيح قبل الانتخاب  

دارة واصحاب العمل ما بالنسبة إلى اعضاء الإأالمهمة التي سوف تسند للعضو المرشح بعد فوزه بالانتخاب,  

بعد  العمل والشؤون الاجتماعية,  وبترشيح من وزير  العدل  بقرار من وزير  فيتم تسميتهم  العمل  في محكمة 

استطلاع رأي الجهات الادارية المختصة ومنظمات اصحاب العمل ذات العلاقة, كما يجب ان يكون لكل عضو  

 .(5) اب العمل عضو احتياط يحل محله اثناء غيابهِ منتخب أو معين من ممثلي العمال وممثلي الادارة أو اصح

 - كما نص المشرع في هذا القانون ايضاً على ان تتشكل محكمة العمل العليا من هيئة قضائية عامة قوامها:

أ. ثلاثة قضاة يعين احدهم رئيساً بدرجة لا تقل عن حاكم من الصنف الاول على أن يكون له ممارسة في قضاء  

العمل مدة لا تقل عن سبع سنوات, اما القاضيان الاخران فيتم تعيينهما بدرجة لا تقل عن حاكم من الصنف  

 ن يكون لهما ممارسة في قضاء العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات.أ الثاني على الاقل بشرط 

 عضاء يمثلون جانب العمال. أب. ثلاثة 

 .(6) صحاب العمل أعضاء يمثلون الادارات وأجـ. ثلاثة 

كما نص هذا القانون على كيفية تشكيل محكمة العمل العليا واختصاصاتها, حيث تتوزع الهيئة العامة  

 - لهذه المحكمة إلى هيئات قضائية ثلاثية وهي كالآتي:

 أ. الهيئة الأولى: 

من   ويكون  العمال  عن  وممثل  العلاقة  ذات  الوزارات  ممثل  ومن  رئيساً  المحكمة  رئيس  من  تتألف 

اختصاصها النظر في قضايا منازعات العمل التي ترفع امامها مباشرة وفي جميع القضايا العمالية الاخرى  

دارات دوائر ومؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية وبين  إالتي تستأنف لديها في الخلافات الحاصلة بين  

 العمال.

 ب. الهيئة الثانية: 

حد قضاة المحكمة رئيساً ومن ممثل عن ادارة القطاع العام وممثل عن العمال ويكون من  أتتألف من  

دارات ذات العلاقة في اختصاصها النظر في جميع قضايا العمل المستأنفة لديها في الخلافات الحاصلة بين الإ

 مؤسسات وشركات ومرافق القطاع العام وبين العمال. 

 جـ. الهيئة الثالثة: 

 

 .19ينظر: د. محمد علي الطائي, مصدر سابق, ص (  4)

 .الملغى 1970( لسنة 151( من قانون العمل العراقي رقم )156لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  5)

 ( من القانون نفسه.3و2/ فقرة 156( والمادة )152لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  6)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يكون من أتتألف من   و  العمال,  العمل وممثل عن  ومن ممثل عن اصحاب  المحكمة رئيساً  حد قضاة 

صحاب العمل وبين العمال  أ   اختصاصها النظر في جميع قضايا العمل المستأنفة لديها في الخلافات الحاصلة بين

 . (7) في القطاع الخاص 

ويبدو من خلال ما سبق أن المشرع العراقي قد حدد لكل هيئة من هذه الهيئات الثلاثة اختصاصاتها من حيث 

 نوع المنازعات التي تنظر فيها وذلك بحسب نوع النزاع العمالي و أهميتهِ. 

ومن الجدير بالذكر أن القانون قد نص على عدم جواز نقل قضاة محاكم العمل ومحكمة العمل العليا الموجودين  

 .(8) خرى أفي الخدمة عند نفاذ هذا القانون إلى محاكم 

شرنا سابقاً كان يرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلا أن  أوينبغي الاشارة إلى أن قضاء العمل وكما  

/ فقرة س( من قانون وزارة العمل والشؤون  10هذا الارتباط قد انتهى والحق بوزارة العدل بموجب المادة )

الملغى ثم بعد ذلك تغير تشكيل قضاء العمل برمته وذلك بموجب قرار   1978لسنة    195الاجتماعية المرقم  

لغى الهيئة الثلاثية في محاكم العمل ونص على  أ, حيث  (9)   1982( لسنة  209قيادة الثورة المنحل رقم )مجلس  

تشكيلها من قاضي واحد كما نص ايضاً على الغاء محكمة العمل العليا وتشكيل هيئة في محكمة التمييز باسم  

 .(10))هيئة قضايا العمل( بدلاً عنها

ن انعقاد جلسات محاكم  أالملغى على    1970( لسنة  151ولقد نص المشرع العراقي في قانون العمل رقم )

العمل ومحكمة العمل العليا يكون بحضور ممثل عن الوزارة  يسميه الوزير, يتولى مهمة الادعاء العام في  

 .(11) قضاء العمل 

صحاب العلاقة  أما بالنسبة إلى اختصاص محاكم العمل فقد نص هذا القانون على ان تنظر في جميع ما يطرحه  أ

امامها من خلافات ناجمة عن تطبيق قانون العمل وانظمتهِ وعقوده الجماعية والفردية سواء كان ما تعلق منها  

و ما تعلق منها بالمخالفات وجرائم العمل فضلاً عما تستوجبه  أبالحقوق الشخصية وما تستوجبه من تعويضات 

طراف عقد العمل في مكان  أمن غرامات وعقوبات ويشمل ذلك جميع القضايا المدينة والجزئية التي تنشأ بين  

و عن تفسير أو تطبيق قانون  أذا كانت ناشئة عن عقود العمل إو بعد انتهائه أالعمل أو خارجه وفي اثناء العمل 

 . (12)ب ذلك و بسبأ العمل وانظمته 

كما يضاف إلى اختصاصات محاكم العمل آنذاك ما نص عليه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي رقم  

ن قضايا الضمان الاجتماعي وكل ما ينشأ عن تطبيق هذا القانون  أكد على  أالملغى والذي    1971( لسنة  39)

 . (13)أو تفسيره من منازعات مدنية او جزائية يعود حق النظر فيها إلى قضاء العمل 

الملغى فإنه قد خصص الفصل الثاني من الباب الثامن منه    1987( لسنة  71وعند صدور قانون العمل رقم )

كثر في كل محافظة وتنعقد من قاضي واحد يعينه وزير  أو  ألقضاء العمل حيث نص على ان تشكل محكمة عمل  

العدل بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف, كما نص على تشكيل هيئة ثلاثية في محكمة التمييز تسمى  

 

 .الملغى 1970( لسنة 151( من قانون العمل العراقي رقم )153ينظر: نص المادة )(  7)

 ( من القانون نفسه.4-/ فقرة أ156ينظر: نص المادة )(  8)

 .22/2/1982بتاريخ  2872منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (  9)

 .345, ص 1989, بغداد 2ينظر: د. عدنان العابد و د. يوسف الياس, قانون العمل, ط(  10)

 .الملغى 1970( لسنة 151/جـ( من قانون العمل العراقي رقم )155ينظر: نص المادة )(  11)

 ( من القانون نفسه.151ينظر نص المادة )(  12)

 .الملغى 1971( لسنة 39( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم )86ينظر: نص المادة )(  13)



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ
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ن أ, ولكن من الملاحظ  (14)بهيئة قضايا العمل وتختص بالنظر في الطعون المنصوص عليها في هذا القانون  

لم يبين الآلية أو الشروط الواجب توفرها في قاضي محكمة العمل ولا في قضاة هيئة   المشرع العراقي هنا 

 1979( لسنة  160قضايا العمل وبالتالي فإنه قد ترك هذه المسألة إلى ما جاء في قانون التنظيم القضائي رقم ) 

 .(15) المعدل 

المدنية   والمنازعات  والقضايا  الدعاوى  في  بالنظر  حددت  فقد  العمل  محكمة  اختصاصات  إلى  بالنسبة  أما 

والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقرارات مجلس قيادة  

وى الداخلة في اختصاصها فضلاً عن الثورة المنحل ذات العلاقة وكذلك النظر في القرارات المؤقتة في الدعا

نه  أخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها وقد نص هذا القانون على  الدعاوى والمسائل الأ

 . (16) في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بالنظر في تلك المسائل 

نه قد خصص الفصل السابع عشر منه للقواعد  إالنافذ ف  2015لسنة    37وعند صدور قانون العمل العراقي رقم  

ن تشكل محكمة عمل أو أكثر في كل محافظة من قاضي يرشحه مجلس  أالخاصة بقضاء العمل حيث نص على  

كثر تمثيلاً  القضاء الاعلى بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف وعضوية ممثل عن الاتحاد العام الأ

 . (17) كثر تمثيلاً للعمال وممثل عن اتحاد اصحاب العمل الأ

ومن الجدير بالذكر أن مسألة تشكيل محكمة العمل بهذه الهيكلية يثير اشكاليات عديدة حيث أن وجود عضوين 

ساسيين في تشكيل محكمة العمل التي تختص بالنظر في المنازعات العمالية يتنافى أمن غير القضاة كعنصرين  

ن هذين العضوين لا تتوافر فيهما صفات الحيدة والاستقلال الواجب توافرها في  مع مبدأ استقلال القضاء لأ 

 .(18)القضاة 

كما أن هذين العضوين لا يتوافر فيهما شرط التأهيل القانوني الذي يمكنهم من التحقيق في دفاع الخصوم وتقدير  

 .(19)طراف النزاع أدلة المقدمة من الأ

ن اسبغ عليها المشرع هذا  إكذلك فأن القرارات الصادرة عن محكمة العمل لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية و

صدار قرار محكمة العمل حيث أنها  إغفل بيان الآلية التي يتم من خلالها  أن المشرع العراقي قد  الوصف لأ 

صحاب العمل  أعضاء فيمكن أن يصدر القرار بالأغلبية عند اتفاق كل من ممثل العمال وممثل  أتتكون من ثلاثة  

ن يوصف القرار الصادر من المحكمة بأنه حكم أو  أويغلب رأيهما على رأي القاضي وفي هذه الحالة لا يمكن  

 قرار قضائي.

وازاء سكوت المشرع العراقي عن معالجة هذه المسألة فهنالك من ذهب إلى أن يكون رأيهم استشاري فقط 

كونهم يمثلون اطراف النزاع فقد يكون هنالك تأثير عليهم للحكم لمصلحة الطرف الذي يمثله كما يمكن ان يكونَ  

منازعات وتقدير الادلة والفصل فيها هو  عرضة للتهديد أو الابتزاز أو الرشوة, فضلاً عن كون مسألة تكييف ال

عمل قانوني بحت وبالتالي يجب أن يكون من صميم عمل القاضي فقط لا سيما وأن ممثلي العمال وأصحاب 

 

 .الملغى 1987لسنة  71( من قانون العمل العراقي رقم 138و  137لمزيد من التفصيل ينظر نص المادتين )(  14)

 المعدل. 1979لسنة  160( من قانون التنظيم القضائي رقم 36لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  15)

 .الملغى 1987لسنة  71( من قانون العمل العراقي رقم 139ينظرِ: نص المادة )(  16)

 النافذ. 2015( لسنة 37( من قانون العمل رقم )165المادة )(  17)

, دار غيداء 1دراسة تحليلية ومقارنة, ط -ينظر: د. سـعد حسـين عبد ملحم و د. نافع بحر سلطان, شرح قانون العمل العراقي(  18)

 .424, ص 2021الاردن,  -للنشر والتوزيع, عمان

ــي في منـازعـات العمـل الفرديـة والجمـاعيـة, ط(  19) ــوقي محمود, اجراءات التقـاضــ , دار الفكر الجـامعي, 1ينظر: د. رأفـت دســ

 .22, ص 2012الاسكندرية,  



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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العمل في المحكمة قد لا يعلمون شيئاً بأحكام القانون كما أن قضاء العمل هو احد التشكيلات القضائية التي يجب 

 .(20)أن تتوافر فيها المقومات التي نص عليها الدستور للمحافظة على ضمانات المتقاضين 

ن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير  أ كد على  أفإنه قد    2005وبالرجوع إلى نصوص الدستور العراقي لعام  

حكامها وفقاً  أنواعها ودرجاتها وتصدر  أ  فختلاأالقانون وأن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على  

يضاً على أن القضاة مستقلون لا سلطان في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل أللقانون كما نص  

 .(21) في القضاء أو في شؤون العدالة 

( بفقرتيها اولاً وثانياً لتعارضها مع المبادئ الدستورية  165مر يدفع إلى القول بعدم دستورية المادة ) وهذا الأ

التي اشرنا اليها سابقاً وفي هذا السياق تقدمت محكمة عمل بابل بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت في  

( لم تحدد فيما إذا كان لهذين الممثلين  165سباب منها أن المادة )أدستورية هذه المادة والذي استندت فيه إلى عدة  

م استشارية ولم تشر إلى أن وجودهما يكون في تشكيل المحكمة في الدعاوى المدنية  أ صلية أفي المحكمة صفة 

بابل   عمل  محكمة  تساءلت  كما  بالاتفاق  ام  بالأغلبية  يصدر  المحكمة  قرار  أن  وهل  الجزائية  عن  أأو  يضاً 

بينت رؤيتها عن مواطن التعارض بين المادة )مؤهلاته ( وعدد من  165ما العلمية وصفتهما القضائية, كما 

ن محاكم العمل أالنصوص الدستورية, وقد قامت المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في هذا الطلب واستنتجت  

ضافة  إحد مكونات السلطة القضائية الاتحادية فقررت بأن "أعلى وهو  جزء من تشكيلات مجلس القضاء الأ

و يخل بشرعية ودستورية  أرباب العمل إلى تشكيلة المحكمة, فإن هذا لا يقدح  أممثل عن العمال وآخر عن  

لأن قرارات محاكم العمل قرارات قضائية بحتة شأنها   2015( لسنة  37( من قانون العمل رقم )165المادة )

على, والمحكمة بهذا الوصف لا تخل بمبدأ  شأن قرارات المحاكم الاخرى ضمن تشكيلات مجلس القضاء الأ 

( من قانون العمل جاء خياراً تشريعياً 165استقلال القضاء, وترى المحكمة الاتحادية العليا أن نص المادة )

مما  العمال  المجتمع وهي شريحة  واحدة من  بشريحة  بقضايا محددة ومحصورة  المحكمة  لتعلق عمل  نظراً 

 .(22) طبقة ارباب العمل" يستوجب وجود من يمثلهم ويمثل 

قاضي   من  العمل  محكمة  تشكيل  على  تؤكد  التي  الاتحادية  التمييز  محكمة  قرارات  من  عدداً  هنالك  أن  كما 

وعضوية ممثل عن العمال وآخر عن اصحاب العمل كأساس لصحة الاجراءات الصادرة عنها فقد جاء في احد 

ال المميز عليه/  من  المقامة  الدعوى  نظرت  المثنى  أن محكمة عمل   ...." لوظيفته  قرارتها  اضافة  مدعي س 

لسنة   37( من قانون العمل رقم  165وفصلت فيها موضوعاً بإصدار حكمها محل الطعن خلافاً لإحكام المادة )

للعمال وممثل عن اتحاد    2012 التي حددت هيئة المحكمة من قاضي وممثل عن الاتحاد العام الاكثر تمثيلاً 

وحيث  أ تمثيلاً  الاكثر  العمل  فيإ صحاب  السير  دون  إ  ن  فقط  قاضي  برئاسة  فيها  والفصل  الدعوى  جراءات 

 .(23) جراءات والحكم ببطلانها....." خرين يخل بصحة الإ حضور العضوين الأ

نه يتم نقل إكما أنها اكدت في حكم اخر لها انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لتشكيل محكمة العمل ف

النصاب  اكتمال  لعدم  البصرة  محكمة  تشكيل  ".....تعذر  أنه  قررت  حيث  اخرى  عمل  محكمة  إلى  الدعوى 

 

( لســنة 37دراســة وفق قانون العمل العراقي رقم ) -ينظر: ايمان عبدالله العزاوي, التنظيم القانوني لقضــاء العمل العراقي(  20)

 .462, ص 2021, المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية, المجلد الخامس, العدد الثاني, السنة 2015

 .2005( من الدستور العراقي لسنة 88( و )87/ اولاً( و)19ينظر: نصوص المواد )(  21)

, منشــور في مجلة التشــريعات والقضــاء, 23/6/2016في    2016/ اتحادية/  56ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  (  22)

 .140, ص 2017العدد الاول, السنة التاسعة, 

دد /(  23) ة, العـ اديـ ة التمييز الاتحـ ة/  848ينظر قرار محكمـ دنيـ ة المـ اريخ    2019/ الهيئـ ــن  19/1/2019بتـ الـب حســ نقلاً عن غـ

 .158, ص 2019التميمي, المختزل من مبادئ قضاء العمل, دار الكتاب للطباعة والنشر, بغداد, 



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ
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تقرر نقل الدعوى من محكمة عمل    2015لسنة    37( من قانون العمل رقم  165المنصوص عليه في المادة ) 

 .( 24)البصرة إلى محكمة عمل ذي قار للسير فيها وحسمها وفقاً للقانون واشعار محكمة عمل البصرة بذلك....."  

فيما يخص تشكيل محكمة    2015لسنة    37ومن الجدير بالذكر أن موقف المشرع العراقي في قانون العمل رقم  

بين قانونين سابقين, فهو يأخذ من قانون العمل رقم   الملغى التشكيلة    1970لسنة    151العمل قد جاء هجيناً 

الملغى بانتماء محكمة العمل    1987ة  لسن   71الثلاثية لأعضاء المحكمة فقط ويسير على خطا قانون العمل رقم  

 .(25) وزارة العدل سابقاً  -على في درجتيها إلى مجلس القضاء الأ

الإ ينبغي  )واخيراً  المرقم  قراراها  عن  عدلت  قد  العليا  الاتحادية  المحكمة  أن  إلى  (  2016/اتحادية/ 56شارة 

( 165المشار اليه سابقاً, حيث قررت عدم دستورية الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة )  2016/ 6/ 23الصادر في  

الذي جاء فيه ".....   من قانون العمل العراقي وان تشكل محكمة العمل من قاضي واحد وذلك بموجب قرارها

داء ذلك الدور تحقيقاً لمبدأ لا سلطان على  أوهذا يوجب ان توضع السلطة القضائية في الموضع الذي يمكنها من  

( من  88و   87( من الدستور, عليه واستناداً لأحكام المادتين )19القضاء لغير القانون وفقاً لما جاء في المادة )

ن هذا المبدأ هو الركيزة الاساسية لاستقلال السلطة القضائية  إجوز لغير القضاة تولي القضاء والدستور لا ي

واستقلال القضاة وانطلاقاً من هذا المبدأ فإن تشكيل المحاكم هو من اختصاص مجلس القضاء الاعلى ويحدد  

رئيس مجلس القضاء الاعلى المحكمة التي يباشر القاضي العمل فيها بعد صدور المرسوم الجمهوري بتعيينه  

فضلا  المعدل    1979( لسنة  160/ اولاً( من قانون التنظيم القضائي رقم )37استنادا لأحكام  المادة )قاضياً  

/ اولاً( من القانون المذكور اشترطت في من يعين قاضياً أن يكون متخرجاً من المعهد 36ذلك فإن المادة )عن 

حكم بعدم دستورية الفقرتين )ثانياً وثالثاً(  القضائي لذا فإن تشكيل محكمة ما باشتراك غير القضاة فيها يقتضي ال

/اتحادية  56والعدول عما جاء في قراراها بالعدد    2015( لسنة  37( من قانون العمل رقم )165من المادة )

 .(26) ........" 2016/ 23/6في   2016/

ن النظر في الدعاوى الخاصة بمنازعات العمل هو عمل قانوني  وهو أمر يحسب للمحكمة الاتحادية وذلك لأ 

يحتاج إلى معرفة ودراية بالقوانين وهو ما يتوفر في القضاة بينما ممثلي العمال واصحاب العمل قد لا يمتلكونَ 

المعرفة بالقوانين والتشريعات وخصوصاً أن قانون العمل النافذ لم يشترط في هذين العضوين أية شروط, كما  

حد طرفي النزاع أو يتعرضان إلى الابتزاز أو التهديد مما يؤثر على حيادية القرارات التي أأنهما قد يميلان إلى  

 تصدرها محكمة العمل. 

نها لا تقتصر على النظر في نوع معين من الدعاوى وانما تشمل إأما بالنسبة إلى اختصاصات محكمة العمل ف

و مخالفات سواء أكانت دعاوى مدنية أو جزائية أو  أ كل ما يمكن ان ينشأ عن علاقات العمل من منازعات  

كده المشرع العراقي في قانون العمل النافذ والذي نص على أن محكمة العمل تختص بالنظر  أتأديبية وهذا ما  

التقاعد  قانون  القانون وفي  المنصوص عليها في هذا  المدنية والجزائية  المنازعات  الدعاوى والقضايا و  في 

ال المؤقتة في  القرارات  للعمال والتشريعات الاخرى, كما تنظر في  الداخلة في والضمان الاجتماعي  دعاوى 

 .(27)خرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها ئل الأاختصاصها, فضلاً عن الدعاوى والمسا

 

دد(  24) ة, العـ ة التمييز الاتحـاديـ ة/894ينظر: قرار محكمـ دنيـ ة المـ اريخ    2019/ الهيئـ ــين 4/2/2019بتـ ب حســ الـ ,  نقلاً عن غـ

 .159التميمي, مصدر سابق, ص 

 .426ينظر: د. سعد حسين عبد ملحم و د. نافع بحر سلطان, مصدر سابق, ص (  25)

والمنشــور في جريدة الوقائع العراقية العدد    29/9/2021في    2021/اتحادية/67ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  (  26)

 .15/11/2021في  4654

 النافذ. 2015لسنة  37/ اولاً( من قانون العمل العراقي رقم 166لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  27)
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ولقد ذكر المشرع انه في حالة عدم وجود محكمة عمل فتختص محكمة البداءة بإصدار القرارات المؤقتة في 

/ اولاً( من قانون العمل 166ن أ و ج من المادة )يالدعاوى الداخلة في اختصاص محكمة العمل بموجب الفقرت 

ن محكمة البداءة لا تتولى ممارسة جميع اختصاصات محاكم العمل في المحافظة التي لم تشكل فيها  إالنافذ أي  

 . (28) ليها سابقاً إصدار القرارات المشار إنما ينحصر فقط في إمحكمة العمل و

عظمية للمطالبة بتسديد مام محكمة بداءة الأأوهذا ما اكدته محكمة التمييز في احد قراراتها عندما تم رفع دعوى  

ن موضوع الحكم غير صحيح " حيث تبين أن دعوى المدعين هي المطالبة  أجور عمل حيث قررت المحكمة أ

بأجور عمل لذا يكون النظر فيها من اختصاص محكمة العمل وحيث ان قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي  

المادة   لأحكام  استناداً  المميز  الحكم  نقض  قرر  لذا  نفسها  تلقاء  من  المحكمة  به  وتقضي  العام  النظام  من  هي 

المدنية و212/1) المرافعات  قانون  فيها  إ( من  للنظر  بغداد  العمل في  إلى محكمة  الدعوى  وفقاً لأحكام  حالة 

 .(29)عظمية بذلك....." القانون واشعار محكمة بداءة الأ

كذلك تختص محكمة العمل بالنظر في منازعات العمل الجماعية والفردية التي تنشأ حول حقوق قائمة تتمثل  

و  أ و اتفاقية عمل جماعية نافذة  أخرى الخاصة بالعمل والعمال  بتطبيق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الأ

حالته إلى دائرة التشغيل والقروض ولم يتم التوصل إلى حل لهذا النزاع أو عدم قناعة اي  إقرار تحكيم وقد تم  

ي من طرفي النزاع اللجوء إلى محكمة  من طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حيال ذلك في هذه الحالة جاز لأ

 .(30) العمل لحله 

و الصحة  أ و السلامة  أن النزاع الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية اذا تعلق بخدمة يهدد انقطاعها الحياة  إكما  

للسكان   فأالعامة  بعضهم  الأإو  تتوصل  لم  فإذا  بالتحكيم  يحل  الخدمات  نه  عمل  مواقع  في  المتنازعة  طراف 

الاساسية المشار اليها سابقاً إلى اتفاق عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه وعلى 

 .(31)المحكمة ان تقوم بتحديد موعد للنظر في النزاع خلال ثماني واربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب 

كما نص المشرع في قانون العمل النافذ ان للعامل حق اللجوء إلى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه إلى  

 .(32) و التحرش في الاستخدام والمهنة أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز أ

/ 166خرى إلى الاختصاصات الواردة في نص المادة )أوعليه فان المشرع العراقي قد اضاف اختصاصات  

 اولاً( المشار اليها سابقاً. 

النافذ نجد انه قد نص على ما   2023لسنة    18وبالرجوع إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم  

من قانون العمل في القضايا الناشئة عن    165يأتي "اولاً: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة  

يما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق احكام  تطبيق احكام هذا القانون. ثانياً: للعامل الخيار في اقامة الدعوى ف

 .(33)و مقر المدعى عليه"  أو موطن  أهذا القانون او قانون العمل امام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله  

ن اختصاص محكمة العمل المشار اليه سابقاً بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية  أواخيراً ينبغي الاشارة إلى  

يترتب عليه ضرورة وجود الادعاء العام ضمن تشكيلة محكمة العمل كضمانة من ضمانات التقاضي لكونه 

 

 .429ينظر: د. سعد حسين عبد ملحم و د. نافع بحر سلطان, مصدر سابق, ص (  28)

نقلاً عن خليل ابراهيم المشــاهدي وشــهاب احمد ياســين, قضــاء العمل   2004ثالثة/ / مدنية  109قرار محكمة التمييز للعدد (  29)

 .100-99, ص 2008وفق المبادئ القضائية المقررة من محكمة التمييز الاتحادية, دار الكتب والوثائق, بغداد, 

 النافذ. 2015لسنة  37/اولاً وثالثاً( من قانون العمل العراقي رقم 157لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  30)

 / اولاً وثالثاً( من القانون نفسه.161لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  31)

 / اولاً( من القانون نفسه.11لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  32)

 النافذ. 2023لسنة  18( من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 102المادة )(  33)



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ
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كما انه قد يمارس دوراً ايجابياً    المحكمة،يمثل الطرف المحايد في القضية والذي يمثل الجهة الرقابية على عمل  

في الوصول إلى الحكم المناسب من خلال ما يقدمه من اراء ومداخلات قد تلفت انتباه القاضي إلى بعض المسائل 

 .(34)الغير واضحة والغامضة لديه 

/جـ( المشار اليها  155الملغى ضمن المادة )  1970لسنة    151وهذا ما كان قد نص عليه قانون العمل رقم  

سابقاً, فالدعوى العمالية بحد ذاتها تستهدف تقديم الحماية لفئة ضعيفة اجتماعياً وهم فئة العمال الذين يعجزون  

لوسائل القانونية اللازمة للدفاع عن تلك المصالح,  غالباً في الدفاع عن مصالحهم لانهم في اكثر الاحيان يجهلون ا

 .(35)ولذلك فانه من الضروري وجود مدع عام في محاكم العمل 

النافذ قد نص على انه من مهام الادعاء العام    2017( لسنة  49كذلك فأن قانون الادعاء العام العراقي رقم )

, فضلاً عن مهامه الاخرى الامر الذي يؤكد على اهمية دور الادعاء العام في  (36) الحضور امام محاكم العمل  

 نطاق قضاء العمل.

 المطلب الثاني

 تشكيل الجهات القضائية واختصاصاتها في قوانين العمل الاردنية 

لقد تفرد المشرع الاردني في مساره الخاص بفض المنازعات العمالية حيث انه حدد الجهات التي تتولى الفصل  

العمالي وموضوعه حيثُ نظم   النزاع  العمالية بحسب نوع  المنازعات  مسألة الفصل في دعاوى الاجور  في 

النافذ    1996( لسنة  8جور وذلك وفقاً لما نص عليه قانون العمل الاردني رقم )وجعلها من اختصاص سلطة الأ

الخبرة  أعندما   ذوي  من  سلطة  معينة  منطقة  في  يعين  ان  الوزير  تنسيب  على  بناء  الوزراء  لمجلس  عطى 

جور( تتألف من شخص أو اكثر لتتولى النظر في الدعاوى  والاختصاص في شؤون العمل تسمى )سلطة الأ 

و تأخير  أالمتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الاجر المدفوع والحسميات غير القانونية منه  

 .(37) دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية 

جور هي صلاحية جوازية ولكن بالرجوع إلى  ن السلطة المخولة لمجلس الوزراء في تعيين سلطة الأأوقد يفهم  

/أ( من قانون العمل الاردني النافذ نجد انها تجعل الاختصاص لمحكمة الصلح بالنسبة إلى  137نص المادة )

جور الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور والتي تختص بها سلطة الأ

جور من اختصاص محكمة الصلح وبالتالي فان  ن المشرع الاردني قد اخرج دعاوى الأأوعليه يبدو واضحاً  

 . (38) مجلس الوزراء يكون ملزماً بتعيين سلطة الاجور وليس الامر جوازياً بالنسبة اليه 

جور قد جاء مطلقاً وبالتالي فإن  ن ما نص عليه المشرع الاردني حول اختصاص سلطة الأأومن الجدير بالذكر  

اختصاص سلطة الاجور منعقد سواء بالنسبة إلى قضايا الاجور الناشئة عن عقد العمل الفردي أو تلك الناشئة  

عن عقد عمل جماعي, ما دام النزاع بهذا الشأن قد اتخذ صفة النزاع العمالي الفردي, كأن يقوم صاحب عمل  

جر عامل منظم إلى عقد عمل جماعي دون وجه حق فمثل هذا النزاع يأخذ صفة النزاع الفردي أبحسم مبالغ من  

 

 .460ينظر: ايمان عبدالله العزاوي, مصدر سابق, ص (  34)

 .346ينظر: د. محمد علي الطائي, مصدر سابق, ص (  35)

 النافذ. 2017لسنة  49/ خامساً( من قانون الادعاء العام العراقي رقم 5لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  36)

 النافذ. 1996( لسنة 8/أ( من قانون العمل الاردني رقم )54ينظر: نص المادة )(  37)

دراسـة مقارنة مع التطبيقات    -ينظر: د. سـيد محمود رمضـان, الوسـيط في شـرح قانون العمل وقانون الضـمان الاجتماعي(  38)

 .57-56, ص2014الاردن,  -, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان4القضائية لمحكمتي التمييز والنقض, ط
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جور مجموعة منهم فان هذا  أو  أذا خفض صاحب العمل اجور عماله  إوتختص سلطة الاجور بالنظر فيه, أما  

 .(39) النزاع يتخذ صفة نزاع عمل جماعي ويخرج من اختصاص سلطة الاجور 

سابقاً قد وردت على سبيل المثال  مثلة التي ذكرها المشرع لدعاوى الاجور والمشار اليها  ن الأأومن الملاحظ  

و تأخير دفعة أو اجور  أجر المدفوع, أو الحسيمات غير القانونية منه  وليس الحصر ومن ذلك النقص في الأ

 .(40) ساعات العمل الاضافي 

نه كان قد جعل صلاحية مجلس الوزراء أالملغى نجد    1960لسنة    21وبالرجوع إلى قانون العمل الاردني رقم  

الأ سلطة  تعيين  على  في  نص  عندما  جوازية  الشؤون  أجور  وزير  من   بتنسيب  الوزراء  لمجلس  يجوز  نه 

يتولى سلطة النظر في دعاوى الاجور في منطقة معينة, وفي  هل لأ أ الاجتماعية والعمل أن يعين من هو   ن 

و تأخير  أو عن نقص اجوره,  أي عامل مستخدم في تلك المنطقة,  أالادعاءات الناجمة عن حسميات في اجور  

 . (41)دفعها 

ومن الجدير بالذكر أن سلطة الاجور لا تعد محكمة نظامية وإنما هي جهة ادارية ذات اختصاص قضائي إذ يتم 

تعيينها من قبل السلطة التنفيذية وتختص بالنظر والفصل في منازعات الاجور وتدخل في نطاق العمل القضائي 

جور تعد من قبيل القاضي الطبيعي حيث ومع ذلك فإن محكمة التمييز الاردنية ذهبت إلى القول بأن سلطة الا

جاء في احد قراراتها " إن القانون اعطى سلطة الاجور سلطة الفصل في النزعات العمالية المنصوص عليها  

( من قانون العمل وبذلك يكون قد أضفى على عملها صفة العمل القضائي ولا ينزع عنها هذه 54في المادة )

السل أو  المحكمة  للطعن  الصفة كون هيئة  أن احكام سلطة الاجور تخضع  الوزراء, كما  طة تعين من مجلس 

 .(42) بالاستئناف والتمييز مما لا يخرج سلطة الاجور عن مفهوم القاضي الطبيعي" 

اما بالنسبة إلى الجهة المختصة بالنظر في النزاعات العمالية الفردية عدا تلك المتعلقة منها بالأجور فقد نص 

 . (43) المشرع الاردني وكما اشرنا سابقاً على انها من اختصاص محكمة الصلح

ن محكمة الصلح عبارة عن هيئة قضائية تنعقد من قاضي منفرد يعرف بقاضي الصلح وهي تعد من  إحيث  

و الاقضية او اي مكان اخر وتمارس الصلاحية  أ محاكم الدرجة الاولى ويتم تشكيلها في المحافظات والالوية  

, وهنالك من يرى ان حصر  (44) ي قانون او نظام معمول به  أالمخولة لها بمقتضى قانون محاكم الصلح أو  

ن يتم حسم  أهمها  أيجابياً وله فوائد عدة من  إمراً  أالاختصاص في نظر الدعاوى العمالية بمحاكم الصلح يعد  

النزاع بسرعة ويسر وبما يوفر للعامل المال والوقت   النزاع عن طريق الصلح الامر الذي يؤدي إلى حسم 

 .(45) والجهد عند حضور جلسات المحاكمة التي قد تتكرر وتمتد لعدة مرات 

ن المشرع الاردني كان قد اعطى لمحكمة البداية الاختصاص بنظر نوع محدد من الدعاوى  إومن الجدير بالذكر  

والتي تتعلق بمخالفة نقابة العمال او نقابة اصحاب العمل لأحكام نظامها الداخلي فاذا لم تقم بتصويب الوضع 

و من  أو الاتحاد العام لنقابات العمل خلال مدة ثلاثة اشهر فتحال من قبل الوزير  أو بطلب من الوزارة  أبنفسها  

 

ــرح قانون العمل وفقا لأحداث التعديلات, ط(  39) ــنب, ش ــر والتوزيع, عمان2ينظر: د. احمد عبدالكريم ابو ش  -, دار الثقافة للنش

 .26, ص 2006الاردن, 

 .57ينظر: د. سيد محمود رمضان, مصدر سابق, ص (  40)

 .الملغى 1960لسنة  21( من قانون العمل الاردني, رقم 26/1لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  41)

هيئة عامة(, نقلا عن د. هيثم حامد المصـــاروة, اصـــول المحاكمات   -2002/  1428التمييز الاردنية بالعدد) قرار محكمة  (  42)

 .71, ص2010الاردن,  -, دار الحامد للنشر والتوزيع, عمان1العمالية بين القبول والرفض, ط

  النافذ. 1996لسنة  8/أ( من قانون العمل الاردني رقم 137لمزيد من التفصيل يراجع بهذا الخصوص نص المادة )  (43)

 .58ينظر: د. هيثم حامد المصاروة , مصدر سابق, ص (  44)

 .61ينظر: المصدر نفسه, ص (  45)
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ينسبه إلى محكمة البداية المختصة لمحاكمتها من اجل تلك المخالفة وللمحكمة أن توقف النقابة أو الجمعية لحين  

 .(46)صدور قرارها في  الدعوى  

ولم تعد محاكم البداية مختصة بالنظر   2010لسنة    26إلا انه قد تم الغاء هذا النص بموجب قانون التعديل رقم  

 ولى.في اي نوع من انواع النزاعات العمالية باعتبارها محاكم الدرجة الأ

ن يعين مندوب توفيق أو اكثر من موظفي الوزارة  أ, فإن للوزير  )*(وفيما يخص النزاعات العمالية الجماعية

للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة  
نهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته إلى المحكمة إ, فإذا لم يتمكن مجلس التوفيق من  (47)

 .(48) العمالية التي يتم تشكيلها لهذا الغرض 

ردني لم يبين المدة التي يتوجب على الوزير خلالها احالة النزاع إلى هذه المحكمة بدءاً من غير أن المشرع الأ

تاريخ استلامه لتقرير مجلس التوفيق المتضمن عدم توصله إلى التسوية وقد كان من الاجدر النص على هذه 

 .(49)المدة للإسراع بحل النزاع وعدم تركها للاجتهاد 

بناء على طلب  حيث تتشكل المحكمة العمالية من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية 

علاهم في الدرجة كما يجوز انعقادها بحضور اثنين من اعضائها وفي حالة خلافهما في الرأي  أ الوزير ويرأسها  

 .(50)صدار القرار فيها إ يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية و

ن المحكمة العمالية هي هيئة قضائية تكون مهمتها حسم النزاع العمالي الجماعي الذي استنفذ أويتضح مما سبق  

, وإن تشكيل المحكمة العمالية جميعه من القضاة وليس (51) الطرق الودية لحله والمنصوص عليها في القانون  

و العمال فيه وحسناً فعل المشرع عندما قصر التشكيل على القضاة فقط وهذا  أهنالك تمثيل لأصحاب العمل  

ن القانون لم  إادعى للموضوعية والحياد كونه يرمي إلى تحقيق العدالة نظراً لنزاهة القضاة واستقلالهم, كما  

عضائها والمجيء بغيرهم متروك للمجلس أن الامر في نقل  أيحدد مدة العضوية في هذه المحكمة مما يعني  

 .(52) القضائي 

عضاء المحكمة العمالية هم من القضاة النظاميين إلا أن ذلك لا يغير من الطبيعة الخاصة أن أوعلى الرغم من 

 .(53) ردني ن طريقة تشكيلها تختلف عما هو مقرر في قانون تشكيل المحاكم النظامية الأإلهذه المحكمة, حيث 

نه يبدو من ظاهر  إردني عن تحديد مدة للعضوية في المحكمة العمالية فهنالك من يرى  وإزاء سكوت المشرع الأ

ن هذه المحكمة تشكل كلما دعت الحاجة إلى تشكيلها, أي كلما حدث نزاع عمالي جماعي أ/أ(  124نص المادة )

 

النافذ والملغاة بموجب قانون   1996لسـنة  8/ب( من قانون العمل الاردني رقم  107لمزيد من التفصـيل ينظر نص المادة )(  46)

 . 15/7/2010بتاريخ  5042المنشور في الجريدة الرسمية, العدد  2010لسنة  26التعديل رقم 
ــحاب العمل من جهة اخرى   )*( ــاحب عمل أو نقابة اصـ ــأ بين النقابة من جهة وبين صـ النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشـ

ــروطه, ورد هذا التعريف في المادة ) ــيره او يتعلق بظروف العمل وشــ ( من قانون 2حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفســ

 النافذ. 1996لسنة  8العمل الاردني رقم 

 ( من القانون نفسه.120المادة )(  47)

 /أ( من القانون نفسه.124المادة )(  48)

 .360ينظر: د. احمد عبدالكريم ابو شنب, مصدر سابق, (  49)

 النافذ. 1996لسنة  8/أ( من قانون العمل الاردني رقم 124المادة )  لمزيد من التفصيل ينظر نص  (50)

, دار الحامد للنشـــر 1دراســـة مقارنة بالقانون المدني, ط  -ينظر: د. هيثم حامد المصـــاروة, المنتقى في شـــرح قانون العمل  (51)

 .338, ص 2008الاردن,  –والتوزيع, عمان 

 .518؛ ينظر د. سيد محمود رمضان, مصدر سابق, ص 360ينظر: د. احمد عبدالكريم ابو شنب, مصدر سابق, ص (  52)

 .233, ص 1998الاردن,  -, دار الثقافة, عمان1ينظر: د. عبدالواحد كرم, قانون العمل في التشريع الاردني, ط(  53)
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المحكمة   تشكيل  بين  ربط  قد  المذكور  النص  أن  يتمكن من حله, حيث  ولم  التوفيق  وتم عرضه على مجلس 

العمالية وحدوث المنازعة إلا أن ذلك لا يعني عدم جواز بقائها مشكلة لفترة طويلة وأن المشرع الاردني لو 

ن تكون هذه المحكمة دائمية لنص على ذلك في تشكيلها ابتداء سواء ضمن تشكيلات المحاكم الاخرى او أراد أ

 .(54)في قانون العمل

ن المحكمة العمالية هي محكمة دائمة وليست مؤقتة تدعى لحل نزاع معين ثم تزول, أ بينما هنالك اتجاه آخر يرى  

 .(55) فإذا  حصل نزاع جديد شكلت محكمة عمالية جديدة لمواجهته

ن  أن ينص وبشكل صريح على  أ جدر بالمشرع الاردني  ونحن نتفق مع هذا الرأي ولكننا نرى انه قد كان من الأ

 ن يحدد مدة العضوية فيها لتلافي هذا القصور التشريعي. أ المحكمة العمالية هي محكمة دائمية و

لسنة   21واخيراً ينبغي الاشارة إلى أن مصطلح المحكمة العمالية لم يكن معروفاً في قانون العمل الاردني رقم  

الملغى وانما كان يطلق عليها المحاكم الصناعية, وهذه التسمية غير مناسبة لان المنازعات العمالية    1960

ن يؤلف  أن لمجلس الوزراء  أ ن المذكور على  الجماعية لا تحدث كلها في المؤسسات الصناعية حيث نص القانو 

او   ثلاثة  أمحكمة صناعية  من  المحكمة  هذه  وتؤلف  العمالية  المنازعات  في  للفصل  من  أكثر  يعينون  عضاء 

ن يتولوا منصب القضاء وتكون مدة العضوية في المحكمة الصناعية  هل لأأو ممن هم  أردنية  عضاء المحاكم الأأ

نظمة التي يقررها مجلس الوزراء  عضاء المحاكم الصناعية مكافأة بمقتضى الأ أ ح  سنتين ويجوز تجديدها وان يمن
(56). 

 المبحث الثاني 

 القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي في المنازعات العمالية 

 ردن في العراق والأ 

جراءات التقاضي الخاصة بمنازعات العمل إلى قواعد خاصة تتناسب  إخضعت  أإن معظم تشريعات العمل قد  

مع طبيعة هذه المنازعات واطرافها وبما ان الجهات القضائية المختصة بالفصل في منازعات العمل المنصوص 

ردنية, وعليه فإن إجراءات عليها في قوانين العمل العراقية تختلف عن تلك الجهات التي حددتها قوانين العمل الأ

خرى فيما بينها, وهذا ما سنوضحه في هذا المبحث أحياناً  أحياناً وتختلف  أالتقاضي الخاصة بكل منها قد تتشابه  

 وضمن المطلبين التاليين.

 جراءات التقاضي في المنازعات العمالية في العراقإقواعد  ول:المطلب الأ

 جراءات التقاضي في المنازعات العمالية في الاردن. إقواعد  المطلب الثاني:

 المطلب الأول

 قواعد إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية في العراق 

استكمالاً لمنهجية المشرع العراقي في حماية الطبقة العاملة وفي سبيل حصول العامل على حقوقه بأسرع وقت 

مام محاكم العمل أجراءات التقاضي  إن تكون  أودون تعقيد مع مراعاة المقدرة المالية له ولذلك فقد حرص على  

جراءات خاصة بالفصل في  إاكثر يسراً عند اقامة الدعوى العمالية والفصل فيها بالمقارنة مع ما هو متبع من  

 جراءات التقاضي بما يأتي: إخرى ولذلك فقد تميزت نواع الدعاوى الأأ

 

 .270, ص 1999الاردن,   -, المركز القومي للنشر, اربد1ينظر: د. عامر محمد علي, شرح قانون العمل الاردني, ط(  54)

 .361ينظر: د. احمد عبدالكريم ابو شنب, مصدر سابق, ص (  55)

 .الملغى 1960لسنة  21( من قانون العمل الاردني رقم 93لمزيد من التفصيل ينظر نص المادة )(  56)
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 اولاً: الاعفاء من الرسوم القضائية 

مام محكمة العمل ودفع الرسوم القضائية أقامة دعوى  إإن قيام الخصومة بين العامل وصاحب العمل قد يؤدي إلى  

الخاصة بإقامة الدعوى ولما كان العامل غير قادر على دفعها فإن ذلك سيؤدي غالباً إلى عدم قيامه بالمطالبة  

 .(57) بحقوقه ومن ثم ضياعها 

نه قد نص على أن " تعفى من جميع  أالملغى نجد    1970لسنة    151وبالرجوع إلى قانون العمل العراقي رقم  

الرسوم والطوابع والتأمينات والسلف القضائية والمالية في جميع مراحل التقاضي في الدعاوى التي ترفعها  

و المستحقون عنهم في جميع القضايا الداخلة في  أو التي يرفعها العمال  أالمنظمات النقابية العمالية المختلفة  

 .(58)اختصاص القضاء العمالي"  

الملغى فإنه لم يتضمن مثل هذا النص وبالتالي فإنه لم يعف دعاوى العمل   1987لسنة    71أما قانون العمل رقم  

عفاء  و من يمثلهم لا يستطيعون الحصول على هذا الإأمن دفع الرسوم القضائية, إلا أن ذلك لا يعني بأن العمال  

المعدل قد نص على منح ما يعرف بالمعونة القضائية    1981لسنة    114ن قانون الرسوم العدلية رقم  وذلك لأ

و الطعون التي ترفع عنهم بمقتضى القانون وبما  أللأشخاص الذين لا يستطيعون دفع هذه الرسوم في الدعاوى 

 .(59) ن العمال يعدون من الطبقات الفقيرة فبإمكانهم الاستفادة من المعونة القضائية أ

ن يقدم مع الطلب ما يؤيد عدم استطاعته دفع الرسم بوثيقة رسمية أولكن يشترط في مقدم طلب المعونة القضائية  

و الطعن ويكون قرارها في أوعند اقناع المحكمة بصحة الطلب فتقرر تأجيل استيفاء الرسم إلى نتيجة الدعوى 

 . (60) ذلك باتاً 

ن "يعفى العامل المدعي او منظمته النقابية  أالنافذ على    2015لسنة    37وفي السياق ذاته نص قانون العمل رقم  

 .(61)قامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي" إمن دفع رسوم 

ويفهم من هذا النص ان العامل أو المنظمة النقابية يتم اعفائهم من دفع رسوم التقاضي في كافة مراحل التقاضي  

ي حتى في مرحلة الطعن تمييزاً إذا اقتضى الامر ذلك ومن مفهوم المخالفة فإن صاحب العمل عند قيامه برفع أ

 مام محكمة العمل باعتباره مدعياً فإنه ملزم بسداد مبالغ رسوم الدعوى كاملة وفقاً للقانون. أالدعوى 

 ثانياً: نظر الدعوى على وجه الاستعجال 

جراءات إولى ولذلك فقد اتجهت التشريعات إلى تيسير  بما أن الدعوى العمالية تستهدف حماية العامل بالدرجة الأ

نظر الدعوى فالطريق العادي للتقاضي يعد بطيئاً لأنه يحتاج إلى وقت طويل لحسم الدعوى لا سيما إذا كان  

الخصم له مصلحة مباشرة في المماطلة وتأخير الدعوى ولهذا السبب فان التوجه في الوقت الحاضر هو رفض  

ن يكون التأجيل لمدة قصيرة وعلى سبيل  أمر وبشرط  سباب ضرورية وجدية في الأأذا وجدت  إالتأجيلات إلا  

 .(62) الاستثناء 

 

 .125ينظر: د. محمد علي الطائي, مصدر سابق, ص (  57)

 .الملغى 1970لسنة  151( من قانون العمل العراقي رقم 158المادة )(  58)

دراســـة مقارنة, دار الســـنهوري, بيروت,   -2015لســـنة   37ينظر: محمد علي الطائي, قانون العمل على وفق قانون رقم  (  59)

 .276, ص 2018

 المعدل. 1981لسنة  114( من قانون الرسوم العدلية رقم 32لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  60)

 النافذ. 2015لسنة  37/ثانيا( من قانون العمل العراقي رقم 166المادة )(  61)

 . 122, ص 1953ينظر: د. زكي بدوي, شرح تشريع العمل في مصر, دار الفكر العربي, القاهرة, (  62)
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وحرصاً من المشرع العراقي على ضرورة حسم دعاوى قضايا العمل بالسرعة الممكنة ودون تأخير فقد نص  

 .(63) على اعتبار دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة 

الملغى قد نص على ان تعتمد في قضاء العمل اصول القضاء   1970لسنة    151ن قانون العمل رقم  إحيث  

ذا لم يكن إكثر يسراً وعجلة  أالمستعجل على انه لا يحق لرئيس المحكمة المختصة دوماً أن يأمر باتباع طرق  

 .(64)في هذه الطرق ما يخل بالقواعد العامة 

الملغى   1987لسنة    71النافذ وقانون العمل رقم    2015لسنة    37ولقد نص كل من قانون العمل العراقي رقم  

 .(65) على اعتبار دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة 

ن يتم اعتماد السرعة في حسم الدعوى العمالية من خلال أ ن نظر الدعوى على وجه الاستعجال يقصد به  إو

ن تكون الجلسة قريبة على خلاف الدعاوى العادية فإذا ما رفعت دعوتان في يوم واحد أإجراءات معينة منها  

يضاً رفض طلبات أقرب من ميعاد الدعوى العادية وأامام محكمة واحدة فان دعاوى العمل يحدد لها موعد  

ول جلسة وفي حالة اضطرار المحكمة إِلى التأجيل فيحدد أالتأجيل, بل ويفضل النظر في موضوع الدعوى لدى  

حد قرارتها بأن القانون اعتبر دعاوى العمل من الدعاوى  أ.وهذا ما اكدته محكمة التمييز في  (66) موعد قريب  

ن الدعاوى العمالية )مدنية أو جزائية( قد اعتبرت وبنص القانون من الدعاوى المستعجلة  أ.وبما  (67)المستعجلة  

فإن القواعد الاجرائية المتعلقة بالقضاء المستعجل والمنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ستكون واجبة  

ن "يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها أ( من هذا القانون والتي تنص على  150التطبيق ولا سيما المادة )

قل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات وتصدر الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأ

 .(68)يام......" أالمحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة 

عطاء القرارات الصادرة  إالملغى قد نص على    1970لسنة    51ن قانون العمل رقم  أشارة إلى  خيراً ينبغي الإأو

, وذلك يعني  (69)من محاكم العمل والهيئات القضائية والهيئة العامة لمحكمة العمل العليا صفة التنفيذ المعجل  

جراءات الطعن في الحكم ومراحل الفصل فيه لحين صدور  إان تقوم المحكمة بتنفيذ قرارها مباشرة دون انتظار  

القرار النهائي في القضية وذلك مراعاة لوضع العامل الاقتصادي وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالأجور أو  

لسنة   83حكام النفاذ المعجل الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  أالفصل من العمل ويتم اعتماد  

الملغى    1987لسنة    71و قانون العمل رقم  أي من قانون العمل العراقي النافذ  أ.بينما  لم ينص  (70)المعدل  1969

ن المشرع العراقي قد كان صائباً في هذا التوجه وذلك أ على النفاذ المعجل لقرارات محاكم العمل, ونحن نرى  

للحكم  ألأنه في حالة كون المحكوم له قد ظهر بعد ذلك   تنفيذاً  يلتزم برد ما قبضه  نه غير محق بدعواه فإنه 

المعجل في حالة الغائه بعد الطعن به وكذلك يلتزم بالتعويض حتى في الحالات التي يوجد فيها حسن النية لأنه  

 .(71)يقوم به على اساس مسؤوليته 

 

 .231, ص 2018, دار السنهوري, بيروت, 2015لسنة  37د. عماد حسن سلمان, شرح قانون العمل الجديد رقم (  63)

 .الملغى 1970لسنة  151/أ( من قانون العمل العراقي رقم 155المادة )(  64)

نة   71( من قانون العمل العراقي رقم 140المادة )(  65)   37/ثالثاً( من قانون العمل العراقي رقم 166والمادة ) الملغى  1987لسـ

 النافذ. 2015لسنة 

 .277, مصدر سابق, ص 2015لسنة  37ينظر: د. محمد علي الطائي, قانون العمل على وفق قانون رقم (  66)

ــهاب   19/9/2005بتاريخ    2005/ مدنية منقول/857قرار محكمة التمييز بالعدد (  67) ــاهري وشــ نقلاً عن خليل ابراهيم المشــ

 .212 -211احمد ياسين, مصدر سابق, ص 

 .436د. سعد حسين عبد ملحم و د. نافع بحر سلطان, مصدر سابق, ص (  68)

 .الملغى 2015لسنة  151/هـ( من قانون العمل العراقي رقم 155لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  69)

 المعدل.  1969لسنة    83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  165و   164لمزيد من التفصيل يراجع نص المادتين )( 70)

 .137ينظر: د. محمد علي الطائي, التقاضي في دعاوى العمل في القانون العراقي, مصدر سابق, ص (  71)



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ
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 ثالثاً: الطعن بأحكام محاكم العمل 

ضمانة مهمة من ضمانات التقاضي التي تعطي للفرد الحق في    د حكام المحاكم بشكل عام يعأإن الطعن في  

الاعتراض على الحكم الصادر ضده وفق طرق وآليات معينة ولقد اقر المشرع العراقي هذا الحق في نطاق  

حكام محكمة العمل أن  أالملغى قد نص على    1970لسنة    151قوانين العمل حيث ان قانون العمل العراقي رقم  

حكاماً قطعية لا تقبل الطعن وذلك في القضايا التي لا تتجاوز قيمة الادعاء بها مئة دينار أو كانت أن تكون  أما  إ

ذا ما صدر قرار المحكمة بالأجماع, وقد تكون  إيام حبس وعشرين ديناراً غرامة  أالعقوبة فيها لا تتجاوز عشرة  

بها  أ قابلة للطعن  ويتم الطعن خلال مدة إمشار  حوال المام محكمة العمل وذلك في غير الأأحكاماً  ليها سابقاً 

 .(72)عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار إلى الجهة صاحبة العلاقة 

حكام محكمة العمل مرتبطة بنوع العقوبة  أمكانية الطعن في  إن المشرع قد جعل  أومن خلال هذا النص يبدو  

ن كل هيئة  أ نه لم يبين ما هي طرق الطعن في احكام محاكم العمل, كما أنه نص على  أالمحكوم بها وقيمتها إلا  

من هيئات محكمة العمل العليا تنظر في الدعاوى المحالة اليها, فإذا توصلت إلى قناعة جماعية فصلت فيها  

عضاء الهيئة القضائية إلى قناعة مشتركة فيما أبقرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة, اما إذا لم يتوصل 

 .(73)بينهم تحال القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة العمل العليا 

كما ذكر المشرع الصلاحيات التي تتمتع بها محاكم العمل والهيئات القضائية والهيئة العامة لمحكمة العمل العليا  

حيث أنها تجتمع بكامل اعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية او بالأجماع ولها حق الحكم المؤقت بوقف التنفيذ 

ال الاخير صفة  كفالة وحق اعطاء قرارها  بدون  او  بكفالة  بكفالة  المعجل  ولها في جميع  أتنفيذ  كفالة  بدون  و 

احتياطية   تدابير  باتخاذ  تأمر  ان  او منع  أو احترازية كالحجز على الاموال  أالحالات  و وضع حراسة عليها 

 .(74) صاحب العلاقة من السفر او توقيفه 

الملغى فإنه قد نص وبشكل صريح على أنه " فيما لم يرد به   1987لسنة    71ما فيما يخص قانون العمل رقم  أ

تكون   القانون  هذا  في  الغيابي  أنص خاص  الحكم  على  الاعتراض  بطريقة  للطعن  قابلة  العمل  حكام محكمة 

المحاكمة"   واعادة  الغيابي  (75)والتمييز  الحكم  الاعتراض على  للمحكوم عليه  ان  المذكور  القانون  بين  , كما 

 . (76) الصادر ضده من محكمة العمل خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتبليغه" 

كما بين الآلية الخاصة بالطعن في احكام محكمة العمل امام محكمة  التمييز حيث نص على ان الحكم الذي  

تصدره محكمة العمل يكون قابلاً للطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه  

 . (77) ل في موضوع الدعوى وفقاً لأحكام القانون  وان لمحكمة التمييز اما تصديق او نقض الحكم المميز او الفص

ولقد نص المشرع على حكم مميز فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بفرض العقوبات الانضباطية التي تصدر عن  

مام محكمة العمل المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ  أصاحب العمل فأعطى للعامل ان يعترض عليها  

تبلغه بالقرار, فإذا كان اعتراض العامل لدى المحكمة على عقوبات لفت النظر وقطع الاجر وتأجيل منح الزيادة  

و تعدله باستبدال أن تصادق على قرار صاحب العمل او تلغيه  أالسنوية وحجب الزيادة السنوية فان للمحكمة  

 

 .الملغى 1970لسنة  151( من قانون العمل العراقي رقم 151لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  72)

 ( من القانون نفسه.154لمزيد من التفصيل يراجع بهذا الخصوص نص المادة )(  73)

 / ب وهـ( من القانون نفسه.155لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  74)

 .الملغى 1987لسنة  71( من قانون العمل العراقي 141المادة )(  75)

 ( من القانون نفسه.142المادة )(  76)

 ( من القانون نفسه.144و  143لمزيد من التفصيل يراجع نص المادتين )(  77)
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العقوبة المفروضة على العامل بعقوبة اخف ويكون قرار محكمة العمل في هذه الحالة باتاً غير قابلاً للطعن  

 .(78)تمييزاً 

فأ الفصل  العقوبة هي  اذا كانت  تمييزاً  إما  فيه  للطعن  قابلاً  يكون  العمل  إلى (79)ن قرار محكمة  , وبالرجوع 

الملغى  1987نصوص قانون العمل النافذ نجد انه قد جاء مشابهاً وإلى حد كبير لما ورد في قانون العمل لسنة  

حكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على أفقد نص ايضاً وبشكل صريح على ان تكون  

الحكم الغيابي والتمييز واعادة المحاكمة مع بيان ان للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده 

 .(80)يام من اليوم التالي لتبليغه أمن محكمة العمل خلال عشرة 

حكام الواردة في قانون  حكام الخاصة بالطعن بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي فيتم تطبيق تلك الأما الأأ

ن هنالك ما يميز دعاوى العمل بهذا الشأن فقانون المرافعات أالمعدل إلا    1969لسنة    83المرافعات المدنية رقم  

, في حين  (81) المدنية يستثني الدعاوى المستعجلة من قبول الطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي  

ن  أ/ ثالثاً( من قانون العمل النافذ على ان دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة وذلك يعني 166نصت المادة ) 

دعاوى العمل تخرج عن الاستثناء الوارد في قانون المرافعات المدنية فيجوز الطعن بالأحكام التي تصدرها 

 .(82)محاكم العمل بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي على الرغم من الصفة المستعجلة لهذه الدعاوى 

حد قراراتها والذي جاء فيه " الحكم المميز قد صدر غيابياً بحق المميز ولم  أوهذا ما اكدته محكمة التمييز في  

بداء دفوعه وتقديم  إ يعترض عليه بل طعن به تمييزاً غير انه كان يقتضي عليه الاعتراض على الحكم الغيابي و

 .(83) ادلته إن كانت لديه ادلة إلى المحكمة المختصة ...."

ن " الحكم الذي تصدره محكمة العمل قابلاً للطعن فيه أ ما بالنسبة إلى الطعن تميزاً فقد نص القانون النافذ على  أ

و نقض الحكم  أ لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبلغه وان لمحكمة التمييز تصديق  

 .(84)و الفصل في موضوع الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون" أالمميز 

قانون  أإلا   عن  النافذ فضلاً  العمل  قانون  التمييز  ن  التي يجب على محكمة  المدة  لم يحددا  المدنية  المرافعات 

خلالها ان تفصل في الطعن التمييزي المقدم لها الامر الذي قد يؤدي إلى الاطالة في مدة الفصل في الدعوى 

جدر بالمشرع  وذلك لعدم تقييدها بمدة معينة وهذا يتنافى مع طبيعة دعاوى العمل المستعجلة وقد كان من الأ

 .(85)العراقي ان يحدد مدة زمنية مناسبة للفصل في الدعوى العمالية من قبل محكمة التمييز 

ومن الجدير بالذكر ان قانون العمل النافذ قد نص ايضاً على ان قرارات صاحب العمل الخاصة بفرض احدى  

العقوبات الانضباطية الآتية " الانذار والايقاف عن العمل وحجب الزيادة السنوية وتنزيل الدرجة" يكون للعامل  

اً من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار الحق في الطعن بها لدى محكمة العمل المختصة خلال خمسة عشر يوم 

المحكمة في هذا الشأن باتاً اما اذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل فتكون مدة تقديم الطعن بها امام محكمة  

 

 .148ينظر: د. عدنان العابد و د. يوسف الياس, مصدر سابق, ص (  78)

 .الملغى 1987لسنة  71( من قانون العمل العراقي رقم 129لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  79)

 النافذ. 2015لسنة  37/ اولاً ورابعاً( من قانون العمل العراقي رقم 168لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  80)

  المعدل. 1969لسنة  83( من قانون المرافعات المدنية رقم 177/1لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )  (81)

 .438ينظر: د. سعد حسين عبد ملحم و د. نافع بحر سلطان, مصدر سابق, ص   (82)

نقلاً عن غالب حســـن التميمي,   24/11/2014بتاريخ   2014/ الهيئة المدنية/  1930قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  (  83)

 .169مصدر سابق, ص 

 النافذ. 2015لسنة  37ثانياً وثالثاً( من قانون العمل العراقي رقم / 168المادة )(  84)

 .483ينظر: ايمان عبدالله العزاوي, مصدر سابق, ص (  85)



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ
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التمييز ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ العامل بقرار الفصل ويكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن تمييزاً امام محكمة  

 .(86)التمييز الاتحادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار 

ما بالنسبة إلى الطعن بطريقة اعادة المحاكمة فان قانون العمل العراقي النافذ لم ينص على الاجراءات الخاصة أ

بذلك كما لم يبين الحالات التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة ولذلك ينبغي الرجوع إلى  الاحكام الواردة في  

 . (87) عادة المحاكمة إصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالطعن بطريقة أقانون المرافعات المدنية وقانون 

 رابعاً: تقادم الدعوى العمالية 

ن يضمن قوانين العمل العراقية قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن أ لقد حرص المشرع العراقي على  

ن "لا تسمع الدعوى بالحقوق  أالملغى على    1970لسنة    151عقد العمل حيث نص قانون العمل العراقي رقم  

العمالية   الحقوق  أوالتعويضات  التقادم  هذا  يشمل  استحقاقها ولا  بعد مرور ثلاث سنوات على  نوعها  كان  ياً 

 . (88) و نظم بها سند ثابت التاريخ " أوالتعويضات التي يكون قد صدر بها حكم قضائي 

اية حقوق او تعويضات حيث    ىيستثنالملغى دون ان    1987لسنة    71يضاً قانون العمل رقم  أوهذا ما نص عليه  

ن "لا تسمع الدعوى بالحقوق والتعويضات المستحقة للعمل بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقها" أكد على  أ
(89). 

النافذ فقد نص على ان لا تسمع دعوى   2015لسنة    37وكذلك الحال فيما يخص قانون العمل العراقي رقم  

المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ولا تسمع دعوى  

اريخ نشوئه وقد اشار المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء خمس سنوات من ت

المشرع العراقي إلى ان المدة المحدد لسماع الدعوى الخاصة بالمطالبة بالحقوق تبدأ من تاريخ استحقاق الحق 

 .(90) وليس من تاريخ انتهاء العقد 

ة حددت بثلاث سنوات تبدأ ين مدة التقادم المنصوص عليها في قوانين العمل النافذ والملغأومن الملاحظ هنا  

من تاريخ استحقاق الحق وبالتالي فان استمرار علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل لا تمنع من بدء سريان  

 .(91)مدة التقادم كونها لا تبدأ من تاريخ انتهاء العقد 

ولكن بالرجوع إلى القواعد العامة الخاصة بالتقادم والمنصوص عليها في القانون المدني العراقي فنجد انه قد  

نص على أن "الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لا يجوز سماعها بعد سنة من وقت قيام سبب الدعوى إلا فيما  

مبيعات, فإن السنة لا تبدأ إلا من الوقت الذي يتعلق بالعمولة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في ثمن ال

 .(92)خر جرد" آيسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه 

القانون المدني لدعاوى العمل  أوبالتالي نجد   تقادم اطول من تلك التي حددها  ن قوانين العمل قد حددت مدة 

ن قانون العمل النافذ قد نص  إكبر للعامل للمطالبة بحقوقه كما أوحسناً فعل المشرع العراقي وذلك لمنح فرصة 

 

 النافذ. 2015لسنة  37/ اولاً وثانياً( من قانون العمل رقم 145لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  86)

  1969لســــنة   83( من قانون المرافعات المدنية رقم 202( إلى )196لمزيد من التفصــــيل يراجع نصــــوص المواد من )(  87)

ــوص المواد من ) ــول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 279( إلى )270المعدل ونصــ ــنة   23( من قانون اصــ   1971لســ

 المعدل.

 .الملغى 1970لسنة  151(  من قانون العمل العراقي رقم 261المادة )(  88)

 .الملغى 1987لسنة  71( من قانون العمل العراقي رقم 145المادة )(  89)

 النافذ. 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رقم 51لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  90)

 .445ينظر: د. سعد حسين عبد ملحم و د. نافع بحر سلطان, مصدر سابق, ص (  91)

 المعدل. 1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم925المادة )(  92)
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ي أنه في  أ,  (93)عادة المطالبة بأموال دفعها صاحب العمل للأجراء من حق بعد سقوطه "  إنه "لا يمكن  أعلى  

حالة قيام صاحب العمل بدفع اموال ليبرئ ذمته من حق وهو لا يعلم بسقوطه فأنه وحماية للعامل لا يجوز له 

 موال.ن يطالب باسترداد تلك الأأ

وينبغي الاشارة إلى ان هذا التقادم يسري على جميع الدعاوى الخاصة بالعمل سواء كانت مقامة من العامل او  

ن المدة المذكورة في قوانين العمل هي  إ, كما  (94) من صاحب العمل او من ورثهما وايا كان موضوع الدعوى  

 .(95) مدة تقادم وليس مدة سقوط وبالتالي فإنها تقبل الوقف والانقطاع طبقاً للقواعد العامة في التقادم 

ما بالنسبة إلى تقادم الحقوق الناشئة عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي فنجد ان قانون التقاعد والضمان أ

نما اكتفى بالنص على  إالنافذ لم ينص على مدد التقادم بشكل صريح و  2023لسنة    18الاجتماعي للعمال رقم  

انه " اذا لم يقدم المتقاعد او خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه او لم يتسلم راتبه  

تقديمه   يكن سبب عدم  الطلب مالم  تقديمه  تاريخ  التقاعدي من  المذكورة يصرف راتبه  المدة  التقاعدي خلال 

 .(96) ة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه" الطلب او تسلم راتبه التقاعدي بمعذر

ولقد كان الاجدر بالمشرع العراقي ان يحدد مدة التقادم الخاصة بدعاوى المطالبة بحقوق الضمان الاجتماعي 

الملغى و الذي نص وبشكل صريح    1971لسنة    39شأنه في ذلك شأن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم  

تتقادم نهاية الخدمة  تقاعد  الناجمة عن ضمان  باستثناء الحقوق  انه  و  أنهائياً ولا يسمع بشأنها اي طلب    على 

دعوى, جميع الاعانات والتعويضات والمكافآة والرواتب وجميع الالتزامات المتوجبة على المؤسسة للعمال  

كل   د و خلفهم اذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ استحقاقها ويعأ المضمونين المستحقين  

ما بالنسبة إلى العمال غير المضمونين  أن يمثله قانوناً للمؤسسة قاطعاً للتقادم,  و مأطلب يقدمه صاحب الاستحقاق  

فتتقادم نهائياً ولا يسمع بشأنها أي طلب أو دعوى الحقوق المتوجبة على المؤسسة اذا لم يتم المطالبة بها خلال  

و من يمثله قانوناً  أ و يوجهه صاحب الاستحقاق أكل اخطار رسمي يقدمه  د سنة واحدة من تاريخ استحقاقها ويع

للمؤسسة قاطعاً للتقادم بينما تسري على جميع حقوق مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي والديون المستحقة  

 .(97) لها احكام التقادم العام الواردة في القانون المدني والمشار اليها سابقاً 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الملغى قد ميز في تحديد مدة التقادم للمطالبة  

بالحقوق بحسب كون العامل مضموناً أم لا فتكون مدة التقادم للمطالبة بحقوق العامل المضمون ثلاث سنوات  

بدعاوى المطالبة بحقوق العمال غير المضمونين   وهي مدة مناسبة وطويلة اذا ما قورنت بمدة التقادم الخاصة

يضاً بالنسبة أوالتي تحددت بسنة واحدة بينما اعتمدت مدة التقادم الواردة في القانون المدني وهي سنة واحدة  

 الاجتماعي. لحقوق مؤسسة الضمان 

يضاً انه لا تقادم على راتب تقاعد نهاية الخدمة المستحق للعامل المتقاعد او خلفه أكما اضاف القانون المذكور 

ن الراتب التقاعدي يسري من تاريخ استحقاقه اذا قدم الطلب بشأنه خلال فترة ستة اشهر  إ ما دام المستحق حياً و

من تاريخ الاستحقاق وفيما عدا ذلك يستحق الراتب من تاريخ تقديم الطلب ولا تسمع اية دعوى بالاعتراض  

 

 النافذ. 2015لسنة  37/ ثانياً( من قانون العمل العراقي رقم 51المادة )(  93)

, دار النهضـة  1ينظر: د. الحسـن محمد محمد سـباق, الوسـيط في شـرح احكام قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية, ط(  94)

 .404, ص 2009 -2008العربية, القاهرة, 

  12دراسـة مقارنة وفقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم  -ينظر: د. عادل عبدالحميد الفجال, الانهاء غير المشـرع لعقد العمل(  95)

 .461, ص 2009, منشأة المعارف, الاسكندرية, 2003لسنة 

 النافذ. 2023لسنة  18من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي رقم  100المادة (  96)

ــوص نص المادة )(  97) ــيل يراجع بهذا الخصـ ــمان الاجتماعي, رقم  113لمزيد من التفضـ ــنة   39( من قانون التقاعد والضـ لسـ

 .الملغى 1971



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ
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ي راتب تقاعدي بعد سنة كاملة من سريان الراتب وقبول المستحق به دون تحفظ او اعتراض على  أعلى مقدار  

 .(98) ان ذلك لا يشمل طلب اعادة النظر في الراتب تبعاً لتغيير نسبة العجز 

وازاء هذا القصور التشريعي في قانون الضمان الاجتماعي النافذ فيمكن في هذه الحالة الاخذ بما نص عليه  

( من 97النافذ فيما يتعلق بمدد التقادم وذلك استناداً إلى نص المادة )  2015لسنة    37قانون العمل العراقي رقم  

النافذ والتي نصت على ان " تطبق احكام قانون    2023لسنة    18قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم  

 العمل فيما لم يرد به نص في احكام هذا القانون".  

ن هنالك اجراءات خاصة تتبعها المحاكم المختصة عند الفصل في منازعات العمل أخيراً ينبغي الاشارة إلى أو

الجماعية والتي تتبع في حلها اساليب ووسائل غير قضائية كالتوفيق او التحكيم واذ افشلت هذه الوسائل في 

الملغى    1970لسنة    151تسوية النزاعات الجماعية يتم اللجوء إلى قضاء العمل حيث نص قانون العمل رقم  

انه اذ افشلت مساعي وزير العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في التوصل إلى حل يقبل به الجميع خلال الفترة  

المحددة بثلاثة ايام من تاريخ الاخطار وجب عليهما احالة النزاع بكتاب مشترك إلى محكمة العمل العليا ودعوتها  

كثر للنظر فيه وفصله بحكم مبرم وتجتمع محكمة العمل العليا لال ثماني واربعين ساعة على الأإلى الانعقاد خ

ضمن المدة المحددة وتصبح بحالة انعقاد دائم وتعقد جلساتها في اي وقت وفي اي مكان يحددهما رئيس المحكمة  

ولها ان تتخذ جميع الاجراءات وتتبع مختلف الوسائل التي تمكنها من تكوين قناعتها ولها بوجه خاص ان تستمع 

و من ينوب عنه وإلى ممثلي طرفي  أو من يقوم مقامه وإلى اقوال رئيس اتحاد نقابات العمال  ألى اقوال الوزير  إ

النزاع وكل من ترى فائدة من استماعه او التحقيق معه وعلى المحكمة ان تصدر قرارها في النزاع خلال مدة 

النزاع اليها ويكون قرارها نهائياً  لا يقبل طريقاً من طرق الطعن وعلى جميع    اسبوع واحد فقط من تاريخ احالة

 .   (99) الفرقاء المعنيين الالتزام بهذا القرار وتنفيذه 

ويبدو هنا ان المشرع قد اعطى لمحكمة العمل العليا صلاحيات واسعة وامكانية اتخاذ جميع الاجراءات والوسائل  

التي تمكنها من اصدار قرارها لحسم النزاع خلال مدة اسبوع واحد فقط ويكون قرارها هنا باتاً ونهائياً وغير  

الملغى مع بعض الاختلافات البسيطة حيث    1987لسنة    71قابلاً للطعن,  وهذا ما اخذ به قانون العمل رقم  

نه " إذا فشلت مساعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال  أنص ايضاً على  

يام وجب عليهما احالة النزاع بكتاب مشترك إلى وزير أفي التوصل إلى حل يقبل به الجميع خلال مدة الثلاثة  

كثر للنظر في  قضايا العمل في محكمة التمييز للانعقاد خلال ثمان واربعين ساعة على الأ  العدل لدعوة هيئة 

النزاع وتبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى تصدر قرارها في النزاع المعروض عليها وللهيئة ايضاً اتخاذ 

كافة الاجراءات بما فيها دعوة وزير العمل ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال او من يمثلهما ودعوة طرفي  

لنزاع وبعد ذلك تصدر هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز  النزاع للاستماع إلى اقوالهم لغرض الفصل في ا

قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها في جلسة علنية وبحضور طرفي النزاع ويكون 

صدار  إمام هيئة قضايا العمل عند  أحد طرفي النزاع عن الحضور  قرارها باتاً غير قابلاً للطعن وإذا تخلف ا

 .(100)مبلغاً بالقرار  د القرار رغم تبلغه فإنه يع

أما قانون العمل النافذ فإنه قد جاء بأسلوب جديد ومختلف عما جاء في قوانين العمل السابقة حيث أنه ميز بين  

حالتين لقيام محكمة العمل بالفصل في منازعات العمل الجماعية فإذا كان النزاع قد نشأ حول حقوق قائمة تتمثل 

خاصة بالعمل والعمال او اتفاقية عمل جماعية نافذة او  بتطبيق احكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ال

 

 ( من القانون نفسه.115و 114لمزيد من التفصيل يراجع بهذا الخصوص المادتين نص )(  98)

 .الملغى 1970لسنة  151و( من قانون العمل العراقي رقم -/ هـ132لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  99)

ــوص المواد )(  100) ــوص نص ــيل يراجع بهذا الخص ــاً( والمادة )132لمزيد من التفص ــادس ــاً وس ( من قانون العمل 133/ خامس

 .الملغى 1987لسنة  71العراقي رقم 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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قرار تحكيم سيتم احالة النزاع إلى دائرة التشغيل والقروض للبت فيه خلال مدة معينة واصدار قرارها بذلك 

بشرط أن لا يتضمن اتفاق العمل الجماعي الآليات حل النزاع وفي حالة عدم التوصل إلى حل النزاع او عدم 

اللجوء إلى محكمة العمل لحل ذلك النزاع قناعة اي من طرفيه بمضمون قرار الدائرة حيالَ ذلك جاز لأي منهما  

وعلى المحكمة أن تفصل في موضوع النزاع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الشكوى ويكون قرارها  

/اولاً( من قانون العمل النافذ والتي تنص على أن  168, وهذا النص يتعارض مع ما جاء في المادة ) (101) باتاً  

تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز واعادة المحاكمة,  

بالمشرع العراقي أن لا ينص على تحصين قرار محكمة العمل في هذه الحالة من  وقد كان الأ مكانية إجدر 

 الطعن فيه. 

ن يتم حلها بأسلوب الوساطة وإذا أذا كان النزاع الجماعي يتعلق بالمصالح المستقبلية فقد نص القانون على  إما  أ

فشلت فيتم حل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري وعند صدور قرار هيئة التحكيم فيكون "لأي من طرفي  

النزاع الطعن بقرار هيئة التحكيم امام محكمة العمل خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغهما خطياً بذلك اذا  

الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار او اذا كان القرار قد صدر بغير بينة    وقع خطأ جوهري في القرار او في

 .(102) و اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق" أتحريرية او بناءاً على اتفاق باطل 

كما نص على حالة اخرى يتم فيها احالة نزاع العمل الجماعي إلى محكمة العمل ولكن من قبل الوزارة  وذلك  

العامة  الصحة  او  السلامة  او  الحياة  انقطاعها  يهدد  بخدمة  المتعلقة  المستقبلية  بالمصالح  النزاع  يتعلق  عندما 

الخدمات الاساسية المشار اليها سابقاً إلى للسكان أو بعضهم ولم تتوصل الاطراف المتنازعة في مواقع عمل  

اتفاق لحلها بأسلوب وطريقة التحكيم عندها يحق للوزارة عرض النزاع على محكمة العمل للبت فيه وعلى 

ربعين ساعة من تاريخ ورود الطلب وعليها ان تبت أالمحكمة ان تحدد موعداً للنظر في النزاع خلال ثماني و

ربعين ساعة ويكون قرار المحكمة هنا قابلاً للطعن أمن تاريخ انتهاء مدة الثماني وفي النزاع خلال سبعة ايام  

و اعتباره مبلغاً وهنا يجب ان تبت محكمة التمييز  أفيه تمييزاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار  

 .(103) بهذا الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وروده اليها ويكون قرارها باتاً 

 المطلب الثاني

 المنازعات العمالية في الاردن قواعد اجراءات التقاضي في 

ن قانون العمل الاردني وكما اشرنا سابقاً قد اعطى اختصاص الفصل في الدعاوى العمالية إلى جهات عدة  إ

وهي كل من سلطة الاجور ومحكمة الصلح والمحكمة العمالية وذلك بحسب نوع النزاع العمالي القائم وان كل  

جراءات ا ولذلك ستوضح هذه الإجهة من هذه الجهات تتبع اجراءات خاصة للفصل في الدعوى المرفوعة امامه

 الخاصة وكما يأتي: 

 اولاً: الاجراءات الخاصة بسلطة الاجور 

النافذ نجد انها قد اشترطت لقبول    1996لسنة    8/أ( من قانون العمل الاردني رقم  54بالرجوع إلى نص المادة )

مام سلطة الاجور ان يكون العامل على رأس عمله او لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على ستة أالدعوى  

أشهر كما ان الفقرة )ج( من المادة نفسها قد اشترطت ان يقدم العامل بنفسه او نقابة العمال بالنيابة عنه الادعاء  

لون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم  الخطي كما يجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال اذا كانوا يعم

 واحد وان لكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنه امام سلطة الاجور. 

 

 النافذ. 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي رقم 157التفصيل يراجع نص المادة )لمزيد من (  101)

 النافذ. 2015لسنة  37/ سابعاً( من قانون العمل العراقي رقم 160المادة )(  102)

 ( القانون نفسه.161لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  103)



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ
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ومن الجدير بالذكر ان المشرع الاردني قد اعفى الدعاوى المقدمة من العمال إلى سلطة الاجور من دفع الرسوم  

 .(104) والطوابع ورسوم تنفيذ القرارات الصادرة من سلطة الاجور إلى دوائر الاجراء 

ويلاحظ هنا ان الاعفاء من الرسوم لا يقتصر على العمال وحدهم بل يمتد إلى ورثتهم عند موتهم لان الحكمة  

من اعفاء العامل من دفع الرسوم هو للتخفيف عن كاهله وتمكينه من الحصول على حقه وهذه الحكمة متوفرة  

 .(105)في ورثتهِ اذ ان الحاجة إلى الاعفاء في جانبهم تكون اكثر الحاحاً 

( على ان تتولى سلطة الاجور النظر في 1- /أ54ومن الجدير بالذكر ان المشرع الاردني قد نص في المادة )

الدعاوى المتعلقة بالأجدر بصورة مستعجلة إلا انه لم يبين المدة اللازمة  لإصدار قرارها من تاريخ تسجيل  

, ويعد ذلك قصوراً تشريعياً كان الاجور بالمشرع الاردني ان يتلافاه ليحقق الهدف من  (106) القضية في ديوانها  

 نظر الدعوى على وجه الاستعجال. 

كما نص القانون ايضاً على ان تتولى سلطة الاجور " اجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه  

وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك ان تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ انتهاء عمله واذا 

ن تفرض عليه غرامة مقدارها  تخلف صاحب العمل او من يمثله عن حضور جلسة الوساطة فلسلطة الاجور ا 

خمسون ديناراً ولهذه الغاية تطبق سلطة الاجور احكام قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية النافذ بالقدر 

 .(107) الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذه الفقرة" 

ويبدو هنا ان الطبيعة الخاصة لسلطة الاجور قد انعكست على اجراءاتها المتخذة عند النظر في الدعاوى التي  

تفصل فيها حيث ان المشرع الاردني قد جعل سلطة الاجور غير ملزمة بتطبيق الاجراءات والاصول المتبعة  

 ي الامور التالية: في المحاكم ولكنه منحها نفس الصلاحية الممنوحة للمحاكم النظامية ف

من المختصة في حالة تخلفه عن  ي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الأأ . دعوة  1

 الحضور. 

, كما  (108) . الطلب من اطراف الدعوى تقديم المستندات والبيانات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى2

ن يقدم إلى سلطة الاجور  أنص القانون على انه يتوجب على صاحب العمل عند تبلغه بأوراق الدعوى  

جواباً مفصلاً على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقاً به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه  

و عدم استحقاقه لها ويكون ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه اوراق أبالأجور التي يطالب بها العامل  

ي من الطرفين تزويدها  أالدعوى, كما ان للسلطة الاجور وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان تطلب من  

 .(109) و بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى أو مستندات أبأي ايضاحات 

و من ينوب عنهما وتسقط الدعوى اذا تغيب  أ وتقوم سلطة الاجور بنظر الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين  

ما اذا حضر العامل المدعي وتغيب صاحب العمل المدعى عليه فان سلطة الاجور تصدر أالعامل المدعي,  

قرارها بحق صاحب العمل غيابياً ويكون قرارها قابلاً للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من  

 .(110)تاريخ تبليغه اذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار 

 

 النافذ. 1996لسنة  8/ ز( من قانون العمل الاردني رقم 54لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  104)

 .61ينظر: د. سيد محمود رمضان, مصدر سابق, ص (  105)

 .26ينظر: د. احمد عبدالكريم ابو شنب, مصدر سابق, ص (  106)

  النافذ. 1996لسنة  8( من قانون العمل الاردني رقم 2 -/ أ54المادة )  (107)

 النافذ. 1996لسنة  8/ ب( من قانون العمل الاردني رقم 54لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  108)

 / ج( من القانون نفسه.54لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  109)

 / هـ( من القانون نفسه.54لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  110)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ومن مفهوم المخالفة فإنه يفهم ان المبلغ المحكوم به للعامل اذا كان مئة دينار او اقل فان قرار سلطة الاجور 

سيكون غير قابلاً للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف ونحن نجد ان المشرع الاردني لم يكن موفقاً في هذا النص  

الطعن حتى وان كان المبلغ المحكوم به للعامل لأنه لا توجد اي فائدة من تحصين قرارات سلطة الاجور من  

 غير كبير. 

ن تطلب من صاحب العمل ضمن فترة معينة تقوم بتحديدها  أكما اجاز قانون العمل الاردني النافذ لسلطة الاجور  

و التي تأخر  أو المستحقة الاداء  أ ن يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية او الاجور المدفوعة  أ

من دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض كما ان لها ان تضيف تعويضاً تقوم بتقديره بشرط ان لا يتجاوز مبلغ  

ن أو غير المدفوع عن المدة المطالب بدفع الاجور عنها واذا اقتنعت سلطة الاجور  أالتعويض المبلغ المحسوم  

و عن أو عن حدوث حالة طارئة  أالتأخر كان ناجماً عن خطأ بحسن نية او عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه  

الاجور   بدفع  المطالبة  العامل عن  الاجور  أتخلف  التعويض عن  دفع  العمل من  فلها اعفاء صاحب  قبولها  و 

 .(111) الناقصة او المتأخر دفعها 

ن مقدار التعويض أن علم صاحب العمل  ن المشرع الاردني لم يكن موفقاً في هذا النص لأأويبدو هنا ايضاً  

جزاء  إو  أالمستحق للعامل لن يتجاوز قيمة المبلغ المحسوم او غير المدفوع سيدفعه إلى اقتطاع وتجميع مبالغ  

من اجور العمال طمعاً فيها كما ان اعفاء صاحب العمل من دفع التعويض عن التأخر في دفع الاجور او انقاصها  

اذا كان ناجماً من خطأ بحسن نية اذا اقتنعت سلطة الاجور بذلك سوف يتعارض مع ما هو مقرر في القواعد 

و سوء النية عند ارتكاب الخطأ  أ عن حسن النية العامة بأن التعويض يجب ان يكون عادلاً وكاملاً بغض النظر 
(112). 

ن " يتم تنفيذ أجور من خلال النص على ضفاء الصفة القضائية على سلطة الأأكد المشرع الاردني على أولقد 

ن  أ قرارات سلطة الاجور من قبل دوائر الاجراء المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة  

 . (113) لا تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط" 

 ثانياً: اجراءات محكمة الصلح

إلى  ألقد   سابقاً  الدعوى  أشرنا  من  ن  تكون  بالأجور  تتعلق  لا  والتي  الفردي  العمل  عقد  الناشئة عن  العمالية 

ختصاص محكمة الصلح بالنظر في هذه  أردني النافذ على  اختصاص محكمة الصلح حيث نص قانون العمل الأ

شهر من تاريخ ورود أن تفصل فيها بصفة مستعجلة حيث يصدر قرارها خلال ثلاثة  أ وجب عليها  أ الدعاوى و

 .(115) الملغى  1960لسنة   21, وهذا ما نص عليه ايضاً قانون العمل الاردني رقم (114) الدعوى للمحكمة 

الأ العمل  قانون  المشرع في  إلى محكمة الصلح من جميع  كما نص  تقدم  التي  الدعاوى  تعفى  ان  النافذ  ردني 

عفاء لا يسري في حال تجديد الدعوى  ن هذا الإ إالرسوم بما في ذلك رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عنها, إلا  

 .(116)لأكثر من مرة بعد اسقاطها او على اي دعوى اخرى يقيمها العامل للمطالبة بالحقوق العمالية ذاتها 

 

 النافذ. 1996لسنة  8/ د( من قانون العمل الاردني رقم 54لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  111)

 .80ينظر: د. هيثم حامد المصاروة, اصول المحاكمات العمالية بين القبول والرفض, مصدر سابق, ص (  112)

 النافذ. 1996لسنة  8/ و( من قانون العمل الاردني رقم 54المادة )(  113)

 /أ( من القانون نفسه.137لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  114)

 .الملغى 1960لسنة  29/ أ( من قانون العمل الاردني رقم 20لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  115)

 النافذ. 1996لسنة  8/ جـ( من قانون العمل الاردني رقم 137لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  116)
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ويبدو من خلال ما سبق ذكره ان الاعفاء من الرسوم هو اعفاء شامل فلا يقتصر على رسوم الدعوى فقط بل  

يشمل كافة الرسوم الاخرى كالطوابع او رسوم تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة كما ان هذا الاعفاء لا  

 .(117)العمل ايضاً  يقتصر على العمال وحدهم بل يشمل جميع الدعاوى المرفوعة من قبل اصحاب 

وذلك لان النص قد جاء مطلقاً ولم يحدد الاعفاء لفئة معينة بالذات بخلاف ما نص عليه المشرع بالنسبة إلى  

الاعفاء من الرسوم والطوابع  الخاص بالعامل عند تقديمهِ الطلب إلى سلطة الاجور والمشار اليه سابقاً كما ان  

سألة الاعفاء من الرسوم في حين هنالك اختلاف  المشرع الاردني هنا قد ساوى بين العامل وصاحب العمل في م

كبير بينهما من حيث المقدرة المالية, وحيث ان الهدف من الاعفاء وهو تمكين العامل من الحصول على حقوقه  

بأقل النفقات ولكي لا يكون دفع الرسوم عائقاً يحول دون لجوئه إلى القضاء فإنه لا يوجد ما يبرر اعفاء صاحب 

الرسوم ونحن نعتقد انه قد كان الاجدر بالمشرع الاردني ان يجعل الاعفاء من الرسوم مقتصراً  العمل من دفع  

 على العامل فقط وهو ما اخذ به المشرع العراقي في قانون العمل النافذ والمشار اليه سابقاً. 

اما بالنسبة إلى الطعن في قرار محكمة الصلح فقد نص القانون النافذ على ان يستأنف قرار محكمة الصلح خلال 

الوجاهي وعلى محكمة الاستئناف    نزلةعشرة ايام من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان بم

 .(118) ان تفصل في الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الاستئناف إلى ديوانها 

 العمالية ثالثاً: اجراءات المحكمة 

و بناءاً  أنها لا تنظر فيها من تلقاء نفسها أ ان المحكمة العمالية تختص بالفصل في منازعات العمل الجماعية إلا 

على دعوى ترفع من احد اطراف النزاع وانما يشترط لقبول الدعوى ان يكون النزاع الجماعي قد استنفذ جميع  

الاجراءات الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية, اي ان يعرض النزاع اولاً على مندوب 

, فإذا  (119) سوية النزاع فيتم احالته إلى مجلس التوفيق  التوفيق فاذا فشل في تسويته ولم يتمكن الوزير ايضاً من ت 

لم يتمكن مجلس التوفيق من انهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته إلى المحكمة العمالية,  

 .(120)إلا أن المشرع الاردني لم يحدد المدة التي يتوجب على الوزير خلالها احالة النزاع إلى هذه المحكمة 

وهذا بخلاف ما نص عليه قانون العمل العراقي النافذ فيما يتعلق بالفصل في منازعات العمل الجماعية حيث 

أعطى لأي من طرفي النزاع فضلا عن وزارة العمل الحق في احالة النزاع إلى محكمة العمل بعد فشل تسوية  

ف بحسب الاحوال المشار اليها سابقاً  بالطرق الودية حيث تقوم محكمة العمل بالبت فيه خلال مدة محددة تختل
(121). 

للنزاع العمالي الذي يحال إلى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر   ولقد اعطى المشرع الاردني 

النظر فيه خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ الاحالة وان تصدر قرارها في النزاع وتبلغه إلى الوزير  

 .(122) خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ 

 

 .61-60ينظر: د. سيد محمود رمضان, مصدر سابق, ص (  117)

 النافذ. 1996لسنة  8/ ب( من قانون العمل الاردني رقم 137لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  118)

 ( من القانون نفسه.121لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  119)

 .360ينظر: د. احمد عبدالكريم ابو شنب, مصدر سابق, ص (  120)

( من 161/ سابعاً( والمادة )160/ ثالثاً ورابعاً( والمادة )157لمزيد من التفصيل يراجع بهذا الخصوص نصوص المواد )( 121)

 النافذ. 2015لسنة  37القانون العمل العراقي رقم 

 النافذ. 1996لسنة  8/ ب( من قانون العمل الاردني, رقم 124لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  122)
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و الاستعانة  أكما ان للمحكمة العمالية عند النظر في النزاع العمالي الجماعي صلاحية سماع اقوال اي شخص  

بخبرته في النزاع بعد آدائه القسم كما ان لها تكليف اي طرف من اطراف النزاع بإبراز المستندات و البيانات  

 .(123)التي لديه وتراها المحكمة ضرورية للنظر والفصل في النزاع

ن " تنظر المحكمة  أ ن القانون قد نص على  إ ومن الملاحظ ان المحكمة العمالية تتميز بخصوصية معينة حيث  

العمالية في النزاع العمالي المعروض عليها وتفصل فيه وفقاً للإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة بين  

 .(124)ن تراعي في ذلك اي اجراءات خاصة منصوص عليها في هذا القانون...." إ الطرفين على 

ن المحكمة العمالية لا تتقيد باتباع اجراءات معينة كتلك التي يتبعها القضاء العادي عند النظر في أوذلك يعني  

ن تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة  أالدعاوى كما انه لم يحدد ما هي تلك الاجراءات واكتفى بالنص على  

 لتحقيق العدالة ولقد كان الاجدر به بيان تلك الاجراءات بشكل محدد لا يقبل اللبس او الاجتهاد. 

وتعقد جلسات المحكمة العمالية في الوزارة وتكون الاخيرة مسؤولة عن توفير المتطلبات الادارية والتسهيلات  

 .(125)والاجهزة التي تمكن المحكمة العمالية من القيام بأعمالها  

و بالأكثرية ويكون القرار مكتوباً ويوقعه جميع اعضاء المحكمة  أ وتصدر المحكمة العمالية قرارها بالأجماع  

وفقاً لمقتضى الحال ويجب على كل عضو مخالف رأيه لقرار المحكمة ان يثبت رأيه كتابة في القرار, ويجب  

النزاع خلال ثلاثين يوماً من  العمالية في صحيفة محلية او اكثر على نفقة اصحاب  ان ينشر قرار المحكمة 

ان قرار  (126) تسلم الوزير للقرار, وينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه  تاريخ   , علماُ 

/ ب(  124المحكمة العمالية يكون قطعياً وغير قابلاً للطعن امام أية جهة قضائية أو ادارية وفقاً لنص المادة )

من قانون العمل الاردني النافذ وهذا بخلاف موقف المشرع العراقي الذي كان متباينناً في موقفهِ عندما نص 

د الفصل في نزاع العمل الجماعي المتعلق بالمصالح المستقبلية  على ان يكون قرار محكمة العمل الصادر عن

المتعلقة بالخدمات الاساسية المحال اليها من الوزارة  قابلاً للطعن تمييزاً امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر  

/ رابعاً( على أن يكون قرار محكمة 157, في حين نصت المادة )(127) يوماً من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً  

 العمل الصادر بخصوص الطعن بقرار دائرة التشغيل والقروض باتاً وغير قابلاً للطعن.

بل ان المشرع الاردني قد ذهب إلى انه في حالة وجود غموض في قرار المحكمة فان للمحكمة العمالية تفسير 

اي قرار اصدرته وذلك بناءً على طلب الوزير او احد اطراف النزاع لإزالة الغموض و بما لا يخرج القرار 

ء نفسها او بناء على طلب الوزير او عن النتائج التي توصل اليها كما ان لها في كل وقت ان تصحح من تلقا

احد الخصوم الاغلاط او الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي  
 .(129) , ولقد اجاز القانون لكل من طرفي النزاع الجماعي ان يقوم بتوكيل محامي او اكثر امام المحكمة (128)

 

 ( من القانون نفسه.125لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  123)

 / جـ( من القانون نفسه.124المادة )(  124)

 ( من القانون نفسه.127لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  125)

 النافذ. 1996لسنة  8/ أ( من قانون العمل الاردني رقم 131ب( و ) -/ أ128لمزيد من التفصيل يراجع نص المادتين )(  126)

 النافذ. 2015لسنة  37قانون العمل العراقي رقم / خامساً( من 161لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  127)

 النافذ. 1996لسنة  8( من قانون العمل الاردني رقم 126لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  128)

 / جـ( من القانون نفسه.124لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  129)



 دراسة مقارنة – حكام التقاضي في قوانين العمل العراقية والاردنيةأ
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ن المشرع الاردني قد قيد من صلاحيات صاحب العمل عند نظر المحكمة العمالية لنزاع العمل الجماعي  إكما  

فمنعه من القيام بتغيير شروط الاستخدام السارية المفعول او القيام بفصل اي عامل دون الحصول على اذن  

 .(130)كتابي من المحكمة العمالية 

وان الحكمة من هذا التقييد تتمثل بالحيلولة دون قيام صاحب العمل بالاتفاف على القرار الذي ستصدره المحكمة 

لان السماح لصاحب العمل بتغيير شروط العمل المتنازع عليها قبل انتهاء المحكمة من عملها سيؤدي إلى تهديد  

 .(131) رارته العمال الباقين مما يجعلهم يرضخون لشروطه ويوافقون على ق

لى الزامية قرارات المحكمة العمالية فقد نص القانون النافذ على أن قرار المحكمة العمالية يكون  إاما بالنسبة  

 ملزماً للفئات التالية: 

 أ. لأطراف النزاع العمالي.

 ب. لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت اليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع. 

و في قسم منها  ألجميع الاشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع في تاريخ حدوثه  -جـ

ي قسم منها اذا ورد في أو في  أحسب مقتضى الحال ولجميع الاشخاص الذين يستخدمون في تلك المؤسسة  

قرار المحكمة العمالية بما يقضي بذلك ولم يكن في هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون  

 .(132) ذلك 

ي عامل أ ذا خالف  إولقد نص قانون العمل الاردني على الجزاء المترتب على مخالفة احكام المحكمة العمالية ف

لقرار المحكمة العمالية الملزم له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن  

الادنى  الغرامة عن حدها  تخفيض  يجوز  ولا  التكرار  حالة  في  الغرامة  الاولى وتضاعف  للمرة  دينار  مئتي 

ذا خالف صاحب العمل قرار المحكمة العمالية فيعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي  إما  أللأسباب التقديرية المخفضة  

دينار ولا تزيد عن اربعمئة دينار للمرة الاولى وتضاعف في حالة التكرار ولا تخفض الغرامة عن حدها الادنى 

 .(133) لمخففة للأسباب التقديرية ا

أما بالنسبة إلى مسألة اعفاء الدعاوى العمالية المرفوعة امام المحكمة العمالية من الرسوم القضائية فان المشرع  

( من قانون العمل 124الاردني لم ينص صراحةً على هذا الاعفاء إلا ان ذلك يمكن ان يستنبط من نص المادة )

ى المحكمة العمالية الامر الذي يفهم منه عدم ترتيب اية  النافذ والتي تخول وزير العمل الحق في احالة النزاع إل

 .(134) رسوم على هذه الدعاوى 

أما بالنسبة إلى مدة التقادم اي مدة الزمان المانع من سماع الدعوى فان قانون العمل الاردني قد نص  على ان 

نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه   أيو أ لا تسمع اي دعوى بشأن أي مخالفة ارتكبت خلافاً لأحكام هذا القانون 

ما لم ترفع الدعوى خلال شهر واحد من التاريخ الذي ارتكبت فيه, كما لا تسمع اي دعوى للمطالبة بأية حقوق  

يرتبها هذا القانون بما في ذلك اجور ساعات العمل الاضافية مهما كان مصدرها او منشؤها بعد مرور سنتين  

 .(135) حقوق والاجور على نشوء سبب المطالبة بتلك ال

 

 ( من القانون نفسه.132لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  130)

 .91ينظر: د. هيثم حامد المصاروة, اصول المحاكمات العمالية, مصدر سابق, ص (  131)

 النافذ. 1996لسنة  8( من قانون العمل الاردني رقم 130لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  132)

 ( من القانون نفسه.133لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  133)

 .60ينظر: د. سيد محمود رمضان, مصدر سابق, ص(  134)

 النافذ. 1996لسنة  8( من قانون العمل الاردني رقم 138لمزيد من التفصيل يراجع نص المادة )(  135)
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مخالفة لأحكام    رتكاب أويبدو من خلال ما سبق ان المشرع الاردني قد ميز ما بين الدعاوى التي ترفع بسبب  

هذا القانون او اي نظام أو تعليمات فجعل مدة الزمن المانع من سماع الدعوى هي شهر واحد من تاريخ ارتكابها  

ونحن نرى ان هذه المدة قصيرة جداً وقد كان الاجدر ان يجعلها المشرع سنة واحدة او سنتين كما هو الحال  

 لحقوق. بالنسبة إلى المدة الخاصة بدعاوى المطالبة با

ما اذا كان العامل خاضعاً للقانون المدني كعمال الزراعة والخدم فتكون المدة المانعة من سماع الدعوى اقصر  أ

( من القانون المدني الاردني أنه " لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد 831حيث جاء في المادة )

 . (136)انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد" 

نتهاء العقد وليس من تاريخ استحقاق  إوالملاحظ ان القانون المدني قد جعل بدء سريان هذه المدة يكون من تاريخ  

 الحق.

 الخاتمة

 بعد ان انتهينا من كتابة بحثنا هذا توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن اجمالها بما يأتي: 

 اولاً: الاستنتاجات 

الملغى افضل قوانين العمل العراقية التي وضعت اسس    1970لسنة    151. يعتبر قانون العمل العراقي رقم 1

القضاء العمالي المتكامل من حيث تحديد اختصاصاته والاجراءات الخاصة به ودرجات التقاضي فضلاً  

ت محاكم العمل و عن الشروط الواجب توفرها في قضاة محاكم العمل كما نص ايضاً على انعقاد جلسا

محكمة العمل العليا بحضور ممثل عن الوزارة يسميه الوزير يتولى مهمة الادعاء العام في قضاء العمل 

 وهو مالم ينص عليه اي قانون عمل عراقي آخر.

( من قانون العمل العراقي النافذ على تشكيل محكمة عمل او اكثر في كل محافظة من 165. نصت المادة )2

عضوية قاضي يرشحه مجلس القضاء الاعلى بناءاً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف و ممثل عن  

العمل وان تشكيل المحكمة    الاتحاد العام الاكثر تمثيلاً للعمال وممثل عن الاتحاد الاكثر تمثيلاً لأصحاب 

العمالية بهذه الهيكلية قد أثارة اشكاليات عديدة لان المشرع العراقي قد اغفل بيان الآلية التي يتم من خلالها  

اصدار قرارات محكمة العمل اذ يمكن ان يصدر القرار بالأغلبية عند اتفاق كل من ممثل العمال وممثل 

 لقاضي وهذا امر غير مقبول. اصحاب العمل ويغلب رأيهما على راي ا

من قانون العمل   165. يعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الفقرتين )ثانيا وثالثاً( من المادة  3

النافذ وان تشكل محكمة العمل من قاضي واحد للفصل في المنازعات العمالية امراً ايجابياً لتلافي الاثار  

 العمال وعن اصحاب العمل إلى جانب القاضي. السلبية لتشكيل محكمة العمل الثلاثي بعضوية ممثلين عن 

. لقد حدد المشرع العراقي محاكم العمل باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في جميع منازعات العمل  4

الفردية والجماعية )في حالات معينة( ويشمل ذلك جميع القضايا المدنية والجزائية التي تنشأ بين اطراف 

الاردني الذي اعتمد اسلوب تعدد علاقة العمل والمنازعات الخاصة بالضمان الاجتماعي بخلاف المشرع  

ان   حيث  وموضوعه  العمالي  النزاع  نوع  بحسب  وذلك  العمل  منازعات  في  بالفصل  المختصة  الجهات 

النزاعات المتعلقة بالأجور تختص سلطة الاجور بالفصل فيها اما بقية المنازعات الفردية فتختص محكمة  

فصل في منازعات العمل الجماعية وهذا قد يؤدي إلى  الصلح بالفصل فيها بينما تختص المحكمة العمالية بال

 

 .106ينظر: د. هيثم حامد المصاروة, اصول المحاكمات العمالية, مصدر سابق, ص (  136)
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الارباك وتداخل الاختصاصات احياناً كما نص ايضاً على ان المنازعات التي لا تتوفر فيها شروط العرض 

 على احدى الجهات المشار اليها سابقاً فيتم النظر فيها من قبل محاكم البداءة.

. لقد حرص كلاً من المشرع العراقي والاردني على تيسير اجراءات التقاضي في المنازعات العمالية وذلك 5

مراعاة للطبقة العمالية ولمساعدتهم في الحصول على حقوقهم وقد تجسد ذلك من خلال اعفاء الدعاوى  

ن في الاحكام الخاصة بالفصل العمالية من الرسوم القضائية وان تنظر على وجه الاستعجال مع امكانية الطع

 في المنازعات العمالية. 

. لقد حدد المشرع العراقي طرق الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم العمل بثلاثة طرق وهي الاعتراض 6

على الحكم الغيابي والطعن تمييزاً واعادة المحاكمة الا انه لم ينص على كافة التفاصيل الخاصة بكل طريقة  

ال قانون  من  كل  في  الواردة  الاحكام  إلى  الامر  تاركاً  الطعن  اصول من طرق  وقانون  المدنية  مرافعات 

 المحاكمات الجزائية. 

في 7 بالفصل  الخاصة  العمل  محكمة  قرارات  ان  على  النافذ  العمل  قانون  في  العراقي  المشرع  نص  لقد   .

( من هذا القانون تكون باتة وغير قابلة للطعن فيها, وكذلك  157المنازعات المحالة اليها بموجب المادة )

لقة بالطعن في قرارات فرض /اولاً( الخاصة بالدعاوى المتع145قراراتها المشار اليها في نص المادة )

العقوبات الانضباطية الآتية )الانذار والايقاف عن العمل و حجب الزيادة السنوية وتنزيل الدرجة( تكون  

باتة وغير قابلة للطعن فيها, ونحن نجد ان المشرع العراقي لم يكن موفقاً في تحصين تلك القرارات لان  

( والتي نصت على ان تكون احكام محكمة العمل قابلة للطعن /اولاً 168ذلك يتعارض مع ما جاء في المادة )

 فيها بطريقة الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز واعادة المحاكمة.

( من قانون العمل الاردني النافذ على ان سلطة  54. لم يكن المشرع الاردني موفقاً عندما نص في المادة )8

الصلاحيات   ذات  منحها  ولكنه  المحاكم  في  المتبعة  والاصول  الاجراءات  بتطبيق  ملزمة  غير  الاجور 

ي حين انها لا تعتبر جهة الممنوحة للمحاكم في بعض المسائل كما أضفاى على قراراتها الصفة القضائية ف

 قضائية وذلك يتضح من خلال تشكيلها. 

( من قانون العمل النافذ  51. فيما يخص مدة تقادم الدعوى العمالية فان المشرع العراقي قد نص في المادة )9

على ان لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ  

بالتعويض عن الضرر ا تقادم الدعوى الخاصة بالمطالبة  لناتج عن الفعل الجرمي فقد استحقاقها اما مدة 

حددها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوئه وهي مدة مناسبة اذا ما قورنت بمدة التقادم التي نص عليها  

قانون العمل الاردني النافذ فقد حدد هذه المدة للدعاوى الخاصة بارتكاب اي مخالفة لأحكام قانون العمل 

ه بشهر واحد تبدأ من التاريخ الذي ارتكب فيه المخالفات بينما  النافذ أو اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضا

الساعات الاضافية مهما كان   ذلك اجور  بما في  القانون  يرتبها  بأي حقوق  للمطالبة  لا تسمح اي دعوى 

مصدرها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والاجور, كما أن قانون التقاعد والضمان  

النافذ لم يحدد وبشكلٍ صريح مدداً للطعن في دعاوى الضمان    2023( لسنة  18عمال رقم )الاجتماعي لل

 الاجتماعي. 

 ثانياً: التوصيات

. تعديل نصوص قانون العمل العراقي النافذ الخاصة بأحكام قضاء العمل بالنص على ضرورة وجود الادعاء  1

وباعتباره ضمانة من ضمانات   الدعوى  في  المحايد  الطرف  باعتباره  العمل  العام ضمن تشكيلة محكمة 

 التقاضي. 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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النافذ بالنص على تحديد    2023لسنة    18والضمان الاجتماعي للعمال رقم  . تعديل نصوص قانون التقاعد  2

مدة التقادم الخاصة بدعاوى المطالبة بحقوق الضمان الاجتماعي وذلك وفقاً لما كان منصوص عليه في  

 الملغى والمشار اليها سابقاً.  1971لسنة   39قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 

النافذ بإلغاء عبارة )ويكون   2015لسنة    37/ اولاً( من قانون العمل العراقي رقم  145. تعديل نص المادة )3

قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن باتاً( وإضافة عبارة )ويكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن تمييزاً أمام  

القرار( وذلك لإزالة التعارض مع ما نصت محكمة التمييز الاتحادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه ب 

( من القانون ذاته وبما يحقق ضمانة مهمة من ضمانات التقاضي وهي إمكانية الطعن 168عليه المادة )

 في قرارات المحاكم.

النافذ بإلغاء عبارة )ويكون    2015لسنة    37/رابعاً( من قانون العمل العراقي رقم  157. تعديل نص المادة )4

التمييز   محكمة  أمام  تمييزاً  للطعن  خاضعاً  المحكمة  قرار  )ويكون  عبارة  وإضافة  باتاً(  المحكمة  قرار 

مبلغاً( وذلك للأسباب ذاتها المشار اليها  الاتحادية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتبارهِ  

 بالفقرة السابقة. 

 قائمة المصادر والمراجع 

 اولاً: الكتب

, دار الثقافة للنشر والتوزيع,  2د. احمد عبدالكريم ابو شنب, شرح قانون العمل وفقاً لأحدث التعديلات, ط .1

 . 2010الاردن,  -عمان

, 1د. الحسن محمد محمد السباق, الوسيط في شرح احكام قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية, ط  .2

 . 2009- 2008دار النهضة العربية, القاهرة, 

محكمة   .3 من  المقررة  القضائية  المبادئ  وفق  العمل  قضاء  ياسين,  احمد  وشهاب  المشاهدي  ابراهيم  خليل 

 .2008التمييز الاتحادية, دار الكتب والوثائق, بغداد, 

والجماعية, ط .4 الفردية  العمل  منازعات  في  التقاضي  اجراءات  محمود,  دستوقي  رأفت  الفكر  1د.  دار   ,

 .2012الجامعي, الاسكندرية, 

 . 1953د. زكي بدوي, شرح تشريع العمل في مصر, دار الفكر العربي, القاهرة,  .5

, 1دراسة تحليلية مقارنة, ط   -د. سعد حسين عبد ملحم و د. نافع بحر سلطان, شرح قانون العمل العراقي .6

 . 2021الاردن,  –دار غيداء للنشر والتوزيع, عمان 

دراسة مقارنة مع    -د. سيد محمود رمضان, الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي .7

 . 2014الاردن,   -, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان4التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز والنقض, ط 

العمل .8 لعقد  المشروع  الإنهاء غير  الفجال,  العمل   -د. عادل عبدالحميد  قانون  لأحكام  مقارنة وفقاً  دراسة 

 . 2009, منشأة المعارف, الاسكندرية, 2003لسنة   12الجديد رقم 

 . 1999الاردن,  -, المركز القومي للنشر, إربد 1د. عامر محمد علي, شرح قانون العمل الاردني, ط  .9

 . 1998الاردن,  -, دار الثقافة, عمان1د. عبدالواحد كرم, قانون العمل في التشريع الاردني, ط .10

 . 1989, بغداد, 2د. عدنان العابد و د. يوسف الياس, قانون العمل, ط .11

 . 2018, دار السنهوري, بيروت, 2015لسنة   37د. عماد حسن سلمان, شرح قانون العمل الجديد رقم  .12

 . 2019غالب حسن التميمي, المختزل من مبادئ قضاء العمل, دار الكتاب للطباعة والنشر, بغداد,  .13

, دار المحجة  1دراسة مقارنة, ط  -د. محمد علي الطائي, التقاضي في دعاوى العمل في القانون العراقي .14

 . 2015لبنان,  -البيضاء, بيروت 
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دراسة مقارنة, دار السنهوري,  -2015لسنة   37د. محمد علي الطائي, قانون العمل على وفق قانون رقم   .15

 .2018بيروت, 

, دار الحامد 1دراسة مقارنة بالقانون المدني, ط  - د. هيثم حامد المصاروة, المنتقى في شرح قانون العمل .16

 .2008الاردن,  -للنشر والتوزيع, عمان

, دار الحامد للنشر والتوزيع,  1د. هيثم حامد المصاروة, اصول المحاكمات العمالية بين القبول والرفض, ط .17

 . 2010الاردن,  -عمان

 ثانياً: المجلات

دراسة وفق قانون العمل العراقي رقم    -التنظيم القانوني لقضاء العمل العراقي  ايمان عبدالله العزاوي, .1

, المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية, المجلد الخامس, العدد الثاني, السنة 2015لسنة    37

2021. 
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Abstract 

          The present research addresses one of the 

contemporary accounting issues, namely the failure of some 

financial markets to keep pace with technological 

developments, specifically in the use of electronic disclosure, 

or the inadequacy of the disclosed information in meeting the 

current stage's requirements. The Iraq Stock Exchange is 

considered one of these markets, and thus it was selected to 

assess the level of electronic disclosure and to identify the 

means to enhance that level in accordance with the current 

stage's requirements, serving decision-makers, especially 

investors. 

To achieve this, benchmarking was used as one of the tools, 

by comparing electronic disclosure in the Iraq Stock 

Exchange with that of a developing market, using the Dubai 

Financial Market as an example. The comparison revealed 

that the level of electronic disclosure in the Iraq Stock 

Exchange is weak, representing the second stage of electronic 

disclosure development, and that it provides only half of the 

information disclosed on the Dubai Financial Market’s 

website. 

key words: Benchmarking, Electronic disclosure   
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 صالمستخل

حد المشاكل المحاسبية المعاصرة وهي عدم مواكبة بعض أسواق  أل البحث  أوتن

استخدام   تتمثل في  والتي  التقنية  للتطورات  ما    أو  الإلكتروني  الإفصاحالمال  أن 

حد تلك  أراق المالية  وسوق العراق لل  د يفصح عنه لا يلبي متطلبات المرحلة , ويع

فيه , والسبل الكفيلة برفع   الإلكتروني   الإفصاحالأسواق , لذا اخُتير لبيان مستوى  

بمقدمتهم   القرار  متخذي  يخدم  وبما  المرحلة  بمتطلبات  قياساً  المستوى  ذلك 

المستثمرين , لذا كانت المقارنة المرجعية احد أدوات تحقيق ذلك , من خلال مقارنة 

مع    الإلكتروني  الإفصاحراق المالية مع  وفي سوق العراق لل  الإلكتروني  الإفصاح

المالية مثالاً لذلك ، وتبين من خلال المقارنة    راقوللسوق نامية , فكانت سوق دبي  

العراق لل  الإلكتروني  الإفصاحأن مستوى   المستوى وفي سوق  المالية من  راق 

,    لإلكترونيا  الإفصاحالضعيف والذي يعبر عن المرحلة الثانية من مراحل تطور  

 . راق الماليةووانه يمثل نصف ما يفصح عنه من معلومات في موقع سوق دبي الأ 

 

 .  الإلكتروني الإفصاحالمقارنة المرجعية ,  : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 

من العصور بسرعة التطور من ناحية وبظهور التقنيات الحديثة التي   iتميز تطور العصر الحالي دون غير   

ان تتبنى تلك  الوحدات   أوأصبحت من متطلبات الحياة الضرورية من ناحية أخرى , وأصبح لزاماً على الأفراد  

التي   )الانترنت(  للمعلومات  الدولية  الشبكة  التقنيات  هذه  أمثلة  ومن   , المتقدمة  المجتمعات  لمواكبة  التقنيات 

مستخدميها , فبادرت الشركات وأسواق   إلى في عدة مجالات وكان أهمها نقل المعلومات من معديها  استخدمت 

تة  أوولكن بدرجات متف  الإلكتروني  الإفصاحاقتناص هذه الفرصة للتواصل مع المستثمرين من خلال    إلىالمال  

وعلى مراحل متعددة , فبدأت بتأسيس الموقع ثم تلاها نشر المعلومات المحاسبية على هذا الموقع , وهنالك من 

اكتفى بنشر الحد الأدنى من المعلومات المحاسبية الضرورية لاتخاذ القرار , وهنالك من توسع في هذا المجال 

 .ستوى المعلومات وطريقة عرض المعلومات ليكونوا القادة في هذا المجال على م

 مشكلة البحث

راق المالية من معلومات محاسبية  ولسوق العراق لل الإلكتروني تتمثل مشكلة البحث بان ما ينشر على الموقع 

المرجعية   المقارنة  الحاجة لاستخدام  برزت  لذا   , القرار  احتياجات متخذي  يلبي  المرحلة ولا  يمثل تطور  لا 

, وعليه يمكن تحديد مشكلة   الإلكتروني  الإفصاحليقُارن أداء السوق مع سوق أخرى أكثر تطورا في مجال  

   البحث من خلال التساؤلات الآتية :

 ؟ راق المالية وفي سوق العراق لل الإلكتروني الإفصاحما مستوى  .1

 للسواق النامية  ؟  الإلكتروني الإفصاحراق بمستوى وفي سوق العراق لل الإلكتروني الإفصاحهل  .2

 راق المالية ؟   وفي سوق العراق لل الإلكتروني  الإفصاح تقييمفي  أثرهل للمقارنة المرجعية  .3

 أهمية البحث 

تمارس   مالية عراقية  وجود سوق  أهمية  من  البحث  أهمية  تطور   الإلكتروني  الإفصاح تبرز  تعكس  بصورة 

 .المرحلة , ومن أهمية وجود أدوات مثل المقارنة المرجعية لتحقيق ذلك بكفاءة وفاعلية 

 هدف البحث 

 يتلخص هدف البحث بالنقاط الآتية : 

 ومراحل تطوره وأهميته   الإلكتروني الإفصاحتسليط الضوء على مفهوم  .1

المقارنة المرجعية    أثرو  ،راق المالية  وفي سوق العراق لل  الإلكتروني  الإفصاحالتعرف على مستوى   .2

 .في تطويره 

 فرضية البحث 

 لتحقيق هدف البحث تم الاعتماد على الفرضيات الآتية :  

لل  الإلكتروني  الإفصاحيمثل   .1 العراق  سوق  المالية  وفي  الضعيف  عنراق  عن    ويعبر  ،    المستوى 

  الإلكتروني الإفصاحالمرحلة الثانية من مراحل تطور 

للسواق    الإلكتروني  الإفصاحقل من مستوى  أراق  وفي سوق العراق لل  الإلكتروني   الإفصاحمستوى   .2

 . النامية  

 .راق المالية وفي سوق العراق لل الإلكتروني الإفصاح تقييمفي  أثرللمقارنة المرجعية  .3
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 البحث  منهج

تم استخدام المنهج الوصفي في استعراض الجانب النظري من خلال الاستعانة بالمراجع العربية والأجنبية ، 

والمنهج التحليلي في استعراض الجانب التطبيقي للدراسة من خلال أسلوب تحليل المحتوى لمواقع الأسواق  

  .عينة الدراسة 

 خطة البحث

والوصول   البحث  البحث    إلىلتحقيق هدف  تقسيم  تم  تن   إلىفرضيته   ، مباحث  الأأوثلاثة  المبحث  منها  ول  ل 

ن الثاني  المبحث  أما  بمفهومها وأنواعها ومراحل تطورها وأهميتها ،  المرجعية "  المقارنة  اقش  نموضوع " 

  " بين    الإلكتروني  الإفصاحموضوع  ليربط  الثالث  المبحث  يأتي  ثم   ، وأهميته  تطوره  ومراحل  بمفهومة   "

  .راق المالية وراق المالية وسوق دبي للوالمبحثين السابقين من خلال الدراسة التطبيقية في سوق العراق لل

 المقارنة المرجعية  –ل والمبحث الأ

 مفهوم المقارنة المرجعية :   –لاً أو

الشهيرة في كتابه المقارنة المرجعية    Tim Stapenhurstابدأ بتوضيح مفهوم المقارنة المرجعية من مقولة  

ارخص(    أو" أذا ما كان هنالك شخص قادر على أن يفعل ما تفعله أنت بشكل أفضل منك )أسرع و/  2009لسنة  

أدائك"   ليحُسن  وتبناها  الممارسات  تلك  باكتشاف  بادر   ، عنك  مختلفة  ممارسات  خلال  من 

(Stapenhurst,2009,3  ). 

وينعكس انحدار القدرة التنافسية لهذه الشركات   ،الشركات منافسة شرسة في الأسواق العالميةتواجه العديد من  و

الأعمال أداء  السوق وضعف  انخفاض حصص  الشركات  ،  في  من  العديد  أطلقت  التحدي  هذا  على  وللتغلب 

والتشغيلي الاستراتيجي  أدائها  لتحسين  المبادرات  من  متنوعة  الإدارية    ،مجموعة  التقنيات  هذه  بين  ومن 

  (Freytag and Hollensen, 2014,25)  المرجعية المقارنة هي الاستراتيجية 

تعرف المقارنة المرجعية بأنها الأسلوب الأفضل للبحث عن المنافسين وتطوير إستراتيجية لمحاكاة ما يكون  و

  .(15,   2011عليه النمط الأفضل في المستقبل )الزوبعي ,  

الكلفة والأداء ..الخ عن  بيانات معينة عن الشركة مثل  يتم من خلالها جمع  بأنها العملية التي  وتعرف أيضا 

نفسه المجال في الوضع الحالي للشركة ، وبعد ذلك تقُيم تلك النتائج في ضوء مقارنتها مع شركات رائدة تعمل 

(Accenture, 2011,2) . 

(  Stapenhurst , 2009,3المستويات المتفوقة للداء ) إلى ىالذي تؤد  ف وتحسين وتبني الممارسات يأي تكي 

وتتبع  ف الأهداف،  وتحديد  الأساس،  الأداء، ووضع  لتقييم  بمقاييس موضوعية  القرار  تزود صناع  عملية  هي 

 Ojo & Garcia and)للشركات   كجزء من التقييم الذاتي الداخلي  المرجعيةتستخدم المقارنة  ، لذا    التحسين

Zillner, 2020 ,8)  . 

ويرى الباحث بان المقارنة المرجعية هي تقييم اداء الشركة بالمقارنة مع اعمال الشركات الناجحة العاملة بنفس  

التعلم من الآخرين من خلال ملاحظة نماذج وأساليب الأداء المتميزة  بالمجال   التي    للشركات المنافسةهدف 

 . عينة لديها خبرات في مجالات م

 أنواع المقارنة المرجعية :    –ثانياً 
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 :المقارنة المرجعية الداخلية  .1

نظراً   د تع المرجعية  المقارنة  أشكال  أبسط  من  واحدة  الداخلية  المرجعية  لديها    المقارنة  الشركات  معظم  لأن 

  إلى وتأتي الفائدة الفورية من تحديد أفضل الإجراءات الداخلية، ثم نقلها    ،وظائف مماثلة داخل وحدات أعمالها

ً ، و   المنظمة  داخل  الوظائف الاخرى  ما تحتفظ الشركات التي تنفذ المقارنة المرجعية الداخلية وحدها بوجهة    غالبا

 نظر انطوائية، ما لم تستخدم المقارنة المرجعية الداخلية كأساس للمقارنة المرجعية الخارجية في وقت لاحق 

(Freytag and Hollensen, 2014,26) . 

 :المقارنة المرجعية الخارجية  .2

 خر , إذ تشمل :آمجال  أووتتضمن إجراء مقارنة الشركة مع الشركات الأخرى الرائدة في المجال نفسه 

للبحث عن   .1 المنافسين الأفضل  المباشرة مع  المقارنة  تقوم على أساس   : التنافسية  المرجعية  المقارنة 

  ، قادة الصناعة  أووبهدف تشخيص الفجوات في الأداء بين الشركة ومنافسيها الرئيسيين    ،الأداء الأفضل

 ( 16  ،2011التسليم )المطيري،   أوالنوعية  أووذلك في مستويات أداء متحققة في الكلفة 

2.   : الوظيفية  المرجعية  التكنولوجياوتستخدم  المقارنة  فيالعملية    أو  لمقارنة  مع   المستخدمة  ما    شركة 

والغرض من هذا النوع من المقارنة هو أن  اخرى،    العملية المستخدمة في في شركة   أو التكنولوجيا  

( على سبيل  Bhutta and Huq, 2014,257) العمليةأو  الأفضل في تلك التكنولوجيا  الشركةصبح  ت

في   المرضى  استقبال  مقارنة  مع حد أالمثال  الزبائن المستشفيات  المتميزة   الفنادق احد  استقبال 

(Kelessidis,2000,4). 

المقارنة المرجعية الإستراتيجية : تستخدم المقارنة المرجعية الإستراتيجية عندما تبحث الشركات عن  .3

سبل تحسين مجموع أعمالها من خلال دراسة الاستراتيجيات الطويلة الأجل والمداخل العامة التي أدت  

 . (58, 2013نجاح الشركات الأخرى في هذه المجالات )بلاسكة ومزياني,  إلى

في حين يضيف البعض نوعاً أخر للمقارنة المرجعية وهي : المقارنة المرجعية للممارسات الأفضل :   .4

أن تكون متميزة بشكل بارز في أدائها وبالتالي فقد تجري مقارنتها مع    إلىإذ تسعى بعض الشركات  

مع الشركات القليلة الموجودة داخل البلد بغض النظر    أوالممارسات الأفضل للشركات في بلدان أخرى  

صناعات أخرى   أونفسها  الصناعة    عن طبيعة عمل الشركة التي تؤدي الممارسة الأفضل إذ كانت في

 .( 18- 17,   2011وذلك لتحقيق حالة من التميز العالمي )الزوبعي , 

 مراحل عملية المقارنة المرجعية :   –ثالثاً 

  (,) Krajewski & Ritzman, 2005, 153تتم عملية المقارنة المرجعية بمجموعة من المراحل , أهمها : )

257 - 259, (Bhutta and Huq, 2014,   , (267-  286,  2014)سلمان وآخرون . 

السمة التي تتم مقارنتها    أوالعملية    أو: في هذه المرحلة يتم تحديد ما هو المنتج     (Planning)التخطيط   .1

)الشركات( المرجعية التي سوف تسُتخدم في عملية المقارنة،    أومقارنة مرجعية , كما يتم تحديد الشركة  

 جل جمع المعلومات والتحليل. أومن ثم تحديد معايير الأداء من 

: وبعد الحصول على البيانات ، يجري تحليل للفجوة بين أداء الشركة الحالي (Analysis) التحليل   .2

 .وأداء الشركة المقارن معها من خلال أفضل الممارسات 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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: (Integrationالتكامل .3 التي   (  المجالات  تحديد  لغرض  تنفيذي  برنامج  يوضع  المرحلة  هذه  في 

تستوجب التغيير ، والعمل على ضمان قبول البرنامج من قبل جميع العاملين في إطار دعم المدراء  

 .المسؤولين عن توفير الموارد المختلفة

أعمال وإجراءات ، أهمها    إلى( : يبدأ التنفيذ الفعلي من خلال تنفيذ المراحل السابقة  Actionالتنفيذ ) .4

الشركة المقارن معها وبالصيغة التي تتلاءم    اداء  تعديل وتطوير وتطبيق أفضل الطرق المكتسبة من

 .مع بيئة الشركة ومراقبة النتائج ومستوى التقدم المتحقق  

التعلم المستمر  (Maturityالنضج   .5 ( : وهذا ينطوي على الرصد المستمر للمقارنة المرجعية ويتيح 

 ويوفر مدخلات للتحسين المستمر داخل الشركة المتلقية. 

 المقارنة المرجعية : أهمية  –رابعاً 

 Stapenhurst , 2009تبرز أهمية المقارنة المرجعية من خلال المزايا والمنافع التي تحققها للشركات منها : ) 

,8-12 ), (Accenture, 2011,2),  (Kozak,2004,2). 

تتضمن المقارنة المرجعية تقييم الوضع الحالي للشركة , هذا التقييم يتضمن الحصول على أرقام خاصة   .1

الوقوف على جوانب خلل متعلقة بوظائف الشركة قبل المقارنة أصلا   إلىبالكلف والأداء ، مما يؤدي  

تساعد المقارنة المرجعية المدراء في معرفة الإستراتيجية الصحيحة لشركتهم من خلال مقارنتها    إذ ,  

 التقدم    أووالوقوف على جوانب التأخر   نفسه المجال فيبالشركات الجيدة والمنافسة التي تعمل 

إن الشركة المُقارن معها تمكن الشركة التي تجري المقارنة أن تراقب التطورات والتحسينات في العمل   .2

باستمرار مثل طرق تقليل التكلفة وتحسين الأداء خاصة إذا ما تم المقارنة مع عدة شركات ، مما يجعلها  

 . متطورة باستمرار 

للتحسين المستمر كونها أداة ساهمت بعملية تطوير الشركة ، لذا  .3 تستخدم المقارنة المرجعية كقاعدة 

سيتبعها المدراء الجدد تلقائيا لأهميتها في نجاح الشركة بغض النظر عن التغييرات التنظيمية اللاحقة  

التحسينِ ، فهم يجُادلون    إلىالمقارنة المرجعية بأنها طريق مختصر    إلى, إذ تنَْظرُ بعَْض الشركات  

ببذل جُهد على التحليلِ وإعادة التنظيم والتدريب وكلف أخرى ضمن عملية التحسين , ورغم ذلك ربما 

 .لا تنُجزَ نفس مستويات الأداءِ لشركات منافسة 

إشراك جميع العاملين بالشركة بعملية المقارنة تلك ، وبالتالي يتمكنوا من تحقيق ما يجب عليهم تحقيقه   .4

إرشادات نحو تحقيق هدف معين وهو التوصل لنفس أداء الشركة المقارن معها ,    أوبدون تعليمات  

قَد    كانفمثلاً بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك صناعة يابانية تقريباً , لان العديد من مصانعِهم  

قصُف ، وأكثرها كان يركز على المجهود الحربي , وكجزء من جهدهم لتأسيس قطاع صناعي حيوي 

التصنيع الأمريكية   لممارساتِ  , هذا أعطاهَم نظرة عامة  عدة  أمريكيةَ  اليابان مصانعَ  زار صناعيو 

  .مما جعلهم منافس قوي في الوقت الحاضر  والأفكار التي يمُكن أنَ يسَتعملوها في مصانعِهم الخاصة ,

تحقيق أهداف جديدة , وبالتالي تجعل الشركة   إلىتساعد الشركة على اكتشاف ممارسات جديدة تؤدي   .5

 . أفضل مما هي عليه قبل تطبيق المقارنة المرجعية

ويرى الباحث ان اهم ما يميز المقارنة المرجعية هو تحديد عناصر القوة للشركة وتطويرها ، وتحديد   .6

 . التفوق عليها   أوعناصر الضعف ومعالجتها ، لمواكبة الشركات المنافسة 
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 الإلكتروني  الإفصاح –المبحث الثاني 

 :   الإلكتروني الإفصاح مفهوم –لاً أو

حتى وقت قريب كان الحصول على المعلومات المحاسبية للشركة )من قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات 

الورقية المطبوعة , الانترنت جعل من الممكن للشركات أن توفر النقدية واسعار الاسهم( مقتصراً على النسخ  

( وكانت التوقعات بشأن استخدام  Nel , 2004 ,1هذه المعلومات كبديل لنشر المعلومات المحاسبية ورقياً )

الانترنت في توصيل المعلومات المحاسبية للشركات أن تحدث تغييرات جوهرية على تقارير الأعمال ، إلا أن  

ثورية ،   تلك كانت تطورية وليست  التغيير  ينُشر من معلومات    إلىوتيرة  يمكن وصف بعض ما  انه  درجة 

الشركات على الانترنت بأنه مصدر أخر لتوفير معلوماتها المطبوعة أصلا بالرغم من وجود تقنيات الإنترنت  

أدوات التحليل التفاعلي التي يمكن ان توفر مزيد من المعلومات لا   أومثل متصفحات الويب ومحركات البحث 

-Smith & Pierce, 2005,48التكلفة )  إذ التقليدي )الورقي( والتي لها فعالية من    الإفصاحيمكن توفيرها مع  

49) . 

بانه عملية استخدام الكومبيوتر وشبكة المعلومات الدولية لنشر مخرجات النظام    الإلكتروني  الإفصاحويعرف  

والزهراء،  وسمايلي  )فضيلة  معالجتها  وليس  فقط  المعلومات  عرض  أي  الانترنيت،  شبكة  على  المحاسبي 

على أنه قيام المنشأة   الإلكتروني الإفصاح( وقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي 313، 2019

أكثر لها على شبكة المعلومات الدولية كوسيط نقل سريع بهدف توزيع ونشر مباشرة لمعلومات    أوبإنشاء موقع  

مالية وغير مالية عديدة على قطاعات واسعة من شبكة المعلومات الدولية المستخدمين المتصلين بالشبكة )اسراء  

 . (3،  2020و هنية ، 

راق المالية المدرجة  وسوق الأ  أوبأنه استخدام الانترنت )موقع الشركة    الإلكتروني  الإفصاحويعرف الباحث  

  فضلا عن اسبوعية    أوبها الشركة( لعرض المعلومات المحاسبية خلال الفترات المناسبة التي قد تكون يومية  

كل ما يستجد في وقته المناسب دون الالتزام بهذه المدد على أن تشمل هذه البيانات التفاصيل الجزئية والكلية  

 فضلا عن تقرير المدقق ، هذا    -تقرير مجلس الإدارة    - التدفقات النقدية    -الدخل    -الميزانية العمومية    -لكل من  

 . إيجاباً على أن تكون تلك المعلومات صحيحة ودقيقة  أو ضاع الشركة سلباً  أوالأخبار العاجلة التي لها تأثير على  

 :   الإلكتروني الإفصاحمراحل تطور  –ثانياً 

 Rogošić)      ، هي كالاتي  الإلكترونييوجد ثلاثة مراحل للإفصاح    IASCوفقا للجنة معايير الحاسبة الدولية  

and others, 2010, 3 ، 4،  2020( ، )اسراء و هنية : ) 

الانترنت   تقنيةبإنشاء مواقع الكترونية وتم استخدام    الشركات في هذه المرحلة  لى : بدأت والمرحلة الأ .1

ومن ابرز ملامح هذه المرحلة قلة عدد الشركات وعدم انتظام  ،  كأحد الوسائل لنشر التقارير المالية  

عملية النشر ، وتتمثل هذه المرحلة في قيام الشركات بتوفير نسخة من المعلومات المالية مطابقة تماما  

ة والتي من الشائع تسميتها  الإلكترونيلتلك المتوافرة في صورتها الورقية من خلال استخدام الورقة  

وبالرغم من المزايا التي يمتلكها هاذا الملف من جودة  عالية في الطباعة وأمور أخرى  PDF بملف  

يستغرق وقت طويل لتحميله كما انه لا يسمح بالتنقل داخل   إذ إلا ان هناك سلبيات ترافق استخدامه  

ل الكترونية ليسهل التعامل  أونسخ القوائم المالية وإعادة تحميلها بصورة جد   أو الموقع بين إجراء التقرير  

 معها الأمر الذي يتطلب اعادة إدخال المعلومات من جديد وهو ما يستغرق وقت طويل.

المرحلة الثانية : اتسمت بتزايد عدد الشركات التي تمتلك مواقع الكترونية خاصة بها ، وتم استخدام  .2

حد كبير للتقارير المالية المطبوعة، وتتمثل    إلىهذه التقنية بشكل واسع في نشر التقارير المالية المشايهة  
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في عرض المعلومات   HTMLهذه المرحلة في استخدام لغة ترميز النصوص التفاعلية التي يرمز لها  

ز بعض سلبيات أو المالية على مواقع الشركات، وعلى الرغم من المزايا التي تحققها هذه اللغة في تج 

PDF   تتيح إمكانية استخدام خاصية الروابط التفاعلية وكذلك تمكن من فهرسة المعلومات، إلا انه   إذ

حفظ   في  كفاءتها  انخفاض  عليها  توفير    أويعاب  على  تتوقف  حدودها  ان  وكذلك  التقارير  طباعة 

المعلومات عن كيفية عرض الصفحة فقط دون توفير أي معلومات عن محتوى البيانات وكيفية إعدادها  

 .منفصلة ، كما انها تنقل المعلومات كمستند كامل دون نقل الوحدات المنفردة منه بصورة 

من   .3 اكبر  بشكل  الكترونيا  المنشورة  المالية  وغير  المالية  المعلومات  كمية  ازدادت   : الثالثة  المرحلة 

  قامتإذ  استخدام طرق متطورة في عرض هذه المعلومات،    فضلا عنالتقارير المالية المطبوعة بال

وشركة   البرمجيات  لصناعة  مايكروسوفت  صناعة    Price water house coopersشركة  رائد 

المالية بهدف  بالمحاسبة   التقارير   الإفصاح إعداد وتقديم مشروع لغة الكترونية قياسية جديدة لإعداد 

لمساعدة الشركات وذلك بتطوير آليات تدقيق المعلومات ومنحهم أفضل الطرق لتحليل واستخدام تلك  

عة، وتتمثل هذه  بمعنى لغة تقارير الاعمال التجارية الموس XBRL المعلومات بكفاءة أطلق عليها لغة  

أشكال عرض جديدة   وابتكار  الانترنت  لتكنولوجيا  المتطورة  الإمكانيات  استخدام  أيضا في  المرحلة 

في تبادل  XML تظهر خلال هذه المرحلة لغة الترميز الموسعة    إذ ز سلبيات المرحلة السابقة  أوتتج

وبدعم وبتمويل من  Charles المعلومات حول شبكة الانترنت وقد صاحب ظهور هذه اللغة اهتمام  

قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ، بدراسة إمكانية استخدام هذه اللغة في تصميم برامج لإعداد 

   XBRL لات ظهرت لغة تقارير الاعمال الموسعة أو ة، وبعد عدة محالإلكترونيالقوائم المالية 

لتطور   .4 رابعة  اضافة مرحلة  يجب  انه  الباحث  الحوسبة    الإلكتروني  الإفصاحويرى  باستخدام  يتمثل 

 .عن معلومات الشركات فضلا عن تطور خدمات المعلومات المفصح عنها    الإفصاحالسحابية في 

 :   الإلكتروني الإفصاحأهمية  –لثاثا

أهمية   والتي يمكن    الإلكتروني  الإفصاحتكمُن  المحاسبية  المعلومات  لمعدي ومستخدمي  المتحققة  المنافع  في 

 ،   (Héroux, 2006,2) ,  (Al-Roud,Alawawdeh,Alsakini,2023,3)تلخيصها على النحو الأتي :  

(AL-Qatanani, 2024,6)  ،313، 2019)فضيلة وسمايلي والزهراء( :  

كبير في تحسين جودة التقارير المالية، وزيادة     الإلكترونيتحقيق كفاءة اسواق المال : ان للإفصاح   .1

كبير في توفير المعلومات لجميع المستخدمين والمتعاملين في    أثرشفافية التقارير المالية ، وكان له  

تناسق   عدم  تقليل  عن  فضلا  المعلومات  تلك  عرض  توقيت  توحيد  في  وساهم  ونوعا  كما  السوق 

إلغائها وبالتالي تحقيق كفاءة السوق، والتي تعتمد على توافر جميع المعلومات المتعلقة    أوالمعلومات  

 . بالشركات على حد سواء

الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية : قدمت عدة دول خلال الفترة الماضية تعليمات لأسواق المال بشأن   .2

عن التقارير والقوائم المالية المعدة بناء على المعايير المالية واعتبرت تلك الدول   الإلكتروني   الإفصاح

ذلك قاعدة أساسية في عمل أسواق رأس المال، وأتاح ذلك إمكانية إجراء المقارنات لمعلومات الشركات 

ة  الإلكتروني البيانات المالية وغير المالية المفصح عنها وكذلك طريقة إدخال البيانات في المواقع    إذ من  

 . للشركات بما يعود بالنفع على مستخدمي التقارير 

تخفيض    الإلكتروني  الإفصاح: يحقق    خفض التكاليف واختصار الوقت اللازم لنشر وتوزيع المعلومات  .3

تتجنب الشركة التكاليف المرتبطة بطباعة وتوزيع المعلومات في حالة   إذالتكاليف على الشركات ،  

التقليدي، فضلا عن اختصار الوقت المرتبط بتوزيع تلك المعلومات وسهولة الوصول    الإفصاحإتباعها  

 إليها من قبل المستخدمين.  
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 الإفصاح : يمثل    عدد غير محدود من المستخدمين بنفس الشكل والمحتوى والوقت   إلىتوزيع المعلومات   .4

أداة جيدة لنشر وتوزيع القوائم المالية الخاصة بنتائج أعمال الشركات، فهو موجه لعدد غير    الإلكتروني

محدود وغير معروف من المستخدمين، مما يعمل على جذب العديد من المستثمرين ليس على المستوى  

 المحلي فحسب بل أيضا على المستوى الدولي. 

بصورة   .5 المعلومات  تحديث  يعمل    يةأثرإمكانية  أن  يمكن  تم    الإلكتروني  الإفصاح:  ما  تحديث  على 

المعلومات    إذ عنه من    الإفصاح ونوعية  ب أوكمية  نفعا  أو لا  أكثر  توفير معلومات  والمساهمة في  ل، 

 ية. أثر للمستخدمين والعمل على تحديثها بصورة 

: إذ تسمح متصفحات الإنترنيت بالبحث    إمكانية توصيل المعلومات بسرعة كبيرة جدا وبأقل جهد ممكن .6

الفائق السرعة عن بيانات وتفاصيل محددة مسبقا لمتخذ القرار في الوقت الذي كان يتطلب الحصول 

 التقليدي وقتا وجهدا أكبر ونتائج أقل دقة. الإفصاحعليها وقراءتها وفق 

السنوات  .7 من  لعدد  المالية  للتقارير  ومقارنة  تكامل  إجراء  يسهل    إمكانية   الإلكتروني   الإفصاح: 

جهة،   من  السنوات  من  لعدد  للشركة  المالية  التقارير  بين  ومقارنة  وربط  تكامل  إجراء  للمستخدمين 

 وإمكانية إجراء ربط ومقارنة بين التقارير المالية لنفس الشركة مع الشركات الأخرى 

إجراء تكامل وربط    الإلكتروني  الإفصاح: يوفر    إمكانية تكامل وربط التقارير المالية لعدد من الأقسام .8

 بين التقارير المالية لعدة أقسام لوجود علاقات مشتركة وذات صلة بين تقاريرها. 

 الإفصاح : يساعد    تحميل التقارير المالية لعدد من السنوات وعدد من الشركات في الحواسيب الشخصية .9

من   الإلكتروني وعدد  السنوات  من  لعدد  بالشركات  الخاصة  المعلومات  تحميل  على  المستخدمين 

 الشركات في حواسيبهم الشخصية لأجراء التحليلات الخاصة بهم. 

وجعلها متاحة هو تحقيق الشفافية في معلومات الشركات    الإلكتروني  الإفصاحويرى الباحث بان اهم ما يميز  

 لا توجد فرصة لاقتناص معلومات مهمة تحقق فائدة لشخص دون اخر  إذ للجميع ، 

 : الإلكتروني  الإفصاحالعوامل المؤثرة على  -رابعا 

 ( 772، 2019، منها )حسو ورشيد، الإلكتروني  الإفصاح مستوى هنالك العديد من العوامل المؤثرة في 

العوامل  1 الكترونيا:    بيئيةال.  عنها  المفصح  المعلومات  حجم  اقتصادية    يختلف  لأسباب  لأخرى  دولة  من 

مزيد من المعلومات الإضافية المتعلقة    إلىناتجة عن حاجة المستفيدين    واجتماعية وسياسية وعوامل أخرى

السلطة التي تشرف على الشركات وتراقبها ومدى حاجة    إلى الاختلاف    بالعوامل البيئية، وقد يرجع سبب هذا

 المستفيدين لها. 

 عنها ومدى توافر عدد   الإفصاحبالمعلومات التي يتم    الإلكتروني   الإفصاح: تتأثر درجة    . المعلومات المالية2

  من المقومات للحكم على كفاءتها، وأهمها أن تكون ملائمة للقرارات التي سيقوم باتخاذها المستفيدين منها، وأن 

 قابليتها للمقارنة.  فضلا عنتكون هناك مصداقية بهذه المعلومات بال

بالشركة3 العلاقة  ذات  العوامل  مستوى    .  على  تؤثر  والتي  بالشركة  المتعلقة  العوامل  بين  من    الإفصاح : 

يحتاج إعداد المعلومات المحاسبية وتقديمها بشكل   إذ ،  مجموع الأصول    أو  شركةال   ، عامل حجم  الإلكتروني

تكاليف مباشرة ناتجة عن إعداد التقارير المالية وتكاليف غير مباشرة    إلىللمستفيدين منها    عادل وبتوقيت مناسب 

المعلومات عن المشروع للشركات المنافسة الأخرى ، فضلا عن عامل اخر هو تسجيل    ناتجة عن كشف جميع

حسب الضوابط والتعليمات الخاصة    الإفصاحيؤثر مباشرة في زيادة درجة    إذ المالية    اقوالشركة بسوق الأ 
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اجراءات المدقق الخارجي، الذي يقوم بتدقيق حسابات الشركة من خلال ما يلتزم به    بالأسواق المالية، وأخيرا

 قواعد مهنية يفرضها عليه القانون.  أومقبولة  من مبادئ ومفاهيم محاسبية

 الجانب التطبيقي  –المبحث الثالث 

 مجتمع الدراسة :   –لاً أو

العراقية والاماراتية ، والتي سيجري المقارنة بينهما مقارنة مرجعية من    يتمثل مجتمع الدراسة بأسواق المال

 بتلك الأسواق، والأتي شرح مختصر لهذه الأسواق:  الإلكتروني الإفصاحخلال مستوى 

 راق المالية :  وسوق العراق لل-1

الممتدة من عام  وبغداد للعُرف بسوق   للفترة  المالية  تديره    2003لغاية    1992راق  , وكان سوقاً حكومياً 

( شركة عراقية مساهمة خاصة ومختلطة , أغلق هذا  113وزارة المالية العراقية إستطاع في حينها إدراج )

بتاريخ   إدارته  مجلس  من  بقرار  العراق    2003/ 3/ 19السوق  على  الحرب  ظروف  بسبب 

(ar.wikipedia.orgالعراق لل تأسس سوق  ثم   , عام  و(  المالية  ذات   2004راق  التنظيم  ذاتية  هيئة  وهي 

الأ هيئة  إشراف  تحت  وتعمل  نيويورك  بورصة  مثل  بجهة  مرتبط  غير  وإداري  مالي  المالية وإستقلال  راق 

شركة مدرجة في السوق أما الآن فوصل عدد  15كانت هناك  2004, عندما افُتتحت السوق في عام 1العراقية

 .(www.isx-karmalشركة )  84 إلىالشركات 

لل العراق  أخُتير سوق  ناشئة في مجال  وولقد  المالية كونه سوق  هذه    الإلكتروني  الإفصاحراق  ولتحسين   ،

الممارسة يجب التعرف على ما تمارسه الأسواق الأخرى الأكثر تطورا في هذا المجال من خلال المقارنة 

 .المرجعية

 راق المالية : وسوق دبي لل-2

ائل الأسواق المالية في المنطقة التي تم طرح  أومن    يعد ، و  2000هو شركة مساهمة عامة تأسست في عام  

تمت عملية إدراج شركة سوق    2007مارس    7ما يسمى الاكتتابات الجديدة ، وفي    أوأسهمها للاكتتاب العام  

درهم للسهم الواحد ويتضمن   1( للشركة، بسعر  DFMل ) أودبي المالي في السوق ، كما تم تخصيص رمز التد 

تقديم بيئة مالية ديناميكية    إلىشركة مدرجة في مختلف القطاعات، يهدف سوق دبي المَالي    70حاليا اكثر من  

  ، والشركات  الأفراد  ثروات  نمو  وتيرة  تسريع  تدعم  والأدوات   إذ ومبتكرة  الخدمات  المالي  دبي  يقدم سوق 

ل بكفاءة وأمان مما يساعد على تحقيق أهداف النمو والاستدامة المالية أواللازمة لتمكين عمليات الاستثمار والتد 

  فضلا عن لتي تصدرها الشركات المساهمة العامة ، بالراق المالية اول الأ أو، ويعمل سوق دبي المالي على تد 

كل من السندات والصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك كما يتميز السوق بتوافر العديد من الأدوات  

التد  عمليات  تسهل  التي  ) أووالمنصات  وآمنة  مبتكرة  بطريقة  والاستثمار  (  blog.arab-platform.comل 

راق المالية والسلع في الامارات وفقد الزمت هيئة الأ  الإلكتروني  الإفصاحهذه الاسوق في مجال    أثرولتعزيز  

 . (www.sca.gov) راق المالية بالاتي : والعربية المتحدة اسواق المال ومنها سوق دبي لل

 عن أية تصرفات.  الإفصاح -1

 اختيار التوقيت المناسب للإفصاح.  -2

 مفهوماً لجميع فئات المستثمرين.  الإفصاحجعل  -3

 وكونه مبنياً على أسس واقعية وحقيقية.  الإفصاحالتأكد من دقة  -4

 
 راق المالية والبورصاتووهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية لل 1

http://www.sca.gov/
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 الانجليزية وبالعكس. إلىالدقة في الترجمة من اللغة العربية  -5

 ذكر التغيير الهيكلي )إندماج، استحواذ، زيادة أسهم، تغيير إسم(. -6

 بعد ظهوره. الإفصاح التحقق من مستوى  -7

 اعتماد نماذج إفصاح موحدة للشركات المدرجة في أسواق الدولة المالية باللغتين العربية والانجليزية،  -8

نظام   -9 بتطبيق  الوساطة  وشركات  المدرجة  العامة  المساهمة  الشركات    الإلكتروني   الإفصاحإلزام 

(XBRL  ابتداءً من العام )2014. 

 عن البيانات المالية مباشرةً بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة.   الإفصاحإلزام الشركات ب -10

بالقرارات  -11 إلزام الشركة بتزويد الهيئة والسوق بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية مباشرةً 

 الصادرة ... وغيرها. 

لى  وراق المالية , كونها الأوراق المالية كسوق يقارن بها سوق العراق للوولأجل ذلك تم اختيار سوق دبي لل

 .وكونها في تطوير مستمر لهذه العملية  الإلكتروني الإفصاحعلى مستوى الدول العربية في مجال تطوير 

 أسلوب تطبيق الدراسة :  –ثانياً 

البيانات   تجميع  على  يقوم  الذي  المحتوى  تحليل  إسلوب  خلال  من  للدراسة  التحليلي  المنهج  الباحث  استخدم 

ة  الإلكتروني للمواقع    الإلكتروني  الإفصاحالمتعلقة بمجتمع الدراسة ، وتتمثل بيانات مجتمع الدراسة بمستوى  

  ، المبحوثة  المبحوثة من معلومات محاسبية    إذ للسواق  الأسواق  تحتويه مواقع  بما  المستوى  هذا  تحديد  يتم 

اعتمادا   مفصح عنها وفق معيارين هما نوع المعلومات المفصح عنها والتقنية المستخدمة لعرض المعلومات ،

الماليةلمجعلى   المحاسبة  معايير  المحتوى    إلى  الإلكتروني  الإفصاحتصنيف  في   (FASB)  س  نوعين هما 

وتم تحديد هذه العناصر   ( 155،  2015،    قرطالي  و  العربيد )المعلوماتي المنشور وطريقة عرض المعلومات  

لى ، تاليا أولاسواق المال المعاصرة كمرحلة    الإلكتروني  الإفصاحمن خلال العناصر الاكثر شيوعيا في مجال  

تم عرضها على بعض اساتذة جامعة الموصل والكلية التقنية الشمالية لتحكيمها ، فتم اضافة عناصر وحذف 

النهائية كما في الجدول ) ادناه 1عناصر اخرى لتكون بصيغتها  يتضمن تلك المعلومات في موقعي    والذي  ( 

 . راق المالية بشكل مقارن وراق المالية وسوق العراق للوسوق دبي لل

 ( 1) رقم جدول

 للأسواق المبحوثة الإلكتروني الإفصاحعناصر 

 الإلكتروني الإفصاحعناصر 
سوق دبي 

 راق الماليةوللأ

سوق العراق  

 راق الماليةوللأ

 نوع المعلومات المفصح عنها  -لا أو

 1 1 خدمة الأخبار الفورية  .1

 1 1 التقارير اليومية .2

 0 1 البيانات الصحفية للشركات المدرجة .3

 0 1 تقارير حوكمة الشركات   .4

 0 1 اصدار اسهم وسندات .5
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 0 1 توزيع ارباح الاسهم وفوائد السندات )الاعلان والتوزيع(  .6

 0 1 تقرير اجتماع مجلس الادارة   .7

 0 1 قرارات الجمعية العمومية  .8

 1 1 ملخص عن الشركة )الاسم ، الرمز ، البلد ، القطاع ، المدقق(  .9

 0 1 )الاسم والمنصب( اعضاء مجلس الادارة  .10

 0 1 الشركات التابعة .11

 0 1 هيكل الملكية  .12

 0 1 نسب الملكية .13

 0 1 الاستثمارات الاجنبية   .14

 0 1 وثائق تاسيس الشركة  .15

 1 1 معلومات الاتصال بالشركات المدرجة  .16

 1 1 ( الافتتاح والاغلاقاسعار الاسهم الفورية للشركات المدرجة ) .17

 1 1 للشركات المدرجةل والعروض  أوحجم التد .18

 1 1 ل اليومي للشركات أوملخص التد .19

 1 1 مقارنة معلومات اسهم الشركات زمنيا )لنفس الشركة(  .20

 0 1 مقارنة معلومات اسهم الشركات مكانيا )شركة مع شركة اخرى(  .21

 0 1  توحيد المعلومات المتاحة لجميع الشركات المدرجة  .22

 1 1 كل المعلومات على الموقع إخلاء المسئولية لا يشمل  .23

 0 1 الاسئلة والاجوبة الشائعة   .24

 1 1 قوانين وتعليمات .25

 1 1 وسطاء السوق  .26

 11 26 مجموع العناصر 

 التقنية المستخدمة لعرض المعلومات -ثانيا  

 0 1 استخدام لغة تقارير الاعمال الموسعة لعرض معلومات الاسهم .1

 1 1 المحاسبيةإمكانية تحميل المعلومات  .2

 0 1 تصميم متقدم للموقع  .3

 1 1 دقة الملفات المحملة )الوضوح(  .4

 0 1 روابط تشعبية للشركات المدرجة  .5

 1 1 التصنيف وخيارات عرض المعلومات )الفترات والرسوم البيانية( .6
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 1 1 خريطة الموقع )جدول المحتويات للموقع بأكمله(  .7

 1 1 محرك البحث  .8

 0 1 المتقدم محرك البحث  .9

 1 1 دعم اكثر من لغة   .10

 1 1 الرسوم والمخططات البيانية .11

 0 1 الرسوم والمخططات التفاعلية   .12

 0 1 ل(أوة )بيع ، شراء ، تدالإلكترونيالخدمات  .13

 0 1 تطبيق الهواتف الذكية  .14

 1 1 خريطة الموقع   .15

 8 15 مجموع العناصر 

 

المالية وسوق  والمعلومات المنشورة بموقعي سوق دبي للالمصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على   راق 

 راق الماليةوالعراق لل

يظهر مدى توافر تلك العناصر  ف، أما العمود الثاني والثالث    الإلكتروني   الإفصاحل عناصر  ويعكس العمود الأ 

راق المالية ، وكل عنصر موجود في وراق المالية وسوق العراق للولسوق دبي لل  الإلكترونيفي الموقع  

 ( . 0الرقم ) ده يأخذ ووفي حالة عدم وج  (1)المواقع المبحوثة حاز على الرقم 

راق المالية تقريباً ضعف ما نشر على  ونلاحظ بأن مجموع ما نشُر من معلومات على موقع سوق دبي للو

% لسوق   42ل )نوع المعلومات المفصح عنها( نسبة  وحاز المعيار الأ  إذ راق المالية ،  وموقع سوق العراق لل

راق المالية ، فيما حاز المعيار الثاني )التقنية المستخدمة  ولسوق دبي لل   %100راق المالية مقابل  والعراق لل

، وهذا   راق الماليةولسوق دبي لل  %100راق المالية مقابل  و% لسوق العراق لل  53لعرض المعلومات( نسبة  

 ما يوضحة المخطط البياني التالي : 
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 ( 1شكل رقم )

 للاسواق المبحوثة  الإلكتروني الإفصاحعناصر  

 ( 1جدول رقم )المصدر : من إعداد الباحث بالاعتماد على 

 

 الاستنتاجات والتوصيات :  

 الاستنتاجات :  -أ 

راق المالية يعبر  وفي موقع سوق العراق لل   الإلكتروني   الإفصاحلى للبحث بإن  وتحقق الفرضية الأ -1

, وهي    الإلكترونيما بعد تأسيس الموقع    الإلكتروني  الإفصاحعن المرحلة الثانية من مراحل تطور  

اخر تسعينات القرن الماضي , وهي لا تلائم الوقت الحالي في ظل تطور أومرحلة كانت سائدة في  

 ., ولا تلبي احتياجات متخذي القرار  XBRLلغات البرمجة مثل لغة 

مستوى   -2 بان  للبحث  الثانية  الفرضية  لل  الإلكتروني  الإفصاحتحقق  العراق  سوق  من وفي  اقل  راق 

   .راق المالية وومنها سوق دبي للللسواق النامية   الإلكتروني  الإفصاحمستوى 

في سوق العراق   الإلكتروني   الإفصاحفي تقييم    أثرتحقق الفرضية الثالثة للبحث بان للمقارنة المرجعية   -3

      .راق المالية ولل

بمعلومات تعادل ضعف ما يفصح عنه في   الإلكتروني الإفصاحراق المالية تستخدم وان سوق دبي لل -4

راق المالية يصنف بمستوى المتوسط وراق المالية ، على الرغم من أن سوق دبي للوسوق العراق لل

راق المالية و، وهذا يدل على عدم قيام إدارة سوق العراق لل  الإلكتروني  الإفصاحعالمياً في مجال  

 الإلكتروني   الإفصاحبإجراء المقارنات المرجعية مع مواقع أسواق المال العربية والأجنبية في مجال  
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 التوصيات :  -ب

راق المالية أن تقارن ما يقدمه موقع السوق من معلومات مع مواقع  ويجب على إدارة سوق العراق لل -1

 . الأسواق العربية والأجنبية للوقوف على جوانب التقصير ومعالجتها 

راق المالية بتقديم افصاحاتها لكمية محددة من المعلومات وإلزام الشركات المدرجة بسوق العراق لل -2

 .ووفق فترات معينة , وإلا يشُطب إدراجها من السوق 

للحكومة   -3 يكون  أن  من   أثريجب  الأدنى  الحد  تحديد  في  للسواق  المنظمة  الجهات  خلال  من  فعال 

المعلومات المفصح عنها الكترونيا وبالطريقة التي تلائم التطورات الحالية , خاصة وان أسواق المال  

  .عادة ما تعُبر عن ثقافة الدول وقوة اقتصادها 

في سوق   -4 المعلومات  لعرض  التفاعلية  والتقنيات  السحابية  كالحوسبة  الحديثة  التقنيات  استثمار  يجب 

 . القرار يراق المالية لجعلها ذات قيمة لمتخذ والعراق لل
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لشركتي الحكماء ونينوى لصناعة الأدوية والمستلزمات   الإلكترونيدراسة حالة للموقع    -ة  الإلكتروني 

،  منشورة , جامعة الموصل , كلية الإدارة والاقتصاد   الطبية في محافظة نينوى , شهادة دبلوم عالي

 2011 العراق،

ة  الإلكترونيالمطيري ، مبارك مطلق ، مدى إدراك المديرين لأسلوب المقارنة المرجعية في الأعمال   -3

منشورة , جامعة    اجستيرم  رسالةوأثره على تحقيق التفوق التنافسي لدى البنوك التجارية الكويتية ,  
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راق المالية ، مجلة جامعة ودر اسة تطبيقية في الشركات المدرجة في سوق دمشق لل  -ةالإلكتروني 

 4، العدد  37تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، المجلد 
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  Abstract     
            Investigating the subject of the supervisory role of the court of 

appeal in the decision to close the pleading requires an explanation of the 

concept of the conclusion of the pleading, which was stated in the 

amended Civil Procedure Law No. (83) of 1969, and was defined by the 

procedural jurisprudence as “a preparatory judicial decision taken by the 

court when the case is ready to issue a ruling”. This decision has a set of 

characteristics that distinguishes it from others because it is a decision 

based on a suspended condition, which is a legal duty and right at the 

same time. It is also considered a procedural impediment to some of the 

procedures contained in the Civil Procedure Code, in addition to other 

characteristics that make this decision distinguished from other decisions 

that focus on one topic, which is (the pleading). In order to make this 

decision legal, conditions must be met; the case must be prepared for 

judgment, the case must not have expired before the judgment is issued, 

and the procedures for issuing judgment must not be initiated. One of the 

advantageous characteristics of the decision to conclude the pleading is 

that it is one of the decisions that are taken during the course of the 

pleading and does not end the case. The Iraqi legislator has stipulated that 

it is not permissible to appeal this type of decisions except after the 

issuance of the decisive judgement on the case, and this is what is 

confirmed in Article (170) of the Civil Procedure Code. In order to 

determine the validity of the decision to conclude the pleading or not, it 

must be before a competent court, and this court should be within its 

specific jurisdiction to consider appeals against judgments and judicial 

decisions issued by various courts. We have noticed that legislation, 

including the Iraqi one, did not specify a date for directly appealing the 

decision to close the case, but rather linked this date to the decision of 

issuing the decisive judgement for the case, and that the legislator 

organized the appellate appeal as one of the regular methods of appeal. 

In addition to the cassation appeal, which is one of the unusual ways of 

appeal, these two types of appeal are only considered by the Court of 

Appeal and the Federal Court of Cassation,  

 

Keywords:  Conclusion of The Plea , Court of appeal , Deadline for 

appeal , Civil lawsuit . 
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 صالمستخل

ن البحث في موضوع الدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام المرافعة استلزم إ    

(لسنة  83منا بيان مفهوم ختام المرافعة الذي تناوله قانون المرافعات المدنية رقم )

قرار  "نه  أ بجرائي  بالنص ولم يتطرق  لتعريفه وانما عرفه الفقه الإالمعدل    1969

، ولهذا "الحكم فيها    لإصدارالدعوى    تتهيأالمحكمة عندما    ذهختتقضائي اعدادي  

القرار مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره فهو قرار معلق على شرط 

نه يعد مانعا اجرائيا لبعض  إكما  ذاته  واقف وهو واجب وحق قانوني في الوقت  

ثناء أنه من القرارات التي تتخذ  إ،وجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية  الإ

بها الدعوى خرى جعلت من هذا أخصائص  فضلا عن    سير المرافعة ولا تنتهي 

القرار يتميز عن غيره من القرارات التي تنصب على محل واحد وهو ))المرافعة(( 

جل اتخاذ أومن  نه قرار قضائي اعدادي ،أ ولهذا القرار طبيعة قانونية خاصة تتمثل ب

توافر شرو من  لابد  القرار  وهي  هذا  قانونية  مهيأة  أ ط  الدعوى  تكون   لإصدار ن 

لا تكون الدعوى قد انقضت قبل صدور الحكم فيها والا يتم الشروع أالحكم فيها و

ولبيان مدى صحة هذا القرار من عدمه فقد اجاز اصدار الحكم فيها .    بإجراءات 

الاستئنافي   الطعن  طريق  عن  سواء  به  الطعن  التمييزي،  ألمشرع  اشترط و  فقد 

لا بعد صدور الحكم  إالمشرع العراقي عدم جواز الطعن في هذا النوع من القرارات  

( من قانون المرافعات المدنية العراقي 170الحاسم للدعوى وهذا ما اكده في المادة )

ميعاد للطعن بقرار ختام المرافعة بصورة مباشرة وانما ربط  المشرع  حدد  ي لم  ،و

الحاس  الحكم  صدور  بمصير  الميعاد  الطعن  هذا  نظم  المشرع  وان  للدعوى  م 

الاستئنافي باعتباره احد طرق الطعن العادية، بالإضافة الى الطعن التمييزي وهو 

  محكمة   ن من الطعن انما ينظر من قبل احد طرق الطعن غير العادية وهذا النوع أ
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 المقدمة 

  ن النشاط القضائي للدعوى فإ وبعد  (صلى الله عليه وسلم    )بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد

نما يجب تحريكه بطلب من قبل من قامت به الحاجة الى حماية القضاء ، ليقوم  إلا يبدأ من تلقاء نفسه و  المدنية

والمراكز القانونية لأطراف المنازعة من خلال حسم النزاع بدوره بإزالة التجهيل القانوني عن الحقوق    الأخير

جراءات القضائية التي تهدف جرائي يتكون من مجموعة من الإإكانت الخصومة المدنية هي مركز قانوني    ولما

 نها تعد الوسط الاجرائي الذي يحيا بداخله مشروع الحكم القضائي  إنزال حكم القانون عليه ، فإسم النزاع وح  الى

 لى نهايتها إن تستمر في نشاطها وتتابع اجراءاتها وفق الترتيب المرسوم لها حتى تصل أن بدأت وجب إفهي 

 ن تمر بثلاث مراحل رئيسهألى هذه النهاية الطبيعية لابد  إالطبيعية بصدور الحكم في موضوعها ، ولكي تصل  

 لكي تصل الى غايتها ، تبدأ بمرحلة افتتاح الخصومة تليها مرحلة المرافعة او التحقيق بالدعوى ثم تنتهي بمرحلة  

 جرائية الفنية التي تقوم بها المحكمة عمال الإالحكم ، بعد ان تقرر المحكمة ختام المرافعة والذي يعد من صميم الأ

 نما هو نقطة تحول بين مرحلتين مرحلة إن هذا القرار أ صدار الحكم على اعتبار إجراءات إ، فأنها تشرع في 

 ن هذا القرار سوف يؤثر بلا شك على الحكم إالتحقيق في الدعوى ومرحلة التصدي لإصدار الحكم فيها ، لذلك ف

 ي مخالفة  أن إالقضائي وهو الذي يحدد مصيره ، فهو ليس مجرد قرار فحسب وانما هناك اثار تترتب عليه و

 نما يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى وعلى مصيره ، ولا يخفى على المشرع تعدد جهات القضاء حسب  إله  

 الاختصاص المكاني والتوزيع والترتيب في السلم القضائي في البلد الواحد ، واختلاف قابليات القضاة وقدراتهم 

 على فهم وتطبيق القانون ، فأن هذه المحاكم تختلف ايضا فيما بينها في تحصيل الوقائع المتماثلة وفي تكييفها  

 لى إو مخالفتها لإحكامها ، كل هذا دعا ألها وقد تختلف في فهمها للقانون وتفسيره وتجاهلها لبعض القرارات 

 حكام التي تصدرها المحاكم  وجود جهات مختصة تمارس الدور الرقابي وظيفتها مراقبة القرارات والأ

 ن الطعن من الطرق  أ وهو الطعن بهذا القرار على اعتبار  ومن ضمن هذه القرارات قرار ختام المرافعة ،

 لى تقرير صحة قرار ختام المرافعة من عدمه وماله من تأثير في  إليها للوصول إجرائية التي يتم اللجوء الإ

 الحكم النهائي الصادر في الدعوى التي اتخذ فيها هذا القرار.

 research importanceهمية البحث أثانيا :

تنطلق اهمية هذا البحث من اهمية الدور الرقابي الذي تقوم به محكمة الطعن ، حيث تعتبر الرقابة القضائية  

على مشروعية الاحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم مهمة جدا ، لما تحققه من نتائج وفوائد جمة ،تتمثل  

بناء على هوى او ميل شخصي من طرف ا ثقة ابرزها في ضمان عدم القضاء  لقاضي وهي وسيلة لحماية 

الخصوم بعدالة القضاء . فهذه الرقابة على قرارات المحاكم ، تعد كحارس للمشروعية في الوقوف بحزم ضد 

   ما يصدر من المحاكم من قرارات ، قد يشوبها الخطأ او استغلال النفوذ.
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 Research problemثالثا :اسباب اختيار البحث  

 - سباب اختيار البحث في النقاط الاتية:أتكمن 

لا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى  إلقد نص المشرع العراقي على عدم جواز الطعن بقرار ختام المرافعة    -1

 ( من قانون المرافعات المدنية  .  170كده في المادة )أوهذا ما 

 . (157(والمادة) 156ثر المترتب على عدم مراعاة المحكمة ما ورد في المادة )لم يحدد المشرع العراقي الأ  -2

لقد حدد المشرع العراقي مواعيد للطعن بالأحكام والقرارات وهي من النظام العام يترتب على عدم مراعاتها    -3

( من قانون المرافعات المدنية العراقي ، ولكنه لم يحدد ميعاد  171سقوط الحق فيها وهذا ما نصت عليه المادة)

 للطعن بقرار ختام المرافعة بصورة مباشرة.

المشرع والذي ورد في  إ  -4 المحدد من قبل  الميعاد  المرافعة بصورة مباشرة وضمن  بقرار ختام  الطعن  ن 

يام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا سوف يحقق الحد من تراكم الدعاوى  أ( وهي سبعة  216المادة)

 والقضاء على ظاهرة البطء في التقاضي . 

سباب القانونية التي  ساس وهو سبب من الأأان الطعن بقرار ختام المرافعة مع الحكم النهائي تمييزا يجد له  -5

ليها  إ( من المادة المشار  3وجه التحديد الفقرة )   ى( من قانون المرافعات المدنية وعل203اشارت اليها المادة )

كثر انطباقا للطعن بقرار ختام المرافعة وفتح بابها تمييزا وتوافرها يكون سببا ن هذه الفقرة هي الأأذ وجدنا  إ،  

لى النص عليها  إن يشير  أجدرن كان من الأإن المشرع لم يصرح بقرار ختام المرافعة  وأ  علمالنقض الحكم ،  

 على اعتبار اهمية هذا القرار.

حكام والقرارات الصادرة من قبل المحاكم  يهدف البحث الى تقييم الدور الرقابي لمحاكم الطعن في تصحيح الأ   -6

جراءات المتخذة عمال القضاة ، ومدى التزامهم بتطبيق القانون ، ومدى صحة الإأثر تلك الرقابة على  أ، وبيان  

 حكام والقرارات . صدار هذه الأإمن قبلهم عند 

 Research Hypothesis:رابعا : تساؤلات البحث 

 ماهي الطبيعة القانونية لقرار ختام المرافعة ؟ -1

 حوال التي تنقضي فيها الدعوى بغير حكم في موضوعها ؟  ماهي الأ-2

 ماهو ميعاد الطعن بقرار ختام المرافعة؟-3

 ما هو دور محكمة الطعن في قرار ختام المرافعة ؟   -4

يمكن    -5 المشرع إهل  عليها  نص  التي  القرارات  ضمن  عنه  والعدول  المرافعة  ختام  قرار  دراج 

 (من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ؟216المادة)

 سباب التي حددها المشرع العراقي في الطعن التمييزي ؟ ماهي الأ-6

 ماهي سلطة محكمة الطعن بقرار ختام المرافعة ؟ -7

 و اكمال النقص في الحكم الصادر في الدعوى ؟ أهل تمتلك محكمة الاستئناف اصلاح الخطأ -8

لية هذا آن قررت ختام المرافعة العدول عن قرارها ؟وماهي  أهل يجوز لمحكمة الموضوع وبعد  -9

 م مع الحكم الحاسم للدعوى؟ أالعدول ؟ وهل يخضع قرار العدول للطعن به بشكل منفرد 

 

 



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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 Research Methodologyخامسا: منهجية البحث 

سنعتمد في كتابة البحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات للوقوف على 

مواطن الغموض والنقص وبيان التنظيم القانوني لهذا الموضوع ، كما سنعتمد على المنهج الذي اعتادت اغلب 

(لسنة  83رافعات المدنية العراقي ذي الرقم )الدراسات القانونية اعتماده وهو المنهج المقارن ما بين قانون الم

رقم    1969 المصري  المدنية  المرافعات  قانون  التحديد  وجه  على  وهي  القوانين  بعض  مع  المعدل 

وكذلك قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم    1975جراءات الفرنسي لسنة  وقانون الإ   1968(لسنة 13)

 لقضاء والفقه من هذا الموضوع.  لى مواقف اإشارة مع الإ 1983(لسنة  90)

 Research Structureسادسا: هيكلية البحث 

 المقدمة /

 المبحث الاول / التعريف بقرار ختام المرافعة .

 المطلب الاول / تعريف قرار ختام المرافعة وخصائصه .

 المطلب الثاني / شروط اتخاذ قرار ختام المرافعة . 

 حكام الطعن بقرار ختام المرافعة . أالمبحث الثاني / 

 ساس التشريعي للطعن بقرار ختام المرافعة والمحكمة المختصة .المطلب الاول / الأ

 سباب الطعن بقرار ختام المرافعة وميعاده .أالمطلب الثاني / 

 المبحث الثالث / سلطة محكمة الطعن بقرار ختام المرافعة .

 الاستئناف. المطلب الاول / سلطة محكمة 

 المطلب الثاني / سلطة محكمة التمييز. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 المبحث الاول 

 التعريف بختام المرافعة 

ن الصياغة التشريعية تعد واحدة من الفنون القانونية التي ارتقت حتى غدت علما قائما بذاته على أ لا خلاف  

سلوب اللغوي الملائم في احتوائه فكرة  وتهتم بموضوع النص واختيار اللفظ والمفردة المناسبة مع اختيار الأ

المشرع من وضع النص وصبه في قالب لغوي يعبر عن الفكرة بوضوح ، حيث يسهل على عامة الناس ورجال  

و التعرف عليه  الأإالقانون خاصة  تلك  بين  ، ومن  به  المخاطب  كأحد  دراك مغزاه كونه  المرافعة  لفاظ ختام 

تستلزم   التي  القانونية  المعالم  إ المصطلحات  واضحة  فكرة  وبيان  أعطاء  المصطلح  هذا  تعريف  بيان  في  ولا 

خصائصه ، ثم نبين ماهي اهم الشروط التي يلزم توافرها لاتخاذ مثل هذا القرار ، وعليه سنقوم هذا المبحث 

   -تي:على النحو الآ

 ول : تعريف قرار ختام المرافعة وخصائصه .المطلب الأ

 المطلب الثاني : شروط اتخاذ قرار ختام المرافعة . 

 ولالمطلب الأ

 تعريف ختام المرافعة وخصائصه 

هم الخصائص التي يمتاز به وعلى أن نعرف ختام المرافعة ثم نبين بعد ذلك  أسنحاول من خلال هذا المطلب  

  -تي : النحو الآ 

 ول : تعريف ختام المرافعة . الفرع الأ

 خصائص ختام المرافعة . الفرع الثاني :

 ول  الفرع الأ

 تعريف ختام المرافعة  

ن الضرورة تقتضي في هذا المقام بيان مدلول العنوان الذي ترسم به البحث من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية  إ

 لنعرف ما تعنيه تلك المصطلحات من معان ومدلولات . 

 - ولا: المعنى اللغوي لختام المرافعة في اللغة العربية:أ

يختلف   عمالهان الكثير من المصطلحات والتعابير القانونية تعود في حقيقتها الى الاصل اللغوي، وان كان استإ

خدام عمال القانون ورجاله تختلف عن الاست عملها، فاللغة التي يستستعمالمن حيث طبيعة الموضوع وجهة الا

ن مصطلح ختام المرافعة مصطلح مزدوج  ألى  إن نشير  أصل اللغوي ومعناه لابد  لى الأإالادبي، وقبل العودة  

 ، ومنه (1)نهائه إ تمام الشي وإ يتضمن مقطعين لكل منهما معناه الخاص به، فالختام وهو اسم، وفعله ختم بمعنى 

،وللختام مواضع كثيرة وردت في (2)ختم فلان القران اي اتم حفظه او قراءته  :خر الشيء ونهايته، فيقال  آبلغ  

تعالىآالقر قوله  في  الكريم  عَذاَبٌ  }    :ن  وَلَهُمْ  غِشَاوَةٌ  أبَْصَارِهِمْ  وَعَلَى  سَمْعِهِمْ  وَعَلَى  قلُوُبِهِمْ  عَلَى   ُ خَتمََ اللَّه

 
  1ااوسططططططططيا  م لا اامية اا ر ية   ابراهيم مصططططططططد ح ناالز اتططططططططب االقاد ناامز  عز االاجا ،مالز  م  اا  اا  اال  م (  1)

 .303تركيا  جنن ذكر س ة طبا  ص– االكتبة الاسلامية  استانعول  2 
اع ان  –  جاا ااكتب اا ملية  بسرند 1ابو اااتططططططططططططططسب االز بب اااا بب مكرقا اارام   م  م ملاجيد اامية  اال مز الانل   (  2)

 . 423  ص2001
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يكَْسِبوُنَ  ، وقوله تعالى}  (3){عَظِيمٌ  كَانوُا  أرَْجُلهُُمْ بمَِا  وَتشَْهَدُ  أيَْدِيهِمْ  وَتكَُل ِمُناَ  أفَْوَاهِهِمْ  عَلَى  نخَْتمُِ  ،  (4) {الْيَوْمَ 

ِ يأَتِْ وقوله تعالى }  ُ سَمْعكَُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتمََ عَلَى قلُوُبكُِمْ مَنْ إلَِهٌ غَيْرُ اللَّه يكُمْ بهِِ انْظُرْ كَيْفَ  قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أخََذَ اللَّه

فُ الْْيَاَتِ ثمُه هُمْ يصَْدِفوُنَ  ليه ولا يخرج منها  إعضاء فلا يدخل  نهاء عمل تلك الأإ،كلها معان تدل على  (5) {  نصَُر ِ

 . (6)شيء 

ف أ اللغة  في  المرافعة  "الشكوى  إما عن  تعني  " ورافعه  إنها  الحاكم  وتعن(7) ي شكاه  ألى  يلقيه  أ   ي،  ما  يضا " 
 . (8)و اتهام " أو المدعي العام في المحكمة من دفاع أالمحامي 

   -ثانيا: معنى ختام المرافعة في الاصطلاح التشريعي: 

المدنية العراقي رقم ) القانونية الواردة في قانون المرافعات    1969( لسنة  83من خلال استقراء النصوص 

ن مثل هذا  إنها خلت من تعريف ختام المرافعة وقيل  أ، نجد  (9) المعدل وقوانين المرافعات المدنية محل المقارنة  

ن التعريف من اختصاص  أ عطاء التعريف لأي مصطلح قانوني على اعتبار إالموقف يحسب للمشرع في عدم 

عطاء تعريف جامع مانع لاستيعاب ما يفرزه الواقع  إخرى صعوبة  أالفقه والقضاء هذا من ناحية، ومن ناحية  

، ولكن لنا في هذا (10)صعدة ل التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم على شتى الميادين وعلى جميع الأظفي 

 - ن مثل هذا الحال لا يستقيم دائما للأسباب التالية: أذ نرى إخر، أي أ الاتجاه ر

لبعض التعابير والمصطلحات    ريفات ولى تع، تتضمن في موادها الأ(11)ن اغلب التشريعات المشرعة حديثا  إ  -1

 الواردة فيها.

 
 (.7سواة اابلرة  الآية )(  3)
 (.65سواة يد  الآية )(  4)
 (.46سواة الان ام  الآية )(  5)
؛  246جلال اازجب االام  نجلال اازجب ااتططططططسوط   ت تططططططسر اا لااسب  مكتبة الايلان  اال صططططططواة  جنن ذكر سطططططط ة طبا  ص(  6)

 .160ص  1981اع ان  –  جاا اا كر اا ر    بسرند 1اا خر اارام   اات تسر ااكعسر  اال مز ااثااث  شر   
ابو اا ضططططططططل جلال اازجب مالز بب مكرم ابب م يوا الاارقل  االصططططططططر   اتططططططططان اا ر   اال مز الانل  جاا  ططططططططاج  بسرند  (  7)

 .460  ص1956اع ان   –؛اوقد م موف  اال  ز ا  اامية نالاج   االدب ة ااكاثوايكية  بسرند 1198 ص2008
  اسططث  راططم االراا ططة  ططان ططا 1254 ص1967اع ططان     –امللاجسب  بسرند    جاا اا مم  2جعران متطططططططططططططط وج  م  م اارا ططز   (  8)

"م اقشططططططططططة  طططططططططط  ي  ت ر  ا  اا متططططططططططة بسب ااخصططططططططططوم ان نكلا  م ناا يا ة اا امة نت ت     زما ي مب ا يد االاكلة اق ال  
   س  ا االانون"  نللا االراا اد ان اختتام االااكلة قعل  طططزنا اااكم نقز ي اج اتا  ا  االراا ة ان اتا االااكلة اسطططبا

االططططانون ااخططططاص    الااجن   –  جاا نا ططططل   لططططان  1 ب: ج.  شطططططططططططططططططاا  ططططزنططططان مكططططان   م  م ت رق  مصططططططططططططططدماططططاد 
 .193 ص2008

( اتططططططططط ة 90  قانون ا طططططططططول االااكلاد اامع ان  اقم )1968( اتططططططططط ة  13قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصطططططططططر  اقم )(  9)
 .1975( ات ة 1123  قانون الاجراءاد االزنية اا رنت  اقم )1983

جااسططة ملاانة  اسططااة ماجتططتسر  كمية   - م   عسز  وقز ااازجز   اات تططف ا  اسططت لال اااج الاجرا   ا  ااز وم االزنية (  10)
 .12  ص2007االانون  جام ة االو ل  

( ات ة 78مب تمك ااتشرق اد  مح سعسل االثال لا اااصر قانون ااتوقيا الااكترنن  ناال املاد الااكترننية اا راق  االرقم )(  11)
2012. 
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عندما يتناول   طلاق بل يكون ذلك فقط  يجب عدم الإ  ريفات يراد التعإن توجيه الانتقاد للمشرع عند  إ  -2

ننا ندعو المشرع العراقي إسباب المتقدمة فمصطلحات قابلة للتأويل والتفسير لأكثر من معنى، لذا وفي ظل الأ

حكام العامة لقانون المرافعات المدنية، ولأجله نقترح النص دراجه ضمن الأإيراد تعريف لختام المرافعة وإلى  إ

عدادية تتخذه المحكمة عندما تكون الدعوى قد تهيأت  إختام المرافعة هو قرار قضائي ذات طبيعة  الاتي: ))

 ((.  لإصدار الحكم فيها وبه تنهي مرحلة المرافعة

ن التشريعات المقارنة أ، في حين  (12)ن المشرع العراقي استخدم مصطلح ختام المرافعة  ألى  إولابد من الاشارة  

ها  ؤنها إ ن ختام المرافعة هو  إدق من الختام، حيث يبدو لنا  أ، وهو تعبير  (13)مصطلح قفل باب المرافعة    عملت است

وقد عمال  من القفل والفتح مصطلحان متلازمان من حيث الاست  ن كلاأيضا  أ  لى ذلك إليها، نضيف  إوعدم العودة  

عادة إ لى  إننا ندعو المشرع العراقي  إ،لذلك ومما تقدم ف(14) حدهما وهو فتح باب المرافعة  أشار المشرع الى  أ

 لى ختام المرافعة واستبداله بمصطلح )قفل باب المرافعة(. إشارت أصياغة جميع النصوص القانونية التي 

   -ثالثا: معنى ختام المرافعة في الاصطلاح الفقهي القانوني: 

يراد تعريف لختام المرافعة، فقد كان من المتوقع والحال هذا إنظرا لخلو التشريعات القانونية ذات العلاقة من  

التي قيلت بشأن ريفات  ن يجد الفقه القانوني الاجرائي من جانبه تقديم تعريف له، ونتيجة لذلك فقد تعددت التعإ

التعأهذا المصطلح، لكن قبل   نبين بعض تلك  ن اختلفت في إوريفات  تلك التعن  ألى  إن نشير  ألابد    ريفات ن 

لا انها تتفق من حيث المضمون، لذلك هناك من عرف ختام المرافعة بأنها " حجز القضية للحكم فيها  إالصياغة  

خيرة الى حد انه لم يبق  هم لوائحهم التحريرية واقوالهم الأئو وكلاأبعد ان تهيأت لذلك من خلال تقديم الخصوم 

، ومنهم من عرفها بانها" القرار الذي يتخذه رئيس المحكمة بعد ان ادلى  (15) للخصوم ما يستوجب المناقشة "  

تكاد تجمع على ان ختام المرافعة هو    ريفات ن جميع ما تقدم من تعإ،(16)الاطراف جميع ما لديهم من طلبات"  

و  أو دفوع  أ لى نهاية معينة لا يمكن بعدها تقديم اية لوائح  إالقرار الذي تتخذه المحكمة متى ما وصلت الدعوى  

طراف واصبحت بهذا القرار جاهزة لإصدار الحكم فيها، لذلك وفي ظل ما تقدم فأننا حاولنا  مستندات من قبل الأ

القرار الذي تتخذه المحكمة بعد ان تكتمل لديها القناعة القضائية  لهذا القرار، لذا عرفناه بأنه ))  ا ن نضع تعريفأ

ن التحقيق في الدعوى قد انتهى واصبحت جاهزة للشروع بإصدار الحكم فيها وفقا للإجراءات الاصولية  إ

ن افهام ختام المرافعة هو ابتداء للميعاد ي لائحة اخرى لأأالتي حددها القانون وبهذا القرار لا يجوز تقديم  

 ((.  ن يصدر فيه الحكمأجرائي الذي يجب الإ

 
( مب قانون االراا اد االزنية اا راق   ن ذاد الات اه اسططططططططططتخزم 321( ن)186/2( ن)156( ن )1/  70( ن )2/  55االواج )(  12)

 ( مب قانون ا ول االااكلاد االزنية.500_  498االشرع اامع ان  ا  االواج )
( مب قططانون 445( مب قططانون االراا ططاد االططزنيططة ناات ططااقططة االصططططططططططططططر   االططاجة )237( ن)152( ن)126( ن)123االواج )(  13)

 الاجراءاد اا رنت .
ي وم املاكلة اتا  ا  االراا ة م زجا اذا ظ ر -2ناات  جاء ا  نصططططططططططط ا "مب قانون االراا اد اا راق   (  2/  157االاجة )(  14)

 ا ا ما يتتوجب ذاك  مح ان تزنن ما جعرا هذا االراا". 
ج. عباا اا عوج    ططططططططرق ااكام قانون االراا اد االزنية  جااسططططططططة ملاانة م لمة  ااتدعيلاد االضططططططططا ية  جاا ااكتب امدبا ة  (  15)

 .380 ص2000ناا شر  جام ة االو ل 

  جاا  طططططططططططططاج امل شطططططططططططططوااد ااالوقية  اع ان  1ج. نصطططططططططططططر  اندوان جيا   نيرقة نتدعسج ا طططططططططططططول االااكلاد االزنية   (  16) 
 .344 ص2009



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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 الفرع الثاني

  خصائص ختام المرافعة

نه يتميز بمجموعة من الخصائص الذي تميزه من غيره  أوردناه لقرار ختام المرافعة  أ يتضح من التعريف الذي  

براز  إمن القرارات، وهو ما يعطي ختام المرافعة اهمية في قانون المرافعات المدنية، لذلك سنسلط الضوء على  

  -تلك الخصائص وهي: 

   (17) -على شرط: انه قرار معلق  -ولا: أ

 ن تكون الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها، أ،قرار ختام المرافعة على شرط وهو (18)علق المشرع العراقي  

ن تقرر ختام المرافعة أ،ان الدعوى ان لم تتهيأ لإصدار الحكم فيها فلا تستطيع  (19)وبمفهوم المخالفة من ذلك  

وهذا يترتب عليه نتيجتان هما الاولى يستطيع الاطراف تقديم ما   امفتوح بل تبقى مرحلة التحقيق في الدعوى  

ذلك،   تمنعهم من  ان  المحكمة  لها ولا تستطيع  يقدموا توضيحا  ان  ويستطيعوا  لديهم من مستندات  ما  أيستجد 

   .(20) فهامها ختام المرافعة إن تصدر حكمها في الدعوى لعدم أالنتيجة الثانية فهي ان المحكمة لا تستطيع 

  -ن قرار ختام المرافعة واجب وحق قانوني في ذات الوقت: إثانيا: 

، التي تقع على عاتق المحكمة (21) هم الواجبات والحقوق القانونية الاجرائيةأحد  أيتميز قرار ختام المرافعة بانه  

والتي نص عليها المشرع لاعتبارات تتعلق بحسن سير مرفق القضاء ومنع تراكم الدعاوى امام المحاكم لما  

 
ي    اات مسج ا  الا ططططططدلاق اا ل   )هو ا ا اصططططططول مضططططططلون جلمة  اصططططططول مضططططططلون جلمة اخرم(  كلا  رف   ن  (  17)

)ترتسب امر متططططططتلعل ما اقتران    جاة مب اجناد ااشططططططر (  اللقز مب اات صططططططسل ج ير: ج. مالز  ططططططعر  ااتطططططط ز   ت تططططططسر 
؛ ج. مالز اججب  ططططططااا  ت تططططططسر  313 ص1977جااسططططططة ملاانة  االاهرة  –اا صططططططوص ا  االانون نااشططططططرق ة الاسططططططلامية 

 .727 ص1994  االكتب الاسلام  امدبا ة ناا شر  جنن مكان نشر  4اا صوص االانونية ا  اا ل  الاسلام    
( مب قانون االراا اد االزنية اا راق   اما االشطططططططططرع اامع ان  الز  مج االراا  مح انت اء االراا اد كلا جاء 1/  156االاجة )(  18)

( مب قانون ا طططططول االااكلاد االزنية اامع ان   ن اا تطططططبة املشطططططرع االصطططططر  الز  مل   مح ت س  ااز وم  498ا  االاجة )
( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة  نكذاك ا ل االشططططرع اا رنتطططط  ا  االاجة 131لإ ططططزاا اااكم اس ا كلا ا  االاجة )

 ( مب قانون الاجراءاد االزنية.445)
م  وم االخاا ة هو ا داء اااة غسر م صوص  مس ا  كد اكم اااة م صوص  مس ا اما لاختلاف اا مة ا  اااااتسب ناما (  19)

لا تباا اااااة اال صطططططوص  مس ا اسطططططتث اء مب اااااة اات  ام ج .  مس ا  ج. تواسج اتطططططب ار   االزخل ام موم االانونية  
 .422  ص1993اع ان   -اازاا اا امعية  بسرند   2اا يرقة اا امة املانون   

 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق .156االاجة )(  20)
  مصطططططططططططططططاجا الااتلام  ذاد 1جااسطططططططططططططططة ملطاانطة     –ج.  عطز ااا  ا طام   اا يرقطة اا طامطة الااتلامطاد نالطا املطانون ااكوقت   (  21)

  نلا يلكب ن ططططف قراا ختام االراا ة  ان   بء اجرا   يلا  مح  اتج االالطططط   مح  42  ص1982ااتططططلاسططططل ااكوقم 
انون  مح ااشخ. ااقيام   لل م سب الصمات  ااذاتية نلا جترتب ا تباا ان اا بء الاجرا   ما هو الا مركل ي رض في  اال

 مح مخاا ت ا جلاء اجرا   نانلا ت ج  هذه االخاا ة ااح اواد االصططططططططططططططماة اات  يتططططططططططططططت زا ا اا لل ناالصططططططططططططططماة ه ا ه  
   1االزنية     االصططماة اا امة االتلثمة بو ططول اا لاع ااح ن اجت  اادعيعية ناااكم في   ج. نجز  ااغب  مباجخ ااخصططومة

 . 237  ص1986جاا اا كر اا ر    االاهرة  
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داة لحماية المصلحة الخاصة فهي بذات  أن كانت  إن الدعوى المدنية وأ، ذلك  (22)لى عرقلة سير العدالة  إيؤدي  

ن الدعوى لابد شاغلة لمركز قانوني بين القانون الخاص إالوقت وسيلة لأداء وظيفة عامة هي وظيفة القضاء و

و لا يسيرونها على وفق مشيئتهم وانما  أوالقانون العام ولهذا يجب ان لا تكون ملكا للخصوم وحدهم يسيرونها  

ن يكون للقضاء دور في هذا الخصوص لا يقف عند الدور السلبي الذي كان يؤديه في التشريعات القديمة  ألابد 

ن إكثر ايجابية في الدعوى المدنية لأجل استقرار الحقوق والمراكز القانونية لذلك فأوانما لابد ان يكون له دور  

قرار ختام المرافعة هو في ذات الوقت ايضا مكنة او مقدرة اجرائية منحها المشرع للقاضي حتى يمكنه من  

، ونستدل على ذلك ان المشرع (23) جرائي  اتخاذ اجراءات قضائية من طبيعة معينة، تتمثل هذه المكنة بالحق الا
ن مثل هذا الحق ليست  ألى  إن قرر ختامها،   ونشير  أ ن تقرر فتح باب المرافعة مجددا بعد  أجاز للمحكمة  أ،  (24)

جرائية تكفل المشرع تنظيمها  إنما هي حقوق  إحقوق بالمعنى الفني الدقيق لكلمة الحق في القوانين الوضعية و

 في قوانين المرافعات منها على سبيل المثال لا الحصر الحق في الطعن والحق في تقديم الدفوع . 

   -جرائي: إثالثا: قرار ختام المرافعة مانع 

برز تلك  أ جرائيا للقيام ببعض الاجراءات وسببا في سقوط الحق في اتخاذها من  إيعد قرار ختام المرافعة مانعا  

لى المحكمة المختصة  وبالحالة التي تكون عليها فان قررت إحالة الدعوى  إالاجراءات التي يمنع اتخاذها قرار  

 .                                                                                              (25) حالة تلك الدعوى إليها الدعوى ولم تكن مختصة ختام المرافعة فيها فلا يجوز إالمحكمة التي رفعت 

 - رابعا: قرار ختام المرافعة لا يخرج النزاع من ولاية المحكمة:  

ذا فصلت المحكمة في مسالة من المسائل المعروضة عليها انتفت سلطتها بشأنها ومن  إنه  إاستنفاذ الولاية يعني  

ثارة المسألة التي فصلت فيها إثم تخرج هذه المسألة من ولايتها ويترتب على هذا المفهوم انه لا يجوز للخصوم  

امام القضاء من جديد ولو باتفاقهم ومرجع ذلك تعلق استنفاذ الولاية بالنظام العام وعدم استطاعة القاضي العدول  

،ولكن قرار ختام المرافعة على العكس من ذلك يبقي ولاية  (26) و تعديلها  أ عن قراره في المسألة التي فصل فيها  

المحكمة على الدعوى رغم صدوره لعدة اسباب منها ان قرار ختام المرافعة لا يحسم النزاع محل الدعوى  

 . (27) لى ذلكإذا قامت اسباب تدعو إن تعدل عن هذا القرار أن المحكمة تستطيع أذلك  فضلا عن

 
  مكتبة اا لاء اا زجزة   1جااسطة تامسمية ملاانة   –ج.  ا طوا معرن،  اا يام االانون  الثول ااخصطوم امام االضطاء االزن  (  22)

 .32  ص1988اال صواة  
ج. نعسل اسططلا سل  لر  سططلو  نتصططا ز نانتلال نتاول االراكل الاجرا ية ا  قانون االراا اد  جاا اا ام ة اا زجزة ام شططر   (  23)

 . 5  ص2008الاسك زاقة  
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق . 157/1االاجة )(  24)
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق .321االاجة )(  25)

؛ نلابز مب الا طططااة ا  25 ص  1995ج. اتا  االصطططر   كر  اازاا  لوة ااشططط  االلضططط      مدب ة ناج  االضطططاء االاهرة (  26)
هذا ااصطزج ان االشطرع اا رنتط  ان رج  ب  قية االوانسب االلاانة مال ااباث بولط   قا زة  امة ا طواية ا  قوا ز االانون 

( مب قانون 481تلراا ااالوق الا نه  قا زة )اسططت  اذ نلاية االالطط ( االاجة )يليتس ا ااتططسر اال يم اموظي ة االضططا ية ناسطط
 الاجراءاد االزنية اا رنت . 

 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق .157االاجة )(  27)



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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  -: (28)قرار ختام المرافعة لا يؤثر على المركز القانوني للخصم -خامسا: 

جرائي يثبت فيه للشخص  إيجد المركز القانوني للخصم مصدره في قانون المرافعات لذلك فهو مركز قانوني  

جرائية، هذا المركز ينشأ من اللحظة التي يكتسب فيها الشخص  جرائية وتترتب عليه الواجبات الإالحقوق الإ 

الخصم   المرافعة على  (29) وصف  بإفهام ختام  ينتهي  بالتالي لا  الدعوى  تستغرقها  التي  المدة  ، وتستمر طول 

ذا ما  إن الدعوى  إ الرغم من هذا المركز لا يتخذ شكلا ثابتا طوال المدة التي يبقى قائما خلالها، خصوصا و

 . (30)ن المركز القانوني يستمر كأثر لهذا الحكم إانتهت بحكم ف

 - قرار ختام المرافعة قرار مؤقت لا نهائي :-سادسا : 

ذا وجد إنه لا يحوز حجية الشيء المحكوم به ومن ثم يحق للقاضي العدول عنه  أيتميز هذا النوع من القرارات ب

 . ما يستوجب العدول لأجله ، بالتالي لا يكون هذا النوع من القرارات ملزم للقاضي ولا ينهي به الدعوى المدنية

 -عدادي :إقرار ختام المرافعة قرار قضائي -سابعا :

القانونية لقرار ختام المرافعة هوإ القرارات التي تصدر من  أنه قرار قضائي اعدادي ، وهو  أن الطبيعة  حد 

لى النتيجة بالحكم في الدعوى فهو "القرار الذي إالمحكمة متى ما رأت ذلك لازما للسير في المرافعة والتوصل  

 يصدر قبل النطق بالحكم والفصل بالموضوع ويمكن العدول عنه ولا تنهي به الخصومة ".  

 المطلب الثاني

 شروط اتخاذ قرار ختام المرافعة 

سس يرتكز أقواعد و  نزلةن تتوافر جملة من الشروط التي تعد بمأنه يجب  إجل اتخاذ قرار ختام المرافعة، فأمن  

ولا ولعدم وجود النصوص القانونية الواردة في قانون أ عليها القاضي في اتخاذه لهذا القرار لأهميته وخطورته  

جابة عن ماهية تلك الشروط بشكل واضح وصريح، خصوصا وان  العراقي التي تسعف الإالمرافعات المدنية  

ليها والبعض الاخر  إضوابط ومعايير يمكن الركون    نه لم يضع لها ألا  إبعض هذه الشروط جاءت صريحة  

به، ومن   لم يصرح  المشرع  استنباطها لأن  هذا  أيمكن  الشروط من خلال عرض  ببيان هذه  هذا سنقوم  جل 

 - تي: المطلب على النحو الآ 

 

 
يلصز  االركل االانون  الاجرا   امخصم  ان  )ن ف قانون  اجرا   جثعم الب تتواار في  ااص ة ا  طمب ااالاية االضا ية ( 28)

ان مب جراج الاات طا   ميط  ب طذه ااالطايطة نقترتطب  مح هطذا االركل م لو طة مب ااالوق نااواجبطاد الاجرا يطة اات  يلراهطا 
 ية  مح ااالوق االولططططططططططوعية( نللا  ب: ج. اجياج ثامر ناي  اازايل   ا دال قانون االراا اد لإلطططططططططط اء ااالاية االضططططططططططا

 .151 ص2012جااسة ت  سمية تامسمية ملاانة  بسم اااكلة   يزاج  – رقضة ااز وم الإهلال  ااواجباد الاجرا ية 
ت ز االداابة االضا ية الاساا ا  اكتتا  ااشخ. او ف ااخصم  ج. مالوج مالز ها م  ا تباا ااخصومة ك ن ام تكب ( 29)

؛  م   عسططز  وقططز اااططزجططز   ااامول الاجرا يططة ا  15  ص1989 جاا اا كر اا ر    االططاهرة   1ا  قططانون االراا ططاد   
 نما   زها. 318  ص2012وااه  كمية ااالوق  جام ة االو ل  جااسة تامسمية ملاان   اطرناة جكت –ااز وم االزنية 

؛ االز ابراهيم 37ج. نجز  ااغب  جااسططاد ا  مركل ااخصططم امام االضططاء االزن   جنن ذكر ج ة نمكان نسطط ة اادبا  ص(  30)
  جاا 1 عز ااتوا   اا يرقة اا امة اماج الاجرا   ا  قانون االراا اد االصطططططططر  ناا رنتططططططط   جااسطططططططة ت  طططططططسمية ملاانة   

 .75  ص2009اا ام ة اا زجزة ام شر  



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 ول/ تهيؤ الدعوى لإصدار الحكم.الفرع الأ

 الفرع الثاني / عدم انقضاء الدعوى بغير حكم في موضوعها. 

 صدار الحكم. إن يكون اتخاذ القرار قبل الشروع بإجراءات أالفرع الثالث / 

 ولالفرع الأ

 تهيؤ الدعوى لإصدار الحكم

المدنية لإمكانية اتخاذ المحكمة قرار 156اشترط المشرع العراقي في المادة ) ( من قانون المرافعات 

ذا تهيأت الدعوى لإصدار إ ن تكون الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها وهذا ما صرح به بالنص ))أختام المرافعة  

الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة.....((يتضح لنا من خلال استقراء وتحليل هذا النص، ان المشرع العراقي  

صبحت مهيأة لإصدار الحكم فيها والذي يمهد هذا أن الدعوى قد  أن نستند اليها لاعتبار  ألم يحدد معايير يمكن  

الدعوى مهيأة لإصدار الحكم   دوهذا يدعونا الى التساؤل متى تعمكانية اتخاذ قرار ختام المرافعة فيها،  إلى  إ

مهيأة  د  ن الدعوى تعأ؟ يكاد يجمع الفقه الاجرائي على    معايير تكون فيها الدعوى كذلك   فيها ؟ وهل يمكن وضع

و أجراء لم تقم به المحكمة  إلإصدار الحكم فيها عند اكتمال التحقيقات، بحيث لم يبق ما يقال فيها ولم يبق من  

 . (31)محرر لم يقدم ويطرح للنقاش 

الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ قرار ختام  مكانية وضع معايير تكون فيها  إما عن  أ

الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها، هذا    د المرافعة، فأن ذلك ممكن، من تلك المعايير تحديد ميعاد بانقضائه تع

   -تية: الميعاد له فائدته من النواحي الآ

ي مبرر لعدم  أالدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها بالتالي لا تمتلك المحكمة    د نه يبين بشكل صريح متى تعإ-1

 . (32) حقاق الحقإصبحت تحت طائلة الامتناع عن ألا إاتخاذ قرار ختام المرافعة، و 

مر جوهري للغاية بالنسبة للخصوم كذلك، حيث يسقط أن تحديد هذا الميعاد  إذ  إتجنب سوء نية الخصوم،    -2

مر قد يعطي للخصم سيء النية الفرصة النعي على  أبعده حقهم في ابداء الطلبات والدفوع والمستندات وهو  

 و سماع ملاحظاته وقررت ختام المرافعة.       أو مستندات معينة  أ هيئة المحكمة بأنها لم تستمع له بتقديم الطلبات  

الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها، فالمشرع    د ما عن موقف التشريعات المقارنة، فقد تباينت بشأن تحديد متى تعأ

صول المحاكمات المدنية )بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس  أ(من قانون  498اللبناني نص على ذلك في المادة )

 ن المشرع اللبناني لم يضع معيار يمكن الركون اليه . أالمحكمة اختتام المحاكمة( يتضح لنا من هذا النص 

) أ المادة  فقد نصت  المصري،  المشرع  والتجارية على  131ما عن موقف  المدنية  المرافعات  قانون  نه أ(من 

قد   الخصوم  كان  للحكم في موضوعها متى  الدعوى مهيأة  الختامية في جلسة أبدوا  أ)تعتبر  قوالهم وطلباتهم 

المرافعة قبل الوفاة او فقد اهلية الخصومة او زوال الصفة(يتضح من هذا النص المشرع المصري قد وضع 
 

؛  عز اا مسل  283 ص1967لطططياء  طططسم خدا    طططرق قانون االراا اد االزنية ناات ااقة اا راق   مدب ة اا ان    يزاج  (  31)
   1957برتو   ططططططططرق قانون ا ططططططططول االراا اد االزنية ناات ااقة  ااشططططططططركة الاسططططططططلامية امدبا ة ناا شططططططططر االازنجة   يزاج 

؛ج.عباا اا عوج   205لالوج  االصططططزا ااتططططابج  ص؛ مزام اا137؛ م سر االالطططط   االصططططزا ااتططططابج  ص230ص
 .254؛ اجم نهسب اا زان   االصزا ااتابج  ص287 رق ااكام االراا اد االزنية  االصزا ااتابج  ص

( مب قططانون االراا ططاد االططزنيططة اا راق   مح )لا ي وم ايططة ماكلططة ان تلت ا  ب اااكم  ا ططة غلوض 30ن. االططاجة )(  32)
 ز االالطط  ملت ا  ب االاق اااج  نق ز ايضططا اات خسر غسر االشططرنع  ب ا ططزاا  االانون ان الزان اا . ان نلصطط  نالا 

 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق .286اااكم امت اع  ب االاق اااج(  نكذاك االاجة )



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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ن النص خاص أ معيار تعتبر الدعوى بتحققه مهيأة لإصدار الحكم فيها وان لم تكن قاعدة عامة على اعتبار  

 .                                     (33)بالحالة الطارئة التي تعترض الدعوى المدنية الا وهي حالة انقطاع المرافعة 

المشرع الفرنسي الدعوى مهيأة لإصدار الحكم    د ذا اعإما عن موقف المشرع الفرنسي، فان له موقف مغاير  أ

لى محامي المدعي إي في بدايتها وتبدأ المرافعة في اللحظة التي يعطي فيها الحديث  أفيها عند افتتاح )المرافعة(
يقدم تقريرا، ففي هذه الحالة تكون الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها في أذا كان على القاضي  إما  أ،  (34) ن 

 .      (35) اللحظة التي يشرع فيها القاضي في قراءة تقريره

                                                              

                                        الفرع الثاني

 عدم انقضاء الدعوى بغير حكم في موضوعها 

لى نهايتها الطبيعية إجراءات الدعوى المدنية التي نضمها المشرع، هو الوصول بهذه الدعوى  إالهدف من  

، ولكن قد لا تبلغ الدعوى هذه (36) وهو صدور حكم يحسم النزاع الدائر بين الخصوم حول موضوع الدعوى

لى مرحلة الحكم، ولما كان  إالغاية وبالتالي تنقضي بغير صدور هذا الحكم، وهذا يعني عدم الوصول بالدعوى 

لا تكون الدعوى  أنه يشترط  إ، ف(37) صدار الاحكامإقرار ختام المرافعة هو الطريق الذي يمهد للبدء في اجراءات  

ن تقرر المحكمة ختام  أقد انقضت بغير حكم في موضوعها، بعبارة اخرى ان لا تكون الدعوى قد انقضت قبل 

ننا نتسأل ماهي الاحوال التي تنقضي فيها الدعوى  إوعلى ذلك ف  لا فلا تستطيع اتخاذ مثل هذا القرار،إالمرافعة و

؟ تنقضي الدعوى بأحد الطريقين وهما الانقضاء الموضوعي والانقضاء الاجرائي  بغير حكم في موضوعها  
حوال التي تنقضي فيها الدعوى، فبالنسبة للانقضاء الموضوعي  ، ولكل طريق من هذين الطريقين له الأ(38)

 
 .124ج. االز ابو ااواا  نيرقة الااكام ا  قانون االراا اد االزنية ناات ااقة  االصزا ااتابج  ص(  33)

(34) Jean Larguier Et Philippe Conte : Pprocedure Civile, Droit Judiaire Prive , Edition, Dalloz , 

Baris ,2000 p.173. 
 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت .785االاجة )(  35)

؛ج.نجز  ااغب  اا يرقة 163ج. االز ابو ااواا  نيرقة الااكام ا  قانون االراا اد االزنية ناات ااقة  االصططزا ااتططابج ص(  36)
؛ ج. ياسطر  اسطم ذنون جوند ااتطب ان   ج.  طزام خل ل ياسح  االصطزا  378اا امة ام لل االضطا    االصطزا ااتطابج ص

 .62ااتابج ص
 . 332؛ ج. اجم نهسب اا زان   االصزا ااتابج  ص204مزام االالوج  االصزا ااتابج  ص(  37)
ه ا، ارق ما بسب نو   الانلضطاء االولطو     اسث ان ااز وم ت لضط   االولطو   انلضطاء ن ا يا ااح غسر اج ة  بس لا (  38)

لا ياول الانلضاء الاجرا   جا لا جنن ت زجز ااز وم ان متا  ت ا  ما ملااية ان  اذا انلضم ااز وم مولوعيا ا ن ذاك 
ت لضططططططط     ااز وم ا  اية مرامة اجرا ية  ناكب الانلضطططططططاء الاجرا   لا ج    ج ج  ااح انلضطططططططا  ا اجرا يا  اانت اء اا لاع 

اا لاع الا اذا كانم اجراءاد ااخصطططططومة قز بميم غاجت ا  صطططططزنا اااكم ا  مولطططططوع اا لاع  اللقز مب اات صطططططسل ج ير: ج. 
   زها.  نما 78  ص1951االز ابو ااواا  انلضاء ااخصومة  يسر اكم  مدب ة ااثلااة  الاسك زاقة  
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، الذي تتم فيه تسوية النزاع وديا، ولما كانت (39) الذي ينهي النزاع ما بين الخصوم يكون في حالات الصلح  

 . (40) ن يعرض الصلح عليها لتقرر التصديق عليهأمام القضاء فلا بد أالدعوى مرفوعة 

و ما  أ، وعلى وجه التحديد حالات انقضاء الدعوى قبل الحكم فيها  (41)ما بالنسبة لحالات الانقضاء الاجرائي  أ

ما بالإرادة المنفردة للمدعي إ، والذي يتم  (42) بطال الارادي للدعوى المدنية  يسمى بالانقضاء )المبتسر( فمنها الإ 

،حيث يقصد بهذا النوع من الابطال بأنه "تنازل المدعي عن  (43) و بناء على اتفاق الاخير مع المدعى عليه  أ

و القضائية  المطالبة  عن طريق  بدأها  التي  في  إعلان  إ الدعوى  في إنهاء  إرادته  حكم  دون صدور  جراءاتها 

 موضوعها وذلك وفقا للشروط التي حددها القانون مع احتفاظه بأصل الحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد 

 ".                                                                                                                   ه بالمطالبة 

، قد  (44) جرائي المصري  و انقضاء مبتسر حسبما يسميه الفقه الإأمما تقدم نجد ان انقضاء الدعوى بغير حكم  

الارادة،   مبدأ سلطان  فكرة  الفردي  إي  إيكون مستندا على  المذهب  الخصوم وخصوصا في ظل سيادة  رادة 

ن هذه الملكية بدأت تتلاشى أ.رغم  (45) رادة والذي يجعل الدعوى ملكا لأطرافها  واعترافه التام بمبدأ سلطان الإ

ليه بعض إيجاد نوع من التوازن ما بين الدور الذي يؤديه كل من الخصوم والقاضي وهذا ما سعت  إمن خلال  

 
اال زل اسث جاء ا    1951( اتطططططط ة 40( مب االانون االزن  اا راق  اقم )698 رف االشططططططرع اا راق  ااصططططططما ا  االاجة)(  39)

 نص ا )ااصما  لز جراا اا لاع نقلدا ااخصومة  ااترال (. 
لابز مب الا ططااة ااح ان ااتصططزجج  مح ااصططما لا ي ز اكلا  نان كان ي د  ااخصططومة مي ر الانلضططاء ب ذا اااكم  اع ذا (  40)

 مح مولططططوع اا لاع الوقا  ااتاا  يكون اثره كا ططططف لا ناقل  نللا  ب :ج. االز متططططمم  اات  ططططسل   ااتصططططزجج يلر لا طراا
 .28 ص1998الااجن  –اال دل  ااوال انلضاء ااخصومة  سمتمة ااكتب االانونية   لان 

الانلضططططاء الاجرا   امز وم االزنية اما ان يكون انلضططططاء اجرا   تام نقكون كذاك  صططططزنا اكم ا  ااز وم نهذا الانلضططططاء (  41)
يكون ا  اااة اسطططططططتكلال ااز وم اكااة اجراءات ا ناس ا قراا ختام االراا ة  اما الانلضطططططططاء الاجرا   االعتتطططططططر ان انلضطططططططاء 

ا اق. نهو اا وع ااثان  الانلضططاء الاجرا   فيكون فيلا  زا االاد الانلضططاء ااز وم  يسر اكم ان ما يتططلح  الانلضططاء ا
  مكتبة 1ااتام  ج.  عز ااالسز  ك ابو هي   نا ل انوا ب زق  االراا اد االزنية ناات ااقة ناا يام االضططططا   ا  مصططططر   

 نما   زها.  1099  ص216ااوااء االانونية  الاسك زاقة 
( مب قطانون االراا ططاد 143-141( مب قطانون االراا ططاد االططزنيططة اا راق   االواج )88نيلطط  االشططططططططططططططرع اا راق  ا  االططاجة )(  42)

 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت .405-394االزنية ناات ااقة االصر   ناالواج)
جااسططططططططططططططططة تامسميطططة تدعيقيطططة ملطططاانطططة  جاا اا طططام طططة اا طططزجطططزة   –ج. اجيطططاج ااطططزايل   الا دطططال الاااج  امخصططططططططططططططومطططة االطططزنيطططة  (  43)

  .16 ص2020الاسك زاقة 
ااطططططططزاا  (  44) ااط طططططططزجطططططططز   ااطمطعط طططططططانط   ااطلطططططططزنطيطططططططة  ااطلطاطططططططاكطلطططططططاد  ا طططططططططططططططول  قطططططططانطون  اط   ااطلتطططططططططططططططتطاطططططططزي  ااطواطططططططا   ابطو  ااطلطططططططز  ج. 

جااسة ملاانة ا    –؛ عز ااتوا  مباا،  ا تباا ااخصومة ك ن ام تكب ا  قانون االراا اد 67 ص1986اا امعية بسرند 
ز متطمم  انلضطاء ااخصطومة االزنية   م شطاة ؛ ج. اال63  ص2001االانونسب االصطر  ناا رنتط   اا  ضطة اا ر ية  االاهرة 

 .97 ص1993؛ ج. االز ه ز    دب ااز وم  جاا اا  ضة اا ر ية  االاهرة 30 ص1989اال ااف  الاسك زاقة  
(45)Jacques Nrmand: Le  Juge Et Litige Et, Librairie Generde De Droit Et Jrisprudence, Baris, 1965, 

p.169.  



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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لى  إشرنا  أساس الذي تستند عليه انقضاء الدعوى بغير حكم كما  . وقد تكون فكرة الجزاء هي الأ(46) التشريعات  

لا تكون الدعوى  أن قرار ختام المرافعة يشترط  إبطال عريضة الدعوى المدنية، لذلك أيا كانت الفكرة فإجزاء  

 . لى مرحلة الحكم فيهاإقد انقضت قبل وصولها 

 الفرع الثالث 

 صدار الحكمإن يكون اتخاذ القرار قبل الشروع بإجراءات أ

جراءات بختام المرافعة جراءات عديدة ومتنوعة تبدأ هذه الإإن الحكم القضائي يصدر بعد اتباع  أمن المعلوم  

صدار الحكم لا إ. وهذا يعني ان موعد  (47) علامتليها المداولة وتنظيم الحكم والنطق به وانتهاء بالحكم وتنظيم الإ 

(من قانون  156ن تقرر المحكمة ختام المرافعة وهذا يستشف من خلال ما جاء في نص المادة )ألا بعد  إيكون  

المرافعات المدنية العراقي والذي جاء فيه )اذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ثم  

مكانية  إن تقرر المحكمة ختام المرافعة، وهذا يعني عدم  أصدار الحكم تأتي بعد  إن عملية  إي  أتصدر حكمها......(

ن الغاية من إذ  إ،  (48)صلصدار الحكم وهذا من حيث الأإاتخاذ قرار ختام المرافعة بعد الشروع بإجراءات  

دلاء صبحت صالحة للحكم فيها بعد تمكين الخصوم من الإأن الدعوى قد  أ صدار القرار بختام المرافعة هو  إ

 . (49) بادعاءاتهم ودفوعهم بحيث لم يبق للطرفين ما يقال بشأن ذلك 

ن تكون الدعوى قد تهيأت لإصدار الحكم فيها،  أن شروط اتخاذ قرار ختام المرافعة لابد أننا نخلص إ مما تقدم ف

خيرا  أو الانقضاء المبتسر، وأوعدم انقضائها قبل ذلك إنقظاءا اجرائيا ناقصا او ما يسمى الانقضاء بغير حكم  

ن القضية أفهامه يعني  إن صدور هذا القرار وإذ  إصدار الحكم،  إن يصدر القرار قبل البدء والشروع بأجراء  أ

 لم تحجز لإصدار الحكم فيها بل لا زالت قيد التحقيق فيها. 

 المبحث الثاني 

 حكام الطعن بقرار ختام المرافعة أ

حكام الطعن بقرار ختام المرافعة الوقوف على العديد من المسائل لكي تكون الصورة واضحة  أيستلزم البحث في  

  -تي : حكام من خلال تقسيم هذا المبحث عن النحو الآ ومتكاملة لذا سنبين هذه الأ

 ساس التشريعي للطعن بقرار ختام المرافعة والمحكمة المختصة به .ول / الأالمطلب الأ

 سباب الطعن بقرار ختام المرافعة وميعاده .أالمطلب الثاني / 

  

 

 
( مب قانون الاجراءاد اا رنتططط   نااتشطططرقا اامع ان  ا  االواج  3( )2مب تمك ااتشطططرق اد موقف االشطططرع اا رنتططط  ا  االواج )(  46)

 ( مب قانون ا ول االااكلاد االزنية.364( )363)

جااسططة تامسمية تدعيقية ا ططول  ططياغة الااكام االزنية نتتططعسع ا  االصططزا ااتططابج  – ططوان ما  اازجب  اااسثية االضططا ية (  47)
 نما   زها. 49 ص

( مب 156/2جرج  مح هذا الا ططططططططل اسططططططططتث اء   زما تلرا االاكلة اتا  ا  االراا ة اذا نجزد ما يتططططططططتوجب ذاك  االاجة )(  48)
 قانون االراا اد االزنية اا راق .

 . 172 عز اارالب اا لام  االراا اد االزنية  االصزا ااتابج  ص(  49)
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 ولالمطلب الأ

 والمحكمة المختصة به ساس التشريعي للطعن بقرار ختام المرافعة  الأ

ن يستند عليه الطعن بقرار ختام  أساس التشريعي الذي يمكن ن نبين ما هو الأأسنحاول من خلال هذا المطلب  

 - تي : المرافعة ومن ثم نبين المحكمة المختصة بذلك وذلك من خلال عرض هذا المطلب على النحو الآ 

 ساس التشريعي للطعن بقرار ختام المرافعة .ول : الأالفرع الأ

 الفرع الثاني : المحكمة المختصة للنظر بالطعن في قرار ختام المرافعة .

 ولالفرع الأ

 ساس التشريعي للطعن بقرار ختام المرافعة الأ

ثناء سير المرافعة أنه من القرارات التي تتخذ  أبرز مميزات وخصائص قرار ختام المرافعة  ألى  إالاشارة    ت سبق

، ونتيجة لهذه المميزات فقد اشترط المشرع  (50) الدعوى، وهذا يعد من السلطات الممنوحة للمحكمةولا تنتهي بها  

كده ألا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى وهذا ما  إ، عدم جواز الطعن في هذا النوع من القرارات  (51)العراقي

القرارات التي 170في المادة ) المدنية والتي تعد قاعدة عامة حيث جاء في نصها )  ( من قانون المرافعات 

ثناء سير المرافعة ولا تنهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الابعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها أتصدر 

ن هذا النوع من أبيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون (، حيث يبرر الفقه الاجرائي ذلك  أعدا القرارات التي  

جازة الطعن المباشرة  إن عدم  أ، وهناك من يبرر  (52)القرارات ومنها قرار ختام المرافعة، ليس لها كيان مستقل

يسبب   لا  القرارات  هذه  في أفي  الفاصل  الحكم  مع  فيها  الطعن  دائما  يملك  فهو  عليه،  للمحكوم  ضرر  ي 

 .  (53) الموضوع

ن قرار ختام المرافعة يجوز الطعن فيه، ولكن ليس بصورة مستقلة عن الحكم الحاسم للدعوى،  أمما تقدم يتضح  

اعتبار   العراقي  أعلى  المشرع  )أن  المادة  بها  التي جاءت  العامة  القاعدة  قانون 170ورد استثناء على  ( من 

القرارات وردت على سبيل الحصر يجوز الطعن فيها   المدنية يشمل هذا الاستثناء بمجموعة من  المرافعات 

 . (54) مباشرة وبصورة مستقلة عن الحكم الحاسم في الدعوى

 الفرع الثاني

 المحكمة المختصة للنظر بالطعن في قرار ختام المرافعة 

ن يكون  أمام محكمة مختصة، وهذه المحكمة لا بد  أن يكون  أن تقرير صحة قرار ختام المرافعة من عدمه لابد  إ

حكام والقرارات القضائية الصادرة من مختلف المحاكم. من ضمن اختصاصها النوعي النظر في الطعن بالأ

 ي المحاكم مختصة بنظر الطعن في قرار ختام المرافعة ؟ أومن هنا يكون السؤال عن 

 
 . 78االال  سلام مقزان  االصزا ااتابج  ص(  50)

( مب قطانون االراا طاد االطزنيطة ناات طااقطة  212( مب قطانون ا ططططططططططططططول االاطاكلطاد االطزنيطة اامع طان  االطاجة )615تلطابم طا االطاجة )(  51)
 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 776ن 380االصر   االواج )

 . 166  االصزا ااتابج  ص3 عز اارالب اا لام   (  52)
 .837ج. االز ابو ااواا  اات مسج  مح نصوص قانون االراا اد  االصزا ااتابج   ص(  53)
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق . 216االاجة )(  54)



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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  ( 195-  185نه نظم الطعن الاستئنافي في المواد )أحكام قانون المرافعات المدنية النافذ، فألى  إبالرجوع  

حد طرق الطعن أ( وهو  218- 203الطعن التمييزي في المواد )  فضلا عنباعتبار احد طرق الطعن العادية،  

. (56) نما ينظر من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز الاتحاديةإن من الطعن  ا . وهذا النوع(55) غير العادية

، فقد اخذ بذات الاتجاه الذي نص عليه المشرع العراقي، فمحكمة الاستئناف  (57)موقف المشرع اللبنانيما عن أ

حكام وقرارات أوكذلك محكمة التمييز هي الجهة المختصة بالنظر بالطعن بما يصدر من مختلف المحاكم من  

، فقد حدد المحكمة المختصة للنظر في (59) ما المشرع المصري وكذلك الفرنسيأ.(58)ومنها قرار ختام المرافعة

الطعن وهي كل من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض، هذه المحاكم تمارس دور رقابي لبيان صحة الاحكام  

جراءات باطلة  إ حكام بنيت على  أخرى، وخصوصا فيما يتعلق بصدور  والقرارات التي تتخذ من قبل المحاكم الأ

 .  (60) حكامثرت في تلك الأأ

 المطلب الثاني

 سباب الطعن بقرار ختام المرافعة وميعاده أ

يتم سلوكه  أتحدد   بقرار ختام المرافعة من عدمها حسب طريق الطعن الذي  ن كان من طرق  إسباب الطعن 

حد  أو كان الطعن من خلال سلوك  أسباب ،  ألى ذكر  إ الطعن العادية وهذا النوع من الطرق لا يحتاج لسلوكه  

 
 ططط ف اا ل  الاجرا   طرق ااد ب ااح نو سب نهلا طرق ااد ب اا اجية نتشطططلل الا تراض  مح اااكم ااوياب  نالاسطططت  اف  (  55)

نطرق ااد ب غسر اا طاجيطة نه  ا طاجة االاطاكلطة نااتلسسل نتصططططططططططططططايا االراا ااتلسسل  نا تراض اايسر  ناسططططططططططططططت طز ا  هطذا  
تكلب ا  ان سططططططمو، طرق ااد ب اا اجية لا ياتا  الاسططططططت اج ااح   ااتصطططططط ي  ااح نجوج ارق بسب تمك اادرق هذه اا رنقاد

اسطططبا  مازجة  ا  اسب ه ا، اسطططبا  مازجة ي ب تواارها لإمكانية سطططمو، طرق ااد ب غسر اا اجية  كلا ان سطططمو، طرق 
سر اا طاجيطة  ااد ب اا طاجيطة ي طزج اا ير ا  اا لاع ا  جليا جوانبط  االطانونيطة نااواقعيطة  ا  اسب ان سططططططططططططططمو، طرق ااد ب غ

يلتصطططططططر  مح اا ير ا   سو  اااكم االانونية الا  الطططططططف ااح ذاك ان اثر سطططططططمو، طرق ااد ب اا اجية مب اسث االعز  
اا ام ان  جوقف اات  سذ ماام يكب اااكم مشططططططططططلول  اا  اذ اال  ل  اما االعز  اا ام ا  سططططططططططمو، طرق ااد ب غسر اا اجية هو 

لطططططط  ناج  ططططططرن  م س ة نقف اات  سذ  اللقز مب اات صططططططسل ج ير:  عز اارماق ااقيتطططططط    زم ايلاف اات  سذ الا اذا قرا االا
؛ مالز نصطططر اازجب كامل  الاسطططت  اف 456  مدب ة الاا طططاج   يزاج  جنن سططط ة طبا  ص2كي  تقيم ااز وم ب  تطططك   

سز االز  الاسطططططت  اف ا   ؛ ابراهيم سططططط550ا  االواج االزنية ناات ااقة  م شططططط ة اال ااف  الاسطططططك زاقة  جنن سططططط ة طبا  ص
؛ ج. اجم نهسب اا زان    101  ص2003االواج االزنية ناات ااقة ال ا نقضططططططططاءا  االكتب اا ام   ااازجث  الاسططططططططك زاقة  

؛ ج. عباا اا عوج    طططرق ااكام قانون االراا اد  االصطططزا ااتطططابج  ص 352االراا اد االزنية  االصطططزا ااتطططابج  ص
400 . 

سسعل ج  ر ااج   لر ااتمي ان   ااد ب ااتلسل  ا  الااكام االضا ية طططططططططططططط جااسة ملاانة  اسااة ماجتتسر  مكتبة االانون  (  56)
نما   زها؛ االز سطططلسر مالز ياسطططسب ااصطططوا   ااد ب الاسطططت  اا  ا  الااكام االضطططا ية   21  ص2005جام ة جهو،  

 نما   زها.  58  ص 2002انون  جام ة االو ل  االزنية ط جااسة ملاانة  اسااة ماجتتسر  كمية اال
 ( مب قانون ا ول االااكلاد االزنية اامع ان . 703( ناالاجة )641االاجة )(  57)
 نما   زها. 393ج.  عز جلسل غصو   ااصزا ااتابج  ص(  58)
( مب قطانون 604( ناالطاجة )542( مب قطانون االراا طاد االطزنيطة ناات طااقطة االصططططططططططططططر   االطاجة )248( ناالطاجة )221االطاجة )(  59)

 الاجراءاد اا رنت . 
 . 338ج. االز ابو ااواا  نيرقة الااكام ا  قانون االراا اد االزنية ناات ااقة  االصزا ااتابج  ص(  60)
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سباب لسلوكه ، كذلك يتحدد الميعاد المحدد للطعن وفقا لما تقدم ، ألى  إطرق الطعن غير العادية وهذا يحتاج  

سباب الطعن وميعاده من خلال تقسيم هذا المطلب على النحو أن نبين  أولذلك سنحاول من خلال هذا المطلب  

 - تي :الآ

 المرافعة.سباب الطعن بقرار ختام أول / الفرع الأ

   المرافعة.الفرع الثاني / ميعاد الطعن بقرار ختام 

 ولالفرع الأ

 سباب الطعن بقرار ختام المرافعة  أ

بينا  أبعد   في  أن  الحاسم  الحكم  مع  بلا شك  يكون  والذي  المرافعة  ختام  بقرار  بالطعن  المختصة  المحكمة  ن 

حد طرق الطعن العادية أ حكام سواء عن طريق الطعن الاستئنافي وهو  ، وامكانية الطعن بهذه الأ(61) الدعوى

حد طرق الطعن غير أسباب القانونية، او عن طريق الطعن بالتمييز وهو  لى سلوكها ذكر الأإالتي لا تحتاج  

، لذلك فان الطعن الاستئنافي  (62) سباب القانونية التي نص عليها المشرععادية والتي تحتاج لسلوكها ذكر الأ

لى النصوص إضافة نص قانوني  إبقرار ختام المرافعة لا يثير ايه اشكالية من حيث اسباب الطعن، ومع ذلك نرى  

البداءة الصادر عنها بدرجة  (63) القانونية التي نظمت الطعن الاستئنافي ، يجيز للمحكمة الطعن بحكم محكمة 

خرى التي من جراءات الأجل تكامل التنظيم القانوني فيما يتعلق بقرار ختام المرافعة وبقية الإأ، من  (64) ولىأ

الممكن ان تؤثر على تلك الاحكام، وبناء على ذلك فأننا نقترح نص الاتي: )يجوز للخصوم الطعن بالإحكام  

و مخالفة للقانون اثرت في  أ الصادرة من محكمة البداءة بدرجة اولى، استئنافا اذا كانت الاجراءات فيها عيب  

و من قبل الخصوم ( وبهذا الاقتراح يمكن تعلق  أحكام سواء كانت تلك الاجراءات صادرة من المحكمة  تلك الأ

 و غير من الاجراءات. أمر بقرار ختام المرافعة الأ

ن يكون هناك سبب قانوني لسلوك هذا الطريق من  أمر يستلزم  ن الأإن كان الطعن بهذا القرار تمييزا، فإما  أ

سباب التي حددها  ل عن اية سبب من الأاءالطعن غير العادية، ومن هنا نتسطرق الطعن باعتبار احد طرق  

 
( مب قطانون ا ططططططططططططططول االاطاكلطاد االطزنيطة اامع طان   االطاجة 618( مب قطانون االراا طاد االطزنيطة اا راق   االطاجة )170االطاجة )(  61)

 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 776  380( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصر   االاجة )212)

( مب قطانون ا ططططططططططططططول االاطاكلطاد االطزنيطة اامع طان   االطاجة  708( مب قطانون االراا طاد االطزنيطة اا راق   االطاجة )203االطاجة)(  62)
 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 617  464  463 604( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصر   االاجة)248)

( مب 667 –  638( مب قانون االراا اد االزنية اا راق   االواج )195  -185االواج اات  نيلم ااد ب الاسطططططططططت  اا  ه  )(  63)
( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصططططططططططر   االواج  240-219قانون ا ططططططططططول االااكلاد االزنية اامع ان   االواج )

 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 623 -604)
تلااا ماكلة الاسططت  اف اختصططا ططسسب  اختصططاص اسططت  اا  نقكون ذاك مب خلال ااد ب  ةاكام ماكلة ااعزاءة ااصططاجاة  (  64)

( مب قانون االراا اد االزنية  كلا 32   ا بزاجة اناح نه  الااكام اات  ا ططططططططاا ااس ا االشططططططططرع اا راق  ا  ن. االاجة )
د ب   اكام ماكلة ااعزاءة ااصططاجاة    ا بزاجة اخسرة ناات  ا ططاا ان ا تلااا اختصططاص تلسسل  نقكون ذاك مب خلال اا

( مب قانون االراا اد االزنية   الإلططااة ااح ااد ب تلسسلا  االراااد اات  ا ططااد ااس ا 31ااس ا االشططرع اا راق  ا  االاجة )
 ( مب قانون االراا اد االزنية   زما تكون  اجاة مب مااكم ااعزاءة. 216/1االاجة )



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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من الممكن ان يدرج من خلالها الطعن بقرار ختام المرافعة تمييزا    ،(65) المشرع العراقي في الطعن التمييزي

ننا وجدنا  إ( من قانون المرافعات المدنية العراقي، ف203سباب الواردة في نص المادة )من خلال استقراء الأ ؟

ن يكون سبب في الطعن بقرار ختام المرافعة هو ما جاء في الفقرة الثالثة أسباب يمكن  ن اكثر سبب من هذه الأأ

صولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ  جراءات الأذا وقع في الإ إ  -3علاه والتي جاء في نصها "  أمن المادة  

 مؤثر في صحة الحكم ".  

ثرا اجرائيا ويكون  أعمال القانونية التي يرتب عليها القانون مباشرة  صولية هي الأفالمقصود بالإجراءات الأ 

ن تكون  أن يوجد عيب في الاجراءات وأجزءا من الدعوى المدنية وان المقصود بالخطأ في الاجراءات هو  

   -ن تتوافر فيه عدة شروط وهي: أ ، ولذلك فأن الخطأ يجب (66) هناك صلة وثيقة بين هذا العيب والحكم الصادر

 ي في الاصول وليس في القانون. أ ن يكون الخطأ اجرائيا أ-1

 . (67) خطاء المادية يمكن للمحكمة تصحيحهالا يكون الخطأ ماديا، لأن الأأ-2

 ثر على نتيجة الحكم.  أن يكون الخطأ قد أ-3

 لا يكون الخطأ ناجما عن اطراف النزاع بل عن المحكمة نفسها. أ-4

قامة الدعوى ولحين إجراءات التي اتبعت بدءا من  ن محكمة التمييز الاتحادية تمارس الرقابة على الإإولهذا ف

ن المحاكم ملزمة  إيه مخالفة لها تؤثر في صحة الحكم، لذا فأصدور الحكم فيها، منها ما يتعلق بالنظام العام و

حكام قرار ختام المرافعة، منها القيام بأي  أو لم يطلبوا، ومن تلك مخالفة  أطراف ذلك  بمراعاتها سواء طلب الأ

اجراء خلال فترة ختام المرافعة دون تبليغ بقية الاطراف ولهذا قضت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها  

وحددت يوم    3/2010/ 2جاء فيه ) وجد ان المحكمة قد افهمت ختام المرافعة بجلسة المرافعة المؤرخة في  

نها قررت فتح باب المرافعة مجددا للسبب المذكور دون تحديد موعد  ألا  إصدار القرار  موعدا لإ  2010/ 3/ 3

جراءات انطوى على  ن النقص المذكور في الإإجديد للمرافعة وتبليغ المدعى عليه به حسب الاصول وحيث  

لى محكمتها للسير فيها على  إعادة اضبارة الدعوى  إخطأ بين ومؤثر في الحكم لذا قرر نقض الحكم المميز و

تقدم( ما  الإإ.  (68) ضوء  جانب  هناك  لى  العام  بالنظام  المتعلقة  مقررإجراءات  الخصوم    ةجراءات  لمصلحة 

ذا تمسك بها الخصوم ومحكمة التمييز تراقب مدى صحة تطبيق  إلا  إفالمحكمة لا تقضي بصحتها من تلقاء نفسها  

شارت أجراء التبليغ، فقد  إمامها من قبل المحكوم عليه في الدعوى مثالها بطلان  أذ اثير  إجراءات  قواعد هذه الإ 

 
( مب قطانون ا ططططططططططططططول االاطاكلطاد االطزنيطة اامع طان   االطاجة 708( مب قطانون االراا طاد االطزنيطة اا راق   االطاجة )203االطاجة )(  65)

 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 617 464   463   604( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصر   االاجة )248)

ج. بياا امسل طو يا  ااخد  الاجرا    طمب اسططططت اجة االراا االضططططا   االعرم  جااسططططة ملاانة ما االانون اا رنتطططط   اال سططططتططططة  (  66)
 .10  ص2010اع ان   –ااازجثة امكتا   طرابمد 

اجام االشططططططرع اا راق  تصططططططايا الااكام اذا نجز اس ا اخداء ماجية  ات  كتابية ان اتططططططابية هذه الاخداء لا ت ثر ا  اااكم (  67)
نقكون تصطططططططططططايا ا مب قعل ذاد االاكلة اات  ا طططططططططططزاد اااكم نقكون ذاك ب اءا  مح طمب اادراسب ان اازهلا نهذا ما 

 نون االراا اد االزنية. ( مب قا167/1ن.  مي  االشرع اا راق  ا  االاجة )

  م شوا ا  اا شرة االضا ية  تصزا  ب م مد االضاء الا مح   2010/د.   /1227قراا ماكلة ااتلسسل الاتااجية اقم  (  68)
 . 35  ص2010(  ا ام 13 يزاج  اا زج)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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و طلب  أي دفع  أ ( من قانون المرافعات المدنية العراقي على وجوب الدفع به قبل  73ولى من المادة ) الفقرة الأ

 . (69) لا سقط الحق فيهاإاخر و

 الفرع الثاني

 ميعاد الطعن بقرار ختام المرافعة  

حكام والقرارات من النظام العام يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق فيها وعلى المحكمة مواعيد الطعن بالأ

(من 171، حيث نصت المادة )(70) ن تقضي من تلقاء نفسها وهذا ما اكده المشرع العراقي والقوانين المقارنةأ

قانون المرافعات المدنية العراقي على ) المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على  

اذا  الطعن  نفسها برد عريضة  تلقاء  المحكمة من  الطعن، وتقضي  الحق في  عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط 

 ل عن ميعاد الطعن بقرار ختام المرافعة ؟  اء وهنا نتسحصل بعد انقضاء المدد القانونية ( . 

، نجد انها لم تحدد ميعاد للطعن بقرار ختام المرافعة (71) بالرجوع الى موقف المشرع العراقي والقوانين المقارنة

( من 170ذا نص في المادة )إبصورة مباشرة وانما ربط هذا الميعاد بمصير صدور الحكم الحاسم للدعوى،  

لا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى.... ( بمفهوم المخالفة  إقانون المرافعات العراقي على ) لا يجوز الطعن فيها  

ن ميعاد الطعن بهذا القرار بعد  أذلك    فضلا عنان لم يصدر ذلك الحكم فلا يجوز الطعن بقرار ختام المرافعة،  

يسلكها   سوف  التي  قانونا  المحددة  الطعن  لطرق  المحدد  الميعاد  يكون حسب  للدعوى  الحاسم  الحكم  صدور 

و النوعي للدعوى المنظورة المشار أ و تمييزا يكون تبعا للاختصاص القيمي  أالطاعن، سواء كان الطعن استئنافا  

(من قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل ، وبهذا يتضح لنا ان ميعاد الطعن في قرار 32اليه في المادة )

عوى ومرتبط بطريق الطعن الذي حدد ختام المرافعة لم يكن محدد فهو معلق تارة على صدور الحكم الحاسم للد 

 ميعادها من قبل المشرع. 

ثناء سير المرافعة  أن هناك قرارات تصدر  ألى  إوما دمنا بصدد ميعاد الطعن بقرار ختام المرافعة، فأننا نشير  

، الطعن بها بصورة مستقلة وحدد لها مواعيد ثابتة، مما يدعونا  (72)جاز المشرع العراقيأولا تنهي بها الدعوى  

، بالتالي يكون لهذا القرار ميعاد  مكانية اعتبار قرار ختام المرافعة ضمن تلك القرارات إلى طرح التساؤل عن  إ

مكانية وضع بعض القرارات ضمن القرارات  إن عدم  إ،  (73) جرائييرى جانب من الفقه الإ  طعن ثابت ومحدد ؟

لها مواعيد محددة هو   فيها بصورة مستقلة وحدد  الطعن  يتم  القرارات على سبيل  أ التي  تلك  المشرع حدد  ن 

ن تلك القرارات)ما عدا القرارات المحددة على سبيل الحصر( لم يكن  أذلك    فضلا عنالحصر وليس المثال،  

 
( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصططططططر   108( مب قانون ا ططططططول االااكلاد االزنية اامع ان   االاجة )53االاجة )(  69)

 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 187االاجة )
( مب قطانون االراا طاد االطزنيطة ناات طااقطة 215( مب قطانون ا ططططططططططططططول االاطاكلطاد االطزنيطة اامع طان   االطاجة)618تلطابمط  االطاجة )(  70)

 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 541- 538االصر   االاجة )
 ( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصر . 212( مب قانون ا ول االااكلاد االزنية اامع ان   االاجة)618االاجة )(  71)

( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصططططططر   212( مب قانون ا ططططططول االااكلاد االزنية اامع ان   االاجة)615االاجة)(  72)
 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 776 -380االاجة )

لطططططياء  طططططسم خدا   طرق ااد ب ا  الااكام االزنية ناات ااقة   اث م شطططططوا ا  م مة االضطططططاء  اا زجان ااثااث  اارا ا  (  73)
؛  837؛ ج. االز ابو ااواا  نيرقة الااكام ا  قانون االراا اد االزنية ناات ااقة  االصططططططططزا ااتططططططططابج  ص73  ص1961

 . 166  االصزا ااتابج  ص3 عز اارالب اا لام   



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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وصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف  ألها كيان مستقل، وان السماح بهذا الطعن سوف يؤدي الى تقطيع  

ي ضرر للمحكوم عليه. ونحن نرى رغم وجاهة  أن عدم جواز الطعن المباشر لا يسبب  أ  فضلا عنالمحاكم  

دراج قرار ختام المرافعة وفتح بابها مجددا ضمن  إن  ألا اننا نرى  إالرأي المتقدم وما استند اليه من تبرير،  

لى إ( من قانون المرافعات المدنية لا ضير فيه ونستند في تبرير رأينا  216ليها المادة)إالقرارات التي اشارت  

   -ما يلي: 

( سوف يحقق مسائل متعددة وهي تحديد طريق  216دراج قرار ختام المرافعة ضمن قرارات المادة) إن  إ-1

 الطعن بهذا القرار والجهة المختصة بنظره كذلك سيكون لهذا القرار ميعاد طعن محدد.  

في -2 ورد  والذي  المشرع  قبل  من  المحدد  الميعاد  مباشرة وضمن  بصورة  المرافعة  ختام  بقرار  الطعن  ان 

و اعتباره مبلغا سوف يحقق الحد من تراكم  أيام من اليوم التالي لتبليغ القرار  أ( وهي سبعة  216المادة)

 الدعاوى والقضاء على ظاهرة البطء في التقاضي.  

و فتح بابها مجددا من وقت مبكر  أن تترتب على اتخاذ قرار ختام المرافعة  أ ثار السلبية التي يمكن  تجنب الآ -3

حد الخصوم أجراءات المخالفة سماع  ثار والإجراءات معيبة قد يطولها البطلان من تلك الآإوعدم السير في  

خر بعد قرار ختام المرافعة، كذلك ان قرار فتح باب المرافعة مجددا يسمح بقبول  دون حضور الخصم الآ

ن الطعن بهذا القرار إ جراءات التي علق تقديمها على ختام المرافعة من تلك الدعوى الحادثة، لذا فبعض الإ

 انما هو دعوة للسير في اجراءات صحيحة وموافقة للقانون. 

( من قانون المرافعات المدنية العراقي  216ولى من المادة)لذلك ندعو المشرع العراقي تعديل نص الفقرة الأ

دراج قرار ختام المرافعة وقرار فتح بابها ضمن تلك القرارات والعبارة هي )وقرار ختام المرافعة  إمن خلال  

 وفتح بابها مجددا(. 

 المبحث الثالث  

 سلطة محكمة الطعن بقرار ختام المرافعة 

ساسية لاستقلال النظام القضائي هو وجود محكمة قضائية عليا ينحصر عملها بالإشراف على من المبادئ الأ

من ان احكام وقرارات تلك المحاكم تتفق    –كأصل عام    –بالتحقيق عند الطلب  ولى منها وذلك  محاكم الدرجة الأ

حكام القانون، وتعد محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز الاتحادية، الجهات القضائية التي اعطيت مهام الرقابة  أو

ن تمارس تلك الجهات القضائية دورها على اتم وجه، لابد ان تناط بسلطات تمكنها  أجل  أ، ومن  (74) والتدقيق

جابة جل الإأمن ل عن سلطة محكمة الطعن بقرار ختام المرافعة ؟ اءومن هنا نتسمن تحقيق دورها الرقابي، 

حكام وما يرافقها من ن المشرع العراقي اناط مهمة النظر في الطعن بالأألى  إن نشير  أهذا التساؤل لابد    نع

بمحكمة الاستئناف عندما  أقرارات صدرت   بابها مجددا،  المرافعة وفتح  ثناء سير الدعوى ومنها قرار ختام 

المقدمة   الطعون  الاستئنافية،  إتنظر  بصفتها  التمييز أليها  التمييزية، وكذلك محكمة  بصفتها  تنظرها  و عندما 

   -تي :الاتحادية ،، لذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث على النحو الآ

 ول / سلطة محكمة الاستئناف. المطلب الأ

 المطلب الثاني / سلطة محكمة التمييز. 

 

 
 .370س زنن ناج  االشدس    االصزا ااتابج  ص(  74)
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 ول المطلب الأ

 سلطة محكمة الاستئناف 

، محكمة الاستئناف عند قيامها بالنظر في الطعن المقدم اليها بصفتها الاستئنافية سلطات (75)منح المشرع العراقي

كمال النواقص التي تعتري الحكم المستأنف في  إو  أبرزها )حق التصدي( والذي يتمثل بإصلاح الخطأ  أواسعة،  

الشكل او الموضوع. فمحكمة الاستئناف بعد ان تقرر قبول الطعن الاستئنافي شكلا متى ما استوفى شروطه 

ن حكم البداءة موافقا للأصول والقانون فأنها تقضي أالقانونية فأنها تمضي في نظر الموضوع، فأن وجدت  

، وبشأن مواقف القوانين المقارنة، (76) بتأييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان اوجه ردها تفصيلا

بتأييد محكمة   يتضمنا نصا صريح يقضي  لم  الفرنسي  اللبناني ونظيره  فالمشرع  ذلك  تباين موقفها حيال  فقد 

، (78)، اما المشرع المصري(77) حوال المشار اليها في موقف المشرع العراقيالاستئناف للحكم المستأنف في الأ

دلة التي قدمها ن الأأفقد اشار الى سلطة محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم البدائي المستأنف اذا ما تحقق للمحكمة  

ن المستأنف سبق له إسباب الحكم البدائي وأسانيد التي اعتمدها في استئنافه غير كافية لدحض  المستأنف والأ

 ن حكم محكمة البداءة فيها كان صحيحا وموافقا للقانون.  إوان اوردها في المرافعة البدائية و

حكام كانت صحيحة وموافقة للأصول والقانون. كما  أمما تقدم يعني ان قرار ختام المرافعة وما يترتب عليه من  

و أن تتصدى لإكمال النواقص واصلاح الاخطاء سواء الشكلية  أ، لمحكمة الاستئناف  (79) جاز المشرع العراقيأ

الموضوعية، وبما ان قرار ختام المرافعة وفتح بابها مجددا يتعلق بالشكل باعتباره اجراء يمهد لإصدار الحكم 

بالرجوع الى    اكمال النقص ؟إوأصلاح الخطأ فيه  إفأن التساؤل يثور هل تملك محكمة الاستئناف    في الدعوى،

ذا وجدت إ  -2( من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي جاء في نصها ) 193نص الفقرة الثانية من المادة) 

كمالها على الوجه المقتضى ( ، إو الموضوع تقوم بإصلاحها وأخطاء في الشكل  أبالحكم المستأنف نواقص و

الاستئناف   لمحكمة  اجازت  انها  الحكم  إنجد  الخطأ  إصلاح  يكون  كأن  ذلك  فيه  النقص سماع  أذا وجد  حد أو 

، (80) المرافعة مجدداالخصوم بعد قرار ختام المرافعة دون حضور الخصم الاخر، او عدم تسبيب قرار فتح باب  

جراءات المتعلقة بالنظام العام بالتالي اصلاحها او اكمالها يكون من ن قرار ختام المرافعة من الإإ خصوصا و

التي   المحكمة  الطعن  أصدرته  أقبل  تمارس سلطة  التي  المحكمة  قيام  إو من قبل  لا ان هناك شرط يرد على 

ن موضوع الدعوى قد تم نظره من قبل محكمة البداءة ابتداء، وهذا ما  أمحكمة الاستئناف بإكمال النواقص هو 

( من قانون المرافعات المدنية  193/2ن حكم المادة ) إكده القضاء العراقي في قرار لمحكمة التمييز جاء فيه )  أ

 
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق . 193االاجة )(  75)

لابز مب الا طططااة ه ا ان اج ااتصطططز  ه ا لا ن       اج اا صطططل ا  االولطططوع نانلا ااتصطططز  الإخداء ناا واق. اات  ت تر   
 اااكم االتت نف. 

؛ نهذا ما ن.  مي  االشططططططططططططططرع اا راق  ا  االاجة 372ج. اجم نهسب اا زان   االراا اد االزنية  االصططططططططططططططزا ااتططططططططططططططابج  ص(  76)
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق . 193/1)

 . 750ج. االز ابو ااواا  ا ول االااكلاد االزنية  االصزا ااتابج  ص (  77)
 ( مب قانون االراا اد االزنية ناات ااقة االصر . 176االاجة )(  78)
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق . 193اا لرة ااثانية مب االاجة )(  79)
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق .157االاجة )(  80)



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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كمال نواقص الحكم البدائي في الموضوع يشترط سبق النظر من محكمة البداءة إالذي يجيز لمحكمة الاستئناف  

 فيه ولا يجيز لمحكمة الاستئناف ان تنظر في الموضوع ابتداء ( .

خطاء في نها لم تعط محكمة الاستئناف الحق في تدارك النواقص والأإما عن موقف التشريعات المقارنة، فأ

عادة الدعوى لمحكمة  إن دور محكمة الاستئناف ينحصر بتقرير البطلان فقط وأ، وهذا يعني  (81) الحكم المستأنف

 . (82)صوله القانونيةأول درجة لإصدار الحكم فيها مستوفيا لجميع شرائطه وموافقا لجميع أ

خرى التي منحت لمحكمة الاستئناف، سلطة فسخ الحكم المستأنف واصدار حكم جديد، حيث ومن السلطات الأ

ثر في  أن ذلك قد  إخطاء  ذا وجدت بعد تلافيها النواقص والأإ، لمحكمة الاستئناف  (83)جاز المشرع العراقيأ

ن أصدرت حكما جديدا دون  أو بعضه وأو كان الحكم في ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله  أنتيجة الحكم  

 .(84)تعاد الدعوى لمحكمة البداءة

كمال النقص فيما يتعلق بسماع الخصم الذي لم يحضر عند سماع خصمه  إذا قررت محكمة الاستئناف  إمن ذلك  

ن قررت محكمة البداءة ختام المرافعة، وسماعها أو عند تقديمه للمستندات او المذكرات وكان ذلك بعد أخر الآ

و جزءا ولا تعيد الدعوى الى محكمة  أن المحكمة تقرر فسخ الحكم البدائي كلا  إله قد اثر في نتيجة الحكم، ف 

، حيث (86) من المشرع اللبناني والفرنسيخذ كل  أ. وبهذا الاتجاه  (85) البداءة مطلقا ثم تصدر حكما جديدا بعد ذلك

اما  أ البدائي.  الحكم  بعد فسخ  فيها من جديد  والحكم  الدعوى  لموضوع  التصدي  الاستئناف حق  لمحكمة  جاز 

لى حق تصدي محكمة الاستئناف للحكم المستأنف وتم  إالمشرع المصري فكان له موقف مغاير، فلم يتطرق  

ن ذلك يشكل و ضمنية لأأعطاء محكمة الاستئناف هذه السلطة سواء بصورة صريحة  إتبرير ذلك بأن عدم  

 .(87) اعتداء على مبدأ التقاضي على درجتين وهذا المبدأ متعلق بالنظام العام

 

 

 المطلب الثاني 

 
  جام ة ااسرمو، 1اات ييم االضططططططططططا   نا ططططططططططول االااكلاد االزنية ا  ااتشططططططططططرقا الااجن    ج. سطططططططططط سز  عز ااكرقم مباا،  (  81)

 .235  ص1996الااجنية  الااجن  
 .317ج.  زام خل ل  اا يام االانون  اماكم ااباطل ا  قانون االراا اد االزنية  االصزا ااتابج  ص(  82)
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق .193اا لرة اارا  ة مب االاجة )(  83)
الز ناج ا  الاسططططططبا  االوجبة الانون االراا اد االزنية اا راق  اا ااذ "نتلا ططططططيا ما نج ة نير االانون ا  م ا ترجج ااز وم  (  84)

بسب مااكم ااعزاءة نالاسططت  اف نما يكت ف ذاك مب ت دسل ااز وم ان ا ططراا ماكلة ااعزاءة  مح ا ج ا الز انجب ااتشططرقا 
تخم اكم ماكلة ااعزاءة ان تتصزم ام صل ا  ااز وم نان تصزا اس ا اكلا جزجزا اا زجز  مح ماكلة الاست  اف اذا ا

جنن ا طاجت طا الاكلطة ااعطزاءة اتح ا  اااطالاد اات  ام ت طاا  اس طا ماكلطة ااعطزاءة اسطططططططططططططططاا ااطز وم  طا تبطاا ان ماكلطة 
 الاست  اف تكلل نتتتزا، ما ااد ماكلة ااعزاءة ".

 .265مزام االالوج  االصزا ااتابج  ص(  85)
 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت .568( مب قانون ا ول االااكلاد االزنية اامع ان   االاجة )664االاجة )(  86)
   1980ج. نعسل اسطططططططلا سل  لر  ااد ب  الاسطططططططت  اف ناجلا  ا ا  االواج االزنية ناات ااقة  م شططططططط ة اال ااف  الاسطططططططك زاقة  (  87)

 .176ص
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 سلطة محكمة التمييز 

جرائية  القواعد الإناط المشرع العراقي محكمة التمييز الاتحادية مجموعة من السلطات تراقب من خلالها تطبيق  أ

وتتصدى للأحكام التي يشوبها عيب في تطبيق تلك الاجراءات، فمحكمة التمييز تصدر قرارها بعد ان تكمل  

ذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خاليه  إما رد عريضة التمييز  إالتدقيقات التمييزية وقرارها يكون  

الطعن،  من الأ التي بني عليها  للقانون وأسباب  اذا كان موافقا  المميز  الحكم  انها تصدق  ن شابه خطأ في  إو 

سباب التي نصت نها تنقض الحكم المميز اذا توافر سبب من الأ إو  أ الاجراءات غير مؤثرة في صحة الحكم،  

يضا لمحكمة التمييز  أ ،(89).واجاز المشرع العراقي(88)( من قانون المرافعات المدنية العراقي203عليها المادة )

ان تنقض الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان  

 .(90)سباب التي قدمها المميز غير كافيه لذلككانت البيانات والأ

ذا بني على مخالفة  إن لمحكمة التمييز الاتحادية سلطة نقض الحكم المطعون فيه تمييزا  أ مما تقدم فأننا نرى  

و الخطأ تأثير  أصولية وكان من شأن هذه المخالفة  قرار ختام المرافعة او قرار فتح بابها مجددا للإجراءات الأ

ننا نقترح  إزاء هذا القرار فإن تكون لمحكمة التمييز سلطة واضحة وصريحة  أجل  أ، ومن  (91) في صحة الحكم

  - 4(من قانون المرافعات المدنية العراقي وهذه الفقرة تنص على )  210ضافة فقرة جديدة الى نص المادة )إ

ما أثرت فيه ( .  أنقض الحكم المميز اذا بني على مخالفة وقعت في قرار ختام المرافعة او فتح بابها مجددا و

جاز نقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني  أ،  (92) ن المشرع اللبنانيإبالنسبة لموقف القوانين المقارنة، ف

لى ابطال جميع الاحكام  إ، فتنص  (93) صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، ورتب اثار على هذا النقض 

و كانت مرتبطة به  أو تنفيذ له  أوالاجراءات اللاحقة للقرار المنقوض اذا كانت صادرة بالاستناد اليه او كتطبيق  

برابطة حتمية، ونص على ان نقض القرار المطعون فيه، فأن لمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع 

جراء ما تراه ضروريا من تحقيق و لإأالقضية ان كانت جاهزة للحكم والا فأنها تعين موعد لسماع المرافعات  

وتطبق في هذه الحالة الاصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف، من هذا يتبين ان المشرع اللبناني جعل الفصل  

نما يكون واجب محكمة التمييز بما في ذلك مخالفة  إفي الموضوع من جديد في الواقع والقانون بعد نقض الحكم  

وذلك    ن المشرع اللبناني يجعل من محكمة التمييز درجة ثالثة من درجات التقاضيإقرار ختام المرافعة، وبهذا ف

جاز للخصوم  أنه  إ، ف(95) .اما عن موقف المشرع المصري(94) في المرحلة اللاحقة على نقض القرار المطعون فيه

و أحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، متى ما وقع بطلان في الحكم  مام محكمة النقض في الأأن يطعنوا  أ

بطلان في الاجراءات اثر في الحكم، من هذا يتضح ان وقوع البطلان في الاجراءات التي سبقت اصدار الحكم، 

 
لطياء  طسم خدا   ااد ب ا  الااكام  ااتلسسل ا  قانون االراا اد اا زجز   اث م شطوا ا  م مة االضطاء  اا زج ااثااث  (  88)

 .330؛ س زنن ناج  االشدس    االصزا ااتابج  ص55  ص1970
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق .212االاجة )(  89)
 .19مزام االالوج  االصزا ااتابج  ص(  90)
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق . 203اا لرة ااثااثة مب االاجة )(  91)
 ( مب قانون ا ول االااكلاد االزنية اامع ان . 731االاجة )(  92)
 ( مب قانون ا ول االااكلاد االزنية اامع ان . 733االاجة )(  93)
 ( مب قانون ا ول االااكلاد االزنية اامع ان .734االاجة )(  94)
 ( مب قانون ا ول االراا اد االزنية ناات ااقة االصر .248االاجة )(  95)



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لى بطلانه، ولم تقم المحكمة التي اتخذته  إكما لو كان قرار ختام المرافعة او فتح بابها مخالفا للقانون مما ادى  

ليه وقضت بصحة العمل  إن المحكمة لم تلتفت  ألا  إو بناء على تمسك الخصوم به  أ بتصحيحه من تلقاء نفسها  

الحكم  مع  القرار  بهذا  بالنقض  الطعن  يجوز  الحالة  هذه  مثل  فأن  اجراء صحيح،  باعتباره  عليه  الحكم  وبني 

 . (96) النهائي

لى إصدار قرار النقض بإحالة الدعوى  إعند    –، فيتمثل بقيام محكمة النقض  (97)ما عن موقف المشرع الفرنسيأ

صدرت الحكم المنقوض لتفصل فيه على وقف ما جاء في القرار التمييزي  أمحكمة من درجة المحكمة التي  

مام  أوتكون هذه المحكمة مقيدة بالنقاط التي تعلق بها النقض فقط وبين الخصوم الذين كانوا طرفا في الطعن  

 .(98) محكمة النقض 

ذا توافر سبب قانوني  إن المحكمة التي تملك سلطة الطعن بالتمييز تملك الحق في نقض الحكم أخلاصة ما تقدم 

ثناء سير  أن قرار ختام المرافعات وفتح بابها مجددا من القرارات التي تتخذ  إيستند اليه في اتخاذ هذا القرار و

الدعوى بالتالي لا يمكن الطعن بها بصورة مستقلة الا مع الحكم الحاسم في الدعوى استنادا الى القاعدة العامة 

وهو سبب من   ان الطعن بهذا القرار مع الحكم النهائي تمييزا يجد له اساسإ، و(99)التي جاء بها المشرع العراقي

( 3( من قانون المرافعات المدنية وعل وجه التحديد الفقرة )203الاسباب القانونية التي اشارت اليها المادة )

كثر انطباقا للطعن بقرار ختام المرافعة وفتح بابها  ن هذه الفقرة هي الأأ ذ وجدنا  إمن المادة المشار اليها انفا،  

( من قانون المرافعات 210لى نص الفقرة الثالثة من المادة)إتمييزا وتوافرها يكون سببا لنقض الحم استنادا  

جدر كما ن كان الأإن المشرع لم يصرح بقرار ختام المرافعة او فتح بابها مجددا وألى  إشارة  المدنية، مع الإ

و فتح بابها لما يترتب  ألى النص عليها على اعتبار اهمية هذا القرار سواء اكان ختام المرافعة  إسبق وان اشرنا  

 ثار مهمة وخطيرة تؤثر في الحكم الحاسم في الدعوى.  أيا منهما من أعلى اتخاذ 

 الخاتمة

دراسة مقارنة(فأننا توصلنا الى  -الدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام المرافعة  في ختام بحثنا الموسوم  )

 - ن تؤخذ بعين الاعتبار نعرضها على النحو الاتي : أجملة من الاستنتاجات والتوصيات التي نأمل 

   -اولا: الاستنتاجات: 

استخدمت بعض التشريعات المقارنة كالتشريع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  - .1

مصطلح )) قفل باب المرافعة ((وهذا المصطلح ادق من المصطلح الذي استخدمه  1968(لسنة  13)

 حين  المشرع العراقي وهو ))ختام المرافعة((على اعتبار ان الختام يعني عدم العودة الى الشيء في

باب   فتح  مع  ينسجم  القفل  وان   ، مجددا  المرافعة  باب  فتح  الى  عنه  العدول  العراقي  المشرع  اجاز 

 المرافعة. 

 
؛ ج. اتا  ناا    354  ص1937ج. اامز ا ل   مالز ا ل   اا لض ا  االواج االزنية ناات ااقة  جنن جاا نمكان طبا  (  96)

 . 758  ص1997  جاا اادبا ة ااازجثة  االاهرة  2ج. االز ماهر مغمول  نيرقة اابدلان ا  قانون االراا اد   
 ( مب قانون الاجراءاد اا رنت . 105االاجة )(  97)
  م شططططططططططططططط ة 1نططاهططز اا  وم  كيريططة ااا ااد ب  ططاا لض ا  الااكططام اا  ططا يططة ما ااتلرقر  ططااد ب اتح اااكم ا  اا لض   (  98)

 .198  ص2000اال ااف  الاسك زاقة  
 ( مب قانون االراا اد االزنية اا راق . 170االاجة )(  99)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتضح لنا ، ان قرار ختام المرافعة قرار معلق على شرط وهو ان تكون الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها ، -2

 فأن لم يتحقق هذا الشرط ، لا يمكن للمحكمة اتخاذ مثل هذا القرار .  

توصلنا الى ان طبيعة قرار ختام المرافعة هو قرار قضائي اعدادي رغم اقتراب هذا القرار ، من القرار  -3

الولائي الذي يتفق معه بان كلاهما لا يمسان اصل الحق المدعى به وكلاهما يمكن العدول عنهما ، كذلك لا  

 يمكن عده من اعمال الادارة القضائية .

لم يضع المشرع العراقي معيار يمكن الركون اليه تكون فيه الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها وهو شرط -4

 لاتخاذ قرار ختام المرافعة ، اسوة ببعض التشريعات المقارنة التي فعلت ذلك . 

توصلنا الى نتيجة مفادها ان تفعيل دور القاضي الرقابي انما يسهم في وصول الدعوى الى نهايتها الطبيعية  -5

ووصول المرافعة فيها الى ختامها في اقصر وقت وجهد ونفقات وهذا سوف يقلل من الهدر الاجرائي ويحد من  

 تراكم الدعاوى ويقضي على ظاهرة البطء في التقاضي . 

(من قانون المرافعات المدنية النافذ 203من خلال استقراء اسباب الطعن بطريق التمييز الواردة في المادة )  -6

، فأننا وجدنا ان اكثر سبب من هذه الاسباب يمكن ان يكون سبب في الطعن بقرار ختام المرافعة هو ما جاء 

قع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية اذا و-3في الفقرة الثالثة من المادة اعلاه والتي جاء فيها " 

 الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم " . 

 - ثانيا: التوصيات: 

في ضل غياب التعريف التشريعي لقرار ختام المرافعة فأننا نقترح ايراد تعريف لمثل هذا القرار لأهميته  --1

وخطورته في الدعوى المدنية وعليه نقترح ايراد التعريف الاتي "ختام المرافعة هو قرار قضائي ذات طبيعة  

 لحكم فيها ، وبه تنهي مرحلة المرافعة" .اعدادية ، تتخذه المحكمة عندما تكون الدعوى قد تهيأت لا صدار ا

ندعو المشرع العراقي اقتفاء اثر المشرع المصري باستبدال مصطلح ختام المرافعة بمصطلح "قفل باب    -2

المرافعة " ، ذلك ان مصطلح القفل ادق من مصطلح الختام اذ يعني الاخير انهاء وعدم العودة الى المرافعة 

ادة فتح بابها مجددا ، وان القفل والفتح  مجددا بالإضافة الى ان المشرع اجاز العدول عن هذا القرار من خلال اع

 مصطلحان متلازمان .     

ندعو المشرع العراقي وضع معايير تكون فيها الدعوى قد تهيأت لإصدار الحكم فيها ليتسنى للمحكمة اتخاذ  --3

نقترح تحديد ميعاد بانقضائه تكون الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها    قرار ختام المرافعة من تلك المعايير ، 

تعتبر الدعوى مهيأة لإصدار الحكم فيها بعد انقضاء عشرة ايام تبدأ من اليوم  -1وعليه نقترح النص الاتي " 

ة بعد انتهاء تقرر المحكمة ختام المرافع-2التالي لانتهاء الجلسة التي ابلغ فيها الخصوم بأنها الجلسة الاخيرة .  

 (من هذه المادة " .1المدة المشار اليها في الفقرة )

القرارات التي تصدر من القضاء ومن --4 تحديد طبيعة  ندعو المشرع العراقي حسم الخلاف والجدل حول 

ضمنها قرار ختام المرافعة ، من خلال تضمين قانون المرافعات النافذ ما كان معمول به في قانون المرافعات 

الملغي رقم ) العراقي  والتجارية  المواد )وعلى وجه الخصوص    1956(لسنة  88المدنية  ( 125ما جاء في 

قرار  126و)  ، الاعدادية  القرارات   ، المؤقتة  )القرارات  انواع وهي  ثلاثة  الى  القرارات  تقسم  كانت  (والتي 

 القرينة ( ،وتضيف قرار ختام المرافعة ضمن القرارات الاعدادية . 



 (مقارنةدراسة ) المرافعةالدور الرقابي لمحكمة الطعن بقرار ختام 
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ندعو المشرع العراقي تفعيل الدور الرقابي للقاضي وجعله اكثر فاعلية مما عليه لما لذلك من انعكاس على  --5

وصول الدعوى المدنية الى مرحلة ختامها والتصدي لأنهائها بصورة طبيعية عن طريق صدور الحكم بأقصر  

 وقت واقل جهد ونفقات تجنبا للهدر الاجرائي وبطء التقاضي .

نأمل من المشرع العراقي ادراج قرار ختام المرافعة وفتح بابها مجددا ضمن القرارات الواردة في المادة  --6

(من قانون المرافعات المدنية النافذ ، اذ ان هذا الادراج لا ضير فيه بل يحقق نتائج ايجابية وعليه نقترح 216)

 ه .  اضافة هذه القرارات الى الفقرة الاولى من نص المادة اعلا

من الاسباب التي تدعوا محكمة التمييز نقض الحكم المميز اذا وجدت في الحكم مخالفة صريحة للقانون    -7

وذات اثر بين على صحته ومن اجل ان تكون لهذه المحكمة سلطة نقض الحكم اذا بني على مخالفة قرار ختام 

(من قانون المرافعات المدنية  210ادة)المرافعة او قرار فتح بابها مجددا فأننا نقترح اضافة فقرة الى نص الم

نقض الحكم المميز اذا بني على مخالفة وقعت في قرار ختام المرافعة او فتح بابها مجددا   -4تقرأ كالآتي "  

 واثرت فيه " .                      
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Abstract 
          Legislation is the highest achievement of human 

intellect, yet at the same time, it is one of the most dangerous 

outcomes, as it can direct and regulate individual behavior, 

restrict their freedom, and define what they are permitted or 

prohibited from doing. Like other aspects of life, legislation 

requires constant reform, amendment, and maintenance 

whenever necessary. However, the issues surrounding 

legislative texts are not minor, and finding the optimal 

solution is not an easy task. A drafted legislative text goes 

through many stages, as it is the product of numerous 

struggles, proposals, and interactions. Therefore, legislative 

drafting is not a random process; it is the result of various 

pulls, strategies, ethics, arts, sciences, ideas, theories, 

assumptions, and highly refined skills.                                         

In order to better understand the dimensions of the subject, we 

presented a definition of legislative drafting from both 

linguistic and terminological aspects, and then we concluded 

the significant impact that the drafting of the legislative text 

has on the judge’s conduct in the civil case, if drafting the text 

in a manner dominated by procedural complexity causes the 

slowness of litigation and the prolongation of the period. The 

dispute, in addition to the ambiguity or lack of clarity of the 

legislative text, forces the judiciary to resort to judicial 

interpretation, which inevitably causes a difference in 

interpretation that results in a difference in the issuance of 

judicial decisions. 
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 صالمستخل

التشريع هو أسمى ما توصل إليه العقل البشري و هو في ذات الوقت اخطر ما انتهى 

إليه إذ من خلاله يمكن توجيه و تحديد سلوك الإفراد و تقييد حريتهم و تحديد ما هو  

مباح لهم فعله وما هو ممنوع عليهم فالتشريع كغيره من أمور الحياة التي تحتاج دائماً  

تعديل وإدام التشريعي  إلى إصلاح و  النص  ذلك لكن مشكلات  ة كلما تطلب الأمر 

التشريعي  فالنص  الهين   بالأمر  ليست  لها  الأمثل  الحل  إيجاد  و  بالصغيرة  ليست 

المصاغ يمر بمراحل عديدة فهو نتاج صراعات  واقتراحات و تفاعلات كثيرة  و من  

تجاذبات  نتاج  هي  بل  عبثية  بصورة  تتم  لا  التشريعي  النص  صياغة  فان  و    ثم 

استراتجيات و أخلاقيات و فنون و علوم و أفكار و نظريات  وافتراضات و مهارات 

 دقيقة للغاية  . 

ب  أكثر  بشكل  الإحاطة  سبيل  بالصياغة أفي  التعريف  تعرضنا  فقد  الموضوع  بعاد 

التشريعية من  الناحيتين اللغوية والاصطلاحية و من ثم انتهينا إلى الأثر الكبير الذي 

  ء يخلفه صياغة النص التشريعي على مسلك القاضي و انعكاس هذا الاثر على بط

عن   فضلاً  إذا أ التقاضي  وقائية   كوسيلة  القضائي  التفسير  من  الحد  مسألة  في  ثره 

صياغة النص بأسلوب يغلب عليها التعقيد الإجرائي يتسبب في بطء بالتقاضي و إطالة 

أمد النزاع فضلاً عن غموض النص التشريعي أو عدم وضوحه يجبر القضاء إلى 

عنه التفسير مما ينتج  اللجوء إلى التفسير القضائي و الذي يسبب حتماً باختلاف في  

 حكام القضائية .اختلاف في صدور الأ

 الصياغة التشريعية , مسلك القاضي , سلطة القاضي  : الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة 

العدالة هي    (صلى الله عليه و سلم  )شرف خلق الله  محمد  أالحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على  

تبنى على مسائل عديدة من ضمنها   الناجزة  إليه القضاء لكن  تحقيق هذه العدالة  الهدف السامي الذي يهدف 

 صياغة النص التشريعي  

 :  أما بعد ... فقد اقتضت الضرورة أن تكون مقدمة دراستنا هذه وفق الفقرات الآتية

 :اولاً: التعريف بموضوع البحث

من الأمور التي يقاس تقدم الدولة بها وتطورها ومدى التزامها وحرصها على مواكبة كل تطور يسهل الحياة  

ومصاعبها في جميع نواحي الحياة سواء السياسية الاقتصادية والاجتماعية هو تشريعها لقوانين تحفظ للإنسان 

ن صياغة التشريعية هي وسيلة تستخدم في إنشاء القاعدة  إفرد الشعب ويمكن القول  أكرامته وتحقق العدالة بين  

القانونية يصنع فيها الصائغ التشريعي القاعدة القانونية من معطيات المجتمع الواقعية والطبيعية التاريخية العقلية  

  وهي مهمة ليست باليسيرة بل تمر بمراحل كثيرة حتى تتحول هذه المعطيات أو الأفكار التشريعية إلى قاعدة 

 . رض الواقع أورة وتطبق على قانونية ميس

ن تكون مبنية على أسس رصينة وسديدة وإلا زاد النص المصاغ من حدة  أ إن معالجة النص التشريعي لابد و

ن تكون متوفرة لكي تكون القاعدة القانونية رصينة  أالمشكلة وتعقيدها وهذا يتطلب شروط ومتطلبات كثيرة لابد و

يجابياً في الدعوى و لا تقتصر دوره على عرض الأدلة فقط  فضلاً  إو لكي تسمح للقاضي في أن يكون مسلكه 

عن أن النص وضوح النص التشريعي يؤثر و بشكل كبير على دور  القاضي في الدعوى المدنية و مدى لجوئه  

 إلى التفسير القضائي حال  كان النص التشريعي مشوب بعيب معين . 

 ثانياً: أسباب اختيار البحث :

مثله لعل من أهم المسائل الجوهرية التي قد تخفى على بعض المتخصصين في مجال القانون هي الدور الذي ت

ن من أهم أسباب  بطء التقاضي و الذي إصياغة النص التشريعي على مسلك القاضي في الدعوى المدنية  إذ  

ينتج عن سلوك القاضي سببه الرئيسي هو صياغة النص التشريعي بصورة يشوبها الغموض أو قصورها عن  

 و الصلاحيات المقيدة التي منحت له فيها في بعض الأحيان  .أ معالجة الواقعة بشكل كامل 

و من هنا ارتأينا أن نسلط الضوء على هذا الجانب في القانون الإجرائي محاولين في ذات الوقت بيان سبل  

 يجابياً في الدعوى . إمعالجة هذه المشاكل و التي من شأنها جعل مسلك القاضي 

 :ثالثاً: تساؤلات البحث

 _ ما هي الصياغة التشريعية ؟ . 1

ثر صياغة النص التشريعي على سلطة القاضي داخل الدعوى المدنية  و تحديداً سلطته في سير  أ _  ما هو  2

 إجراءات الدعوى ؟ . 
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 _  ما هو الأثر الذي يتركه النص التشريعي المعيب على الحكم الصادر ؟ .3

 :رابعاً : نطاق البحث

الصياغة  التشريعية على مسلك القاضي  فيما يخص مسألة بطء    ثرأنطاق البحث سيتحدد في التعرض إلى   

 التقاضي كذلك يتحدد في مسألة التفسير القضائي .  

 

 : خامساً: منهجية البحث

ستكون منهجية البحث وفقاً للمنهج الوصفي  و التحليلي لبعض النصوص التشريعي و نبين مدى دقة صياغتها  

و تسببها في تغيير مسلك القاضي في الخصومة المدنية  فضلاً عن الحلول التي يمكن للقاضي الاستفادة منها 

المرافعات العراقي  و نستأنس ببعض    بما يكفل تحقيق القضاء العادل العاجل و سيكون ذلك في نطاق القانون

 .  نصوص القانون المقارن قانون المرافعات المصري و قانون الإجراءات المدنية الفرنسي

 :سادساً: إشكالية البحث

لى مدى تأثير صياغة النص التشريعي على مسلك القاضي المدني  و مدى إتكمن إشكالية البحث في التعرض  

 تأثيرها على سلطته داخل الدعوى  

 : هيكلية البحثسابعا

 المبحث الاول :ماهية الصياغة التشريعية. 

 المطلب الاول: تعريف الصياغة التشريعية  . 

 المطلب الثاني:  أنواع وعناصر الصياغة التشريعية 

 المبحث الثاني:اثر الصياغة التشريعية على سلطة القاضي في الخصومة المدنية. 

 المطلب الاول : : اثر الصياغة التشريعية في الحد من الدور السلبي للقاضي .

 اثر الصياغة التشريعية في الحد من الإفراط في التفسير القضائي.  المطلب الثاني :

 ول المبحث الأ

 ماهية بالصياغة التشريعية 

عن  الصياغة التشريعية هي عبارة    هاكان ينظر إلى الصياغة التشريعية وحتى وقت ليس ببعيد إلى إن

صياغة النص التشريعي لكن الأمور تغيرت  مهارة لا تتجاوز حد الدراية والعلم بالأمور الفنية التي تنصب على  

وبشكل خاص بعد إن أصبح التشريع محور الأنظمة وأساسها وباتت صياغة التشريعات مهمة أساسية وارتكازية  

وهذا الأمر يتطلب منا بداية التعرض إلى التعريف بالصياغة التشريعية وسنتطرق لتعريف الصياغة التشريعية 

 من عدة نواح وكما يأتي: 
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 المطلب الأول: تعريف الصياغة التشريعية.  

 المطلب الثاني: انواع و عناصر الصياغة التشريعية.  

 ول المطلب الأ                                                          

 تعريف الصياغة التشريعية 

 : اولاً: تعريف الصياغة التشريعية لغة

الصياغة هي اسم والمصدر صاغ الشيء أي هيأة على مثال مستقيم وصاغ الكلمة بناها من كلمة إلى أخرى  

صوغا  يصوغه  الشيء  صاغ  مصدر  وصوغ  خلقه  حسنة:  صياغة  فلانا  الله  وصاغ  مخصوصة  هيئة  على 

ل( وصياغة ويقال صاغ شعرا وكلاما أي وصفه ورتبه وفلان حسن الصياغة أي حسن الخلقة وصاغ ) فع

 .(1)يصوغ صغ صوغا وصياغة فهو صائغ والمفعول نصوغ 

ويرتبها صاغ    صاغ الكلمة أخرجها واشتقها على هيئة معلومة ويصوغ أفكاره بأسلوب جميل يكونها وينشاها

الماء رسب وسقط على الأرض وصاغه صوغا: صيغة على مثال مستقيم وصاغ المعدن سكبه وصاغ الكلام  

هيأة ورتبه وكلام حسن الصياغة جيد ومحكم وصيغة الكلمة: هيئتها الحاصلة من ترتيب حروف وحركاتها  

 . (2) وصيغ الكلام تراكيبه وعباراته

ن الصياغة التشريعية تعني تهيئته على مثال مستقيم وإحسان وضم بعضه إلى  إواستنادا إلى المعنى اللغوي ف

 بعض وترتيبه وتخليصه مما يشينه سواء كان دستور قانون لائحة.

فهو مصدر من شرع وجمع تشريع تشريعات ويقال شرع الله الدين أي سنة وقننه وأوضحه التشريع    ما كلمةأ

وأظهره وشرع الدار أي أقامه على طريق نافذ وشرع الشيء أي أعلاه وأظهره وشرع الطريق أي مده وشرع  

 .  (3) النافذة أي فتحها وشرع الحاكم أي اظهر الحق وقهر الباطل ذلك فان التشريع هو التقنين 

بذلك   :ويقال وسميت  للاستقاء  الناس  مورد  وهي  الشريعة  من  مأخوذة  مثله  والشريعة  الشين  بكسر  الشرعة 

 . (4) صهره وأوضحه ألوضوحها وجمعها وشرائع، وشرع الله لنا كذا يشرعه أي 

 

 

 
 . 528، ص1972، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، القاهرة، 2، ط1مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، ج (1)
جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت    (2)

 .  1013، ص1988
وفي ذات المعنى ينظر: المقاييس في   234هـ(، ص   817\القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي )ت  (3)

 . 556_555شهاب الدين ابو عمرو، دار الفكر، بيروت، بدون سنة نشر، ص \، تحقيق 2اللغة، باب الشين والراء، ط
 .  162، ص 1417،، المكتبة العصرية بيروت 1هـ(، ط  770المصباح المنير، لأحمد ابن محمد علي الفيومي )ت (4)
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 ثانياً:الصياغة التشريعية اصطلاحا 

ما تعريف الصياغة التشريعية اصطلاحاً فهي " الأداة التي بمقتضاها يتم نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي أ

إلى الحيز الخارجي فهي أداة للتعبير عن فكرة )كافية( لتصبح حقيقة اجتماعية يجري التعامل على أساسها"  
(5). 

خر بالقول بأنها " فنون ومهارات وبناء النصوص وتحرير القوانين أي إن الصياغة هي عبارة عن  آقد عرفه  

 . (6) عملية نقل الفكر القانوني من مرحلة التفكير إلى مرحلة التطبيق" 

يؤخذ على التعريفان أعلاه إن الاول قد وصف الصياغة التشريعية بالأداة وهو مصطلح غير دقيق فالصياغة 

 التشريعية ليست ادة أما الثاني فقد قصر الصياغة على أنها فن ومهارة وهو تعريف ناقص. 

ن الصياغة التشريعية  هي "عبارة عن عملية لتحويل المادة الأولية التي يتكون منها  آيذهب رأي إلى القول ب 

خر تحويل للقيم والأفكار التي تكون مادة القانون إلى قواعد يمكن العمل بها  آالقانون إلى قواعد منضبطة بمعنى  

 . (7) وتطبيقها" 

والثانية صيرورتها  ((  8)) ويؤخذ على هذا التعريف انه اختصر تعريف الصياغة بخطوتين وهي المادة الأولية  

 إلى قاعدة قانونية منضبطة ومحددة ولكنه لم يبين كيف يتم ذلك التحويل 

القاعدة   بأنه " مجموعة الأدوات التي تخرج  بالقول  الفقه المصري  القانونية إلى الوجود  قد عرفه جانب من 

العملي إخراجا يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها أو أنها عملية الإخراج الفعلي للقاعدة القانونية بما يحقق  

 .(9)الهدف من فرضها "

من المثالب على هذا التعريف بأنه وصف الصياغة التشريعية بالأداة أيضا وهو أمر غير دقيق إذ إن الصياغة  

 لمصطلح الإخراج فهو مصطلح غير دقيق.  عمالالتشريعية ليست أداة كما إن است

يمكن القول إن مصطلح الصياغة التشريعية تستخدم لوصف عملية تحويل الأفكار الأولية أو الابتدائية للقانون 

عن مسودة قانونية معينة وتهذيبها وتنظيمها لتحقق الغاية أو الهدف التي أرادها المشرع بطريقة تؤدي إلى إن  

 جلها القانون.  أتكون المسودة النهائية معالجة لكافة المشاكل التي صيغ من 

 
علي الصاوي، الصياغة التشريعية للحكم الجديد، ورقة عمل مقدمة لورشة العمل الخاصة بتطوير نماذج الصياغة التشريعية  (5)

، متاح على الموقع  7م ص 2003فبراير  6-3للبرلمانات العربية المنعقدة في بيروت للفترة من 

www.parliament.gov.sy  2023\6\9تاريخ الزيارة  . 

ابو بكر مرشد فازع الزهيري، قواعد صياغة التشريعات، مجلة دراسات دستورية تصدرها محكمة البحرين الدستورية المجلد    (6) 

 .   123، ص 2014الاول، العدد الثالث،  
 .  16وص  1981الإسكندرية،  –مصر  – 2د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، ط (7)
يقصد بالمادة الأولية هو العلم والذي يتعلق بجوهر القانون وموضوعه ويستخلصها القانونيين من حقائق الحياة الاجتماعية   (8)

والتجربة والعقل للمزيد يراجع : د.سعد جبار السوداني، القصور في الصياغة التشريعية، بحث منشور في مجلة الحقوق،  

 .  78, ص2012،  4لعراق مجلد ا -جامعة المستنصرية،  –كلية القانون 
 .  182، ص 2014د. حسن كيرة, المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف_ الإسكندرية,  (9)

http://www.parliament.gov.sy/
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ومبانيه فالنص القانوني يجب إن   ةلالفاضن يتحرى المقصد للنص ومعانيه وليس  أ لذالك على القائم بالصياغة  

يشتمل على الوضوح في المعنى والدلالة بحيث يضيق فيه مساحة التأويل لأنه كلما ازدادت المساحة التأويل  

 والتفسير ازداد معها الغموض وأسباب الاختلاف في التفسير ومن ثم انعكاس ذلك على حسن التطبيق.  

هذا وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى القول إلى "إن القانون هو شي معقد في طبيعته لابد من تحليله تحليلا دقيقا حتى  

 . (10) تتبين ماهيته التي تعتبر مجموعة من العناصر المتداخلة وهي العلم وفن الصياغة" 

التع السابقة  من خلال  بأنه ) فن تحويل الأفكار والوقائع    التي  ريفات  بالقول  نقترح  أوردناها في هذا الصدد 

الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والأعراف والتقاليد والقيم إلى قواعد قانونية عامة ومجردة ومكتوبة ومنسقة  

وب تشريعية  قوالب  في  الوقائع  استيعاب  دقيق ورصين وعن طريق  بأسلوب علمي  ومبوبة  طريقة ومتسلسلة 

و باستخدام مجموعة من الوسائل والقواعد اللغوية واللفظية والعلمية لتحقيق ما يصبو إليه المشرع  (11) وقائية

 من سن التشريع وفقا لسياسة الدولة التشريعية ومصالحها العليا(. 

 المطلب الثاني

 أنواع الصياغة التشريعية و نطاقها

لى الحيز الخارجي لكن للصياغة  إخراج النص التشريعي من الحيز الداخلي الصياغة التشريعية هي وسيلة لإ

نها تقتصر إننا سنتعرض لنطاق الصياغة التشريعي و نرى هل أسنتعرف عليها فضلاً عن  االتشريعية انواع

 نها ممتدة لتشمل الجانب الموضوعي ايضاً . إم أعلى الجانب الشكلي 

 ولاً: انواع الصياغة التشريعية أ

الصياغة التشريعية عدة انواع: صياغة جامدة , وصياغة مرنة ,  و مختلطة ولكل من النوعين شكل واستخدام 

يختلف عن الأخر, ويستخدم الأسلوب الجامد حال ما إذا تطلبت عوامل الثبات والاستقرار الاجتماعي  ونتعرض 

 لهاذين النوعين من الصياغة التشريعية في نقطتين وبشكل الآتيتين:  

 أ: الصياغة التشريعية الجامدة 

تعرف الصياغة الجامدة بأنها الصياغة التي تحصر جوهر أو مضمون النص القانوني , في معنى ثابت لا يتغير  

بتغير الظروف أو الأشخاص على نحو مانع من التقدير. ففي هذه الصياغة يصب مضمون النص القانوني في  

 
السنة التاسعة,  \نقلاً عن سلام عبد الزهرة الفتلاوي، المعايير العامة للصياغة التشريعية، مجلة المحقق الحلي، العدد الرابع    (10)

 .  93، ص 2017العام 
أي صياغة النص بطريقة ينبأ فيها المشرع بالمشكلات التي ممكن أن تطهر في الواقع والحلول التي توضع لها وهو من أجود    (11)

 عية . أساليب الصياغة التشري
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معنى ثابت محدد لا يترك معه أي مجال أو فرصه للتقدير سواء بالنسبة إلى الشخص المخاطب به , حيث يظهر  

 . (12) له بوضوح وبصورة جازمة خضوعه للحكم  المثبت في النص القانوني , أو بالنسبة للقاضي عند تطبيقه 

القول   في حال ما إذا عالجت واقعة معينة , أو فرض محدد ,    ن الصياغة التشريعية تكون جامدة ,إويمكن 

وتتضمن حلاً ثابتاً لا يقبل التغيير مهما تغيرت الظروف والملابسات , لذا يجد القاضي نفسه مضطراً إلى تطبيق  

 .  (13) ن يكون له الخيار في أي سلطة تقديرية في الموضوع أالنص دون 

ن هذا النوع من الصياغة يستهدف  تطبيق النص دون أن يكون لهم أي سعة  أو خيارات في التنفيذ , نظراً إو  

قاضي   حمل  كذلك   , بها  المخاطبين  الأشخاص  باختلاف  تختلف  لا  ثابتة  قانونية  نصوص  على  لاحتوائها 

كون لهم سلطة تقديرية  الموضوع على تفريغ محتوى هذه الأحكام على الأشخاص المخاطبين بها من غير أن ت

 . (14) عند التطبيق

و بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنية العراقي  نلاحظ أن هنالك الكثير من نصوص التي استخدم فيها المشرع  

من هذه النصوص    االصياغة الجامدة , ولسنا في معرض التفصيل في تلك النصوص , لكن سوف نلتقط بعض

 17من قانون المرافعات العراقي وهي مرادفة للمادة    3ف  23منها على سبيل المثال , فقد تضمنت المادة  

مرافعات مصري التي تضمنت وجوب تبليغ الشخص المقيم في الخارج بالبريد أو وزارة الخارجية بمدة لا تقل  

ن يوماً , خاصة للتبليغ " نلاحظ أن المادة أعلاه قد صيغت  يعن خمسة عشر يوماً , ولا تزيد عن خمسة وأربع 

انية أو فرصة الالتفاف أو تلطيف مفعولها وللصياغة التشريعية الجامدة بأسلوب جامد ولم يعطِ للقاضي أي إمك

 مزايا وكذلك نقاط ضعف نجمل أهمها فيما يأتي: 

 ايجابيات الصياغة التشريعية الجامدة-أ

ن أهم مزايا الصياغة الجامدة هو التيسر على القضاة لتطبيق النص على الواقعة المعروضة عليهم دون  إ-1

أي عناء أو مشقة كما تجنب القضاة أيضا مخاطر سوء التقدير على نحو يضمن سلامة ما يصدرونه  

ف في تطبيق  من أحكام قضائية , أو بمعنى آخر تؤمن سلامة الأحكام القضائية من التحكم أو الانحرا

 .(15) القانون 

كذلك هو يمتاز بسهولة التطبيق من قبل قاضي الموضوع , وتحقيق الاستقرار الاجتماعي , إذ لا مجال  -2

 للشك حول كيفية تطبيق القاعدة التي ذكرها النص المصاغ. 

 
، . د. فارس علي عمر علي ، دور المشرع الإجرائي في الحد من ترهل  10حيدر سعدون المؤمن، المصدر السابق ، ص  (12)

 171الإجراء القضائي،  المصدر السابق , ص
, ص  (13) القانونية  للعلوم   ، الشاملة  المكتبة  موقع  على  منشور  بحث  القانونية،  الصياغة   ، الفقي  الرابط  4هيثم  على  منشور   ,

 www.droitarabic.com   مهند علي زعل الشباطات، الصياغة التشريعية بين لغة القانون 2023\9\8، تاريخ الزيارة . ،

 .  30، ص2020الأردن،  –وقانون اللغة ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الأوسط 
د. ليث كمال نصراوين، متطلبات الصياغة القانونية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني، ملحق المؤتمر السنوي الرابع,    (14)

 متاح على الموقع   393، ص2017, مايو،  2القانون ادة للإصلاح والتطوير، العدد

www.journal.kilaw.edu.kw.com 3202\6\9، تاريخ الزيارة 
جامعة الموصل،   –سه ركوت سليمان عمر، تقويم الصياغة التشريعية لنظرية العقد ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق    (15)

 .  10، ص2016

http://www.droitarabic.com/
http://www.journal.kilaw.edu.kw.com/
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 عبارات الصياغة الجامدة ,هي عبارات حاسمة وبصورة قطعية وواضحة لا جدال فيها.  -3

 :سلبيات الصياغة الجامدة  -ب

عليها , وعدم المرونة فكلما زاد اللفظ تحديدا وجموداً , زادت  يعاب عليها أن طابع الجمود هو الطاغي    -1

شقة البعد بينه وبين حقائق الحياة المتغيرة والمتنوعة , إذ إن المشرع في صياغته لنصوص التجريم لا  

تحديدا وجموداً  اللفظ  فكلما زاد  التي يجب حظرها   , المستقبلية  الأفعال  بكل  الإحاطة مسبقا  يستطيع 

بعد بين التشريع وبين الحقائق المتغيرة والمتنوعة , لذلك توصف التشريعات الوضعية  زادت شقة ال

ف لذلك   , التشريعي  بالكمال  الفطري , ولا يمكن وصفها إطلاقا  ن أي نص تشريعي مصاغ  إ بالنقص 

بطريقة جامدة يواجه بعض المشاكل دائما , وهي مشكلة الثغرات إذ إن النصوص محددة والوقائع غير  

 (16) . محددة

الجامدة تثير الحاجة لتطوير النص بشكل مستمر لمواكبة تطورات الحياة والتغيير المستمر, إذ    الصياغة   -2 

إن صياغتها بطريقة جامدة تجعلها لا تواكب التطورات , لذلك فهي تحتاج إلى تطوير دائم وتحديث  

مثال على ذلك حدد قانون المرافعات الفرنسي الجديد غرامة عن حالة التسويف والمماطلة    (17)مستمر,  

يورو , ثم تم التعديل على النص بزيادة مبلغ الغرامة    1500إلى    15وكانت بداية قيمتها تتراوح بين  

 ( 18)لف يورو .الا 3000وبشكل متواتر, حتى وصلت إلى 

 ب_ الصياغة التشريعية المرنة: 

ن المشرع القانوني مهما اتسع وعيه لا يتمكن على الإطلاق من مواجهة جميع الاحتمالات والتفاصيل التي  إ

والاحتمالات   العملية  المشكلات  مجابهة  حاولت  التي  التشريعات  فشلت  وقد  القانون,  تطبيق  بمناسبة  تثار 

لجزئيات والتفاصيل المحتملة ضمن  والتفاصيل التي تثار بمناسبة تطبيق القانون , وقد فشلت قوانين تتطرق ل

 .(19) القانون 

أو   الفكرة  تقتصر على وضع  التي  بأنها : " تلك الصياغة  بالقول  المرنة  التشريعية  ويمكن تعريف الصياغة 

المعيار تاركة تحديد ما يدخل فيها من مفردات لتقدير من يقوم بتطبيق القاعدة ذاتها" , أو هي الصياغة التي لا  

 . (20)فروق واختلافات تتضمن حكماً ثابتاً لا يتغير بتغير الظروف والملابسات , من 

فالصياغة المرنة تحدد الفكرة الرئيسية بعبارات واسعة المعنى , وتترك ما يدخل ضمنها لتقدير القاضي , حيث 

التقديرية وقدرته على تفسير المتطور للنص بطريقة تتلاءم  إ القاضي  واسعاً لإعمال سلطة  نها تعطى مجالاً 

 
،   2024د. محمد هشام إسماعيل، اصول الصياغة التشريعية و اثرها على الاصلاح القانوني، المكتب الجامعي الحديث،    (16)

 وما بعدها . 20ص
 . 47،  ص 2021د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، فن الصياغة التشريعية للقاعدة القانونية الإجرائية، مكتبة السنهوري،  (17)
 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي .  1ف  32راجع المادة  (18)
القانونية لغة وفناً، المكتب الجامعي الحديث، ط  (19) الصياغة  , . مهند جاسم 49، ص2017،  2د. محمد احمد شحاته حسين، 

محمد، الصياغة التشريعية بين قانون اللغة ولغة القانون، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الأوسط _ كلية الحقوق ،  

 .  34، ص 2020
 .43د. ياسر باسم ذنون ، فن الصياغة التشريعية للقاعدة القانونية الإجرائية ، المصدر السابق ، ص (20)
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الحالات   لمعالجة  الصياغة  من  النوع  لهذا  التشريعي  الصائغ  يلجأ  ما  وعادة  وملابساتها,  حالة  كل  وظروف 

  (21)والوقائع التي لا يمكن حصرها بنطاق محدد .

 وللصياغة التشريعية المرنة لها عدة ايجابيات وسلبيات أيضا منها:  

 أ: ايجابيات الصياغة المرنة: 

وهذا  يساهم   ةأن الصياغة المرنة تتيح للقاضي سلطة تقديرية واسعة بما يمكنه من تقدير كل حالة على حد   -1 

   (22) . ةفي تحقيق فكرة العدالة لكل حالة على حد 

الصياغة المرنة تسمح باستيعاب النص لحالات جديدة التي قد تظهر للوجود بتطور الزمان الأمر الذي    -2

 . (23)يساير التطور وما يستجد من الأمور الجديدة 

 ب: سلبيات الصياغة المرنة:

الفقهاء لا ينسبون إلى الصياغة المرنة عيب سوى في أمر خارجي وهو سوء التقدير الذي قد يصدر من -1 

القاضي إلى الدرجة التي قد تؤدي به في نهاية المطاف إلى الانجراف وتسلط القاضي أي أنها قد تكون  

ن من الأفضل أن إ ك فسبباً في تعسف القاضي بالسلطة الممنوحة له ويكون من إحدى أسباب الفساد لذل

 (24)يكون القاضي عالماً وعادلاً .

صياغة النص بطريقة مرنة قد يجبر القاضي إلى الدخول في متاهات الاجتهاد والتفسير مما يترتب عليه -2

  (25) أثرا سلبيا وقد ينتهي به المطاف إلى الهدر في الإجراءات وإطالة أمد النزاع دون أي داعي لذلك  

لذلك فان على الصائغ التشريعي أن يكون حذراً كل الحذر, في إتباع هذا الأسلوب والذي لا يخلو من 

 .(26) المحاذير, حتى لا ينحرف عن الهدف المراد الوصول إليه , ويؤدي إلى نتائج عكسية

ن قانون المرافعات العراقي قد تضمن نصوصاً عديدة قد أفرط فيها بالمرونة نذكر مثالاً على ذلك فقد أ ونلاحظ  

البيانات الواجب ذكرها في عريضة  1فقرة    50تضمنت المادة )  ( إلى أنه في حال وجود نقص أو خطأ في 

خلال مدة مناسبة , وإلا   الدعوى من شأنه تجهيل بالمدعي أو المدعى عليه, عندها يطلب من المدعي إصلاحها 

بطلت الدعوى . و بالتأمل المادة نلاحظ أن صياغة المشرع للنص لم تكن بالمستوى المطلوب , فضلاً عن أن 

النص مصاغ بطريقة فيها إفراط في المرونة , بما يترتب عليه نتائج سلبية إذ إن المادة السابقة لم تحدد المدة  

 
,    2024د. محمد هشام إسماعيل، اصول الصياغة التشريعية و اثرها على الاصلاح القانوني، المكتب الجامعي الحديث،    (21)

قطر،  -, دار إحياء التراث الإسلامي،  2. , محمد زكي عبد البر، تقين الفقه الإسلامي، المبدأ والمنهج والتطبيق، ط  23ص

 .  90, ص1986
 . 165د. فارس علي عمر, دور المشرع الإجرائي في الحد من الترهل الإجرائي القضائي ، المصدر السابق، ص (22)
 .  226،  , ص2014د. حسن كيرة ، المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف_ الإسكندرية,  (23)

 وما بعدها . 220حسن كيرة ، المصدر السابق ، ص د.  (24) 
 .   12سه ركوت سليمان عمر، المصدر السابق، ص (25)
السنهوري " مهمة المشرع هي وضع قواعد عملية لا ان يبسط نظريات فقهية فالقانون وضع ليأمر ولم يوضع ليعلم يقول د.    (26)

وهو في غير حاجة للإقناع والمشرع الحكم هو من يجعل عباراته مرنة يتغير تفسيرها دون ان يذهب في ذلك إلى حد الغموض 

مشار إليه لدى سعيد احمد    103ري ، وجوب تنقيح القانون المدني ،  صوعدم الدقة  للمزيد يراجع : د. عبد الرزاق السنهو

 .  64، ص2010, دار شتات للنشر والبرمجيات، القاهر ، 1بيومي ، لغة القانون ،  ط



 )دراسة تحليلية (  الدعوى المدنيةالصياغة التشريعية وأثرها على مسلك القاضي في 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(307) 
 

لتراخي المدعي في إصلاح   العيب الموجود في عريضة الدعوى, مما قد يكون مبرراً  التي لابد وأن يصلح 

ن النص لم يتضمن أي إشارة إلى المسؤولية التي تقع على المحكمة حال تقاعسها عن إلزام  إ, كما    (27)الخلل

وكما يأتي " إذا وجد نقص أو خطأ في   50الخصم بإصلاح ذلك العيب , لذلك نقترح إعادة صياغة نص المادة 

و المحل المختار البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى بها و المدعى عليه أ

لغرض التبليغ , بحيث لا يمكن إجراء التبليغ تلزم المحكمة المدعي بإصلاحه خلال سبعة أيام بخلافه تبطل  

 الدعوى. "  

 ج_ الصياغة التشريعية المختلطة: 

فيستخدم    لتفادي سلبيات الصياغة الجامدة والمرنة قد يلجأ المشرع أحيانا إلى الجمع بين النظامين معاً ,

في صياغة بعض النصوص القانونية أسلوب الصياغة الجامدة , فيحددها تحديداً كاملاً , فلا يعطي فيه للقاضي 

ن  إ أي سلطة تقديرية , في حين يستخدم  أسلوب الصياغة المرنة لعناصر أخرى للقاعدة القانونية , و من ثم ف

 .(28)المشرع الدقيق هو الذي يختار الصيغ المناسبة للواقعة القانونية 

فإذا كانت القاعدة تستلزم الحسم والقطع فإن الأنسب هو استخدام الصياغة القانونية الجامدة , مثال على  

عطاء سلطة تقديرية  إحكام الصادرة , أما إذا كانت الوقائع القانونية تتطلب  ذلك المدد القانونية والطعن في الأ

الواقعة    عمالالأنسب هو استللقضاء لمراعاة كل حالة على حدا فان   القانونية المرنة , وقد تتطلب  الصياغة 

 .(29) الأسلوبين معا في ذات النص عمال القانونية است

 لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل أخذ المشرع العراقي بالصياغة الجامدة أم المرنة؟  

خذ بالصياغة المرنة  أخذ بالصياغة الجامدة في بعض النصوص , كما وأالواقع إن المشرع العراقي قد  

من  17في نصوص أخرى , وفي أحيان أخرى اخذ بالجمع بين الأسلوبين معاً في ذات النص فقد نصت المادة 

جراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب  إنه "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به , من أ قانون الإثبات العراقي على 

جراء من  إ من ذات القانون على أنه " للمحكمة ألا تأـخذ بنتيجة أي    3ذلك في محضر " كما نصت في الفقرة  

ن المشرع العراقي قد أجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها, " وبتأمل النص أعلاه نلاحظ  إ

 
تطبيقاً لذلك ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في حكم لها بالقول بأنه " وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون إذ انه قضى بفسخ    (27)

اشتمالها   الواجب  البيانات  احد  وهو  المحامي  توقيع  من  البدائية  الدعوى  لخلو  وذلك  الدعوى  ورد  المستأنف  البدائي  الحكم 

للما المدنية ولان المادة    7\46دة  عريضة الدعوى عليه استناداً  القانون قد نظمت كيفية    50من قانون المرافعات  من ذات 

معالجة وجود نقص أو خطأ في البيانات الواجب ذكرها بان تطلب من المدعي إصلاح ذلك وألا تبطل العريضة بقرار من 

المدعي إضافة لوظيفته دون أن   البدائي قد قضى بطلبات  الحكم  لذلك مما يستوجب فسخه الا أن  المحكمة ولما كان  يلتفت 

محكمة الاستئناف قضت برد دعوى المدعي ورد الطعن ألاستئنافي وكان عليها بعد =الفسخ إبطال عريضة الدعوى ..." قرار  

نقلاً عن عدنان مايح بدر، إشكاليات    2020\5\3، بتاريخ  2020الهيئة الاستئنافية،    \1648محكمة التمييز الاتحادية رقم )

 .  96، ص2023، 1رافعات المدنية، جالم
 .  5هيثم الفقي، المصدر السابق، ص (28)
 .  35مهند جاسم محمد ، المصدر السابق، ص (29)



 2024( 12( العدد )7الانسانية، المجلد )مجلة الكتاب للعلوم 
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خذ بالصياغة الجامدة  أخذ في الشطر الاول من المادة بالصياغة المرنة , وأما في الشطر الثاني من الفقرة فقد  أ

 , بتحديد الفقرة بشرط" بيان الأسباب".  

ومن ثم فإننا ننتهي إلى أن المشرع الإجرائي الجيد هو الذي يعرف ما الذي يحتاجه النص المصاغ , ففي نقاط  

ن الجيد صياغة النص  أنه من الأفضل صياغة النص بأسلوب جامد , وفي نواح أخرى قد يرى أمعينة قد يرى 

 الجمع بين الأسلوبين معاً.  فضلنه من الأأبأسلوب مرن , وقد يرى 

 ثانياً: نطاق الصياغة التشريعية 

تعد الصياغة التشريعية المظهر الخارجي أو الرداء الذي يظهر به النص التشريعي لقانون المرافعات ولكن  

السؤال الذي يطرح هنا هل الصياغة التشريعية تشمل الشكل الخارجي فقط أم الجانب الموضوعي أيضا أم  

 الاثنين معا؟ً. 

الواقع إن النص التشريعي يتكون من قسمين: الجوهر أو المادة الخام الأولية التي تتكون منها القاعدة والشكل 

 . (30)الخارجي للنص أو القالب الذي تصب به القاعدة القانونية 

في واقع الأمر لابد أن نبين أن مفهوم الصياغة التشريعية تبدو من الوهلة الأولى بأنها قاصرة على الجانب  

الشكلي فقط وتحديداً جانب صياغة النص القانوني في حين أن الصياغة التشريعية تشمل قسمين رئيسيين: الاول 

فيها وهو    عملةللنص المصاغ التي لابد من مراعاة قواعد اللغة ويشمل المصطلحات المست  الجانب الشكليهو  

 في صب القاعدة القانونية وضوابط كثيرة سوف نتكلم عنها في هذا الفصل. عملةالأسلوب المست

الذي يكون من صلب عمل الصائغ التشريعي أن يوظف المادة الأولية    الجانب الموضوعي أما القسم الثاني فهو  

الخام التي تمثل الأفكار التشريعية توظيفاً صحيحاً وأن يعالجها بطريقة تقل فيها المثالب, و من ثم  فإن عمل  

 (31)الصائغ لا يقتصر على الجانب الشكلي بل يمتد ليشمل توظيف الجانب الموضوعي أيضا. 

فعلى سبيل المثال حق رفع الدعوى هي الفكرة الجوهرية لكن تنظيم رفع الدعوى والإجراءات الجوهرية فيه  

وكيفية تنظيمها ورفعها والإجراءات الشكلية فيها هي من صلب عمل الصائغ التشريعي ,مثال آخر تبليغ الخصوم  

 تها هي من عمل الصائغ التشريعي.  هي الفكرة الجوهرية لكن تنظيم أوراق التبليغ وإجراءاتها واحتمالا

وأن عمل الصائغ التشريعي يمتد ليشمل كذلك توظيف الأفكار التي تمثل المادة الخام في نطاقه الصحيح من  

التشريع المصاغ , وأن لا يقوم المشرع بالمعالجة في القسم غير الملائم له والواقع أن المشرع العراقي قد عالج 

ه أو كان من الأفضل لو تم معالجتها في بعض الموضوعات ضمن قانون المرافعات في حين أنها لا تنتمي ل

أقسام أخرى من القانون , نذكر منها وعلى سبيل المثال موضوع العرض والإيداع فقد نظمها المشرع العراقي  

( من قانون المرافعات العراقي وكان الأجدر أن يتم معالجة هذا الموضوع  و تنظيمه في 285-277في المادة )

ل التنفيذ, كما ذهب  المادة)  قانون  الفرنسي والمصري , حيث نظمها في  القانون  ( مرافعات 494-  487ذلك 

 مصري في الفصل الخاص بالتنفيذ من قانون المرافعات.  

 
 .34، ص  2012رافد هاشم البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان العبودي، التشريع بين الصناعة والصياغة، منشورات الحلبي،  (30)
 وما بعدها .16، ص 2024محمد هاشم اسماعيل , أصول الصياغة التشريعية ، المكتب الجامعي الحديث،  (31)



 )دراسة تحليلية (  الدعوى المدنيةالصياغة التشريعية وأثرها على مسلك القاضي في 
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م المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية دوام المحاكم وسجلاتها وصور الأوراق  ا خر نضآو في مثال  

( وهي من المسائل التي لا تحتاج إلى أن يتم تنظيمها على شكل نصوص قانونية و يتم    318-  311من المواد )

لى السلطة التشريعية,  تنظيمها في قانون المرافعات , بل كان الأجدر بالمشرع العراقي أن يترك هذه المسائل إ

المشرع   أن  علما   , وتعليمات  أنظمة  بشكل  إيرادها  الممكن  ومن  المسائل  بهذه  المختصة  السلطة  باعتبارها 

المشرع العراقي أن ندعو  المصري وحتى الفرنسي لم يضمن هذه المسائل من ضمن قانون المرافعات , لذلك  

 يعيد النظر في هذه المسائل السابق ذكرها.  

 المبحث الثاني 

 ثر الصياغة التشريعية على مسلك القاضي في الخصومة المدنية أ

قد تبدو لأول وهلة إن صياغة النص التشريعي أمر في غاية البساطة لكن بالتمعن بشكل أعمق نلاحظ أن الأمر 

بالمسألة السهلة  بل هنالك الكثير من الضوابط والشروط التي لابد للصائغ التشريعي أن يعتد بها  من   ليس 

ن يضع في الحسبان مدى  تأثير هذا النص و الدور الذي يؤديه  في مساعدة القضاء على تحقيق  أ ضمنها   

الأهداف المنشودة في الخصومة المدنية و مدى السلطة الممنوحة له لمواجهة انحرافات الخصوم لكي يصل إلى  

تفسير النص التشريعي    الهدف المنشود و هو إصدار الحكم  ومدى وضوح النص المصاغ بما يحد من اللجوء إلى

 نقسم المطلب إلى فرعين و كما يلي : و ملاءمته للنظام الواقع  لذلك س

 المطلب الأول : اثر الصياغة التشريعية في الحد من الدور السلبي للقاضي .

 المطلب الثاني : اثر الصياغة التشريعية في الحد من الإفراط في التفسير القضائي . 

 المطلب الأول

 اثر الصياغة التشريعية في الحد من الدور السلبي للقاضي 

لصياغة النص التشريعي اثر كبير على القضاء بشكل عام و على قاضي الموضوع بشكل خاص إذ إن من أهم  

الآثار التي تتركها الصياغة على القاضي هو سرعة حسم الدعوى و هو الهدف الأسمى للقضاء و إطراف  

إن لم يقترن الدعوى كذلك  من خلال حصول كل شخص على حقه بسرعة فالحكم العادل لوحده غير كاف  

 . (32)أيضا من باب الظلم   د بالسرعة في حسم الدعاوى إذ إن حسم الدعوى بشكل متأخر يع

ك فإنه يقع على عاتق الصائغ التشريعي صياغة النص  بأسلوب سلس بعيد عن تعقيد الشكل و بأسلوب واضح   للذ 

إذ إن التعقيد في إجراءات العمل القضائي يؤدي إلى تقليل الأعباء على القاضي و ضياع وقته وجهده و الذي 

 .  (33) ن يستثمره في الفصل في المنازعات أكان بالإمكان 

 
نورس وليد خالد مطلك و احمد سمير محمد ياسين، وسائل تفعيل فكرة الغاية في قانون المرافعات المدنية  العراقي النافذ،    (32)

 .  1559، ص 2024كانون الثاني،  1العدد   6المجلد   6مجلة الدراسات  المستدامة، السنة 
,  منشور 364د. سهيل احمد نبيل إبراهيم، العدالة الإجرائية الناجزة، بحث منشور في كلية الحقوق،  جامعة المنوفية، ص  (33)

، و يضيف بالقول "أن  2024\ 3\2،  تاريخ الزيارة   www.academic journals.comعلى موقع الاكادميين العراقيين, 
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أما الأثر الثاني للصياغة التشريعية هو تقليل حالات البطء في التقاضي و الراجعة إلى القاضي و يكون ذلك 

عن طريق السلطة الممنوحة من الصائغ التشريعي للقاضي في إدارة سير الدعوى بما يؤدي إلى تلطيف مفعول  

  ( 34) و إبداء الدفوع فيها بشكل الصحيح  فكرة تركيز الخصومة  بأن يتم تقييد حرية الخصوم في توجيه الخصومة

وعدم السماح للخصوم أو المحامين بالسيطرة على الجلسة وان تكون أوامر المحكمة مذيلة بالجزاء حال المخالفة  

و تكون زيادة سلطة القاضي    (35) ليضمن الصائغ  احترام هذه الأوامر و يضمن القاضي سرعة حسم النزاع  

التقديرية عن طريق إلزام الخصوم للقيام بالإجراء في موعد محدد كذلك مراقبة اتفاقات الخصوم بشأن المواعيد 

 . (36) المقررة كذلك إعطائه سلطة الإجابة أو رفض بعض الطلبات الإجرائية 

من قانون المرافعات العراقي إلى إن المشرع العراقي ألزم الخصوم   1\ 59مثال على ذلك ما أشارت إليه المادة  

إن يقدموا لوائحهم قبل موعد الجلسة إذ إن هذا النص يمكن القاضي من حسم النزاع و يعجل إصدار الحكم فيه 

ن هذا النص غير مفعل في الواقع العملي و في تقديرنا إن سبب عدم فعالية هذا النص هو انه غير  أحتمياً  إلا  

ل النص بعنصر الجزاء مما لم يمكن القضاء من تفعيل هذه المادة و لم يمنح القضاء حتى الفرصة في فرض يتذي

الغرامة على من تخلف من تقديم اللوائح هذا بخلاف ما هو الحال عليه من قبل المشرع المصري و الذي أعطى  

الغرامة على من يتخلف عن إيداع المستند خلال مدة زمنية معينة و هي ثلاثة أيام و  للقاضي صلاحية فرض  

بما يعجل من إصدار الحكم والابتعاد عن حالات البطء في التقاضي  عليه نتمنى على    65حسب نص المادة  

" للمحكمة    ن تكون على الوجه التالي  أو نقترح    2فقرة  \59الصائغ التشريعي أن يعيد النظر في صياغة المادة  

 أن  تفرض الغرامة  حال عدم تقديم ما أمرت الخصوم بتقديمه " .

من الجدير بالذكر  تأثير الصياغة التشريعية  لا يقتصر على دور القاضي في توجيه الخصومة و إدارتها بل 

تتعداها إلى توسيع سلطة القاضي كذلك لتشمل تدخل القاضي للفصل في المسائل الإجرائية الخاصة بالخصوم  

إلى طلب الخصوم من القاضي التعرض   و لا تقتصر على المسائل التي تتعلق بالنظام العام  و من دون الحاجة

 (37) ن تم التعرض لها   إلهذه المسألة الإجرائية و يستند في ذلك إلى فكرة المصلحة العامة الوقائية التي سبق و 

. 

 

تعقيد النصوص على عدة صور منها وجود فراغ في تنظيم المسائل  و الفروض محله و عدم وضوح النص و تركه مسالة   

دون حل صريح مما يثير مسالة الاختلاف حولها و أخيرا عدم اعتماد على معيار منضبط واحد يحكم المسالة  الواحدة داخل  

 ذات المنظومة"  .
د. فارس عمر علي عمر,  دور المشرع الإجرائي في الحد من الترهل الإجراء القضائي , بحث مقدم الى كلية الحقوق _    (34)

 .   66، ص  2020, 1, العدد 5, المجلد  5جامعة تكريت , السنة 
العراقيين، ص  (35) الاكادميين  موقع  على  منشور  بحث  المدنية،  الدعوى  في  التقاضي  بطئ  أسباب  العجيلي،  هامل  ،  11لفته 

www.academic journals.com   2024  \3\2، تاريخ الزيارة   . 
،  2014, اكتوبر   56د. علي مصطفى الشيخ، الإجراءات التسويفية، منشور في مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية، العدد    (36)

 .  2024\ 3\2تاريخ الزيارة  mjle.journals.ekb.eg.com , . متاح على موقع  231ص 
,  11د. فارس علي عمر, المصلحة العامة الوقائية، بحث  مقدم الى كلية القانون و العلوم السياسية _ جامعة كركوك , المجلد (37)

 .  67، ص  2022,  43العدد
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ففي ظل المتغيرات و التطورات الكبيرة الدور الذي يؤديه القاضي في توجيه الجلسة وإدارتها  كان لزاماً إن  

يتم دفع قاضي الموضوع إلى نقطة ابعد من المسائل التقليدية والتي لم تعد تعالج الوقائع والمتغيرات بالشكل 

 .  (38) ي في إدارة حركة الخصومة  الصحيح بل يقع واجباً على الصائغ التشريعي منحه دور ايجاب 

من هنا يتبين لنا مدى تأثير صياغة النص على القرارات الصادرة من المحكمة و التفسيرات الكثيرة و التي قد 

تؤدي إلى صدور أحكام متناقضة  عليه لابد للصائغ التشريعي من توسيع سلطة القاضي في إدارة الخصومة و  

ف و مماطلة الخصوم و ما يترتب على توجيهها بالطريق الصحيح تمهيداً لسرعة حسم الدعاوى و تلافي تسوي

 في التقاضي. ءهذا الأمر من بط

 المطلب الثاني

 اثر الصياغة التشريعية في اللجوء الى التفسير القضائي 

القضائي بالقول بأنه " توضيح ما غمض  من ألفاظ و نصوص و ما أبهم من إحكامه و    يمكن تعريف  التفسير

تقويم عيوبها و استكمال ما نقص من إحكام القانون و استكمال ما نقص من إحكام القانون و التوفيق بين أجزائه  

 يبقى جامداً بل المتعارضة و تكييفه على نحو يجاري متطلبات تطور المجتمع وروح العصر و تفسير النص لا

 . (39) يتغير بتغير الظروف 

القول   لحكمة أ يمكن  أو عدم ملاءمته  النص  منها غموض  النص في عدة حالات  تفسير  إلى  يلجأ  القاضي  ن 

التشريع أو وجود تعارض بين نصين أو أن النص لا يعالج الوقائع بشكل المطلوب و الواقع إن المشرع الإجرائي  

نه" إلزام القاضي أنصت على  الإثبات عراقي و التي    3ألزم القاضي باللجوء إلى التفسير استناداً إلى نص المادة  

ي تفسير النص بما يلاءم  مضمونها  أبأتباع التفسير المتطور للقانون و مراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه "  

ن تفسير النص يقع على عاتق قاضي الموضوع و بمناسبة نظره  إوما طرأ من تغيرات على ظروف الحياة  و

ن السؤال الذي يطرح هنا هل تفسير النص من قبل القاضي سوف يكون هو ذات  للدعوى المعروضة عليه لك 

خر بالدعوى ذاتها ؟ الواقع إن تفسير النص من قبل قاضي ما  حتما يكون مختلفاً  آالتفسير الصادر من قاضي  

خر وان كانت في ذات الدعوى إن السبب في ذلك عدة أمور منها إن القضاة  مع  آ عن التفسير من قبل قاضي  

إن    فضلا عنجل الاحترام والتقدير لهم لكننا نتكلم بشكل واقعي فأنهم ليسوا بذات المستوى من الخبرة والعلمية  

تقدير غاية المشرع في مادة معينة قد يختلف من قاض لأخر  فضلاً عن ان صياغة النص قد لا تكون بالمستوى  

 حكام مختلفة . أو هي صدور المطلوب و هذا الأمر يترتب عليه نتيجة غاية في الخطورة 

الواقع  لم يخلو قانون المرافعات العراقي من بعض النصوص التي كانت صياغتها غير موفقة من قبل الصائغ  

أيضا منها  حكام متعارضة مما يلقي بظلاله على الخصوم  أالتشريعي مما أدى إلى صدور  تفسيرات متعددة و

حد الورثة خصماً في  أ" يصح أن يكون  ( من قانون المرافعات العراقي و التي نصت على انه5نص المادة ) 

 
 .  67د. فارس علي عمر, المصلحة العامة الوقائية , الإشارة السابقة، ص  (38)
,   6العدد 8المجلد   8سجى حازم  حميد ، التفسير القضائي للنص الغامض , بحث منشور مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة   (39)

 .  5، ص  2024,  8السنة 



 2024( 12( العدد )7الانسانية، المجلد )مجلة الكتاب للعلوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(312) 

الدعوى التي تقام على الميت أو له و لكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين " 

معنى النص السابق انه يصح خصومة احد الورثة في الدعوى التي موضوعها يتعلق بالمطالبة بحق في التركة 

خذ  حصته من ذلك الدين أأو حق لها حتى مع وجود ورثة آخرون  لم تقم الدعوى عليهم و ليس للوارث سوى 

 . (40) و لا يقبض حصص سائر الورثة 

  الاول لكن النص المصاغ قد تسبب بإرباك كبير للقضاء فيما يتعلق بخصومة التركة و ذلك على اتجاهين  أما  

فقد ذهب إلى إن صفة تثبت للوارث دون الموروث و الذي يتضمن وجوب إقامة الدعوى من أو على الورثة 

بصفتهم الشخصية و لا ضرورة إلى إضافتها لتركة مورثهم ذلك أن الصفة انتقلت إلى الورثة بوفاة المورث  

و تطبيقاً    (41) لى التركة لعدم توجه الخصومةإالأمر الذي ترتب على هذا الاتجاه رد الدعوى اذا كانت مضافة  

" الحكم  المميز غير صحيح و مخالف    :لذلك قضت محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها التمييزية بأنه 

حد ورثة المتوفى المستأجر لذا فإن الخصومة تكون أللقانون لأنه طالما أن المدعى عليه هو شاغل العقار وانه 

متوجهة ضد المدعى عليه المميز و أن عبارة إضافة إلى تركة المتوقي لا تؤثر على صحة توجه الخصومة  

 .  (42) لان حكم التخلية إذا صدر ضد الشاغل و ليس ضد المتوفى " 

فقد ذهب إلى أن الصفة تثبت للموروث دون الوارث مما يتوجب إقامة الدعوى من أو على    الثاني أما التوجه  

الورثة إضافة لتركة المورث تطبيقاً لذلك  قضت محكمة التمييز في حكم لها بالقول "  الحكم المميز غير صحيح  

تها إلى تركة مورثتها و  و مخالف للقانون ذلك أن المدعية المميزة إقامة الدعوى  بصفتها الشخصية دون إضاف

لتعلق ذلك بالخصومة و إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون 

 . (43)الدخول في أساسها أصلا" 

رأي للقصور    (44) يذهب  انعكاساً  جاء  قد  العراقي  القضاء  موقف  في  الإرباك  هذا  في  السبب  أن  إلى  نسانده 

( حيث إن الصائغ التشريعي لم يحدد  في نص المادة  أعلاه الوقت الذي 5التشريعي الذي صيغ به نص المادة )

 هو بعد الوفاة مباشرة أم بعد سداد الدين؟. أتنتقل فيه إلى الورثة 

 
 . 31، ص 1957عبد الجليل برتو، ، شرح قانون أصول المرافعات المدنية ، الشركة الإسلامية،   (40)
 .  10منير القاضي، مصدر سابق، ص (41)
غير منشور، نقلاً    2006  \7\10في    2006\ب  -ت\272قرار محكمة استئناف نينوى الاتحادية بصفتها التمييزية، المرقم    (42)

, . و في حكم آخر لمحكمة التمييز الاتحادية    97عن د. اجياد ثامر نايف، الصفة  في الدعوى المدنية، مصدر سابق، ص  

عوى المدعين  بحجة أن المطالبة  باجر مثل الأغنام و الأبقار  متعلق  بتركة ذهبت فيه بالقول "  أن المحكمة  قضت  برد  د

الدعوى غير   للتركة و تكون خصومتهم في  الشخصية  من دون إضافتها   أقاموا دعواهم بصفتهم  المدعين   المتوفي وان 

غير منشور ، . قرارا   2020\ 3\17في     2020  \الهيئة الاسئنافية    \896متوجهة " قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  

, نقلاً 2008\7\ 17، في  2008  \ مدنية  عقار  \1496، . قرار  2006\6\ 15في    2006المدنية الثانية،    \407تمييزي بالعدد  

 .  44،  ص 2016,  1عن عباس السعدي، في قضاء المرافعات المدنية بين النص والتطبيق، ج

 .  40نقلاً عن  عدنان مايح بدر، مصدر سابق، ص    2018\ 6\10في    2018  \الهئية المدنية    \3631قرار تمييزي بالعدد     (43)
 .  101، ص    2017اجياد ثامر نايف الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، زين الحقوقية، سنة  (44)
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ن يختار احد الاتجاهين و نذهب إلى رأي الذي يقول  أ بالتالي فلابد وان يحسم المشرع الإجرائي هذا الأمر و

من قانون التسجيل العقاري  العراقي    189حسم هذا الأمر و إتباع  التوجه الذي ساقه المشرع العراقي في المادة  

و التي جاء فيها " يكسب الوارث حق الملكية العقارية و ما في حكمهما من تاريخ وفاة   1971لسنة    43رقم  

لإ بعد تسجيله في السجل العقاري  " إي باعتبار التركة تنتقل بوفاة إانه لا يمكن التصرف بها    المورث غير

مرافعات عراقي و    2(  بإضافة فقرة  5المورث عليه نتمنى على المشرع العراقي إن يعيد صياغة نص المادة ) 

نلاحظ على النص " تنتقل الملكية إلى الورثة مباشرة بعد الوفاة "  ها على الوجه التالي  نقترح إن تكون صياغت

المصاغ أن الورثة يملكون التركة بمجرد وفاة مورثهم لكن ذلك لا يعني انتقال الدين بذمة الوارث إنما تنتقل  

 إليه التركة بحدود ما انتهى إليه من تركة مورثة . 

بالتالي فان النص التشريعي كلما كان بعيداً عن التعقيد و مصاغ بأسلوب واضح فان ذلك يجنبنا تفسير النص 

بطريقة قد تؤدي إلى اختلاف في صدور الإحكام  لكن دون استهداف منع القضاة من التفسير هذا أمر لا جدال 

تشريع لكن للحد من الإفراط في التي يلجأ  فيه  ذلك أن قاضي الموضوع مأمور بتفسير المتطور و اتباع حكمة ال

 فيها القاضي لتفسير النص و بوصفه وسيلة وقائية  و ليست بوصفه وسيلة علاجية كما في حالة التفسير المتطور. 

 

 الخاتمة

 بعد نهاية هذا البحث لكم يبق لدينا سوى بعض الكلمات التي سنخصصها للخاتمة  

 اولا: النتائج 

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها : 

التشريعية هي فن تحويل الأفكار والوقائع الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والأعراف    الصياغة    _ 1

والتقاليد والقيم إلى قواعد قانونية عامة ومجردة ومكتوبة ومنسقة ومتسلسلة ومبوبة بأسلوب علمي دقيق ورصين  

و باستخدام مجموعة من الوسائل والقواعد   وعن طريق استيعاب الوقائع في قوالب تشريعية وبطريقة وقائية

اللغوية واللفظية والعلمية لتحقيق ما يصبو إليه المشرع من سن التشريع وفقا لسياسة الدولة التشريعية ومصالحها  

 العليا. 

_  صياغة النص  بأسلوب سلس بعيد عن تعقيد الشكل و بأسلوب واضح  إذ إن التعقيد في إجراءات  2

العمل القضائي يؤدي إلى تقليل الأعباء على القاضي و ضياع وقته وجهده و الذي كان بالإمكان إن يستثمره  

 في الفصل في المنازعات . 

كلما كانت صياغة النص التشريعي بعيداً عن التعقيد و مصاغ بأسلوب واضح فان ذلك يجنبنا تفسير     3

النص بطريقة قد تؤدي إلى اختلاف في صدور الإحكام  لكن دون استهداف منع القضاة من التفسير هذا أمر لا  

ريع لكن للحد من الإفراط في  جدال فيه  ذلك أن قاضي الموضوع مأمور بتفسير المتطور و اتباع حكمة التش

 التي يلجأ فيها القاضي لتفسير النص و كوسيلة وقائية  و ليست كوسيلة علاجية كما في حالة التفسير المتطور. 
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 ثانياً: التوصيات 

مرافعات عراقي و تفعيل دور  59_  نتمنى على المشرع العراقي ان يعيد النظر في المادة 1

المحكمة فيها والسماح لها بفرض الغرامة حال عدم القيام بما امرت به لما له من اثر على  على سير الدعوى  

و تكون صياغة النص على الوجه التالي " للمحكمة أن   و بما يقلل بطء التقاضي و يسهم في حسم الدعوى

 تفرض الغرامة  حال عدم تقديم ما أمرت الخصوم بتقديمه" . 

مرافعات عراقي و   2(  بإضافة فقرة  5نتمنى على المشرع العراقي إن يعيد صياغة نص المادة )_  2

التالي   اذ ان النص " تنتقل الملكية إلى الورثة مباشرة بعد الوفاة "  نقترح إن تكون صياغتها على الوجه 

السابق  لم يتضمن  حل لمشكلة انتقال الملكية الى الورثة مباشرة او بعد سداد الدين المورث مما تسبب بإرباك  

 .  في  تفسير النص مما ترتب عليه تناقض في الاحكام والقرارات الصادرة

نتمنى على الصائغ التشريعي ان يصيغ النص باسلوب واضح و بسيط بعيداً عن التعقيد مما ينعكس  _  3

اثره على  مسلك القاضي في الدعوى المدنية و يعالج المشاكل التي تعترض الخصومة المدنية بما يقلل من  

 البطء في التقاضي و سرعة  حسم الدعاوى .

 قائمة المصادر و المراجع  

 اولاً:مصادر اللغة  العربية  

محكمة البحرين _ابو بكر مرشد فازع الزهيري، قواعد صياغة التشريعات، مجلة دراسات دستورية تصدرها  1

 . 2014الدستورية المجلد الاول، العدد الثالث، 

وفي ذات المعنى    234هـ(، ص   817\_ القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي )ت 2

شهاب الدين ابو عمرو، دار الفكر، بيروت، بدون    \، تحقيق  2ينظر: المقاييس في اللغة، باب الشين والراء، ط

 سنة نشر، . 

 .1417،، المكتبة العصرية بيروت  1هـ(، ط  770_المصباح المنير، لأحمد ابن محمد علي الفيومي )ت 3

_جبرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 4

 . 1988والتوزيع، بيروت 

  – د.سعد جبار السوداني، القصور في الصياغة التشريعية، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون    _5

 .  2012، 4العراق مجلد  -جامعة المستنصرية، 

 . 1972، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، القاهرة، 2، ط 1معجم اللغة العربية، معجم الوسيط، ج 6

 ثانياً:الكتب و المراجع القانونية  

   2017_ اجياد ثامر نايف الدليمي، الصفة في الدعوى المدنية، زين الحقوقية، سنة 1

 1981الإسكندرية،    –مصر    –  2_ د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، ط2

 . 2014_ د. حسن كيرة, المدخل لدراسة القانون، منشأة المعارف_ الإسكندرية, 3

 2021السبعاوي، فن الصياغة التشريعية للقاعدة القانونية الإجرائية، مكتبة السنهوري،    _د. ياسر باسم ذنون4
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_ رافد هاشم البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان العبودي، التشريع بين الصناعة والصياغة، منشورات الحلبي، 5

2012 . 

 1957_ عبد الجليل برتو، شرح قانون أصول المرافعات المدنية ، الشركة الإسلامية، 6

 . 1957_ منير القاضي، شرح أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، مطبعة العاني، 7

_د. محمد هشام إسماعيل،  اصول الصياغة التشريعية و اثرها على الاصلاح القانوني، المكتب الجامعي  8

 .  2024الحديث، 

 .2017، 2_ محمد احمد شحاته حسين، الصياغة القانونية لغة وفناً، المكتب الجامعي الحديث، ط9
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Abstract 
           The end of the twentieth century witnessed a number 

of developments in the political, economic, and social 

spheres, which expanded to include environmental issues and 

related subjects that imposed themselves on the global 

agenda. In particular, the growing awareness of what has 

happened to the environment has become a worldwide 

concern, with people everywhere complaining about air, 

water, and food pollution, in addition to noise, the increase 

and accumulation of hazardous household and industrial 

waste, climate change, and the deterioration of the ozone 

layer, among others. These problems have emerged as one of 

the prominent issues at the top of the political and legal 

agenda, surpassing other matters. 

This widespread awareness of environmental risks stems from 

the challenges they pose to human survival and well-being on 

the one hand, and the close connection between 

environmental problems and the economic, political, and 

technological systems related to them on the other. As a result, 

the early 1970s saw the establishment of organizations, 

agencies, associations, and political parties dedicated to 

environmental protection. In 1972, the first international 

conference on environmental pollution was held in 

Stockholm, organized by the United Nations. Subsequently, 

international agreements addressing pollution issues began to 

be convened, most notably the Earth Summit in Rio de 

Janeiro, Brazil, in 1992, and the Johannesburg Summit in 

South Africa in 2002, in addition to numerous other 

international and regional conferences too numerous to 

mention. 

Keywords :  The Status of Climate RefugeeinPublic , 

International Law. 
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 صالمستخل

السياسي         الصعيد  على  التطورات  من  عددا  العشرين  القرن  نهاية  شهدت  لقد 

والموضوعات   البيئية  المشكلات  لتشمل  مجالها  واتسع  والاجتماعي  والاقتصادي 

وجه   وعلى  العالمي.  الأعمال  جدول  على  نفسها  فرضت  والتي  بها،  المرتبطة 

ن في العالم يشكو  الخصوص نمو الوعي فيما حدث للبيئة فأصبح الإنسان في كل مكا 

الضوضاء وتزايد وتراكم مخلفات الإنسان   فضلا عنمن تلوث الهواء والماء والغذاء،  

المنزلية والصناعية الخطرة، وتغير المناخ وتدهور طبقة الأوزون... الخ. لقد أضحت  

على الأعمال  جدول  قمة  على  البارزة  القضايا  إحدى  المشكلات  المستويين    هذه 

والقانوني الواسع السياسي  الإدراك  جاء  وقد  القضايا.  من  عداها  ما  على  متقدمة   ،

لمخاطرها لما تمثله من تحد لبقاء الإنسان ورفاهيته من جهة والارتباط الوثيق بين  

بها من جهة  المرتبطة  والتكنولوجية  والسياسية  الاقتصادية  والأنظمة  البيئة  مشاكل 

السبعينات ظه بداية  بدأت مع  ذلك  ور هيئات ووكالات وجمعيات  ثانية.. ومن أجل 

عام   ففي  البيئة،  بحماية  تعنى  سياسية  في    1۹72وأحزاب  دولي  مؤتمر  أول  عقد 

تعقد   بدأت  ثم  البيئي،  التلوث  للبحث في مشكلة  إليه الأمم المتحدة  استوكهولم دعت 

في   الأرض  قمة  مؤتمر  سيما  ولا  التلوث،  بقضايا  الخاصة  الدولية  الاتفاقيات 

، ومؤتمر جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا عام  1۹۹2برازيل عام ريوديجانيرو في ال

 العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية لا مجال لذكرها.  فضلا عن، 2002

 وضع, لاجئ المناخ, القانون الدولي العام -الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

إن السكوت عن مشكلة اللجوء المناخي وعدم التحرك لإيجاد حلول قانونية دولية لها قد يؤدي إلى مشاكل أكبر، 

ن الهجرة غير المنظمة لضحايا التغيرات والكوارث المناخية قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الدوليين  إإذ  

الطبيعية،   الموارد  على  الصراعات  لنشوب  بلدهم    إذ نتيجة  المناخ خارج  عدد لاجئي  المتحدة  الأمم  أحصت 

من سكان العالم، وقدر عدد اللاجئين داخل بلدانهم   %3ما يعادل    أيمليون شخص    200الأصلي وقدرته بحوالي  

من سكان العالم، وبالإسقاط    %11مليون شخص على الأقل أي ما يعادل    740م بسبب تغير المناخ ب  200۹سنة  

م إذا بقيت الهجرة 2050مهاجر داخلي بحلول سنة    242مليون لاجئ دولي إضافي و    66سيكون هناك حوالي  

 . هانفس  الوتيرةب

ن قضية اللاجئ المناخي هي قضية في حد ذاتها أصبحت طرحا للعديد من الباحثين على المستوى الدولي إ

خاصة وأنها أصبحت من أسباب نشوب الصراعات، فاللاجئ المناخي، كقضية، تتشابك أطرافها مع عدد من 

بالحقوق والواجبات ال القانونية والمواثيق الدولية والإقليمية مرورا  منوط بها وصولا إلى إشكالية  الاتجاهات 

أن مسألة حل مشكلات اللاجئين لها ارتباط أساسي بأوضاع الاستقرار الإقليمي للمنطقة؛ فضلا عن  الحماية،  

النظام به  يسمح  ما  إطار  في  يأتي  اللاجئين  مشكلات  حل  فإن  وكذلك  الآخر  في  يؤثر  منهما  الدولي ا فكل  ن 

ار مصالحها وعما إذا كانت هذه الأطراف ستسمح بنقص دول  والإقليمي، خاصة الأطراف الأساسية في إط

قائمة أو إعادة رسم حدودها للاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وهل سيتم هذا حال قبوله إقليميا ودوليا في كل 

 الأحوال أم في كل حالة على حدة حسب خصوصياتها. 

 أهمية البحث:  

تنبع أهمية الدراسة من معرفة مكانة لاجئ المناخ في القانون الدولي حاليا والتأكيد على الحاجة الملحة لحماية  

لاجئي المناخ بشكل ملائم ,وغياب التنظيم القانوني الصريح والدقيق لمشكلة اللاجئ البيئي وما يترتب عليه من 

 مثال هؤلاء الأشخاص لأشكال الحماية القانونية الواجبة. أفقدان 

 إشكالية البحث:

 تية :لتوضيح إشكالية بحثنا سنحاول إيجاد حلول للتساؤلات الآ

 ماهو تعريف لاجئ المناخ ؟ ومتى ظهر وجوده دوليا ؟

 و ماهي الحماية التي يقدمها القانون الدولي للاجئ المناخ ؟ وماهي المراحل التي مر بها لاجئ المناخ ؟

 هدف البحث: 

ــاهمة في أمن  ــبب تغير المناخ ومعاناتهم والمسـ ــية اللاجئين بسـ ــة هو لفت الانتباه الى قضـ هم اهداف الدراسـ

لى تقديم اقتراحات لتعزيز الفهم والتنسـيق  إلاجئ المناخ ورســم معالمه , وكذلك يهدف البحث   توضــيح  مفهوم

 على المستوى الوطني والإقليمي  والدولي حسب الاقتضاء .

 



 2024( 12العدد )( 7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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 منهج البحث : 

ــة التحليلية للاتفاقيات الدولية المعنية باللجوء عموما  إ ــة الوصــفية والدراس ن منهجية البحث تعتمد على الدراس

لى نتائا ومفاهيم  إومنها اللاجئ المناخي تناولت الدراســة المنها التحليلي للظواهر البيئية والمناخية للوصــول  

 ضمنية لفهم هذه الظاهرة :

 هيكلية البحث  : 

تســـاؤلات البحث تناولنا في المطلب الأول التطور    نلى ثلاثة مطالب  ليســـهل علينا الإجابة عإقســـمنا البحث 

ا فيـه مفهوم لاجئ المنـاخ و ــنـ اني فقـد درســ اول في   التـاريخي للجوء المنـاخ امـا المطلـب الثـ الـث تنـ   نـاالمطلـب الثـ

 الحماية الدولية للاجئ المناخ في القانون الدولي .

 المطلب الأول

 التطور التاريخي للجوء المناخي

ــاريخي  ــى التطــور الت ــم نعــرج  عل ــة ث ــاخ ولاجــئ البيئ ــين لاجــئ المن ــرق ب ــه الف ــرع الأول ســنعرض في الف

للجــوء البيئــي  ونعرضــه فــي الفــرع الثــاني لأنــه مــرتبط بظهــور مفهــوم اللجــوء المنــاخي وهــو الــذي مهــد 

 لظهوره ثم ندرس التطور التاريخي للاجئ المناخ في الفرع الثالث..

 الفرع الأول: الفرق بين لاجئ البيئة ولاجئ المناخ 

ظاهرة اللجوء البيئي اشـمل   إذ إنن مصـطلحي لاجئي البيئة ولاجئي المناخ يشـيران إلى ظاهرتين مختلفتين،  إ

ــير إلى العلاقـة بين الهجرة والبيئـة، أمـا اللجوء المنـاخي   وأقـدم من ظـاهرة اللجوء المنـاخي، فـاللجوء البيئي يشــ

 (1)فهو أكثر دقة لأنه يبين تأثير  المناخ على الهجرة

وهناك مجموعة من العناصـر يمكن الاسـتناد إليها في التمييز بين مفهومي لاجئي المناخ ولاجئي البيئة، مبدئيا  

يمكن تعريف لجوء المناخ كمســألة فرعية في اللجوء البيئي، لأنه يركز على فاعل واحد في التغير البيئي وهو  

طح البحر الذي  توى سـ يؤدي لغرق الدول الجزرية الصـغيرة هو رمز التغير المناخي العالمي، فمن ارتفاع مسـ

يشــير للاجئي المنا ، هذا التمييز أســاســه من ســبب النزو  وهو غير كاف للتمييز بين الحركتين. فأســباب  

أما عند لاجئ المناخ في النزو     (2التدهور البيئي عند لاجئ البيئة يصـعب تحديد مصـدرها طبيعية أو بشـرية،

هو التدهور البيئي بسبب آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض الناتجة عن أنشطة الإنسان فقط، ولكن هذا لا يعني  

 

)1 (Benoît Mayer, «Constructing "Climate Migration" as a Global Governance Issue: Essential 
Flaws in the Contemporary Literatures, MJSDLP, Vol.9, Issue. 1, 2013, PP.87-117, p.97.  

  , 2019أطروحة دكتوراه , جامعة باتنه , بلهول زكية ,لاجئ المناخ في منظور حقوق الانسان وامنه والقانون الدولي , (  2)
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ــهولـة، لأ هنـأ ــهـا  يمكن التمييز بين لاجئي المنـاخ والمهـاجرين الآخرين بســ ن دوافع الهجرة متـداخلـة في بعضــ

 غلب الأحيان دوافع بيئية اقتصادية، سياسية، اجتماعية، والثقافية(.أالبعض ويصعب فصلها في 

ــتعمل المصـــطلحين كمترادفين  ى  لمعن للاجئ البيئة لا يجب أن يفســـر عكج لاجئ المناخ، ولكن هناك من يسـ

وبالرجوع إلى الدراســات الخاصــة باللجوء البيئي، نجد أن عوامل ودوافع اللجوء البيئي متعددة، نذكر  ،نفســه  

منها العوامل الرئيســـية وهي التدهور البيئي طويل المدى او بطيء والكوارث الطبيعية والحوادث الصـــناعية  

 الكبيرة وتعطيل تطور البيئة )التنمية( .

ــاهمة في اللجوء البيئي فهي العوامل الدافعة  أ ــاكل أما العوامل الفرعية المس و المرتبطة باللجوء البيئي هي مش

ــخاص ,  ــعف على الأشــ ــكل نقاط ضــ ــرة ومنها ,   إذ بيئية وتشــ تنتا او تدفع للجوء البيئي بطريقة غير مباشــ

الأراضــي المنخفضــة وقطع الغابات والتصــحر  وندرة المياه والجفاف واســتنزاف التنوع البيولوجي وأيضــا  

ــغط   اخ  والضــ ة المتطرفـة وتغير المنـ ــي المروريـة )ملوحـة التربـة ( و الحوادث الجويـ تملح وتغـدق الأراضــ

ــكاني ونقص التغذية ــبب  د مراض  والفقر والحرب والصــراعات الداخلية وأيضــا تقصــير الدولة يعوالأ الس   اس

ن توفر الخدمات الأســاســية الكثيرة لعدد كبير من المواطنين  أفي عوامل اللجوء البيئ عندما لا تســتطيع    اثانوي

وبكميات كافية وفترات محددة خاصـــة باعتبارها المســـؤولة عنهم وهذا ينتا فوضـــى وهجرة .. مثل ليبيريا  

 والسودان وغيرها .

 الفرع الثاني : التطور التاريخي للجوء المناخي

ــرية الثقافيةأبداية علينا   ــمولية هي جميع العوامل الطبيعية والبشــ التي   (3)ن نعرف البيئة من حيث النظرة الشــ

تؤثر على الافراد والكائنات الحية في موطنها وتحدد شــكلها وعلاقتها وبقائها , ظهر الاهتمام القانوني بحماية  

ــبب   ــتوى الدولي والوطني باعتبـارها قيمـة اجتمـاعيـة جديدة والمحـافظـة عليهـا من كل فعـل يســ البيئـة على المســ

 (4) ن يعترف لها بمضمون عام ذي قيمة يسعى النظام القانوني للحفاظ عليهاأضرارا بها وكان لزاما أ

ــكلـة في المنظور البيئي  ــر النظـام  أنهـا حـدوث خلـل  أكمـا تعرف المشــ ــفوفـة عنـاصــ و تـدهور في علاقـة مصــ

مســتقبليا   أو  و اضــرار بطريقة مباشــرة  او غير مباشــرة انياأالايكولوجي وما ينجم عن هذا الخلل من اخطار 

 . (5)المنظور منها وغير المنظور

ســنة وحتى الان بقي مفهوم غير محدد بشــكل واضــح ودون    25منذ ما يقارب    يكما ظهر مفهوم اللاجئ البيئ

و هجرة تغيير المناخ اكثر انتشــــارا  أاليات قانونية ملزمة تحميه وفي الآونة الأخيرة اصــــبح هذا المصــــطلح 

 ويشكل تحديا على كل المستويات بدلا منه .

 

 

 .86ص  1998سامح حسن غرايبة ,معجم المصطلحات البيئية ,دار الشروق ,عمان (  3)
,   27د سحححححححححر مصححححححححطة  حافن , الحماية القانونية للمياه العجبة في مصححححححححر , المجلة الاجتمامية القومية,القا ر  , المجلد  (   4)

 39, ص  1990,  2العدد 
 98,ص  1995(  زين الدين عبدالمقصود, قضايا بيئية معاصر  , منشأ  المعارف , الإسكندرية 5)
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 المنظمات الدولية في حماية اللاجئ المناخي أولا :دور

ــتعمال مصــطلح اللاجئ البيئي لأول مرة في معهد   من طرف عالم البيئة البريطاني  (World Watch  6تم اس

Lester Brown   ة ــنـ أبحـاث حول البيئـة تحـت رعـايـة برنـاما الأمم المتحـدة 1۹76ســ د بـ ام المعهـ دمـا قـ م، عنـ

  للتنمية، وكان من ضمن المواضيع المنبثقة عنها اكتشاف وجود روابط بين الهجرة الداخلية والدولية والبيئة.

م الذي تضـمن التنمية البيئية، فهو أول مؤتمر  1۹72أما نقطة البداية الحقيقية كانت في مؤتمر سـتوكهولم سـنة 

ــبح هنـاك وعي دولي بخطر   ــان على البيئـة، فـأصــ للأمم المتحـدة الـذي لفـت الانتبـاه الـدولي الخطر تـأثير الإنســ

ؤتمر برونتلند الخاص بالبيئة والتنمية ســـنة  تدهور البيئة، وتم تقرير إنشـــاء هيئة دولية في نيروبي، ثم جاء م

ــنة    و فيم.1۹87 لتقرير تابع لبرناما هيئة الأمم المتحدة   ام جاء مصــــطلح "اللاجئ البيئي " عنوان1۹85ســ

 (7)للبيئة

ة   ــنـ اطق  1۹۹2وفي ســ د المنـ ديـ ث تم تحـ ة، حيـ ة والتنميـ ذي تمحور حول البيئـ ة الأرض الـ د مؤتمر قمـ م تم عقـ

المتضــررة، والمشــاكل البيئية الأخرى كالتصــحر، التغير المناخي العالمي، والتنوع البيولوجي، وقد افرز هذا 

ــاكـل البيئيـة، ودورهـا في الهجرة ــنـة المؤتمر عـدة اتفـاقيـات تركز على هـذه المشــ تم عقـد فقـد  م،  1۹۹4. أمـا ســ

ــايا البيئ ــكان والتنمية الذي تناول القض ــكان،  يمؤتمر القاهرة العالمي للس لحقه مؤتمر كيوتو  ثم  ة وعلاقتها بالس

ــنة  ــنة  1۹۹7س ــبب حرارة الأرض 2000م ومؤتمر لاهاي س ــرية بس ــارا إلى خطر الهجرة القس م، الذين أش

 (8) كتهديد جديد.

لهذا الموضـوع أول مرة في تقرير لها سـنة    UNHCRأشـارت كذلك المفوضـية السـامية للاجئين للأمم المتحدة 

نه ســيشــرد العديد من الأشــخاص بســبب تدهور أراضــيهم جراء الكوارث الفجائية أو أجاء فيه    إذ م،  1۹۹3

)مجموعة سـياسـة اللاجئين في جنيف    RPGو    IOMندوة مع   UNHCRم عقدت 1۹۹6البطيئة، وفي سـنة  

ــنة  ــية لم وبنتها والاكلات اللاجئين لبلدين سـ ــياسـ ــباب لسـ م باهم هم من نرجو الا 1۹۹7حول النازحين لأسـ

 

،  و منظمة عالمية تختم بالبحوث البيئية، مقره في واشححنطن،   Lester Brownم من طرف  1974(  ينشححأ  جا المعهد سححنة  6)
بعد من أحسححححن المنظمات العشححححر في العالم في أبحاث التنمية المسححححتدامة، أعضححححااه حوام في الاسححححتدامة مهمته في العم  

غجي، وتوسيع  عل  تحقيق عالم مستدام يلبي حاجات الإنسان، و دفه  و حصول الجميع عل  الطاقةالمستدامة والطعام الم
 فرص العم  السليمة بيئيا  التنمية المستدامة"

World watch Institute" ( http://en.wikipedia.org/wiki/Worldwatch Institu   انظر

م وتعد أول  يئة دولية تحتم بالمحددات البيئية للهجر  القسححححرية، قام به الباحا عصححححام الحناوي، حيا 1972)أنشححححأت سححححنة ( 7)
شححححمله  جه الدراسححححة بحححححايا بونال والمشححححردين بسححححبو الجةاف في  فريكيا وبحححححايا زل ال المكسححححي ، وقدم تعريةا واسححححعا ل جئي 

عم  لتعريف الأشحخاص النازحين لأسحباب بيئية من طرف عصحام الحناوي، فهو من البيئة. فال جئ البيئي  و أول مصحطلح اسحت
ادخ   جا للمةهوم في النقاشححححححات العامة والسححححححياسححححححية بطرحه أول تعريف ل جئ البيئة، وتأةد بهجا وجود الهجر  القسححححححرية بسححححححبو 

 .25زكية بلهول , مصدر سابق , ص  الأزمات البيئية،

 .26(  زكية بلهول مصدر سابق ص 8)



ي القانون الدولي العام
ئ المناخ ف   وضع لاج 
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الاروارا مغادرة مكان إقامتهم المعتاد، لأن حياتهم وســبل عيشــهم ورفاههم تحت خطر حقيقي بســبب الأحداث 

ــطلح اللاجئ من هذا  ــتبعاد مصـ ــة في اسـ المرنم مامان والايكولوجية والأحداث المناخية"، وقد كانت حريصـ

م في احد منشـوراتها، حيث 2007التعريف. كما سـاهمت منظمة الهجرة الدولية في تعريف اللاجئ البيئي سـنة 

ــخـاص الـذين يجبرون على مغـادرة أمـاكن    -عرفـت المهـاجي   ــخـاص أو مجموعـة من الأشــ البيئيين بـأنهم "أشــ

سـكنهم أو يختارون ذلك بعد مؤقتة أو دائمة الأسـباب قاهرة نتيجة لتغير مفاجئ أو تدريجي في البيئة يؤثر سـلبا 

اخل بلدهم أو خارجه". أضـــاف هذا التعريف عنصـــرا جديدا هو  على حياتهم أو ظروفهم المعين إذ يتنقلون د 

)داخليا ودوليا(، كما أضــاف عنصــر الديمومة والتوقيت، وهما   -الوجهة التي يقصــدها المهجرين بســبب الي 

ن لم يتطرق لهما عصــــام الحناوي. فمنظمة الهجرة الدولية كان لها دورا فعال في تطوير وإشــــاعة  اعنصــــر

ــنة   ــت المحددات البيئية للنزو  في تقرير لها سـ ــعينات، فقد درسـ م  1۹۹2مفهوم اللجوء البيئي منذ بداية التسـ

ــيخ مفهوم اللجوء البيئي، وتنـاولنـا ت ــاهم في ترســ ــي  بعنوان "المهـاجرين البيئيين" ســ غير المنـاخ كـدافع رئيســ

 للهجرة، وصنفت أنواع الهجرة البيئية. 

 ثانيا: مفهوم اللاجئ المناخي في الدراسات القانونية 

تكمن المشــكلات البيئية في مجموعة من العوامل المتداخلة التي تجمع بين النمو الســكاني والتطور الصــناعي  

 (۹)وافتقار التوازن البيئي 

الأشــــخاص النازحين لأســــباب بيئية هم فئة موجودة فعلا في الواقع وقد ظهرت منذ عقود، رغم هذا لا يوجد  

ــبب   ــنوات الأخيرة بسـ اعتراف دولي بهم، وقد تحدد وازداد الاهتمام بالتغير البيئي وأثره على الهجرة في السـ

عصـام الحناوي من الباحثين السـباقين   الضـعفاءزيادة شـدة وتواتر الكوارث الطبيعية وأثرها على الأشـخاص  

ــة اللجوء البيني، كمـا عرف التـدهور البيلي كـدافع للتحرك البـاني بـأنـه" أي تغير فيزيـائي، كيميـائي،   في دراســ

و/أو ايكولوجي في النظام البيئي أو المصــادر الأولية، وجعله غير مناســب بشــكل دائم لدعم حياة الإنســان" . 

النازحين من موطنهم المعاد علي الطراب على تلا عن كوارث طبيعية  اوي  حيث يشــمل تعريف عصــام الحن

 ، (10أو كوارث من صنع الإنسان، كما صنف اللاجئين المسلمين إلى ثلاثة أنواع 

ة  النوع الأول:    ة بيئيـ ارثـ ل وقوع كـ ة، مثـ اليـ ة فعـ ة طـارئـ ب أحـداث بيئيـ ــبـ ب بســ ا ذين يتم تهجيرهم مؤقتـ هؤلاء الـ

يعود هؤلاء إلى مواطنهم الأصــلية بعد انتهاء الحدث وإعادة    إذ أو العواصــف أو الفيضــانات ...(،   )كالزلازل

 هذه الكوارث مؤقتة. د تأهيل المنطقة، وتع

 

 .19ص  2016(  د سهير  براهيم الهيتي ,المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي ,9)

 ناوي , من  م ال جئون البيئيون عصام الح(  10)

https://afed-ecoschool.org/web/nousousDetails.aspx?ID=20. 
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نقلهم من مواطنهم الأصــــلية بصــــفة دائمة، وتوطينهم في مناطق أخرى بديلة،  هؤلاء الذين يتم  النوع الثاني: 

دائم مثل تشـييد سـد من السـدود، أو بحيرة اصـطناعية، فيتم نقل قرى بكاملها    ئيوهذا يحدث عند وقوع تغير بي

 من المناطق التي قد تتأثر بالمشروع إلى مواقع جديدة .

هؤلاء الذين يتركون مواطنهم الأصــــلية، بصــــفة مؤقتة أو دائمة، وينتقلون إلى مناطق أخرى، النوع الثالث:  

  يئ بي داخل البلد نفســه أو خارجه، بحثاب عن نوعية أفضــل من الحياة. والســبب الرئيســي لهجرة هؤلاء هو تغير  

ــلية تدهورت تدريجيا لدرجة أنها لم تعد  ــخاص لأن الموارد الطبيعية في مواطنهم الأص تدريجي، كهجرة الأش

بمتطلباتهم الأســاســية، مثل المزارعون الدين تدهورت أراضــيهم نتيجة ازدياد الملوحة أو التشــبع بالمياه،    يتف

ب بأسـعار زهيدة، ويرحلون إلى أماكن   ولا يسـتطيعون الإنفاق عليها لإصـلاحها، فهؤلاء يبيعون أراضـيهم، أحيانا

أراضـيهم بسـبب موجات الجفاف المتكررة، ويهاجرون إلى المدن أو مناطق أخرى  أخرى، كذلك الذين يبيعون  

اك من يرى   ا. ولكن هنـ ــرط  ألعمـل أكثر ربحـ ا يزيـل شــ ا فقط, كمـ ازحين داخليـ ذا التعريف ينطبق على النـ ن هـ

 الاضطهاد في اللجوء ومنه زوال الحماية الدولية للمهاجر بسبب التغيير البيئي.

الذي درس النزو  البشـــري والبيئة والعلاقة بينهما    Norman Myersاما بالنســـبة للباحث في مجال البيئة  

ــنة ين البيئييعرف اللاجئفقد  العقود من الزمن،  ــخاص الذين لا يمكنهم الحصــول على  1۹۹5ن س م بأنهم الأش

ســبل العيا الآمنة في موطنهم الأصــلي بســبب عوامل بيئية غير عادية ، كالجفاف، التصــحر، إزالة الغابات، 

. الخ.انجراف التربة، نقص المياه. تغير المناخ والكوارث الطبيعية )مثل الإعصار، العواصف، الفيضانات.... 

فخطوة اللجوء أو الهجرة عند هؤلاء الأشــخاص حســب مايرز لا مفر منها رغم خطورتها على حياتهم، وهذا  

لبيئية منها ما تفاقم بســبب نشــاط الإنســان ودفعهم للنزو  قســراء بســبب اليأس الذي أصــابهم جراء المشــاكل ا

ــط   ــعـا في الوســ ــواء داخل بلـدهم أو خارجه، مع وجود أمل العودة دائمـا. وقد لاق هذا التعريف قبولا واســ ســ

ــبح أهم   ب أن يصــ اللجوء البيئي يجـ ل التهجير واللجوء البيئي، فـ ل عوامـ اول كـ د تنـ ه، فقـ اديمي رغم طولـ الأكـ

فقد عرفت اللاجئين البيئيين بأنهم الأشـخاص    Batesنسـانية في وقتنا الحاضـر. وبالنسـبة إلى عالم  الأزمات الإ

الذين يهاجرون من مكان إقامتهم المعتاد نتيجة تغيرات في البيئة المحيطة ليســـت بفعل البشـــر"، وقد صـــنفت  

يز بين الأحـداث الطبيعيـة والتي هي  وم  ,التغيرات البيئيـة إلى ثلاثـة أنواع هي: الكوارث، نزع الملكيـة، التـدهور

 (11)من صنع الإنسان والتكنولوجيا. 

 الثالث : التطور التاريخي للجوء المناخي الفرع

ــئ البيئــي  ــوم اللاج ــا الآن اعتبــار مفه ــبح ممكنن ــر المنــاخ، أص ــر وتغي ــلة بــين التهجي ــاف الص ــد اكتش بع

القاعـــدة الأرضـــية الأساســـية التـــي يمكـــن الاســـتناد إليهـــا فـــي إدراج الاحتياجـــات الخاصـــة للأشـــخاص 

المتضــررين مــن تغيــر المنــاخ فــي القــانون الــدولي، فمــع وجــود اختلافــات كثيــرة حــول مصــطلح اللاجــئ 

ــن  ــاخ يمك ــر المن ــن تغي ــاتا ع ــر الن ــة للتهجي ــالتحليلات الحالي ــا . ف ــال دولي ــر فع ــوم غي ــي أصــبح مفه البيئ

ــن اســتخدام  ــي"، والهــدف م ــول اللجــوء البيئ ــة التســعينيات ح ــادت فــي بداي ــات التــي س ــا للنقاش إرجاعه

ــاة الإنســ ــى حي ــون عل ــى مــدى خطــورة انبعــاث غــاز الكرب ــاه إل ــت الانتب ــاخ هــو لف ان مصــطلح لاجــئ المن

ــا علـــى  ــة وأثرهـ ــة التغييـــرات المناخيـ ــة تركـــز علـــى دراسـ ــات والمـــؤتمرات الحديثـ والواقـــع إن الدراسـ

 

 .29ص بلهول زكية ,مصدر سابق (  11)
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ــرة،  ــية للهج ــباب رئيس ــرى كأس ــة الأخ ــرات البيئي ــرق للتغي ــخاص دون التط ــرة الأش ــنهج ــذا  فضــلا ع ه

ــر  ــان تغي ــه بش ــم التوصــل إلي ــا ت ــان م ــراض ضــمني ب ــاث تتضــمن افت ــال والأبح ــم الأعم ــائا معظ ــان نت ف

 (12)المناخ ينطبق على معظم التغيرات والاضطرابات البيئية الأخرى. 

 م. 1990أولا: مرحلة ما قبل سنة  

نة   ر تقرير يطر  فكرة اللجوء البي1۹70لقد بدأت تتبلور فكرة اللجوء المناخي منذ نهاية سـ ي،  ئم عندما تم نشـ

ــات لجو ــاف  ءفهـذه المرحلـة هي مهمـة في نقـاشــ المنـاخ، وتعـد نقطـة البـدايـة في ظهور هـذا المفهوم. وتم اكتشــ

هو    عماالعلاقة بين التغير البيئي وتشــريد أو نزو  الأشــخاص، ولكن نوقشــت بمصــطلحات ونطاق مختلفين  

كلة  باب اللجوء المناخي، منها مشـ اكل وأسـ موجود حاليا، كما تم في هذه المرحلة لفت الانتباه بعمق وذكاء المشـ

 النمو السكاني وأثره على البيئة.

 م.2006م إلى غاية سنة 1990ثانيا: المرحلة الثانية من سنة 

ــة ســنة   ــذ بداي ــة وهــي الخطــوة 1۹۹0من ــاخي العــالمي ســاحة السياســات الدولي ــر المن م دخــل التغي

قامــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر  إذ للمهمــة فــي تــاريخ النقــال حــول اللجــوء المنــاخي، 

المنــاخ بإصــدار أول تقريــر لهــا حــول ظــاهرة تغيــر المنــاخ وخطورتهــا، وســلط الضــوء أكثــر حــول 

ــاة البشــر، وذكــر فيــه أن مــن أخطــر آثــار تغيــر المنــاخ هــي هجــرة الأشــخاص  سيشــرد إذ تــأثيره علــى حي

ــلال  ــحر ..... فخـ ــي التصـ ــدهور الزراعـ ــاحلية، التـ ــانات السـ ــواطئ الفيضـ ــل الشـ ــبب تأكـ ــين بسـ الملايـ

ــة  ــة والبيئي ــاخ ضــمن القضــايا العلمي ــر المن ــم تصــنيف تغي ــرن الماضــي ت ــن الق ــات والتســعينيات م الثمانيني

نيــة، وفـــي ســنوات قليلـــة أصـــبح تغيــر المنـــاخ مــن أكبـــر التحـــديات المســتدامة والعاجلـــة، وينـــال والأم

ــام الأكبــر فــي النقاشــات البيئيــة مقارنــة ببــاقي التغيــرات البيئيــة، كمــا جــذب اهتمــام السياســيين  الاهتم

وتحويــل البحــوث أكثــر، فالنقــال حــول اللجــوء البيئــي انعكــج علــى الهجــرة المناخيــة كــأثر مــن آثــار تغيــر 

 المناخ وتطور كثيرا.

 م إلى غاية الآن. 2007ثالثا: المرحلة الثالثة من سنة 

نة  بب تغير المناخ سـ تعملت منظمة الهجرة الدولية مصـطلح مهاجر بسـ م في ورقة بحث رقم 2008اسـ

، وفي ورقة بحث جديدة المعهد البيئة والأمن الإنسـاني التابع لجامعة الأمم المتحدة اسـتعمل مفهوم لاجئ  133

ــنة    Displacement Solutionsالمناخ، كذلك منظمة دولية غير حكومية   ــطلح  2008سـ ــتعملت مصـ م اسـ

م  2050م قال نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بحلول عام  2008للمهاجر للناحي في تقرير لها. في سنة  

توى مياه البحر الجفاف التصـحر،   بب ارتفاع مسـ مئات الملايين من الناس قد يصـبحوا نازحين بصـفة دائمة بسـ

ب. أما في   20الأنهار الجليدية مثلا يهدد منزل شـخص من  الفيضـانات، الأعاصـير والمجاعة .... فذوبان   شـخصـا

 

)12 (  Mahmud Naser, «Global Governance to Climate Change Migration: in Search of Mostafa 
Recognition International Law», 2011, PP.1-22, p.8. [22/9/2015] //edocs.fu-berl Naser 

Climate Change and Forced of Recognition.pdf?host. 
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م درسـت المفوضـية السـامية الروابط بين حقوق الإنسـان وتغير المناخ، وفي نفج السـنة اعتمدت 200۹سـنة  

الجمعية قرارا يوضــح العلاقة بين الأمن وتغير المناخ وتضــمن جزءا خاصــا بتغير المناخ والهجرة والنزو .  

( بدراسـة تغير المناخ عن  OHCIRفي الأونة الأخيرة بدأت مفوضـية الأمم المتحدة السـامية الحقوق الإنسـان )

ــيرة إلى أنه يمكن أن يؤثر تغير المناخ على الملايين من الناس وبطرق   ــكل خاص، مشـ كتب والاهتمام به بشـ

مختلفة، خاصــــة النزو  الدائم. فالخبراء في مجال البيئة وحقوق الإنســــان يعربون عن قلقهم من تأثير التغير  

ايـة، يتنبـأ  المنـاحي على النـاس، ففي الوقـت الـذي ذ  ام بـالتنبؤات التي ليســــت دقيقـة كفـ هـب البعض إلى عـدم القيـ

ــيتراو  ما بين   ــبب تغير المناخ سـ ــردين بسـ ــنة    200مليون و   50البعض الآخر بأن عدد المشـ مليون قبل سـ

 (13) م.2050

م، وجاءت مبادرة كانكون  200۹-2007من طرف الاتحاد الأوروبي ســنة    EACH FORم إطلاق مبادرة ت

اريع التكيف مع تغير المناخ في الدول  مح بتخطيط وتطبيق أفضـل المشـ ب إطار عمل كانكون للتكيف الذي يسـ

بكة كيل آلية تكنولوجية، عبر اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشـ   النامية، عبر دعم مالي وتقني معزز، وتشـ

اخ، ثم   اث والتكيف مع تغير المنـ دعم إجراءات لتخفيف الانبعـ اون التكنولوجي لـ ادة التعـ اخ، لزيـ ا المنـ تكنولوجيـ

م وتعد إشــارة صــريحة للأحلي المناخ من خلال حث الدول على تنفيذ الإجراءات وتعزيز  2010توقيعه ســنة  

اتا عنـه والهجرة والتنقـل والتخطيط وتكرر هـذا في قمـة الـدوحـة  التفـاهم في مـا يتعلق بتغير المنـاخ والنزو   النـ

 .(14) .2012الثامنة عشر سنة 

 المطلب الثاني

 مفهوم لاجئ المناخ 

تغير المناخ في القرن الواحد والعشـرين حقيقة واقعية في السـياسـات الدولية، لأنه أثر على حياة الملايين    اصـبح

ب به  بمن الأشـخاص الذين اجبرو على ترك منازلهم بسـ تقبل القريب بسـ ه، وهناك من هو مهدد بالنزو  في المسـ

كثر امنـا وهنـاك من هو عـالق في مكـانـه مهـددة حيـاتـه بـالخطر ولا يمكنـه الهروب أمـاكن  كـذلـك، طـالبين اللجوء لأ

ــبـب تغير المنـا  غير محـدد بـدقـة. وقـد لاقى تغير المنـاخ   لمكـان أكثر أمنـا، والاهم من هـذا أن عـدد اللاجئين بســ

ــيا في نطاق وجدول أعمال التغير الاجتماعي الذي ارتبط بالاحترار   ــياســ العالمي، هذا تأييدا كبيرا علميا وســ

ــخـاص , فمن هو لاجئ المنـاخ ؟ وهـل يوجـد   يعني أن تغير المنـا  لـه حقـا تـأثيرا كبيرا على أنمـاط هجرة الأشــ

 تعريف موحد جامع  ومتفق عليه ؟وماهي فئات لاجئ المناخ ؟

هذه التســـاؤلات ســـنقســـم هذا المطلب الى فرعين ندرس في الأول تعريف لاجئ المناخ  وفئات    نع  وللإجابة

 سنعرج فيه على  تعدد أنماط وصور اللجوء المناخي .فما الفرع الثاني ألاجئ المناخ  

 

)13(Bonnie Docherty, Tyler Giannini, Op, Cit, p.355. 

ب صححححعو، صححححندوق اخضححححر وخةو الانبعالات وحماية الغابات الاسححححتواةية كيف انقضححححه قمة كان ون، نشححححر في  مجلة  (14)
 www.afedmag.comالبيئة والتنمية " كان ون البيئة والتنمية (
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 الفرع الأول : تعريف لاجئ المناخ 

مصـطلح يدل على وجود علاقة سـببية بين التدهور البيئي الناتا عن تغير المناخ والتشـرد أو التهجير، خاصـة  

الأشــخاص الذين عبروا الحدود الوطنية، وغياب تعريف واضــح هو أســاس المشــكل في مئات البحوث حول  

ــباب بيئية أو أكما  لاجئي المناخ   ــخاص النازحين الأس ــتعملة للدلالة على تحركات الأش ن المصــطلحات المس

مناعية تبدأ بكلمة لاجئين( )مهاجرين( أو )ماز  مشـرد( وتنتهي بكلمة بيئي أو تغير المناخ، ولكن كلمة "بيئة"  

ية، ومن صـنع البشـر، واسـعة وتشـمل كل أنواع الأحداث البيئية الواسـعة جدا )الطبيعية، تغير المناخ، الصـناع

ــة  أما "التغير المناخي" فهو محدد بدقة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في القانون الدولي في الاتفاقية الإطارية بشان تغير المناخ لسن

 (15)م. 1۹۹2

ــبب غياب تعريف موحد ومتفق عليه للاجئي المناخ إلى  ــل العوامل البيئية المؤدية  ويرجع ســ ــعوبة فصــ صــ

للهجرة عن باقي العوامل الأخرى )الاقتصـــادية، الســـياســـية، الاجتماعية وحتى الثقافية(، لان العوامل البيئية  

ليســـت وحدها دائما العامل الوحيد للهجرة في معظم الحالات، هذا ينتا عنه صـــعوبة إحصـــاء الأشـــخاص  

تقديرات مختلفة من طرف الخواء لعدد لاجئي المناخ بسبب غياب تعريف  المهاجرين الأسباب بيئية، لذلك نجد  

ــدة على الحكومات لتتحمل   ــعوبة تحديد نطاق الهجرة البيئية، فالتعريف لأي مفهوم يؤثر بشـ للقياس، كذلك صـ

 (16) المسؤولية.

كما أن هناك عوامل حاســمة لتحليل وفهم نقاط الخلاف التي وجدت في تعريف اللجوء المناخي تعريفا موحدا، 

 منها:

 _ نوع النزو : قسري أو اختياري؟ 

 _نوع التدهور البيئي: مفاجئ أو تدريجي؛

 _المحرض البيئي على النزو  طبيعي أو اصطناعي، أو تغير المناخ فقط؛

 _ نزو  داخلي أو خارج حدود الدولة. 

 وهناك علينا ان نبين الاختلاف الحاصل حول المصطلح المناسب 

 

 

 

)15(Induced Displacement: Definitional Issues and -Mostafa Mahmud Naser, «Climate Change
... pit.6-7  أنظر  Koko Warner. Op, Cit, p.403. 
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 الاختلاف حول المصطلح المناسب لاجئ، مهاجر، مشرد أو نازح داخلي  

ــكـل الأول الـذي يواجهنـا ــبـب كثرة    المشــ في تعريف لاجئي المنـاخ هو غيـاب تعريف نظري موحـد مقبول بســ

المصـطلحات المسـتعملة في وصـف هذه الفئة المهجرة بسـبب تغير المناخ، فما هو المصـطلح المناسـب لوصـف  

 الأشخاص المهجرين قسرا من موطنهم بسبب آثار تغير المناخ؟ 

 ( مصطلح اللاجئ1)

محـدد في قـانون اللجوء الـدولي، ولكن لم تتفق الوثـائق الـدوليـة على تعريف واحـد لمفهومـه، فطبقـا للمـادة الأولى  

م يعتبر الشـخص لاجئا "متى تواجد شـخص بسـبب  1۹67م وبروتوكولها لسـنة 1۹51من اتفاقية اللجوء لسـنة 

ــية انتمائه إلى طا ــبب العرق الدين الجنسـ ــطهاد بسـ ئفة اجتماعية معينة أو ذات رأي مخاوف حقيقية من الاضـ

ســياســي خارج البلد الذي يحمل جنســيته، وغير قادر أو بســبب هذه المخاوف غير راغب في الاعتماد على  

ية ونتيجة للاحداث   بب المخاوف من الاضـطهاد او اذا كان الشـخص عديم الجنسـ حماية ولته أو العودة لبلده بسـ

 (17)نت فيها اقامته المعتادة وبسبب الخوف لا يرغب بالعودة  اليها . الانفة الذكر موجودا خارج الدولة التي كا

 ( النازح الداخلي2)

ة   ارة    displacementتعني كلمـ ت عبـ ــتعملـ ا اســ اد. كمـ ان المعتـ ال أوترك المكـ في المعجم الإنجليزي الإنتقـ

Internal Displaced Persons    في القانون الدولي ومختصـــرها الإصـــطلاحي عبارةIDPs   لتشـــير إلى

الأفراد اللذين انتقلوا من مكان إقامتهم وتركوا مناطقهم الأصــــلية إلى مناطق أخرى داخل حدود دولتهم، خوفا  

اسـية، أو حماية لأنفسـهم من الكوارث الطبيعية.   من النزاعات والحروب الأهلية، أو بسـبب انتهاك حقوقهم الأسـ

ــرد  ــتخدمت بعض الترجمات العربية تعبير "التشـ ــطلح   وقد اسـ ــطلح "نازحين التعريف مصـ الداخلي"، ومصـ

IDPs  ونلاحظ أن مصـطلح النازحين هي الأكثر تعبيرا عن المعنى الإصـطلاحي لأن المتشـرد يعرف قانونا .

 ( 18)بالشخص الذي لا يعرف له مكان إقامة أو عنوان محدد . 

باب مناحية "بلاجئي المناخ" مثل بعض المنظمات الحكومية   هناك من يرفض تسـمية الأشـخاص النازحين لأسـ

( لان كل الحقوق القانونية التي وضـعها القانون الدولي للجوء هي خاصـة  IPCC IOM (UNHCR)الدولية 

باللاجئ الســياســي فقط، ومصــطلح "اللاجئ" محدد بدقة في قانون اللحوء ولا ينطبق على مهجري أو نازحي  

ــياســي وهذا الشــرط ليج متوفرا في لاجئ   ــياســي هو الخوف من الاضــطهاد الس المناخ، فأســاس اللجوء الس

 فضل معظم هذه الهيئات تسميتهم بالأشخاص النازحين بسبب تغير المناخ".المناخ، وت

  internally displaced personsفي التقرير التحليلي للجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة حول النـازحين داخليـا 

ــباط من عام    04في  ــتفيضــة في 1۹۹2ش ــة مس ــنة    10، وتقرير الممثل الخاص في دراس كانون الأول من س

ــخاص الذين يجبرون على ترك منازلهم بصــورة فجائية  1۹۹3 ، كلاهما عرفا النازحين الداخليين بأنهم "الأش

ــلح أو مجـاعـة داخليـة أو انتهـاكـات منتظ ــان أو أو غير متوقعـه بـأعـداد كبيرة نتيجـة تزاع مســ مـة لحقوق الإنســ

 

( بر ان امر الله ,حق اللجوم السححححححححياسححححححححي, دراسححححححححة في نظرية حق الملجأ في القانون الدولي , دار النهضححححححححة العرنية , القا ر  17)
 105, ص  2008,مصر , 

 .2, ص  2006الخرطوم . السودان , رسالة ماجستير ،جامعة  ،(احمد عصمان محمد , تعريف الن وح18)
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لكارثة بشــــرية أو طبيعية ويكون النزو  داخل لدولة الواحدة". فالرحيل غير الطوعي وكون الشــــخص يظل  

داخل بلده هما العنصـــران المحددان للناز  داخليا، حيث يميز العنصـــر الأول ازحين داخليا عن الأشـــخاص 

يعيشـــون، العنصـــر الثاني   الذين غادروا ديارهم طوعا وكان بوســـعهم التمتع بالأمان لو كانوا قد ظلوا حيث 

ــيتهم أو إقامتهم عادة، ولكن   ــبب عدم اعتبار النازحين داخلياب كلاجئين، فاللاجئون هم خارج بلد جنس ــر س فيفس

ب ما تواجهان مخاطرا وأشكالاب متشابهة من الحرمان .   (1۹)من نوا  أخرى، فإن كلتا الفئتين غالبا

 (المهاجر 3) 

ــري فهو مرتبط   ــاديـة وترجع للإرادة، أمـا التهجير القســ المجرة الطوعيـة مرتبطـة عمومـا بـالظروف الاقتصــ

ــية أو بيئية ويفترض أن يكون غير إرادي. ونلاحظ من خلال ما عرض أن مصـــطلح   ــياسـ عموما بأســـبار سـ

لأنه مصـطلح له "اللاجئ" هو المصـطلح المناسـب الفئة الأشـخاص النازحين والمهجرين بسـبب تغير المناخ،  

ــتوى الدولي )معهد الأمن   دلالات أخلاقية قوية في كل ثقافات وأديان العالم كما أنه لاق قبولا وتأييدا على المس

  UNEP UNHCR UNFCCCالإنســاني التابع لجامعة الأمم المتحدة، ســكرتارية الأمم المتحدة المعنية ب  

م...(، وفي النقاشــات الســياســية الوطنية )مثل  2014ة ، برناما الأمم المتحدة للتنمية البشــرية ســن1۹۹2ســنة  

ــنة   ــتراليا التي أصــدرت إعلان لاجئ المناخ س ــعا، و أيضــا في 2007اس م وعرفت لاجئ المناخ تعريفا واس

محاكم بعض الدول ثم اعتماد مصــــطلح لاجئ المناخ،ما أن مصــــطلح "لاجئ" له صــــدى عند عامة الناس، 

ــطلح  ويمكنهم التعاطف معه لأنه يحمل مع ــلبية أقل مقارنة بمصـ ــمنيا، كما أنه يحمل دلالات سـ نى الإكراه ضـ

ــل. ورغم أن  ــلوب حياة أفضـ ــبب الجذاب نحو أسـ المهاجر الذي يوحي بوجود إرادة في التحرك والهجرة بسـ

مصـطلح لاجى المناخ يشـكل مشـكلة عند البعض يبقى مسـتعملا بصـفة واسـعة نظرا لغياب بديل حيد له، فالهدف 

مصــطلح اللاجئ عند البعض هو إثارة الرأي العام وتوعيته بالأشــخاص النازحين بســبب قضــايا  من اســتخدام  

 2بيئية. 

ــنة   م على الحماية الدولية  2050فلماذا لا يحصــل ســكان مهجرون قســرا ويخافون من غرق دولتهم بحلول س

ياسـي، ويبدو من المعقول   ياسـي الذي يخشـي الاضـطهاد السـ وإعادة ال التوطين؟ فخوفهم مبرر مثل اللاجئ السـ

م الأمم المتحدة، وخلق  أن نسـتخدم مصـطلح لاجئ المناخ، وضـبط المصـطلحات التي عفا عليها الزمن في نظا

معتهم   يء لسـ بة لمصـطلح المهاجر فهو مصـطلح غير لائق بلاجئي المناخي، لأنه يسـ إطار قانوني له. أما بالنسـ

 ويقلل من احترامهم وغير عادل في حقهم، كما أنه يعتبر عند البعض مضلل. 

 اللجوء المناخي الفرع الثاني :اشكال

هناك مجموعة أصناف واسعة من أنماط اللجوء المناخي ساهمت في عدم وجود تعريف موحد للاجئي المناخ،  

حيث صنف حسب عدة معايير مختلفة، منها معيار الديمومة النسبية للحركة المسافة المقطوعة وطبيعة الحدود 

ــة اللجوء ) ــياس ( ميزت بين التحركات الدائمة والمؤقتة، والتحركات  GPRالتي تم اجتيازها )مثل: مجموعة س

الداخلية والدولية التحركات المفاجئة والتدريجية معيار أســباب التحرك حيث ميزت منظمة الهجرة الدولية بين  

 الأسباب الطبيعية وأسباب من صنع الإنسان في النزو ، ومعيار خصائص الدافع أو المحرك. كما يمكن

 

 49( بلهول زكية , مصدر سابق , ص19)
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تصـنيف لاجئي المناخ اسـتنادا العاملين مرتبطين هما: أولا معيار طبيعة الكوارث الطبيعية تدريجية أو فجائية(  

أين التحرك قد يكون بســبب تدهور تدريجي في البيئة يكون له اثر تدريجي مع الوقت في تهجير الأشــخاص، 

 رجعة( أو مؤقت مع العودة.  أو يكون مدى التحركات السكانية، أي قد يكون التحرك دائم )أي دون

قام بتصـنيف لاجئي البيئة إلى ثلاث فئات واسـعة من النازحين ، ثم . قامت   Jodiويعد عصـام الحناوي أول : 

بطر  تصـنيف آخر أوسـع منه، حيث أضـافت النازحين بسـبب المشـاريع التنموية )بناء    L. Jacobsonبعده 

السدود(، أو بسبب الحوادث الصناعية )حادثة تشرنوبيل وبوبال، حيث عرفت أنواع مختلفة من اللجوء البيئي:  

شــخاص الذين . الأشــخاص النازحين بصــفة دائمة بســبب تدهور بيئتهم المحلية، مثل الزلازل والبراكين. . الأ

هاجروا بسـبب تدهور بيئي دمر منازلهم، وقضـى على سـبل عيشـهم، وشـكل خطر على صـحتهم. . هم من يجب 

أو بسبب تغيرات دائمة أخرى في موطنهم.. كما جاء كل   إعادة توطينهم بسـبب تدهور أرضـهم جراء التصحر،

( بتصــنيف  2007)Fabrice Renaud, Janos J. Bogardi, Olivia Dun, and Koko Warnerمن 

مقبول وأكثر اسـتعمالا، حيث ميزوا بين ثلاث فئات مختلفة من التحركات المرتبطة بالبيئة، وهي: . مهاجرون  

تحركوا بسـبب البيئة هم من تركوا بيئة متدهورة تماما لاسـتباق الأسـوأ مسـتقبلا. مهجرين قسـرا بسـبب البيئة هم  

ــوأ. لاجئ بيتي:   ــبـب الكوارث البيئيـة، مثـل من يجـب أن يرحلوا لتفـادي الأســ هو من يجـب أن يرحـل فورا بســ

الفيضـانات أو إعصـار مداري. وحسـب دراسـة حديثة قام بها مجموعة من الباحثين تم تصـنيف لاجئي المناخ  

 فئتين متميزتين:ل

 ( المهاجر المناخي )المهاجر الإستباقي( 1)

ــتقبلية في المقام   ــباب بيئية أو مخاوف بيئية مســ هو من يختار حرية التنقل من مكان إقامته المعتاد طوعا لأســ

الأول، فهناك حوافز تدفعهم للتحرك سـواء حالا أو مؤقتا، مثل تلوث البيئة حوادث صـناعية كحادثة تشرنوبيل(  

ــانات والجفاف والتصــــحر  والكوارث الطبيعية، فهذا النوع من  وتدهور الأراضــــي المناطق المهددة بالفيضــ

 الهجرة يمكن اعتبارها إستراتيجية تكيف أوفي التكييف مع التغييرات مما دفعهم للهجرة .

المبني على التوقعات يضـم الأشـخاص الذين يتحركون بسـبب توقعهم لتعرضـهم المخاطر مسـتقبلية على على  

مجتمعات بأكملها، في حين قد تتمثل في أوقات أخرى بمجرة الأفراد والأسـر. حياتهم وعلى الأخص سـلامتهم  

ت على مجتمعات بأكملها  الجسـدية و/أو الصحية و/أو سبل كسب رزقهم. وفي بعض الأحوال، تنطوي التحركا

 (20)في حين قد تتمثل باوقات أخرى بهجرة الافراد والاسر 

( فهي مستبعدة من هذه الفئة، لأن الأشخاص بهاجرون بإرادتهم المنفردة وبدافع  Amenityأما هجرة الراحة )

انجذابهم لبيئة أخرى، أي العامل الرئيســي في هجرتهم هو الانجذاب البيئي وليج تدهور البيئة أو تلوثها، فهي 

لبيئـة الريف الهـادئـة  هجرة قليلـة الحـدوث، ومن الأمثلـة على ذلـك الهجرة من المـدينـة إلى الريف بـدافع الانجـذاب 

ب )المرحلين جراء  ــخاص النازحين داخليا ــرية إلى تنقلات اللاجئين والأشــ ــير الهجرة القســ والنظيفـة. كمـا تشــ

ة أو  ة أو النوويـ ائيـ ة أو الكيميـ ة أو البيئيـ ازحين جراء الكوارث الطبيعيـ ــخـاص النـ ب الأشــ انـ ــراع إلى جـ الصــ

 .لتنموية " المجاعات أو المشروعات ا

 

مرك  دراسحة الأبحاث    45سحوزان مارتو وسحانجو لافبراسحنغي وابي تايلور ,ما ي  جر  الازمات, نشحر  الهجر  القسحرية ,العدد   (20)
 .7, ص  2014والاجئين أةسةورد, 



ي القانون الدولي العام
ئ المناخ ف   وضع لاج 
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 ب( نازحي المناخ 

هم الأشـخاص النازحون قسـرا من محل إقامتهم المعتاد لأن حياتهم وسـبل عيشـهم في خطر شـديد نتيجة عمليات  

ــبه إلى حد بعيد تعريف   ــئيل في عدم التحرك، وتشـ ــلبية كالكوارث المناخية، فهذه الفئة لديها خيار ضـ بيئية سـ

 الحناوي للاجئي البيئة هم على نوعين هما:

ناز  مناخ بطيء التحرك هم أشـخاص مجبرين على التحرك في كل الأحوال ولكن لديهم الوقت للتحضـير   .1

ــي نـدرة الميـاه والجفـاف.  ــطح البحر، تملح الأراضــ ــبـب تغير المنـاخ في الغـالـب مثـل ارتفـاع ميـاه ســ كبســ

 والملاحظ على الفئة اكتسابها خبرة طويلة في التدهور البيئي طويل المدى.

ناز  مناخ ســـريع التحرك : هم الأشـــخاص الذين يجبرون على التنقل من منازلهم في وقت قصـــير لأن    .2

ــل بين هـذه الأنواع من   ــريعـة الحـدوث. الملاحظ أنـه لا يمكن الفصــ حيـاتهم مهـددة الكوارث الفجـائيـة الســ

رة، والأصـعب منه لا رسـم حدود لكل فئة بحد ذا تها، كما أن التحرك لأنها ليسـت بسـيطة وواضـحة ومباشـ

ــخاص الذين قد  ــمى الفئة أو الأش ــتطيع لنقص الموارد المالية وتس هناك فئة مضــطرة للتحرك ولكن لا تس

يعلقون في المكان في حالة عدم نقلهم، وتضـــم هذه الفئة الأشـــخاص المتأثرين مباشـــرة بأزمة إنســـانية  

نتقال من مكانهم لأسـباب جسـدية و/  اوالمعرضـين لخطرها لكنهم لم ينتقلوا من مكانهم أو لم يتمكنوا من الا

أو ما وا أو أمنية و/أو لوجسـتية و/أو صـحية أو غير ذلك من أسـباب. " حقا يصـعب التميز بوضـو  بين  

حالات الهجرة الطوعية« والهجرة القســرية« المرتبطة بعوامل مناخية، باســتثنا حالات الكوارث الشــديدة 

ــيكة الوقوع، إلا أنه يمكن أن نتخيل ــر والحالات    أو الوشـ ــحة للهجرة القسـ وجود خط بين الحالات الواضـ

ب يقوم على مبـدأ الأمن   ــحـة للهجرة الطوعيـة وبينهمـا منطقـة رمـاديـة كبيرة. لـذلـك، ينبغي تبني توجهـا الواضــ

ب للمهاجر في مركز الإهتمام بدلاب من التركيز على   البشــر للتعامل مع كافة أشــكال التحرك عامة، واضــعا

 (21)نية الرسمية. التصنيفات القانو

 المطلب الثالث 

 حماية حقوق اللاجئ المناخي في نطاق القانون الدولي

من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان على الحق في اللجوء حيث جاء نصــها كما يأتي". في   14نصــت المادة  

الحق في الملجأ يعني "الحماية التي تمنحها دولة ما فوق إقليمها أو في أماكن أخرى تخضـع لسـلطانها إلى فرد 

 . ويتضمن الحق في الملجأ ثلاثة عناصر، هي: (22)ما طلب تلك الحماية" . 

ــخص طلـب اللجوء الـذي يقـابلـه موافقـة من الـدولـة  .1 ــخص مـا فوق إقليم دولـة: هـذا يفترض أن الشــ قبول شــ

 المحمية )القبول(.

 

 .52بلهول زكية ,مصدر سابق , ص  (21)

 

د احمد أبو الوفا ,حق اللجوم بين الشححريعة  الإسحح مية والقانون الدولي ل جئين ,دراسححة مقارنة , الطبعة الأول  , الريا  ,  (22)
 .32, ص 2009
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ــخص بالبقاء في إقليم تلك الدولة، وي .2 ــما  لذلك الش ن هما: عدم طرد ذلك ان هامتانتيجتذلك  على  رتب  تالس

 الشخص ار من دولته لدولة أخرى خوفا من التعرض للاضطهاد. 

ــرعية ويبرر ذلك فكرة الاضــطرار التي   .3 عدم معاقبة طالب اللجوء في حالة دخوله للأقاليم بطريقة غير ش

 (23)تدفع اللاجئ الى الفرار من دولته لدولة أخرى خوفا من التعرض الى الاضطهاد 

و للإحاطة بهذا الموضـــوع ســـنقســـم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الاول المعايير الدولية للاعتراف  

اخ في  ة للجوء المنـ دوليـ ة الـ اني الى ثغرات الحمـايـ اخ ( بينمـا نتطرق في الثـ اللجوء البيئي ) لاجئ المنـ بـ

 .القانون الدولي العام

 البيئي)لاجئ المناخ(الفرع الاول: المعايير الدولية للاعتراف باللجوء 

ــرار  ــى غ ــوء عل ــا اللج ــا فيه ــان، بم ــوق الإنس ــرار حق ــي إق ــرز ف ــذي ب ــع ال ــزخم الواس ــن ال ــرغم م ــى ال عل

ــة  ــر 1۹51اتفاقي ــوء غي ــى اللج ــزت عل ــي رك ــا، والت ــق له ــول الملح ــين والبرتوك ــع اللاجئ ــة بوض الخاص

البيئــي والمــرتبط بالجوانــب السياســية والشخصــية دون ســواها مــن العوامــل الأخــرى مــا جعــل البيئــة 

 خارج نطاق المعايير الموجبة للجوء في إطاره العام.

ــذا   ــوء وه ــل للج ــة كعام ــن الصــعب إدراج البيئ ــل م ــوء يجع ــية اللج ــي قض ــردي ف ــار الف ــذ بالمعي إن الأخ

ــادة  ــع المـ ــة مـ ــين  01بالمطابقـ ــة اللاجئـ ــن اتفاقيـ ــر  ،  1۹51مـ ــث الطـ ــن حيـ ــة مـ ــر متوازنـ ــا غيـ كونهـ

ــق  ــة للتطبي ــر قابل ــا غي ــا ، إلا أنه ــا أو مؤقت ــان دائم ــواء ك ــوء س ــة للج ــت موجب ــة و إن كان ــل البيئي فالعوام

ــات  ــى نضــوب متطلب ــد إل ــا تمت ــرة محــددة .وأثاره ــي فت ــون ف ــا تك ــا م ــة غالب ــوارث الطبيعي ــار أن الك باعتب

العــيا بقــدر مــا توجــب الصــالح و تقــديم المســاعدات لفتــرات معينــة إلــى جانــب ذلــك تركيــز معظــم 

الاتفاقيـــات الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان علـــى نفـــج الأمـــر كالعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق السياســـية و 

و  1۹7۹،واتفاقيـــه القضـــاء علـــى أشـــكال التمييـــز العنصـــري ضـــد المـــرأة لســـنة  1۹66المدنيـــة لســـنة 

 24تبعها في ذلك المواثيق الإقليمية على غرار الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل

 

 . 33د احمد أبو الوفا , مصدر سابق , ص  (23)
  احتلت حقوق الإنسان السمة البارزة في المجتمع الدولي لذا سعت الدول عبر المنظمات الدولية إلى إقرار عشرات الاتفاقيات المحليةو الإقليمية  24

 

 ،و   1۹48البروتوكولات و الإعلانات العالمية و الجهوية ذات الطابع العام أو الخاص ، كان أبرزها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة

 

 ق الأفراد في  غالبا ما تسعى الدول إلى الدخول في هاته الاتفاقيات عبر التصديق عليها و الانضمام إليها ألجل إعطاء اكثر دفع للحد من انتهاكات حقو

 

 / العهد  1۹48المجتمع و الرقابة عليها ، و قد صادقت الجزائر على العديد من الاتفاقيات الدولية و الإقليمية منها :اللعان العالمي لحقوق الإنسان 

 

 / العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية 1۹76و الذي دخل حيز التنفيذ 1۹66الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر سنة

 

 / الاتفاقية الدولية للأشخاص لذوي الإعاقة الصادرة عن الجمعية  1۹8۹/ اتفاقية حقوق الطفل لسنة1۹76و الذي دخل حيز التنفيذ 1۹66الصادر سنة

 

 /و البروتوكول الاختياري لها /الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت إجارته  2008و التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006العامة في لسنة 

 

 / اتفاقية الحد من التمييز العنصري و العنف ضد المرأة ... 1۹81في نيروبي كينيا جوان 18من قبل مجلج الرؤساء الفارقة بدورته العادية رقم 

 

 ، 2003واتفاقيات أخرى_ عبد العزيز قادري حقوق الإنسان في القانون الدولي "المحتويات و الآليات ”،الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر.

 

 2006كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة  07سما  محمد عبد الفتا ، مبدأ الحيطة في البيئة، مجلة البحوث القانونية والسياسية، العدد ، 

 



ي القانون الدولي العام
ئ المناخ ف   وضع لاج 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة  ــوارث الطبيعي ــدوث الك ــد ح ــوء وضــمانه عن ــق اللج ــا ح ــي مجمله ــة تضــمنت ف ــه الصــكوك الحقوقي هات

ــي للجــوء خــارج الأوطــان الأصــلية  ــار البيئ ــذ بالمعي ــم تأخ ــن ل ــم. لك ــاعدات له ــد المس ــدول بتقي ــت ال وألزم

 لهؤلاء الضحايا.

_اللجــوء البيئــي ضــمن الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالبيئــة : علــى الــرغم مــن أن القــانون الــدولي البيئــي 1

يزخــر بكــم هائــل مــن الاتفاقيــات علــى مســتويات متعــددة لحمايــة البيئــة و المنطــوي علــى مراحــل متعــددة 

ــتدامة  ــة المس ــة و التنمي ــؤولية الدولي ــا بالمس ــن الأضــرار و ربطه ــويض ع ــار التع ــا معي ــب فيه ــي لع .و الت

جعلهــا فارغــة مــن أي إشــارة لألجــئ البيئــي، بــل أكثــر مــن ذلــك هــي تتضــمن الأســاس الممكــن البنــاء عليــه 

ــا،  ــار المتصــلة به ــر بالأخط ــة و تق ــة البيئ ــا تتضــمن حماي ــخاص المتضــررين كونه ــة للأش ــة الدولي الحماي

ــة و الب ــة البري ــاط المتنوع ــي الأوس ــاني ف ــاط الإنس ــيم النش ــى تنظ ــةإضــافة ال ــة و الجوي ــوالا 25حري . وص

إلــى إقــرار مبــدأ الحيطــة فــي القــانون الــدولي للبيئــة و الــذي بــدأت معالمــه تظهــر فــي الســنوات الأخيــرة و 

ــال القادمــة مــا  ــاظ علــى حاجيــات الأجي ــدول ،مــرتبط بالتنميــة المســتدامة و الحف ــم إقــراره و دســتته فــي ال ت

جعلــه يــدخل فــي اســتراتيجيات الــدول والتنميــة الاقتصــادية وهــو مــا تضــمنه مــؤتمر قمــة الأرض إن عــدم 

ــراف  ــل أن صــعوبة الاعت ــراره ب ــر ممكــن إق ــه غي ــيج كون ــي ل ــار للجــوء البيئ ــة كمعي ــدولي بالبيئ الإتمــام ال

ــا يجعــل ضــرورة تضــمين  ــى نطــاق واســع م ــق عل ــه للتطبي ــة المصــطلح وعــدم قابليت ــي مرون ــه تكمــن ف ب

لحــق فــي الحيــاة وديمومتهــا الاتفاقيــات المتعلقــة بالبيئــة جانبــا يتصــل بــالتغيرات المناخيــة و مــدارها علــى ا

ــى  ــل للتعــويض او الصــالح وصــوالا ال ــر قاب ــا بشــكل غي ــي مــن المحتمــل أن تتضــرر بيئي فــي الأمــاكن الت

 إمكانية انعدام الحياة فيها.

ــة 2 ــين دون معرف ــة اللاجئ ــة لحماي ــات الدولي ــه المنظم ــوم ب ــا تق ــالرغم م ــين: ب ــين البيئي ــة اللاجئ ن إ_ حماي

 من غيره.  اكان المعيار بيئي

ــى  ــر عل ــذار المبك ــب و الإن ــة الخاصــة بالتأه ــا التدريبي ــوير برامجه ــدة لتط ــعى جاه ــا تس ــا إلا أنه ــرار م غ

تقــوم بــه المفوضــية الســامية لشــؤون اللاجئــين التــي تخــتص بحمايــة فئــة اللاجئــين المنصــوص عليهــا فــي 

و التــي يــدخل ضــمنها اللاجــئ البيئــي بشــكل غيــر مباشــر مــع عــدم تكــريج  1۹51اتفاقيــة الالجئــين

ــاس  ــى أس ــوء عل ــب اللج ــدمها طال ــي يق ــات الت ــق المعطي ــه وف ــتم تكييف ــا ي ــدر م ــة بق ــي للحماي ــار البيئ المعي

انتهــاك حقوقــه السياســية أو التمييــز، إضــافة إلــى ذلــك تســعى المنظمــة الدوليــة للهجــرة الــربط بــين الهجــرة 

ــال  ــة ألجــل دور فع ــر الحكومي ــات غي ــا، و تســعى المنظم ــد منه ــة للح ــائل المختلف ــال الوس ــا وإعم و تنظيمه

جون الــى وضــع قــانوني خــاص فــي حمايــة اللاجئــين و الــدفاع عــنهم بمــا فيــه اللاجئــين البيئيــين الــذي يحتــا

ــم ــاكن  26به ــي أم ــم ف ــة له ــديم المعون ــر تق ــين عب ــة اللاجئ ــيلة لحماي ــم وس ــانية أه ــاعدات الإنس ــكل المس تش

ــاكن  ــى أم ــاطقهم. إل ــن من ــروج م ــي تضــطرهم للخ ــناعية الت ــة او الص ــوارث الطبيعي ــة الك ــدهم نتيج تواج

ــور مــن طــرف  ــق بالجمــارك و تســهيلات العب ــي تتعل ــا تجــد صــعوبات ذات طــابع إجرائ ــا إلا أنه ــر أمن أكث

ــدول ــة،  ال ــة المعياري ــى الاتفاقي ــالرجوع ال ــين: ب ــين البيئي ــة اللاجئ ــة لحماي ــة دولي ــرار اتفاقي _ضــرورة إق

ــة جنيــف ــدولي اتفاقي ــي  1۹51والمؤسســة لنظــام اللجــوء ال ــار البيئ ــدخل المعي ــه مــن الصــعوبة أن ن نجــد أن
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 2024( 12العدد )( 7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ــاس المتصــل  ــون أن الأس ــة ك ــه الاتفاقي ــاق هات ــي نط ــتدلال ف ــن الاس ــه يمك ــى أن ــود إل ــر موج ــاللجوء، غي ب

بطبيعــة اللجــوء القــائم علــى دافــع بيئــي والــذي لا يكــون فرديــا بــل بصــفة جماعيــة مــع الأخــذ بعــين 

الاعتبــار أن الخطــر البيئــي هــو خطــر يــداهم مجموعــة مــن الأفــراد و لــيج فــردا واحــدا ، و هــو مــا يجعــل 

ــق بأســباب  الاخــتلاف فــي قضــية دراســة الملفــات الخاصــة بطــالبي اللجــوء ممكنــة كــون أن الأمــر ال يتعل

شخصــية أساســها الــرأي السياســي أو النــزاع أو التمييــز، وهــو مــا يحيلنــا الــى امكانيــة التعــديل ألــج 

ــف ــي اتفاقيــة جني ــوء والمنحصــرة ف ــل مــع قضــايا 1۹51اللج ــين و توســيع التعام وادراج اللاجئــين البيئي

يســه فــي القــوانين الداخليــة للــدول وتشــريعاتها الأساســية، اللاجئــين بمرونــة. الأمــر الــذي يســتلزم تأس

ــي. ــداهمها الخطــر البيئ ــات بشــرية ي ــتثنائي لمجموع ــي بشــكل اس ــاهرة اللجــوء البيئ ــع ظ ــل م و  27والتعام

ــرة  ــة فق ــادة الثاني ــن الاستشــهاد بالم ــذا الســياق يمك ــي ه ــا(  2ف ــي إفريقي ــاللاجئين ف ــة الخاصــة ب مــن الاتفاقي

ــي  ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــي دخل ــي  16 20والمبرمــة ،والت ــا ف ــأديج أباب ــي ب مــن طــرف منظمــة التحــاد الإفريق

، حيــث جــاء فــي مضــمون المــادة الثانيــة الأســباب الموجبــة للجــوء  1۹74جــوان 1۹6۹ســبتمبر  10

التقليــدي وأشــارت الــى معيــار يــرتبط بالنظــام العــام و المــرتبط بإمكانيــة تعكيــر النظــام العــام الــذي يتوســع 

ــى  ــال عل ــام، وكمث ــن الع ــة و الأم ــكينة العام ــى الصــحة و الس ــا عل ــة و أخطاره ــق بالبيئ ــب تتعل ــى جوان ال

للتســـرب  ذلـــك وقـــوع كارثـــة صـــناعية خطيـــرة ، كحادثـــة ”شـــارن وبيـــل  التـــي تعتبـــر أســـوأ كارثـــة

الإشــعاعي والتلــوث البيئــي شــهدتها البشــرية حتــى الآن تــم تصــنيفها ككارثــة نوويــة مــن الدرجــة الـــ 

ــي 7، ــت ف ــي وقع ــل  26والت ــا  1۹86أبري ــي أوكراني ــة بضــريبيات ف ــن مدين ــالقرب م ــرنوبل ب ــة تش بمحط

ــاة  ــى وف ــات الاتحــاد الســوفياتي الســابق أدت ال ــذاك واحــدة مــن جمهوري ــت حين ــي كان ــف شــخص  ۹3الت أل

ــحة الأوكرانيــة أن  ــمية مــن وزارة الص ــي إحصــائيات رس ــن الحــادث، وف ــعاعات الناشــئة ع ــبب الإش بس

مليــون  1.417مليــون مــن الســكان مــا زالــوا يعــانون حتــى الآن بأشــكال متفاوتــة مــن الكارثــة تلــوث  2.3

 هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات الملوثة

ــا الســيماء وأن توســيع  ــي ممكن ــن اللجــوء البيئ ــادرات تحــاول أن تجعــل م ــاك مب ــول إن هن ــن الق ــا يمك ختام

دائــرة اللجــوء فــي الــدول أصــبح ممكنــا لدراســة ومعالجــة القضــايا البيئيــة فــي إطــار جمــاعي خاصــة إذا مــا 

ــطهاد  ــبب الاضـ ــي بسـ ــوء السياسـ ــات اللجـ ــدول لطلبـ ــول الـ ــيات قبـ ــار مقتضـ ــين الاعتبـ ــذ بعـ ــم الأخـ تـ

ــز. ــك  28والتميي ــواء تل ــة س ــات الدولي ــق والاتفاقي ــي المواثي ــر ف ــادة النظ ــن الضــروري إع ــذا أصــبح م له

ــار  ــة والأخطــ ــوارث الطبيعيــ ــة والكــ ــرات المناخيــ ــأثيرات التغيــ ــة وإدراج تــ ــة البيئــ ــلة بحمايــ المتصــ

ــة خاصــة  ــاكن آمن ــي أم ــاة والاســتقرار ف ــي الحي ــي أساســها الحــق ف ــوق الإنســان والت ــى حق والصــناعية عل

مــع تــدهور منــاطق العــيا نظــرا لعــدم قابليتهــا للعــيا أو إمكانيــة زوالهــا بســبب مــا قــد يحــدث نتيجــة هاتــه 

العوامــل البيئيــة ،كمــا أن توســيع المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الدوليــة للاجئــين و تعــديلها أصــبح مــن 

ــانية و  ــاعدات الإنس ــات المس ــن عملي ــر ع ــض النظ ــوء بغ ــار اللج ــي لمعي ــل البيئ الضــروري وإدراج العام

 مقتضيات التعاون والتضامن الدولي.

ــه،  ــا ال يمكــن التغاضــي عن ــه الدراســة إن اللجــوء البيئــي أصــبح واقع ــا هات مــا يمكــن استخلاصــه مــن ثناي

ــام  ــع نظ ــين ووض ــين البيئي ــة اللاجئ ــة اللازم ــرار الحماي ــه وإق ــدولي مع ــايا ال ــتلزم ضــرورة التع ــا يس م

 قانوني لهم، يشمل التزامات دولية ويعطيهم حقوق وواجبات 
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ي القانون الدولي العام
ئ المناخ ف   وضع لاج 
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 الفرع الثاني: ثغرات الحماية الدولية للاجئي المناخ في القانون الدولي 

إذا ســلمنا بوجود ظاهرة التغير المناخي التي يتســبب بها البشــر، لا يمكننا أن ننكر المضــمونات الواضــحة لها 

على حقوق الإنسـان. لكن الأمر الذي مازال غير واضح هو كيفية ودرجة وصف تأثيرات التغير المناخي على 

ان بالمعنى القانوني البحث. فالقان مه لاجئو المناخ"  أنها تمثل انتهاكات لحقوق الإنسـ ب اسـ يئا ون الدولي لا يرى شـ

رغم الاســتخدام الكبير لذلك المصــطلح لأن القضــايا المناخية والبيئية لا تقع ضــمن تعريف اللاجئ في اتفاقية  

ــطلح موحـد ومتفق عليـه وملزم للاجئ المنـاخ هو الثغرة الأولى في   (2۹)  1۹51اللاجئين لعـام( إن غيـاب مصــ

دد الآراء حول مفهوم لاجئ   ات وتعـ ــعرة تظهر الاختلافـ ذه الشــ اخ، فهـ الي للاجئي المنـ اري الحـ ار المعيـ الإطـ

ون  المناخ، فمصـطلح لاجئ المناخ موجود سـياسـيا ويؤكد على خطورة هذه القضـية أما قانونا فهو مغيب، وقان 

ــة حاليا وكما هو   ــتجابة لاحتياجات هؤلاء اللاجئين خاصـ اللجوء الدولي هو إطار معياري غير مناســـب للاسـ

ــمن القـانون الـدولي الحـالي في القرن الواحـد  الآن. فكيف يمكن لفئـة لاجئي المنـاخ" أن تلقى الاهتمـام ضــ

 والعشرين؟

 (30)اولا: قانون اللجوء الدولي لا يطبق على لاجئ المناخ

 م 1951اتفاقية اللجوء الدولي لسنة  1

يوفر قانون اللجوء الدولي حماية قوية للغارين عبر الحدود من دولهم، حيث تتضـمن حظر العودة القسـرية لبلد 

الاضـطهاد. وعدم الرفض على حدود بلد اللجوء كما تضـمن مركزا قانونيا يتمتعون بحقوقه، هذا كله لا ينطبق  

ــيمة تنتهك حقوقه، وهذا ل ــروط الثلاثة وجوده  على لاجئ المناخ رغم قراره من أخطار جسـ ــتيفاء الشـ عدم اسـ

تفادة من حماية بلده أو عدم   ة، وعدم الرغبة في الاسـ باب الخمسـ بب الاضـطهاد الأحد الأسـ خارج بلده، قرار بسـ

ــعوبات أخرى تمنع تطبيق هذه الاتفاقية على للاجئ للمناخ،  31رغبة دولته في حمايته.   (وهناك عراقيل وصــ

ومن هذه العراقيل: ضـيق تعريف اللاجئ، غياب الاضـطهاد للأسـباب الخمسـة، عدم وجود حق العودة للاجئ 

 المناخ، وهذا ما سنشرحه في ما يلي: 

 :  ضيق تعريف اللاجئ (أ)

ــنة   الموجودة حاليا هي ليســــت إطارا توجيهيا للســــيطرة على الهجرة   1۹51اتفاقية جنيف للجوء الدولي لســ

المناخية في كثير من الدول، ويسـتخدم هذا الإطار في حالة لاجئ عبر الحدود الدولية، وما يحدث هو صـعوبة  

مصــطلح اللاجئ المناخي مظلل  تطبيق التعريف المحدد على لاجئي المناخ. من وجهة نظر علم الاجتماع يعد 

من الناحية القانونية ولا يقبلون افتراض أن المناخ أو البيئة دافع للهجرة، لان مصـطلح لاجئ محدد في القانون  

ــب اتفاقية اللجوء لأنه   ولا ينطبق عليهم، فدافع البيئة أو تغير المناخ لا تمنح على غراره الحق في اللجوء حســ

الخمسـة. وإذا لم يسـتطع اللاجئ تأسـيج لجوئه على احد الأسـباب الخمسـة فلا يعد  لا يدرج ضـمن أسـباب اللجوء

لاجئ ولا تقدم له الحماية الدولية المنصـوص عليها في القانون الدولي للجوء، فمن الصـعب على لاجئ المناخ  

 

ماريا حوســــيه فيرنانديز, اللاجئون ةتغيير المناخ والقانون الدولي, نشــــرة الهجرة القســــرية  الكوارث والتهجير في مناخ    (2۹)

 .43, اوكسفورد ,ص  2015,سنة  4۹متغير, العدد

  (30)waltre Kälin and Nina Schrepfer, «Protecting People Crossing Borders in the Context of 

Climate Change   Normative Gaps and Possible Approaches», Op, Cit, p.31  
ــاني بين الـدول , الطبعـة الأولى , المركز القومي   (31) ــي والإنســ ــيـاســ ــج الـدوليـة لحق اللجوءالســ اينـاس محمـد البهجي ,الأســ

 .72,ص  2013للاصدارات القانونية ,القاهرة . مصر 



 2024( 12العدد )( 7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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أن يعتبر مضــطهدا، فالاضــطهاد المزعوم للاجئ المناخ لا يتناســب مع أي من الأســباب المحددة في اتفاقية  

ة تحميهم   اقيـ ابـل اتفـ المقـ اخ وليج لهم بـ ــبـب تغير المنـ ــمـل اللاجئين بســ ا أن تعريف اللاجئ لا يشــ اللجوء، كمـ

 (32)أو غير قادر على ذلك.  وتساعدهم، والخوف من لاجئ المناخ بسب انه لا يرغب في العودة إلى موطنه

 ب(مفهوم الاضطهاد : 

الاضـطهاد، ومنه حق اللجوء يرتبط وجودا وعدما بالاضـطهاد، لكن  يعرف اللاجئ بأنه الشـخص الهارب من  

ــيع  A.Lopezهنـاك من برى بـأن لاجئ المنـاخ محمي من طرف اتفـاقيـة اللجوء حيـث هنـاك ) ( من حـاول توســ

اد   ــطهـ ة    -مفهوم الاضــ ة البيئـ ايـ دول عن حمـ ال الـ دا ويعتبر إغفـ ا موحـ ه غير معرف تعريفـ ــير مرن كونـ تفســ

   (33)اضطهادا للمواطن قد يدفعه للهجرة. 

 م  1969ثانيا: اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للجوء لسنة  

ولكن موســــع عليه بقليل،    1۹51يوجد تعريف للاجئ في القانون الإقليمي وهو امتداد الاتفاقية اللجوء لســــنة  

ورغم ذلك لا يشــمل لاجئ  المناخ بالصــورة الجيدة، حيث تحدث عن لاجئ بســبب الكوارث الطبيعية العابر 

اخ، لهـذا لا يمكن ا ار تغير المنـ ــبـب آثـ دوليـة ولم تـذكر لاجئي بســ اقيـة تحمي لاجئ  للحـدود الـ لقول أن هـذه الاتفـ

المناخ بصـورة جيدة وكافية على الرغم من أن اللاجئين الأسـباب مناخية وبيئية تمنح لهم صـفة لاجئ في دول 

ــة تظهر أن لاجئ المناخ تقدم له  ــبب المنح ليج الالتزام بهذه الاتفاقية، والممارســ الجوار الإفريقية، إلا أن ســ

ــير اتفـاقيـة  34يـة.  الحمـايـة بموجـب هـذه الاتفـاق إلى أن الكوارث الطبيعيـة المتعلقـة بتغيير المنـاخ إذا   1۹6۹( تشــ

كان أثرها شــــديدا يحل بالنظام العام لمنح صــــفة لاجئ لمن هرب منها خارج حدود دولته، ولكن الممارســــة  

قية الوحيدة  الواقعية تثبت تطبيق الحماية المؤقتة فقط وكذلك اتفاقية قرطاج توفر حماية ولكن ضعيفة، أما الاتفا

رد الناجم عن تغير المناخ هي الاتفاقية العربية التنظيم وضـع اللاجئ السـنة   م ولكنها لم 1۹۹4التي تعطى التشـ

تكتسـب أهمية بالغة إذن، قانون اللجوء الدولي والإقليمي لا يوفر إلا حماية ضـئيلة  للاجئ المناخ لا تضـمن له 

 كل حقوقه كلاجئ .

 الخاتمة

ان لاجئ المناخ لا يتمتع بالحماية الكافية في القانون الدولي التي تصــون له حقوق الإنســانية كاملة في مراحل 

تنقله، فلا قانون اللجوء الدولي ولا قانون حقوق الإنســـان ولا القانون الدولي للبيئة ولا قانون عليكي الجنســـية  

ــروط أي م ن هـذه القوانين، فهنـاك ثغرات قـانونيـة ومعيـاريـة  يوفرون حمـايـة كـافيـة لـه، كونـه لا يتوفر على شــ

ــاتيـة لمنع تمتعـه بالحمـاية الكـافيـة الحقوقه. لذلك حاول الفقهـاء تقـديم حلول بديلة متعددة  ــســ وهنـاك ثغرات مؤســ

طة قانون   ومختلفة كل حسـب توجهه الفكري، حيث اقتر  البعض توفير حماية كافية للاجئ المناخ تكون بواسـ

الي ولكن بعد توسـيع التعريف الخاص بلاجئ السـياسـي أو بإدخال مصـطلح تغير المناخ في اللحوء الدولي الح

انون حقوق   ة في قـ ة المؤقتـ ايـ ة والحمـ ة التكميليـ ايـ ــطـة الحمـ ه بواســ ايتـ اك من اقتر  حمـ التعريف الموجود. وهنـ

 

 .74المصدر السابق ,ص (  32)

)33(waltre Kälin and Nina Schrepfer, «Protecting People Crossing Borders in the Context of 

Climate Change   Normative Gaps and Possible Approaches», Op, Cit, p.33 

 المصدر نفسه.   (34)
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ــان، وهنـاك من اقتر  حلولا جـذريـة تتمثـل في إيجـاد إطـار قـانوني دولي خـاص بهم لحمـايتهم حمـايـة تـامة   الإنســ

 وكافية.

 النتائج والتوصيات

 الاستنتاجات: 

مهم جدا وضـع تعريف شـامل وموحد للاجئ المناخ من أجل بناء تصـور موحد لهذه الهجرة ووضـع إطار  .1

ــلا بين   ــع خطا فاصـ ــؤولياتها. كما أنه يضـ قانوني دولي يحمي هذه الفئة ويمنع الدول من التهرب من مسـ

بالتالي تحديد المشـرد المناخي كلاجئ وباقي المهاجرين الأسـباب أخرى سـواء قسـرا أو بإرادتهم الحرة، و

 حقوق والتزامات لاجئ المناخ. 

كما إن وضــع تصــور كامل المفهوم اللجوء المناخي صــعب، وهذا لوجود عقبات منهجية ومفاهيميه، فلا  .2

 يوجد تعريفا متفقا عليه للاجئ المناخ، مع وجود سيناريوهات عديدة غير متجانسة للجوء المناخ.

قانون اللجوء الدولي هو إطار معياري غير مناسـب للاسـتجابة لاحتياجات هؤلاء اللاجئون مناخيا خاصـة   .3

حاليا وكما هو الآن، وهذا لعدم اســـتيفاء الشـــروط الثلاثة في الاحتي المناخ وجودهم خارج بلدهم قرارهم  

في الاسـتفادة من حماية بلده بسـبب الاضـطهاد الأحد الأسـباب الخمسـة المحددة للحوه السـياسـي، عدم الرغبة  

ــيما إذا كان   ــتثنائية، لا س أو عدم رغبة دولته في حمايته. فلا ينطبق قانون اللجوء الدولي إلا في حالات اس

أ الأشـخاص معينين متأثرين برثار تغير المناخ يحتوي   اعدة من جانب بلد المنشـ الحرمان من الحماية والمسـ

الدين، والجنســـية، وعضـــوية مجموعة اجتماعية معينة أو  على عنصـــر من التمييز على أســـاس العرق،

 الرأي السياسي ويمثل الاضطهاد 

ــرد الناجم عن تغير المناخ هي الاتفاقية العربية لتنظيم وضــع اللاجئ  .4 إن الاتفاقية الوحيدة التي تغطي التش

ــنة   ــب أهمية بالغة. إذن، قانون اللجوء الدولي والإقليمي لا يوفران إلا حماية  1۹۹4لســ م ولكنها لم تكتســ

 ضئيلة للاحتي المناخ لا تضمن لهم كل حقوقهم كلاجئون.

للمناخ عن طريق مجموعة من المبادئ الراســـخة فيه،   قانون حقوق الإنســـان الدولي أيضـــا يحمي لاحتي .5

لأنه يضـمن حقا غير مباشـر في البقاء والقبول في دولة أجنبية متى تعرض هذا الفرد المعاملة غير إنسـانية  

في بلده الأصــلي وكذلك يضــمن الحق في عدم الطرد أو الإرجاع القســري. ولكن هناك ثغرة واضــحة في 

حقوق الإنســان بالنســبة للاجئي المناخ عبر الحدود الوطنية، تطر  هذه الثغرة   الحماية التي يوفرها قانون

عند الحديث على قبول الدخول الوضـــع القانوني أثناء الإقامة، ظروف العودة خاصـــة وان هذه الفئة ليج  

لجوء لها حق الدخول أصـلا إلى الدولة المسـتقبلة. فهو يوفر حماية محدودة للاحتي المناخ، فلا يمنح حق ال

ــخص إلى  ــر في القبول في الأماكن التي يكون فيها نقل الشـ ولا حق البقاء، كما ينص على حق غير مباشـ

 بلده الأصلي بمثابة معاملة غير إنسانية .

 التوصيات:

لا بد من إيجاد تعريف للوضــع القانوني لهؤلاء المهاجرين بســبب آثار تغير المناخ لتأســيج مقاربة ما إذا   .1

كان بالإمكان تمييزهم بشـــكل أو برخر كجماعة لها خصـــائصـــها للمنفردة عن غيرها. وفور تأســـيج هذه 

ب في المقاربة، سوف تكون الحلول الإقليمية أو ثنائية الأطراف المؤسسة، المنحى الأ كثر تفضيلاب للسير قدما

 التعامل مع هذه المسألة.



 2024( 12العدد )( 7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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يملك أية آلية للتصـدي لها أو التحكم فيها، قضـية اللجوء المناخي قضـية مهمة جدا والقانون الدولي حاليا لا   .2

وتعد الأمم المتحدة وأجهزتها حاليا أفضــل جهاز المعالجة أزمة اللجوء المناخي. فمجلج الأمن يعد جهازا 

فعالا وله دورا كبيرا في إنفاذ الاتفاقيات خاصة الثنائية والإقليمية لحماية حقوق لاجئي المناخ حسب المادة 

صــة وان هذه الظاهرة صــنفها مجلج الأمن كتهديد للســلم والأمن الدوليين. كما يمكنه  من الميثاق، خا  3۹

اســــتخدام عقوبات اقتصــــادية ضــــد الطرف الذي لم يلتزم باتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  

 من الميثاق(. 41)حسب المادة  

ــع إطـارا جـديـدا  .3 ــاملا للاجئي المنـاخ، حيـث هنـاك من يـدعوا إلى وضــ يجـب تبني إطـارا قـانونيـا جـديـدا وشــ

أو بروتوكول الأمم المتحـدة، حيـث يجـب الاتفـاق على    1۹۹1للاجئي المنـاخ مثـل بروتوكول اتفـاقيـة للمنـاخ 

 ناخ.حقوق للمهاجرين، وهناك اقتراحات عديدة لإبرام اتفاقية جديدة خاصة بلاجئي الم

ب يمكن أن يؤدي إلى مخاطر أعظم مما ندركه ونتوقعه حاليا، وتغير   .4 ب أم إيجابا ــلبا ــواء سـ إن انعدام اليقين سـ

المناخ يتطلب منا اســـتجابة عاجلة الخطر يواجه طرفين لا يتمتعان بالنفوذ الســـياســـي الكافي فقراء العالم 

 وأجيال المستقبل. 

ب من الاعتراف بتلك   .5 ــكلة من ناحية قانونية يعود إلى أن المجتمع الدولي مازال متخوفا عدم الاعتراف بالمش

المشـكلة وذلك لأسـباب عدة منها: الأسـباب السـياسـية والأسـباب الاقتصـادية والأمنية، ولكن في حقيقة الأمر 

يؤدي إلى مشــاكل أكبر، إن الهجرة إن الســكوت عن المشــكلة وعدم التحرك لإيجاد حلول قانونية دولية قد 

ــوب   ــلم الـدوليين نتيجـة لنشــ ــحـايـا الكوارث الطبيعيـة قـد تؤدي إلى زعزعـة الأمن والســ غير المنظمـة لضــ

 الصراعات على الموارد الطبيعية. 
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Abstract 
The present research addresses a topic of significant importance 

both scientifically and practically, namely the penalty of 

community service within contemporary penal policies. This type 

of penalty has gained prominence due to its role as an alternative to 

traditional punishments and as a new model within modern punitive 

systems. It is a penal system with distinct characteristics, 

conditions, and a specific framework for its application, as well as 

unique objectives it seeks to achieve. This research aims to 

examine the system of community service penalties, focusing 

on its origins, nature, concept, the conditions required for its 

application, and the procedures for its implementation. This 

will be done by shedding light on the penal legislations that 

have adopted and applied this penalty. We have explored the 

concept of community service penalties, their characteristics, 

purposes, and the position of Arab legislations on this matter. 

We concluded that community service penalties are one of the 

most important alternatives to custodial sentences. Moreover, 

several Arab legislations, including those of Egypt, Kuwait, 

and the United Arab Emirates, have adopted the community 

service penalty, whereas the Iraqi legislator has not embraced 

this type of penalty. 

 

Keywords: criminal penalties - public benefit - work for the 

public benefit 
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 صالمستخل

له أهمية حيوية على الصعيد العلمي    اخلال هذا البحث موضوعمن  نتناول        

العقابية  السياسات  في  العامة  للمنفعة  العمل  عقوبة  موضوع  وهو  والعملي، 

المعاصرة، حيث اكتسب هذا النوع من العقوبات أهميته من كونه يساعد كون عقوبة 

ج  العمل للمنفعة العامة تعد عقوبة بديلة عن العقوبات التقليدية، ونموذجًا جديداً للنماذ 

العقابية المعاصرة، وهو نظام عقابي له خصائص وشروط ونظام محدد لتطبيقه، 

وأهداف خاصة يسعى لتحقيقها، وقد استهدف هذا البحث التعرف على نظام عقوبة 

المطلوبة   نشأتها وطبيعتها، ومفهومها، والشروط  العامة من حيث  للمنفعة  العمل 

خلا من  وذلك  التطبيق،  هذا  وإجراءات  في لتطبيقها،  عليها  الضوء  تسليط  ل 

التشريعات الجزائية التي تبنت هذه العقوبة وطبقتها، وقد عرضنا لمفهوم عقوبة  

منها،   العربية  التشريعات  وموقف  وأغراضها  وخصائصها  العام،  للمنفعة  العمل 

السالبة   العقوبات  بدائل  أهم  من  العامة هي  للمنفعة  العمل  أن عقوبة  إلى  وانتهينا 

احية، ومن ناحية أخرى فإن هناك العديد من التشريعات العربية  للحرية هذا من ن

التي أخذت بنظام عقوبة العمل للمنفعة العامة، ومنها المشرع المصري والكويتي  

 والإماراتي، في حين أن المشرع العراقي لم يأخذ بهذا النوع من العقوبات. 

 

 العمل للمنفعة العامة  –المنفعة العامة  –الكلمات المفتاحية: العقوبات الجزائية 
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 مقدمة 

 مدخل تمهيدي:   -اولاً:

كانت المجتمعات القديمة تتبع سياسة عقابية تقليدية تتمثل في العقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية، حيث 

كان الاعتقاد السائد أن هذه العقوبات هي الطريقة الوحيدة المتاحة لردع الجناة، إلا أن تطور المجتمعات وما  

المفاهيم القانونية وانتشار أفكار الحقوق والحريات الشخصية والعامة للإنسان، أدت إلى  نتج عنه من تطور في  

بحث الفقهاء عن وسائل عقابية جديدة تحل محل العقوبات التقليدية، والتي تهدف إلى تحقيق الردع العام، وفي  

تحافظ على حقوق الإنسان وكرامته، فظهرت بعض البدائل العقابية، والتي كان من أهمها عقوبة    نفس  الوقت 

العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبات السالبة للحرية، حيث تقوم فكرة هذه العقوبة على ضمان احترام حقوق  

يق نفع عام للمجتمع بجعل  الإنسان من ناحية، وتوفير فرصة عمل ودخل مشروع للجاني من ناحية أخرى، وتحق 

ما يولده هذا النظام العقابي    فضلا عنلى المجتمع بالنفع العام ككل،  الجاني عضوًا فاعلًا في المجتمع، ما يعود ع

 من شعور بالمسؤولية لدى المجرم عن جريمته. 

وبالفعل تم استخدام عقوبة العمل للمنفعة العامة في العديد من التشريعات الجزائية الحديثة، حيث استخدمت هذه  

العقوبة كوسيلة لإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم، على أن هناك بعض التشريعات ومنها المشرع العراقي  

لقاء الضوء على هذا النوع من أنواع العقوبة،  لم يتعرض بعد لهذا النوع من أنواع العقوبة، وهو ما دفعنا لإ

وبيان طبيعته ومظاهره وصوره ودوره في النظم العقابية الحديثة، وذلك تماشيًا مع النظرات الحديثة للعقوبة  

 الجزائية التي تهدف إلى إصلاح الجاني أكثر من هدفها إيلامه، وهو ما سنوضحه من خلال المرتكزات الآتية: 

 هميته:  أثانياً: مشكلة البحث و

ن هذا الموضوع لم يأخذ ما يستحقه من الدراسة على صعيد الفقه والقانون  أتكمن في    فإنهاأما مشكلة البحث  

العربية والغربية،  العقابية  الجزائية  التشريعات  العديد من  بالرغم من كونه أصبح محل تطبيق في  العراقي، 

قليدية،  ويكتسب موضوع البحث أهميته في كون عقوبة العمل للمنفعة العامة تعد عقوبة بديلة عن العقوبات الت

لتطبيقه،   محدد  ونظام  وشروط  خصائص  له  عقابي  نظام  وهو  المعاصرة،  العقابية  للنماذج  جديداً  ونموذجًا 

 وأهداف خاصة يسعى لتحقيقها على الصعيد العملي. 

 ثالثاً: هدف البحث:

والشروط   ومفهومها،  وطبيعتها،  نشأتها  من حيث  العامة  للمنفعة  العمل  عقوبة  دراسة  إلى  البحث  هذا  يهدف 

المطلوبة لتطبيقها، وإجراءات هذا التطبيق، وذلك من خلال تسليط الضوء عليها في التشريعات الجزائية التي  

 تبنت هذه العقوبة وطبقتها. 

 رابعاً: تساؤلات البحث: 

التشريعات إ في  الجنائي  النظام  في  التقليدية  للعقوبة  بديل  كحل  العقوبة  هذه  بدور  يتعلق  الرئيس  التساؤل  ن 

الجزائية الحديثة، وهو ما يثير تساؤل حول مفهوم وطبيعة هذه العقوبة، وآليات تنظيمها، وبشكل خاص تطرح 

 الدراسة عدد من التساؤلات أهمها: 

 ما إجراءات الحكم بعقوبة العمل للمنفعة العامة وآليات تنفيذها؟ 

 ما موقف التشريعات الجزائية الحديثة منها؟ وما مستقبلها في التشريع الجزائي العراقي؟ 
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 خامساً: منهج البحث:  

نتناول في هذا البحث المنهج التحليلي الذي نرى تناسبه مع هذا الموضوع، حيث نقوم بتحليل النصوص القانونية  

 والآراء الفقهية المتعلقة بموضوع البحث. 

 سادسًا: خطة البحث:  

هذا البحث من خلال خطة بحثية مكونة من مبحثين، كل مبحث مكون من مطلبين، نتناول في المبحث    في  نتناول 

الأول: مفهوم عقوبة العمل للمنفعة العامة وخصائصها، والميزة العائدة من تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة، 

الت موقف  الثاني  المبحث  في  ونتناول  تطبيقها،  على  تترتب  التي  منها  والمصالح  الحديثة  الجزائية  شريعات 

 وتطبيقها، وذلك على التفصيل الآتي: 

 المبحث الأول: ماهية عقوبة العمل للمنفعة العامة.

 المطلب الأول: نشأة ومفهوم عقوبة العمل للمنفعة العامة. 

 المطلب الثاني: خصائص وأغراض عقوبة العمل للمنفعة العامة.

 المبحث الثاني: موقف التشريعات الجزائية من عقوبة العمل للمنفعة العامة وصورها.

 المطلب الأول: صور عقوبة العمل للمنفعة العامة.

 التشريعات الوطنية. المطلب الثاني: تطبيقات عقوبة العمل للمنفعة العامة في 

 المبحث الأول 

 ماهية عقوبة العمل للمنفعة العامة

الحبس قصير   والمساوئ، لاسيما  الانتقادات  بالعديد من  الجزائية  التشريعات  التقليدية في  العقوبة  انتقدت  لقد 

المدة، في ظل تطور وانتشار مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما جعل الفقهاء يبحثون عن بدائل لهذه العقوبات، 

فكرة العقوبات المجتمعية، كخيار  بحيث تتخلص من مساوئها، وتسهم في إصلاح الجاني، ومن هنا ظهرت  

مقبول نظرًا لما أسهمت فيه من مزايا وإيجابيات، ونحن هنا بصدد الحديث عن أحد هذه العقوبات وهي عقوبة  

تنتقل من    اهامم  االعمل للمنفعة العامة، وهي عقوبة أحدثت تطور في وظيفة العقوبة الجنائية، بحيث جعلتها 

وسيلة إصلاح وعلاج، وأصبح العمل أحد الوسائل الحديثة التي تحرص  كونها مجرد أداة زجر وردع، إلى  

الوقت   الحبس، وفي  المحكوم عليه، من خلال  الحديثة بهدف تجنب سلب حرية  العقابية    ه نفس عليها الأنظمة 

 . (1) إصلاحه وإدماجه مرة أخرى في المجتمع

وإذا كان الأمر كذلك فما المقصود بعقوبة العمل للمنفعة العامة؟ وما هي خصائصها، وكيف ظهرت وإلى أي  

 مدى تطورت؟ وما هي أغراضها ومنافعها؟  

التساؤلات من خلال العرض لمفهوم وتطور عقوبة العمل للمنفعة   ههذ ن  وسنحاول في هذا المبحث أن نجيب ع

العامة في المطلب الأول، ثم نعرض لخصائص وأغراض عقوبة العمل للمنفعة العامة في المطلب الثاني على  

 النحو الآتي: 

 المطلب الأول: نشأة ومفهوم عقوبة العمل للمنفعة العامة. 

 

صالح أحمد حجازي: دور العمل للمنفعة العامة في تحقيق أهداف العقوبة، مجلة العلوم القانونية والسياسية، السنة الثامنة،     )1)

 .    317، ص2018العدد الثاني، 



 )دراسة تحليلية(  عقوبة العمل للمنفعة العامة في السياسات العقابية المعاصرة
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 المطلب الثاني: خصائص وأغراض عقوبة العمل للمنفعة العامة.

 المطلب الأول

 نشأة ومفهوم عقوبة العمل للمنفعة العامة 

هذا المطلب، مفهوم وتعريف عقوبة العمل للمنفعة العامة، ثم نشأتها وتطورها التاريخي في فرعين  نعرض في  

 على التفصيل الآتي: 

 الفرع الأول: تعريف عقوبة العمل للمنفعة العامة.

 الفرع الثاني: نشأة وتطور عقوبة العمل للمنفعة العامة. 

 الفرع الأول

 تعريف عقوبة العمل للمنفعة العامة 

ورد في التشريعات الجنائية المختلفة معان لغوية كثيرة تعبر عن عقوبة العمل في المصلحة العامة أو خدمة 

 Le Travail d'Intérêtمصالح المجتمع. تعُرف في القانون الفرنسي والتشريعات اللاتينية الأخرى باسم  

General" أو ببساطة ،Le Travail d'Intérêt General  بصفته ."T. I.G   (2) تعُرف خدمة المجتمع في

التشريعات الأنجلوأمريكية، بينما في تشريعاتنا العربية معاني لغوية كثيرة تشير إلى العمل للصالح العام، ومنها  

العمل للصالح العام أو للصالح العام أو العمل للصالح العام، أو للصالح العام. الخير والعمل. خدمة المجتمع أو  

 هذه المصطلحات؟ل،ولكن ما المقصود الاصطلاحي من (3) على وظيفة اجتماعية  إفادة الحكومة أو الحصول

في هذا الصدد، يمكن القول بأن هناك العديد من التعريفات التي صدرت لعقوبة العمل للمنفعة العامة، ومع ذلك 

فإن معظم هذه التعريفات قامت حول فكرة واحدة مؤداها أنها تأدية خدمة للمجتمع، بصورة رضائية، تكفيرًا 

لزام الشخص المحكوم عليه أو المسلوبة حريته  عن الجريمة التي ارتكبها، وفي هذا الصدد عرفها بعض بأنها: "إ

بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التي تقررها المحكمة أو النيابة العامة، وذلك في  

كما عرفت بأنها: " وبدلاً من الذهاب إلى السجن، يضطر المجرمون إلى   (4) الحدود المنصوص عليها قانونًا"

أداء أعمال غير مدفوعة الأجر لصالح المجتمع خلال فترة محددة تحددها المحكمة عند اتخاذ قرار بتطبيق  

 .  (5) النظام " 

بالعمل لدى جماعة أو مؤسسة أو جمعية عامة لمدة  إلزام الجاني  التي تشمل  العقوبة  بأنها: "  أيضًا  وعرفت 

، وعرفت بأنها: " وتشمل العقوبات البديلة التي تصدرها السلطة (6) قانونية تحددها المحكمة دون تعويض "

 .(7) القضائية المختصة قيام الجاني بعمل مجاني دون مقابل وبموافقة الجاني "

 

)2(   1. COUVART (P): Les trois visages du travail d'intérêt général, R. S. C., 1989., P. 259.    

صفاء أوتاني: العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة، مجلة القضاء الجنائي، المجلد الثالث،     )3)

 .    430. ص2017العدد الخامس والسادس،  

(4 ) Staechele F.: la pratique de l'application des peines, paris, 1995, p. 321.   

 .      64، ص2017د. صفاء أوتاني: العمل للمنفعة العامة..، مرجع سابق،  )5)

محمود طه جلال: أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،    )6)

 .       323، ص2004

 – المؤسسة الحديثة للكتاب    –الطبعة الأولى    –دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة    – عبد الرحمن خلفي: العقوبات البديلة    )7)

 .      335، ص2015 –لبنان 
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ويمكن القول بأن كل هذه التعريفات تتفق على كون العمل للمنفعة العامة هو عقوبة بديلة لعقوبة الحبس، وأنها  

لا تصدر إلا مقترنة بالحكم الأصلي الصادر من القاضي، وأنها لا تصدر إلا إذا وافق عليه الجاني المحكوم  

ية خاصة على أساس حالات الجرائم البسيطة التي  عليه بها، وبالتالي وجوهر هذا النظام هو توفير معاملة عقاب 

ترتكبها مجموعات معينة في المجتمع، واتخاذ إجراءات تأديبية من خلال العمل، مما يؤدي إلى إعادة التأهيل،  

ولكن لا ينطوي على الحرمان من الحرية. إبعاد الجاني عن السجن والبقاء حراً في المجتمع مع تلقي التأهيل  

يتطلب منه ممارسة مهام وأنشطة اجتماعية وإنسانية تساعد على تنمية حس المسؤولية لديه وبما    والتوجيه، مما

 . (8) يجعله يفكر في الجرائم التي ارتكبها و يدرك تلقائيًا أن سلوكه غير مقبول اجتماعيًا 

وأما على الصعيد التشريعي، فقد تناولت بعض التشريعات الجزائية المعاصرة تعريف عقوبة العمل للصالح 

العام، ومنها التشريع القطري الذي أسماها عقوبة التشغيل الاجتماعي وعرفها بأنها: " يجب على الجاني إنجاز  

وعرفها  (9) انون خلال مدة زمنية محددة "إحدى المهام المحددة في جدول الأعمال الاجتماعي الملحق بهذا الق

" يكُلف الجاني بوظيفة مناسبة في إحدى المؤسسات الحكومية أو  :قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي بأنها  

بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير العمل ووزير الشؤون   المكان الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل 

  (10)ربع الراتب المقرر...."-الاجتماعية، على أن يمنح رتبة 

( المادة  في  لها  ضمنياً  الفرنسي  المشرع  تعريف  نجد  الغربية،  التشريعات  العقوبات  131ومن  قانون  من   )

" وإذا كانت الجنحة معاقباً عليها بالحبس، جاز للمحكمة أن تلزم الجاني بالقيام بأعمال منفعة    :الفرنسي بقوله 

العامة بصورة مشروعة   بالمصلحة  يتعلق  تؤدي عملاً  أو جمعية  لدى هيئة اعتبارية عامة  عامة دون مقابل 

" (11) . 

وهناك من التشريعات العربية من تناولت بالتنظيم لعقوبة العمل للمنفعة العامة في بعض الحالات، إلا أنها لم 

 تتعرض لمفهومها، ومن ذلك التشريع المصري والجزائري، والكويتي.  

ونخلص من التعريفات السابقة، أنه وإن لم يتم التوصل لتعريف دقيق لعقوبة العمل للمنفعة العامة، سواء على  

الصعيد الفقهي أو التشريعي، إلا أن جميع التعريفات تتفق في كونها عقوبة بديلة للعقوبة الجزائية، وأنها في  

التكفير عما ارتكبه من جرائم، مجملها تعني قيام الجاني المحكوم عليه بأداء عمل لصالح ا لدولة، كنوع من 

 وكوسيلة لإعادة تأهيله، ومن ثم دمجه في المجتمع.

ومن جانبنا نرى تعريف عقوبة العمل للمنفعة العامة بأنها: عقوبة جزائية بديلة للحبس، مقتضاها إلزام الشخص 

المحكوم عليه أو المسلوبة حريته بالعمل بلا مقابل لصالح هيئة أو مصلحة عامة لمدة تقررها المحكمة وفي  

 الحدود التي القانون. 

وإذا كان ما سبق هو مفهوم عقوبة العمل للمنفعة العامة، فكيف ظهرت هذه الفكرة وتبلورت داخل المجتمعات،  

 حتى وصلت لما هي عليه الآن من مفهوم؟ هذا ما نعرض له في الفرع الثاني: 

 

 

 

بدر عايش محمد الحمد: العمل للصالح العام كبديل للعقوبة الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،    )8)

 .     63، ص2019جامعة المنصورة، 

 من قانون العقوبات القطري.     63المادة  )9)

 من قانون العقوبات الاماراتي.  120المادة   )10)
11( (.art. 71(V) -222 du 23 mars 2019 -Code pénal :Modifié par LOI n°2019 



 )دراسة تحليلية(  عقوبة العمل للمنفعة العامة في السياسات العقابية المعاصرة
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 الفرع الثاني

 نشأة وتطور عقوبة العمل للمنفعة العامة 

لا شك أن فكرة العمل للمنفعة العامة كعقوبة، ما هي إلا نتيجة منطقية مترتبة على تطور فكرة العقوبة نفسها،  

البطش  من  ينتقل  الإنسان  الذي جعل  والإنساني،  الحضاري  والتقدم  الحياتية  المتغيرات  من  بالكثير  وتأثرها 

ام، إلى البحث عن عقوبات تهدف لتأهيل الجاني  والقسوة ومجافاة الإنسانية في العقوبة لمجرد التشفي والانتق

وإعادة دمجه في المجتمع، واحترام حقوقه وكرامته وانسانيته على الرغم من جرمه الذي أذى به المجني عليه  

وبالتبعية المجتمع الذي يعيش فيه، وهو ما أدى للبحث عن بدائل لهذه العقوبات، والتي يمكن أن تقوم بهدف 

تصلح الجاني وتعيد تأهيله ليصبح عضوا    هنفسن تحقيق للردع العام والخاص، وفي الوقت  العقوبة الأساسي م 

 نافعًا في المجتمع مرة أخرى.

ولكن لا يعني ذلك أن فكرة العمل للمنفعة العامة، هي فكرة حديثة بالكلية، ذلك أنه بالبحث عن أساس هذه الفكرة 

ثني عشر الذي نص على أنواع من العقوبات  في التاريخ القديم، بداية من قانون ألواح الا   افقد نجد لها أساس 

كذلك نجد  (12)لجريمة السرقة والتي منها عقاب الجاني بإنزاله منزلة الرقيق ليعمل تحت أمر من حاول سرقته  

في الشريعة الإسلامية، وذلك إذا نظرنا لأحداث معركة بدر الكبرى، والتي    الفكرة العمل للمنفعة العامة أساس

قرر فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء من غير القادرين ممن يحسنون القراءة والكتابة من خلال تعليم عشرة  

عقوبة على شكل عمل، هدفها تحقيق المنفعة العامة للطرفين المسلمين الذين   نزلةمن المسلمين، فكان ذلك بم

 .  (13) يتعلمون من ناحية، والأسرى بفداء أنفسهم من الأسر من ناحية أخرى

وأما عن ظهور فكرة العمل للمنفعة العامة في العصر الحديث، فيمكن القول بأنها تعود إلى الفقيه الإيطالي "دي  

أن العقوبة الأكثر ملائمة ستكون شكلاً وحيداً للرق العادل،   (للجرائم والعقوبات   )  بيكاريا" والذي قرر في كتابه

أي الرق المؤقت حيث يكون المتهم وعمله بموجب نظام الرق هذا في خدمة الجماعة، ومن ثم يكون في حالة 

من التبعية التامة كتعويض عن الطغيان الذي قام به من خلال إخلاله بالعقد الاجتماعي)الظفيري: بدائل الاحتجاز  

( ، ثم تعاقب ظهور المدارس العقابية الحديثة والتي كان من ضمنها  10، ص 2015في قانون الأحداث الأردني،  

ماً في إظهار العقوبات  مهدوراً    مثلت حركة الدفاع الاجتماعي الحديث التي ظهرت في منتصف القرن العشرين و

الجاني واس  بفكرة إصلاح  ونادت  والمجتمعية خصوصاً  للحرية،  البديلة عموماً  البدنية والسالبة  العقوبة  تبدال 

والعلاجية والتربوية  الوقائية  اللبنة  (14) بالعقوبات  وظهور  العقوبات،  قسوة  تخفيف  في  أثر  الذي  الأمر  وهو 

 (15) الأولى في منظومة العقوبات المجتمعية المتمثلة في العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة الحبس

ولم يكن لتطور الأفكار القانونية والحقوقية وحدها سبباً في ظهور عقوبة العمل للمنفعة العامة، بل هناك العديد  

من العوامل الأخرى التي أسهمت في بروزها في العصر الحديث، والتي من أهمها الأسباب الاقتصادية، والتي  

والعم البديلة عموماً  العقوبات  إبراز  لها دور مهم في  العامة على وجه الخصوص، وذلك في كان  للمنفعة  ل 

أعقاب التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، الأمر الذي 

الشاقة  الأشغال  فكرة  فظهرت  معطلة،  كطاقة  السجناء  استغلال  لفكرة  الصناعي  والقطاع  الدولة  أنظار  وجه 

 

العقوبات السالبة للحرية    )12) للنفع العام نموذجًا    – سعود أحمد: بدائل  كلية الحقوق والعلوم   –رسالة دكتوراه    –عقوبة العمل 

 .   134، ص2017 – 2016 –جامعة أبو بكر بلقايد   –السياسية 

 .    321صالح أحمد حجازي: دور العمل للمنفعة العامة في تحقيق أهداف العقوبة، مرجع سابق، ص )13)

،  2012محمد عودة الجبور: الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،    )14)

 . 35ص

     . 323صالح حجازي، مرجع سابق، ص )15)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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العامل السياسي دوراً في تخفيف قسوة العقوبات والمطالبة بتنفيذها    مثلللمساهمة في النشاط الاقتصادي وكذلك  

 .(16)بأسلوب يحفظ الكرامة الإنسانية وظهور العقوبات البديلة 

وفي بداية القرن العشرين دعا الحقوقي الألماني ليستر إلى ضرورة اللجوء إلى العمل في المصلحة العامة كبديل  

لعقوبة الحرمان من الحرية لتجنب سلبيات الأخيرة، وهو ما دفع العديد من الدول إلى اعتمادها. مفهوم الخدمة 

(بدأ تطبيق فكرة العمل في المصلحة العامة  17ربح  )العامة في التشريعات الجنائية المعاصرة العمل من أجل ال

تمت الموافقة على العمل الإصلاحي كعقوبة    1920كبديل عن السجن قصير الأمد، وفي الاتحاد السوفييتي عام  

على بعض الجرائم التي تنطبق على مجال الأحداث، أو كعقوبة على الأحداث. البديل عن الحرمان من الحرية، 

وهي عبارة عن عمل قسري يؤديه مجرمين في   1917موافقة عليها مباشرة بعد ثورة  لأن هذه العقوبة تمت ال

 .(18)  مكان محدد ولصالح فئة اجتماعية

ومؤخرًا وتحديداً منذ سبعينات القرن الماضي بدأت الدول الأوروبية تباعاً في الأخذ بهذه العقوبة، حيث قررتها  

الذي دخل حيز التنفيذ أول    83-466بالقانون رقم    1983، ثم تبعتها في ذلك فرنسا عام  1972بريطانيا عام  

كمرحلة تجريبية ثم أصبحت عقوبة أصلية مستقلة    1990وعملت بها سويسرا منذ عام    (19)   1984يناير عام  

وهي إما   1994في قانون العقوبات السويسري، وكذلك تم تطبيقها في بلجيكا سنة  2007قائمة بذاتها منذ عام  

  (20) عقوبة تبعية لعقوبة الحبس، أو كشرط لانقضاء الدعوى العمومية

وعلى صعيد الدول العربية فقد قررت هذه العقوبة عدد من التشريعات العربية والتي من أهمها المشرع المصري  

وذلك لتجنب الحبس قصير المدة، وأخذ بها أيضًا المشرع الأردني    1912لسنة    12الذي قررها في القانون رقم  

، وأخذ به المشرع الكويتي  2014لسنة    32  ، وقانون الأحداث الجديد رقم2017لسنة    27مؤخرًا في قانون رقم  

. ومع التطورات الكثيرة التي أدخلت على التشريعات العقابية  1960لسنة    17في قانون الجزاء الكويتي رقم  

صُنفّ العمل لخدمة المجتمع كبديل مستحدث في السياسة العقابية المعاصرة، لاسيما في المجتمعات العربية  

. وإذا (21) ا، ومع ذلك فإن التشريع العراقي لم يزل لا يأخذ بهذا النوع من العقوبةالتي سعت إلى تطبيقه مؤخرً 

انتهينا من العرض لمفهوم تطور عقوبة العمل للمنفعة العامة، فإن التساؤل يثور حول أغراض وخصائص هذه 

 العقوبة؟ وهو ما نعرض له في المطلب القادم.

 المطلب الثاني

 خصائص وأغراض عقوبة العمل للمنفعة العامة 

الدول  التي تسعى  ثم لأغراضها  العامة،  للمنفعة  العمل  المطلب لخصائص ومميزات عقوبة  نعرض في هذا 

 لتحقيقها من تطبيقها، وذلك في فرعين على النحو الآتي: 

 للمنفعة العامة. الفرع الأول: خصائص عقوبة العمل 

 الفرع الثاني: أغراض عقوبة العمل للمنفعة العامة.

 

 .    323صالح حجازي، المرجع السابق، ص )16)
17(  (CUJAS, Paris, 2001, p. 672JEAN Pradel: Droit  pénale général, 1 éd ,  . 

 .    59بدر الحمد، مرجع سابق، ص )18)

      49، ص1999 –القاهرة  –دار النهضة العربية  –شريف سيد كامل: الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث  )19)

آمنة أمحمدي بوزينة: بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، عقوبة العمل للنفع العام نموذجًا، مجلة الفقه   )20)

 .     33، ص 2015، المغرب، أكتوبر، 36والقانون، العدد 

التشريع الجزائي العراقي، دراسة    )21) المقترحة لتبني عقوبة العمل لخدمة المجتمع في  التشريعية  لطيفة حميد محمد: الحلول 

       .186، ص2022، العدد الأول،  37مقارنة، مجلة العلوم القانونية، المجلد 



 )دراسة تحليلية(  عقوبة العمل للمنفعة العامة في السياسات العقابية المعاصرة
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 الفرع الأول

 خصائص عقوبة العمل للمنفعة العامة 

تشترك عقوبة العمل للمنفعة العامة في الخصائص العامة للعقوبة، فضلا عن خصائص خاصة بها، وهو ما  

 : نعرض له على التفصيل الآتي

 أولًا: الخصائص المشتركة للعقوبة: 

 خضوعها لمبدأ الشرعية: 

الجزائية، فهو مبدأ وضمانة  التشريعات  الذي تنص عليه  الشرعية  لمبدأ  العامة  للمنفعة  العمل  تخضع عقوبة 

أساسية من ضمانات حماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف القضاة في استعمال السلطة المخولة إليهم في  

التشر التي قررها  الحدود  تجاوز  القاضي  يستطيع  العقوبة، فلا  بهذه  المشرع هو  الحكم  يع بخصوصها، لأن 

الشروط المقررة لها   فضلا عن صاحب الاختصاص، وهو من يحدد الحالات التي يتم فيها الحكم بهذه العقوبة,  

والواجب توافرها فيها, وحدود السلطة التقديرية للقاضي للحكم بهذه العقوبة, أو لتنفيذها كتحديد ساعات العمل  

 .(22) وطبيعة العمل ووجهته 

 عقوبة قضائية: 

فالأصل في العقوبة أنها لا تصدر إلا بمقتضى حكم قضائي، فإذا كان مبدأ الشرعية يعني أن يترك للمشرع 

وحده أمر تحديد العقوبة من حيث الكم والنوع، فإن مبدأ قضائية العقوبة تنصرف إلى أن يترك للقاضي وحده  

 . (23) في مجال القانون الجنائي أمر تطبيقها، وهذا المبدأ يعتبر ضمانة من ضمانات الفصل بين السلطات 

 خضوعها لمبدأ شخصية العقوبة: 

تخضع عقوبة العمل للمنفعة العامة لمبدأ شخصية العقوبة، والذي يعني أنه لا يسأل عن الجريمة إلا الشخص 

بارتكاب جريمة معينة، وهو مبدأ مطبق على كافة أنواع العقوبات بما فيها عقوبة   ثبتت إدانته  المذنب الذي 

على من تثبت إدانته بارتكاب جريمة معينة،   العمل للمنفعة العامة فلا تنطبق عقوبة العمل للمنفعة العامة إلا

 ( 24) قررها القانون

 خضوعها لمبدأ المساواة:

تخضع لمبدأ المساواة الذي يعني عدم التمييز بين من تنطبق عليهم شروط فرض العقوبة، وعقوبة العمل للمنفعة  

العامة ونظرًا لكونها أحد العقوبات المجتمعية فهي تهدف لتحقيق العدالة والمساواة في التطبيق العام، وحتى  

 .(25) يتحقق الردع العام والخاص، وتساعد في تأهيل المحكوم عليهم 

 

 

 

السياسية،   )22) الحقوق والعلوم  الجزائري، رسالة ماجستير، كلية  القانون  العام في  للنفع  العمل  محمد لخضر بن سالم: عقوبة 

 .      16، ص2011 – 2010جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  

   .69أوتاني: العمل للمنفعة العامة، مرجع سابق، ص )23)

 .      274، ص 2017زيد خلف فرج الظفيري: بدائل الاحتجاز في قانون الأحداث الأردني، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت،    )24)

دار نشر،    )25) بدون  الثاني،  الجزء  العقوبات،  لقسم  العامة  النظرية  العام،  القسم  العقوبات،  قانون  ،  2009حامد راشد: شرح 

       .37ص



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.12-2024 

(352) 

 خضوعها لمبدأ تفريد العقوبة: 

تخضع له كافة العقوبات الجزائية، والذي  إن عقوبة العمل للصالح العام، تخضع لمبدأ تفريد العقوبة الذي 

يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في اختيار العقوبة المناسبة في نوعها ومقدارها لكل حالة حسب ما 

يناسبها وهو أحد المبادئ الأساسية في النظام العقابي الحديث، ويهدف إلى تنويع العقوبات بحسب تنوع  

هم في المجتمع، وهو على هذا النحو أحد المبادئ المهمة في تطبيق عقوبة  المذنبين بغية إصلاحهم وإعادة دمج

العمل للصالح العام، إذ تمكن القاضي من اختيار الجزاء المناسب مع شخصية الفاعل وظروفه، بناء على  

معرفة حقيقية بالجاني، يمكن على أثرها توجيه العقاب لوجهته الصحيحة، ويرى الباحث أنه على قدر أهمية  

مبدأ تفريد العقوبة، فإن عقوبة العمل للمنفعة العامة، تمثل تطبيقًا ممتازاً لهذا المبدأ، إذ أن عقوبة العمل للمنفعة 

العامة، تسمح بتطبيق هذا المبدأ بوضوح وسهولة، حيث تمكن القاضي من اختيار الجزاء المناسب مع 

 على أثرها توجيه العقاب لوجهته الصحيحة.  شخصية الفاعل وظروفه، بناء على معرفة حقيقية بالجاني يمكن

 ثانياً: الخصائص الخاصة التي تميز عقوبة العمل للمنفعة العامة: 

الخصائص المشتركة لعقوبة العمل للمنفعة العامة، فإن هناك مجموعة من الخصائص الخاصة التي   فضلا عن

تميزها وحدها، كنوع من العقوبة المجتمعية، والتي من أهمها أنها تسهم في تحقيق الفحص الشامل والدقيق 

 ضرورة موافقة المحكوم عليه بالخضوع لهذه العقوبات:   فضلا عنللمحكوم عليهم، 

 الفحص الشامل والدقيق للمحكوم عليهم:

لا تطبق العقوبة العلنية على المجرمين إلا بعد فحص شامل ودقيق للمجرم، وإجراء تحقيق اجتماعي  

لشخصيته، وحالته المعيشية، وحالته العائلية والمعيشية والمهنية، وسلوكه السابق، وطبيعة جريمته وظروفها.  

ن حسن السيرة والسلوك وألا  ويتم بعد ذلك إعداد التقرير وعرضه على القاضي، مع مراعاة ضرورة أن يكو

 .(26يكون له ماض يدل على ميول إجرامية، ومن ثم يقرر الوظيفة المناسبة له أو المعاملة المناسبة له ) 

وهذا الإجراء له أهمية كبيرة، لأنه يؤدي إلى التأكد من هوية المحكوم عليه وأهليته الجسدية والسلوكية  

والمعنية، ومن ثم التأكد من أن جريمته التي ارتكبها هي جريمة ظرفية، وأنه يستحق فرصة أخرى لأن 

اضي من اختيار العمل الذي وجوده في المجتمع لا يشكل إزعاجاً أو خطراً على الآخرين، بل ويمكّن الق

 يناسب شخصية الجاني، وظروفه الاجتماعية، والأكثر قدرة وفعالية في إصلاحه. 

 رضاء المحكوم عليه بالخضوع لعقوبة العمل للمنفعة العامة: 

- من أهم ما يميز عقوبة العمل للمنفعة العامة أن القاضي ليس حرًا في توقيعها على المحكوم عليه، بل يجب  

أن يحضر المحكوم عليه للمحكمة في جلسة النطق بالحكم، ويعلن    -وهو ما تشترطه غالبية التشريعات الجزائية

وبالنسبة    (27) ام إلا برضاء شخصي منهعن رضاه بتطبيق هذا النظام عليه، وبحيث لا يمكن تطبيق هذا النظ

المحكوم عليه يحط من شأن   أن اشتراط رضاء  الشرط حيث يرى  البعض يعارض هذا  فإن  الخاصية،  لهذه 

العدالة والمساواة بين المتهمين لأنه في حالة رفض أحد المتهمين عملًا وقبله متهم آخر، فإن ذلك يخل بمبدأ 

رداً على القول السابق، أن رضاء المحكوم عليه  ن  و في حين يرى آخر  (28) المساواة والعدالة في توقيع العقوبة

ضمانة لتعاون الجاني مع الجهات المشرفة على سلوكه ومع من يعمل لديهم،    د مهم من الناحية النفسية لأنها تع

 

دار النهضة العربية    –الطبعة الأولى    –دراسة مقارنة    -وبدائلهاأيمن رمضان الزيني: العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة    )26)
       .172،  2003 –القاهرة  –

 .     70بدر الحمد، مرجع سابق، ص )27)
28( ( Pradel: Droit pénale général, 2001, p.589      



 )دراسة تحليلية(  عقوبة العمل للمنفعة العامة في السياسات العقابية المعاصرة
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خاصة أن الترضية دليل على الوفاء الأمين بالالتزامات المفروضة عليه، وخاصة أن طبيعة العمل في القطاع  

العام تفترض المصلحة أن يكون الجاني قد تصرف دون أن يتفاعل تلقائيا في المواقف القسرية ولا يتعارض 

 . (29) مع فكرة الرضا الوظيفي رغم إجباره 

 الفرع الثاني

 أغراض عقوبة العمل للمنفعة العامة 

توجد عدة أهداف ينشدها المشرع من تقريره لعقوبة العمل للمنفعة العامة، ومن أهم هذه الأغراض والأهداف 

 ما يلي: 

 أولًا: تعزيز مجموعة التدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية: 

يعد نظام أعمال الرعاية العامة وسيلة مهمة لاستبدال عقوبة )الحرمان( وخاصة العقوبة قصيرة المدى. يساهم  

ن هذا العمل يتم في إطار مؤسسات الدولة وتنفيذه إفي تعزيز مساهمة المجتمع في مجال العدالة الجنائية، حيث  

يساهم بشكل أساسي في مساهمة الفرد في تحقيق غرضه، كما يساهم في مساهمة المجتمع. السلوك الإجرامي  

 . (30على أمن المجتمع والتعويض عن الأضرار التي سببها النظام  ) 

 ثانياً: المساهمة في عملية التأهيل بصورة فعالة: 

يسهم العمل للمنفعة العامة، ولو لمدة قصيرة في إعادة تأهيل الجناة بصورة فعالة، فمن المؤكد أنه يمثل طريقة  

أكثر إنسانية لتسهيل جهود إعادة التأهيل عن غيره من العقوبات، ولأنها تحافظ على مكانة الفرد كعضو منتج 

ذلك فإن    فضلا عنهيل الاجتماعي للمجرمين.  وفعال في المجتمع الطبيعي، فهذا هو جوهر وهدف عملية التأ 

العمل من أجل المصلحة العامة يجعل المجرم يشعر بإمكانياته وقدرته على القيام بعمل مفيد ومفيد لمصلحة 

المجتمع الذي يخالف ضده وبالتالي ينمو هذا الشعور بداخله ويتم التعبير عن دافعه للعمل. لا يكون في خطر  

ال من  يتمكن  أن  الاجتماعية  ويأمل  المشاكل  من  المجرم  سينقذ  النظام  هذا  فإن  وأخيرا  الطبيعة،  إلى  عودة 

والشخصية إذا نفذ عقوبة السجن بعد خروجه من السجن، عندما يصبح غير قادر على مواصلة حياته وعمله  

رمين في الطبيعي، من ناحية لأن وصمة العار التي تلقاها من السجن، ومن ناحية أخرى، بسبب اختلاطه بالمج

 . (31)  السجن وتأثره بالسجن، مما كان له أثر سلبي على سلوكه. سلوكهم الإجرامي 

 ثالثاً: تخفيف الأعباء عن المحاكم وإدارات السجون:

تواجه إدارات السجون والهيئات العقابية مشكلات كثيرة عند تطبيق العقوبات السالبة للحرية لاسيما القصيرة  

منها، خصوصًا وأن هذه الأحكام تمثل الغالبية من بين الأحكام التي تصدرها المحاكم في معظم الدول، وهو ما 

جزء الأكبر من وقتها، هذا من ناحية، ومن ناحية  يعني أنها تمثل الحيز الأكبر من عمل هذه المحاكم وتقتطع ال

أخرى يؤدي كثرة هذه الأحكام إلى ازدحام السجون، والذي يترتب عليه آثاراً سلبية تحول دون تمكين القائمين 

على المؤسسة العقابية من تطبيق البرامج التأهيلية المخصصة للمجرمين بسبب اكتظاظ القاعات والأجنحة وهو 

 ً ، ولذلك فإن تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة من شأنه  (32)  على دور المؤسسة العقابية ككلما انعكس سلبا

أن يحل محل عقوبة الحبس القصير المدة، وبحيث يساعد حتماً في الحد من ازدحام السجون ويسهم في تفعيل  

 

 .    71ص  مرجع سابق،أوتاني:  )29)

      .72، ص2017أوتاني: مرجع سابق،   )30)
عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، دراسة    )31)

 .      131، ص2006اجتماعية، الطبعة الأولى، مؤسسة الملك خالد الخيرية، الرياض،  

      .73بدر الحمد، مرجع سابق، ص  )32)
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أدواتها الأساسية لمعرفة الأسباب التي دفعت بالجاني   د دورها، وقدرتها على تطبيق برامجها التأهيلية التي تع

 . (33)إلى ارتكاب الجرائم ومعالجتها

 رابعاً: الحد من العودة للجرائم:

خصوصًا إذا كان -تسهم عقوبة العمل للمنفعة العامة في التقليل من نسبة العود عند المحكوم عليهم، لأن المجرم  

الاحتكاك    -مبتدأ تجنيبه  يضمن  العقابية،  المؤسسة  خارج  العامة  للمنفعة  عمل  أداء  خلال  من  عقابه  فإن 

لى عكس العقوبة السالبة للحرية التي تنفذ  بالمجرمين، وتفادي اكتساب السلوكيات الإجرامية الجديدة، وذلك ع

 .(34) في وسط عقابي مغلق يكون أشد خطورة عليه 

 خامسًا: أغراض اقتصادية: 

مردود   وجود  أهمها  من  والتي  الاقتصادية  الأغراض  بعض  تحقيق  إلى  العامة  للمنفعة  العمل  عقوبة  تؤدي 

لتأهيلهم فمن   العالية  التكلفة  يقلل من  ثم  اقتصادي على الدولة، فهو يسهم من الحد من اكتظاظ السجون ومن 

من خلال العمل الذي يقوم به المجرمون ناحية، فإن العمل في المصلحة العامة يعود بالنفع والأرباح على الدولة  

في الإدارة العامة والمرافق العامة، والذي تلتزم الدولة بالإنفاق عليه. نوع العمل، ففي حالة العمل من أجل  

المصلحة العامة والمرافق العامة تلتزم الدولة بالإنفاق على هذا العمل، أما في حالة العمل من أجل المصلحة  

 . (35)لمجرم على الراتب فهو يتلقى ربما أقل بكثير مما تنفقه البلاد عادة العامة فلن يحصل ا

 المبحث الثاني 

 صور وتطبيقات عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريعات الجزائية المقارنة 

التشريعات الجزائية سواء الغربية أو العربية بعقوبة العمل للمنفعة العامة، إلا أنها اختلفت فيما أخذت العديد من  

بينها في صورة هذه العقوبة فهناك من التشريعات من أخذ بها كعقوبة أصلية، وهناك من أخذت بها كعقوبة  

عقوبة العمل للمنفعة العامة،  تكميلية، وهناك بعض التشريعات من أخذت بها مع وقف التنفيذ، وسنعرض صور  

 وذلك في المطلب الأول، ثم نعرض تطبيقات التشريعات في المطلب الثاني، وذلك على النحو الآتي: 

 المطلب الأول: صور عقوبة العمل للمنفعة العامة.

 المطلب الثاني: تطبيقات عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريعات الوطنية. 

 المطلب الأول

 صور عقوبة العمل للمنفعة العامة

هناك ثلاث صور تتخذها التشريعات الجزائية في عقوبة العمل للمنفعة العامة، وهي العقوبة الأصلية، وعقوبة  

 العمل كعقوبة تكميلية، وعقوبة العمل المصاحب لإيقاف التنفيذ، وسنعرض أهم هذه الصور على النحو الآتي: 

 

 

 

 

 

 .    70عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، آراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، ص  )33)

 .     45محمد لخضر بن سالم: عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص )34)

       .75، ص 2017أوتاني: مرجع سابق،  )35)



 )دراسة تحليلية(  عقوبة العمل للمنفعة العامة في السياسات العقابية المعاصرة

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفرع الأول

 عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة أصلية 

يقصد بالعقوبة الأصلية، أي )جزاء أصلي( للجريمة المرتكبة والتي ينص عليها القاضي صراحة في حكمه، 

ويحدد نوعها ومقدارها، حيث تأخذ التشريعات بالعمل للمنفعة العامة كعقوبة أصلية في بعض الجرائم، وفي 

  وبة أصلية مستبعداً في ذلك عقوبة الحبس هذه الحالة ينطق القاضي بعقوبة العمل للمنفعة العامة للصالح العام كعق

المؤرخ   683-92من قانون العقوبات الفرنسي رقم    8- 131وقد أخذ بهذه الصورة المشرع الفرنسي في المادة  

حيث أجاز القانون للمحكمة أن تأمر المحكوم عليه بالعمل ،  29/5/2019وفق آخر تحديث في  1992يوليو     22

الحبس هو العقوبة المقررة على الجنحة، وكذلك المشرع التونسي أدرج هذه العقوبة  بالمنفعة العامة، عندما يكون  

، حيث (36) ضمن العقوبات الأصلية الواردة في الفقرة )أ( من الفصل الخامس من المجلة الجزائية التونسية

 يحكم بها كبديل عن العقوبة السالبة للحرية من طرق القاضي كعقوبة مستقلة بذاتها في بعض الجرائم. 

 الفرع الثاني

 عقوبة العمل للمنفعة العامة عقوبة تكميلية 

يقصد بالعقوبة التكميلية أن العقوبة الأصلية التي لا تكفي بذاتها لتحقيق معنى الجزاء الجنائي، وبالتالي لا توقع  

منفردة بل بالإضافة إلى عقوبة أصلية، وهذه العقوبة الإضافية قد ينطق بها القاضي مثل الغرامة أو المصادرة  

ء إضافي لا يخضع له المحكوم عليه، إلا إذا نص عليه إلى جانب الحبس، وعليه فالعقوبة التكميلية هي جزا

وقد أخذ المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي    (37) القاضي في حكمه، وينفذ بعد قضاء العقوبة الأصلية

  132، تنص المواد من  2019مايو/أيار    29وفقا لآخر تحديث بتاريخ  1992يوليو    22المؤرخ    683-92رقم  

على أن العمل في المصلحة العامة يعد أيضا عقوبة تكميلية عندما يحكم قاضي التنفيذ بالإدانة في جناية    57إلى  

انون العام، بما في ذلك السجن. ويجوز الحكم بالسجن مدة محددة لا تزيد على ستة أشهر مع وقف من جرائم الق

تنفيذ هذه العقوبة والسماح للجاني بأداء عمل للصالح العام دون تعويض سواء لمصلحة شخص اعتباري من  

ة لمنفعته الشخصية، أو  القانون العام أو شخص اعتباري من القانون الخاص. مسؤولاً عن مهام المصلحة العام

 20المرخص له بذلك بالنسبة للجمعيات التي تعمل من أجل المصلحة العامة يجب أن لا تقل ساعات العمل عن  

 .(38) ساعة، ويطبق المشرع ضوابط لا يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم عليه  280ساعة، ولا تقل عن 

 الفرع الثالث 

 عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة 

تعد عقوبة العمل للمنفعة العامة أحد أهم البدائل للعقوبة السالبة للحرية، ونصت عليها بعض التشريعات كعقوبة  

بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة، وليس كعقوبة أصلية أو تبعية، ومعنى أن تكون عقوبة العمل للمنفعة العامة  

لأصلية، ثم يرى أن شروط العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة، ذلك أن القاضي بعدما ينطق بعقوبة الحبس ا

متوافرة، ويكون له بعد استطلاع رأي المحكوم عليه، الحكم بقبول العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة للعقوبة  

 . (39) السالبة للحرية

 

 .    1999أوت  2المؤرخ في   1999لسنة   89نقح بالقانون عدد  )36)

      (،  340، ص2018حجازي،  )37)

 .    200، ص2022لطيفة محمد،   )38)

 .     38، مرجع سابق، ص2011محمد لخضر بن سالم: عقوبة العمل للمنفعة العامة،  )39)



 2024( 12( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قانون    د ويع السجن، وينص  العامة بديلا عن  للمصلحة  العمل  الكويتي عقوبات  الجزائري والتشريع  التشريع 

على أنه يجوز الحكم على الجناة بالسجن البسيط لمدة لا   1960لسنة    17الإجراءات والمحاكمة الكويتي رقم  

خلال الإكراه الجسدي،   تتجاوز ستة أشهر أو الأمر بالأمر ضدهم. لهم. الشخص الذي يفرض غرامة. ومن

يمكنه أن يطلب من آمر السجن استبدال السجن بالعمل الحكومي. ولا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا،  

 .(40)وكل يوم عمل يعادل يوم حبس.."

 الفرع الرابع

 عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة مضافة إلى وقف التنفيذ 

نظام التنفيذ مع وقف التنفيذ يعني أن القاضي بعد أن يحكم على المجرم بالحكم، يأمر بوقف تنفيذه لمدة معينة، 

يرتكب المجرم جريمة خلال المدة التي حددها القانون، فهذا يدل على أن مجرمة فإذا كان سلوكه خطيراً فإذا لم  

القرار كأن لم يكن، أما إذا ارتكبت جريمة خلال هذه    د وثبت حسن سلوكه خلال تلك المدة، تسقط العقوبة، ويع 

ولوقف التنفيذ العديد  (41)  الفترة فيمكن رفع وقف التنفيذ حتى يتسنى للمحكوم عليه سيتم تنفيذ العقوبة المفروضة 

البسيط، والتنفيذ مع وضع المحكوم عليه تحت الاختبار،   التنفيذ  هذه الأنواع، تم    فضلا عنمن الأنواع منها 

تع وهي  التنفيذ،  لإيقاف  المصاحب  العامة  للمنفعة  العمل  وهي  العقوبة،  وقف  من  جديد  نوع  من    د استحداث 

 . (42) العقوبات المركبة والمقيدة للحرية

التنفيذ المصحوب   بجانب وقف  الفرنسي  المشرع  الفرنسي حيث أوجد  التشريع  بهذه الصورة كذلك  وقد أخذ 

- 131بالوضع تحت الاختبار، إمكانية توقيع عقوبة العمل للنفع العام المصاحب لوقف التنفيذ، وذلك وفقًا للمادة  

أيضًا    17 يحكم  النظام، وأن  المنصوص عليها في  الخامسة  الدرجة  المخالفات من  العقوبات وفي  قانون  من 

 . (43) ساعة  120- 20بالعمل للمنفعة العامة كعقوبة إضافية لمدة من 

نها تسهم من ناحية في إميزات، إذ  مونرى أن هذه الصورة من صور العقوبة للمنفعة العامة، لها العديد من ال

 عدم توقيع عقوبات الحبس على المحكوم عليه خصوصًا إذا كان الجرم بسيط ولم يكن من المجرمين الخطرين،  

 المطلب الثاني

 تطبيقات عقوبة العمل للمنفعة العامة في التشريعات الوطنية 

مختلفة   تحت مسميات  وذلك  العامة،  للمنفعة  العمل  عقوبة  من  النوع  هذا  العقابية  العربية  التشريعات  عرفت 

تزال   لا  العربية  التشريعات  كانت  وإن  مختلفة،  الصدد، أوصور  هذا  في  الغربية  التشريعات  من  تطورًا  قل 

وسنحاول في هذا المطلب أن نعرض تطبيقات بعض التشريعات العربية، لعقوبة العمل للمنفعة العامة، وذلك 

 كالتشريع المصري، والإماراتي والكويتي، والتشريع البحريني، وذلك على النحو الآتي: 

 

 

 

 

 

     من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي. 235المادة    )40)
 .   9، ص 2006عمر سالم، مرجع سابق،  )41)

42( (Evans: Droit de l’application des peines, 2002, p. 206.-Martinepà Herxog 

      . 200لطيفة محمد، مرجع سابق، ص )43)



 )دراسة تحليلية(  عقوبة العمل للمنفعة العامة في السياسات العقابية المعاصرة
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 الفرع الأول

 العمل للمنفعة العامة في التشريع المصري 

التشريع المصري من أوائل التشريعات العربية التي تبنت عقوبة العمل للمنفعة العامة، كبديل لعقوبة الحبس   د يع

قصير المدة، حيث تناول التشريع المصري النص على هذه العقوبة في أكثر من موضع حيث جاء في المادة 

ن قانون الإجراءات الجنائية رقم  م   479، وكذلك المادة  1937لسنة    58من قانون العقوبات المصري رقم    18

المعدل والتي نصت على أن: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر   1950لسنة    150

أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية  

من هذا الخيار" فالمشرع المصري قرر الأخذ بعقوبة العمل للمنفعة العامة بدلاً  إلا إذا نص الحكم على حرمانه  

من عقوبة الحبس قصير المدة الذي لا يتجاوز ستة أشهر، إلا أن المشرع المصري قد اشترط ألا يكون الحكم 

 .(44) قد منع المحكوم عليه من هذا الخيار

متهم   كل  ليرى حسب ظروف  للقاضي  التقديرية  السلطة  أعطى  هنا  المصري  المشرع  أن  سبق،  مما  ونفهم 

الشخصية، ما إذا كان يحق له أن يطالب بالعمل للمنفعة العامة بدلاً من عقوبة الحبس، وحسنا فعل المشرع في  

شخص من  التحقق  على  قدرة  الأكثر  سيكون  من  هو  القاضي  أن  خصوصًا  الصدد،  وظروفه  هذا  المتهم  ية 

 الشخصية. 

المادة   العامة، فجاءت في  للمنفعة  العمل  بعقوبة  فيه الأخذ  المصري  المشرع  الذي قرر  الموضع الآخر  وأما 

( من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي نصت على أن: " للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت  520)

صناعي يقوم به."، فوفقًا لهذه المادة   من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو

فإن الأخذ بعقوبة العمل للمنفعة العامة يتم كعقوبة بديلة عن الإكراه البدني حيث يتم اللجوء إليها لتحصيل غرامة  

 .(45)غير مدفوعة إما بسبب امتناع المحكوم عليه أو لعجزه عن الدفع

الطلب، فهل للنيابة سلطة تقديرية في قبول  ولكن يلاحظ هنا أن المشرع لم يوضح موقف النيابة العامة من هذا  

أو عدم قبول طلبه، أم أن عليها قبول طلبه في هذه الحالة، ومن ناحية أخرى فإذا طلب المحكوم عليه القيام بعمل  

عدم أحقيته في تقديم الطلب بعض صدور الأمر    520بعد صدور الأمر بالإكراه البدني فيفهم من نص المادة  

   .ونرى أنه كان يجب على المشرع المصري أن يوضح موقف النيابة العامة في هذا الصدد بالإكراه البدني، 

 الفرع الثاني

 العمل للمنفعة العامة في التشريع الكويتي 

أخذ التشريع الكويتي بعقوبة العمل للمنفعة العامة، كبديل للعقوبة السالبة للحرية وللإكراه البدني في الغرامة 

غير المدفوعة التي عجز المحكوم عليه عن الوفاء بها، حيث يجيز المشرع استبدال قيمة الغرامة بعدد معين 

أي أن المشرع الكويتي في قانون    (46) لبدني عليه  من الساعات يقوم بالعمل فيها، بدلاً من ممارسة الإكراه ا

على    235قرر الأخذ بهذه العقوبة في صورتين حيث نصت المادة    1960لسنة    17الإجراءات الجزائية رقم  

أن: "يجوز لمن حكم عليه بالسجن البسيط لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو حكم عليه بغرامة مع عقوبة إلزامية  

الس السجن استبدال  العمل على سبع ساعات أن يطلب من مأمور  الحكومي. ويجب ألا تزيد مدة  بالعمل  جن 

يوميا، ويعتبر كل يوم عمل بمثابة يوم واحد من السجن. إذا تخلف المخالف عن العمل في يوم محدد دون عذر 

بإلغاء توظيفه   مقبول، أو تخلف عن أداء الواجبات المحددة في الوظيفة، جاز لمأمور السجن أن يصدر أمراً 

 

 .      102، ص 2019بدر الحمد، مرجع سابق،  )44)

       .11، ص 2011بن سالم، عقود العمل للنفع العام،  )45)
 .     204لطيفة حميد، مرجع سابق، ص  )46)
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والحكم عليه بالسجن أو الإكراه البدني بقية المدة "، ويفهم من هذه المادة أن هناك صورتين لتنفيذ عقوبة العمل 

 للمنفعة العامة: 

تنطبق بهدف وقف تنفيذ عقوبة الحبس البسيط، وذلك في حالات الحكم على المحكوم عليه   :الصورة الأولى

بعقوبة الحبس التي لا تزيد عن ستة أشهر، إذ يجوز له أن يطلب إبدال هذه العقوبة بالعمل للصالح العام، وذلك 

 ً  . (47) بشرط ألا تزيد مدة العمل عن سبع ساعات يوميا

وتنطبق في حالة صدور بتنفيذ الغرامة على المحكوم عليه بالإكراه البدني، إذ يجوز للمحكوم  :الصورة الثانية

عليه في هذه الحالة أن يطلب العمل محل الإكراه البدني، إلا أن هذا مشروط بأن يطلب المحكوم عليه استبدال 

د مدة العمل عن سبع ساعات يومياً  عقوبة الحبس أو الإكراه البدني بالعمل للصالح العام لمدير السجن، وألا يزي

(48). 

ويأخذ الباحث على موقف المشرع الكويتي أنه جعل تقديم الطلب لمدير السجن، وليس لقاضي المحكمة، في 

  .الوقت الذي يجب ألا تصدر عقوبة إلا بموجب حكم قضائي، وتحت إشراف من القضاء

 الفرع الثالث 

 العمل للمنفعة العامة في التشريع الاماراتي 

أدخل المشرع الإماراتي عقوبة العمل للمنفعة العامة تحت مسمى )الخدمة المجتمعية(، وذلك في قانون العقوبات 

، والمعدل لأحكام قانون العقوبات رقم  2016لسنة    7من المرسوم بقانون رقم    120الاتحادي، بموجب المادة  

بأداء مهمة -1لتنص على أن: "   120، حيث جاءت المادة  (49) 1987لسنة    3 خدمة المجتمع: إلزام الجاني 

خدمة مجتمعية يحددها قرار من مجلس الوزراء في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار 

بالاتفاق مع وزير الداخلية والموارد البشرية، التوطين. أو من قبل رئيس السلط ة القضائية من وزير العدل 

لا تتوفر خدمة المجتمع إلا في قضايا الجنح كبديل عن الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على ستة    -2المحلية.  

 أشهر، على ألا تزيد مدة خدمة المجتمع على ثلاثة أشهر  "

ومن خلال هذه النصوص يتضح أن المشرع الإماراتي لم يدرج هذه العقوبة ضمن طائفة العقوبات الأصلية،  

وإنما جعلها من قبيل التدابير الجنائية التي يجوز توقيعها على جميع جرائم الجنح، بدلا عن عقوبة الحبس الذي  

العقوبة المنصوص عليها قانونًا، حيث   أشهر أو الغرامة، وذلك بصرف النظر عن مقدار  6لا تزيد مدته على  

أن المدة المقصودة في النص هي التي حكم بها القاضي مستخدما سلطته في التحرك بين الحد الأدنى والأقصى 

 وصلاحيته في تطبيق الظروف أو الأعذار المخففة.  

فنفهم مما سبق، أن المشرع الإماراتي تبنى عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وليس كعقوبة أصلية، كما 

المشرع الإماراتي  أنه حصرها على جرائم الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن ستة أشهر. ويرى الباحث أنه على  

 والتشريعات العربية عمومًا أن تتناول تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة أصلية. 

 

 

 .     103الحمد، مرجع سابق، ص )47)

        . 204لطيفة حميد، مرجع سابق، ص )48)
،  2013، يوليو 86، العدد  22رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم: عقوبة العمل للمنفعة العامة، مجلة الفكر الشرطي، المجلد   )49)
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 )دراسة تحليلية(  عقوبة العمل للمنفعة العامة في السياسات العقابية المعاصرة
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 الفرع الرابع

 موقف المشرع العراقي من عقوبة العمل للمنفعة العامة 

بعض   دعى  ما  وهو  سالفًا،  أوضحناها  التي  المزايا  من  العديد  لها  العامة،  للمنفعة  العمل  عقوبة  أن  شك  لا 

هذه التشريعات في حاجة لمزيد من التعمق في هذا    -من وجهة نظرنا-التشريعات العربية للأخذ بها، وما زالت  

بدلًا من كون به كعقوبة أصلية  العقوبات، والتحول للأخذ  احترازية، بحيث النوع من  بديلة وتدابير  ها عقوبة 

يجوز للقاضي الحكم بها وحدها في بعض الجرائم من نوع الجنح البسيطة التي يحددها المشرع والمخالفات،  

وباعتبارها بديلًا لعقوبة الحبس المنطوق بها بما لا يجاوز سنة أو في حالة الحبس الشديد، وبديلًا عن الإكراه  

علق بالتشريعات العربية، وأما على صعيد التشريع الجزائي العراقي، فالملاحظ أن المشرع البدني، هذا فيما يت

العراقي لم يضمن عقوبة العمل للمنفعة العامة ضمن لائحة العقوبات الجزائية، سواء بصفة أصلية أو مكملة أو  

جزاء العراقي لكي يتماشى  بديلة، وفي هذا الصدد، نرى أنه على المشرع العراقي التحرك نحو تعديل قانون ال

مع التوجهات الحديثة في النظم العقابية المعاصرة، من خلال الإقرار بعقوبة العمل للمنفعة العامة ضمن صور  

العقوبات الجزائية المقررة في قانون الجزاء العراقي هذا من حيث المبدأ، بل ونذهب لما هو أكثر من ذلك، 

ر بهذه العقوبة ليس على سبيل العقوبات البديلة والمكملة فقط، وإنما  فنوصي المشرع العراقي بضرورة الإقرا

باعتبارها عقوبة أصلية، وذلك تماشيًا مع السياسات العقابية الحديثة، وتجاوزًا لغيره من التشريعات العربية  

العقوبة    التي لا زالت في طور التجربة لهذا النوع من العقوبات، خصوصًا وأن الدراسات قد أثبتت جودة هذه

ودورها في إعادة تأهيل المحكوم عليهم، فضلًا عن الفوائد التي تعود على الدولة من تقرير مثل هذه العقوبة، 

 وأن كل ما في الأمر هو تدخل المشرع للإقرار بالحاجة لمثل هذا النوع من أنواع العقوبات. 

وعليه، نوصي المشرع العراقي بأن يضمن عقوبة العمل للنفع العام ضمن طائفة صور العقوبات التي قررها  

من قانون العقوبات العراقي،   85المشرع الجزائي في طائفة العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادة  

نوات في حالة إذا ما كانت الحالة وكذلك النص عليها كعقوبة بديلة للحبس الشديد الذي لا يجاوز مدته خمس س

الصحية للمحكوم عليه لا تسمح بتنفيذ العقوبة، وكعقوبة بديلة عن الإكراه البدني بدلًا من الحكم بالحبس عن  

من قانون العقوبات العراقي، وبحيث إذا تخلف المحكوم عليه عن دفع    93عدم دفع الغرامة، وذلك طبقًا للمادة  

 يكلف بالعمل للخدمة العامة لتأدية هذه الغرامة.الغرامة المحكوم بها أن 

 الخاتمة

لقد عرضنا في صفحات هذا البحث لموضوع له أهميته العملية والعلمية على صعيد القانون الجزائي، خصوصًا  

على صعيد التشريعات العربية، ألا وهو موضوع عقوبة العمل للمنفعة العامة، باعتبارها عقوبة بديلة لعقوبات 

منها وأهم ما تتميز به، كما عرضنا  الحبس والسجن، وقد أوضحنا ماهية هذه العقوبة، وخصائصها والغرض  

لصور هذه العقوبات، وتطبيقها كعقوبة أصلية وعقوبة تكميلية، وعقوبة مصاحبة لوقف التنفيذ، وأوضحنا موقف  

بعض التشريعات العربية من هذه العقوبة، وموقف المشرع العراقي، وقد انتهينا لعدة نتائج وتوصيات نجملها  

 فيما يلي: 

 أولًا: النتائج:

تحققه  ن عقوبة العمل للمنفعة العامة من أهم بدائل العقوبات السالبة للحرية، والتي تم اللجوء إليها لما  إ .1

 من نتائج مفيدة وعملية. 

ن هناك العديد من التشريعات الغربية والعربية التي أخذت بهذه العقوبة منذ عقود، ومن ذلك التشريع إ .2

 الفرنسي، وكذلك التشريع المصري والكويتي والإماراتي.
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ن عقوبة العمل للمنفعة العامة لها العديد من الأغراض التي تسعى لتحقيقها والتي من أهمها إعادة إ .3

تأهيل المحكوم عليهم، ومساعدة المؤسسات العقابية على أداء دورها، فضلا عن الأغراض الاقتصادية 

 للأيدي العاملة. والفوائد المالية التي تحققها للدولة من توفير للنفقات، وإشغال للطاقات وتعزيز

ن عقوبة العمل للمنفعة العامة لها دور مهم في فحص المحكوم عليه ومعرفة حقيقته وشخصيته، فهي إ .4

للمحكوم عليه، وعمل تحقيق اجتماعي عن شخصيته،  بعد إجراء فحص شامل ودقيق  تنطبق إلا  لا 

ارتكابه   وطبيعة وظروف  السلوكي،  وماضيه  والمهني،  والمعيشي  العائلي،  حياته ووضعه  وشروط 

يمة، وبحيث يؤخذ بالحسبان ضرورة كونه حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود ماضي يدل على للجر

العلاج  أو  المناسب  العمل  اختيار  إثره  على  ليقرر  للقاضي  يقدم  تقرير  يتم عمل  ثم  إجرامية،  ميول 

 المناسب له.

ن التشريعات العربية التي أخذت بعقوبة العمل للمنفعة العامة، لم تأخذ بها كعقوبة أصلية، وإنما أخذت إ .5

 بها كعقوبة بديلة أو تكميلية، واعتبرتها في بعض الأحيان تدابير احترازية كالمشرع الإماراتي. 

 ن المشرع العراقي لم يأخذ بعقوبة العمل للمنفعة العامة بأي صورة من صورها.  إ .6

ن المشرع المصري لم يوضح موقف النيابة العامة من طلب المحكوم عليه تبديل الأمر بالإكراه البدني إ .7

إذا كان للنيابة سلطة تقديرية في قبول أو عدم قبول طلبه، أم إلى العمل للمنفعة العامة، ولم يوضح ما  

أن عليها قبول طلبه في هذه الحالة، ومن ناحية أخرى فإذا طلب المحكوم عليه القيام بعمل بعد صدور  

المادة   فيفهم من نص  البدني  بالإكراه  الأمر    520الأمر  بعض صدور  الطلب  تقديم  في  أحقيته  عدم 

ى أنه كان يجب على المشرع المصري أن يوضح موقف النيابة العامة في هذا بالإكراه البدني، ونر

   .الصدد 

 ثانياً: التوصيات: 

نوصي التشريعات العربية التي أخذت بعقوبة العمل للمنفعة العامة بضرورة التعمق أكثر في تعزيز   .1

 عقوبة العمل للمنفعة العامة، والأخذ بها كعقوبة أصلية وليس مجرد عقوبة تكميلية أو تدابير احترازية.

نوصي المشرع العراقي بإجراء تعديلات تشريعية على قانون العقوبات العراقي، والنص فيها على   .2

الأخذ بعقوبة العمل للمنفعة العامة، كعقوبة أصلية، وتكميلية وبديلة، وذلك تماشيًا مع السياسات العقابية  

مة على منظومة العقاب داخل المعاصرة، وتحقيقًا للصالح العام، إذ ثبت أن لهذه العقوبة مزايا ومنافع ج

 الدولة. 

نوصي المشرعين العرب بضرورة تحديد الأماكن التي يجوز تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة فيها،   .3

 وأن يقوموا بإصدار ما يوضح أليات وطرق تنفيذ وتطبيق هذه العقوبة على المحكوم عليهم. 

كما نوصي المشرعين العرب عمومًا، ممن يأخذون بعقوبة العمل للمنفعة العامة كعقوبة تبعية وبديلة،   .4

عن   عوضًا  أصلية  كعقوبة  العامة  للمنفعة  العمل  عقوبة  استخدام  من  مرحلة  في  الانتقال  بضرورة 

 استخدامها كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية. 

 قائمة المراجع: 

 أولًا: الكتب العلمية: 

  – الطبعة الأولى    –دراسة مقارنة   -أيمن رمضان الزيني: العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها  .1

 . 2003 –القاهرة  –دار النهضة العربية 

حامد راشد: شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة لقسم العقوبات، الجزء الثاني، بدون   .2
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